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الك بن بك الح اة 

اعتنی به 

مرکز رسوخ 

ا ا 

ا 

مقدّمة الشزح 

إل الحمد لله نحمَدّهُ ونستعيئة ونستغفِره» ونعودٌ بالله من شرور أنفينا وسيُعَاتِ أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن 

يُضلِلْ فلا هادي له» وأشهَّدٌ أن لا إلة إلا الله وحدَةٌ لا شَرِيك له» وأشهَدٌ أن محكَدًا بده ورسوله. 

اها الَذِينَ اموا نموا الله حو ناته ولا َمُون إلا اننم شسلمود *) [آل عمران: 102] . 

ايها الاس انوا ربكم الَذِي من تفس وَاجِدَةٍ وََلَق مها رَوْجَهًا وَبَتٌ مِنْهُمَا رجالا گثيرًا وَساءَ وَاتَمُوا الله الَدِي 

تالو به والأزخام إن الله کان عك رف *) [الناء: 1] : 

ايها الَذِينَ منوا انمو له وکرارا قول سینا "نیع لم آغمالگم ویغیر لم نوكم ومن يطغ الله وَرَسُولّة فد فار فؤر 
ما *) [الأحزاب: 70 71] . 

و 

فهذا شرځ لتاب خطير في علم مصطلًح الحديثِ؛ عَم أنه مختصر إلا أنه يحوي فرائد وفوائ تشد لها الرحال» وسيتبين 
للقارئ الكريم وجاهةٌ اختياري لهذا الكتاب» ا ا ی ی ی ا و له براعة مله 

وبیانه. 

وول ما ثا به وطمة مُهِكَة حول المي ومَنهجهو العِلْميّ والعَقّديّ» وإظهار ما تميّر به في هذا المجالِ» واليرٍ في تربُعِهِ 

على ذِرَوةٍ هذا الفنُ. 

وتشتيل هذه المقدّمةٌ على أربعة مطالب: 

المَطلَب الأول : ترجمة الحافظ الذكَبيّ رحمه الله تعالى. 

المَطلب الثاني تان منزلة هذا الكتاب بين كتب المصطلح» والدافع لاختياره. 


المَطلّب الثالث : بيان أهيَيّة فن مصطلح الحديثِ» وذْكر طرق صلب هذا القن ومصتفاته» وطَرق تنيع كلام أهل العلم فيه. 
المَطلَّب الراب : بيان الاختلافِ بين منهج المتقدّمينَ ومنهج المتأخُرين. 

المَطلّب الأول 

الحافظً الذكَبيْ رحمه الله تعالى مجددًا 

فصاحبث هذا الكتاب هو: محمد بن أحمدَ بن عثمان المعروفٌ بالذكبئ» أو ابن الذكَبئ[(1)]» المولودٌ في عام ثلاثةٍ 
وسبعينَ وستّ مغة» والمتوفّى في عام ثمانيةٍ وأربعينَ وسَبْع مغ وقد ترجَم له كثيڙ من أهل العلم[(2)]؛ سواءٌ كان ذلك ممن 
عاصَره» أو من أُتى من بعدِه إلى وقتنا هذا. ومن أجمع ما كِب عنه كتابان: 

الکتاب الأول : هو لبّشّار عَوّاد معروف؛ فإِلّه ترجَم له و موسًعة[(3)]. 

والكتاب الثاني : هو لعبد الستارٍ الشيخ[(4)]. 

ولن أترجم له ترجمة تقليدية؛ فقد يَجِدها القارئ في هدَيْن الكتابْن وغيرهماء كما سلف ذكزه لكن سألقي الضوء على 
الجانب العلمي المبلرع في شخصيّة الذهَبیٰ» مُبررًا اهم ما كان يتميَرُ به. 

والحقيقة: e‏ خادل متابعتي ik‏ وجَدث أنه رحمه الله تعالى تميّر بكثرة الفنونِ التي كان E‏ 
بهاء معتنيًا بشأنِها؛ ومن هذه الفنونِ التي اعتنى بها: 

ولا : عنايثة بأصول الذّين؛ فأوَلُ هذه الفنونٍ التي اعتنى بها: ما يتعلَقُ بأصل الدّين؛ ألا وهو علمُ العقيدة وما يتعلَقُ بأسماء 
الله عر وجل وصفاته. 

ثانیًا : عنايّه بکتاب الله عر وجل؛ فإِنّه کان من مشاهیر فََاءِ زمانه[(5)]. 

ثالثًا : عنايةُ بعلم الحديث[(6)]. 

رابعًا : عنايَةُ بعلم التاريخ[(7)]. 

خامسًا : عنايثة بالفقه وأصوله. 

وسوف ألقّي الضوءَ على هذه الجوانب المتعدّدة والمتفردة؛ حتى تتجلّى أصالةٌ علم هذا الإمام» ويتجلًى تفده في عصره» 
عَم اشتغالهِ بك هذه الأنواع من العو و كلك فطل الله تزه ف با [الاندة 54:الحدية: 21 الجخة 4].. 
فأمًا اهتمامُةُ بالجانب الققدي : فقد ولاه عنايةً خاصة؛ لأ أصلل الدينء وله في ذلك عِدَّهٌ رسائل ؛ منها : كتابُة المشهور 
ر «العلوّ»» اة في «عَدَم فَناءِ النار»[(8)]» وبالإضافة إلى ما كته في ثنايا كتبه؛ سواءٌ كان ذلك في «سير اعلام 
التبلاءِ»؛ عندما يَعرضٌ لبعض المسائل العَقَديّة؛ مثل: «مسائل الأسماء والصفاتِ»» أو في كتبه الأخرى. 

وال رحمه الله كان في «باب الأسماءِ والصفاتِ» و«القَدَرِ» على مذهب اهل السشتة والحديث» وكان شديد الإنكار 


على مَّن تأول شيا مِن أسماءِ الله عر وجل وصفاته. 


وكما تقدّم: فإِنّه لف كتابة «العلَوّ» الذي فيه: بيان إثباتِ علو الربٌ عر وجل على حَلَقّه» وفيه أيضًا: إثبات أُسماء الله عر 
وجل وصفاته؛ وذلك من خلال النصوص التي أوردها من القرآنِ والستّةء أو الآثارٍ عن الصحابة والسلّفِ» أو عن علماءِ أهلِ 
السَنة والجماعة إلى زمنه. 
وأا توحيدٌ العبادة : فإلّه كان رحمه الله تعالى نكر على بعض الصوفيّة وأمثالهم من المخرفينَ» ومن غلا في الأنبياء وفي 
الأولياء وفي الصالِجينَ؛ الأشياء التي تخالِفُ ما جاء في كتاب الله عر وجل وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلّم[(9)]. 

قفُهُ من البرك بالأولياء وبالصالِجين: 
ورْعُم سلامة عقيدة الذكَبئّ في الأصول» إلا أله كان لينا في بعضٍ قضايا البرك بالأولياء والصالجين» وشَدٍ الرحال إلى قبر 
الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم وفيما يتعلَقٌ أيضًا بالتغليظ على من وفع في الشرك والكفر. 
ولعلّه كان يرى أن هذا من باب إِثباتِ تعظيم الرسول والصالحين» الذي لا ينافي العقيدةً الصحيحةء أو أن هذا العمل دلا 
على محبة فاعله وتعلَقِهٍ بأولياء الله. 
فكان يجوز التمسُح بالقبر [(10)]؛ ولا شك أن هذا باطل» ولا يجورُ» بل هذا من الشرك وقد أورد ثرا في «معجوه» 
الذي يتعلَق بشيوخه إلى عبد الله بن عمرً: أنه فل ذلك[(11)]» ولا شك أن هذا باطل» ولم يَصِحٌ عن عبد الله بن عمرَ 
رضي الله تعالى عنهما. 
ولا شكٌ: أ لتك لا يكون إلا بالرسولي صلى الله عليه وآله وسلّم من هذه الأمةء وأا من أتى من بعدِهِ من صحابته رضي 
الله تعالى عنهم» ومَّن أتى من بعدهم؛ فلا يجوز أبدًا التب بهم؛ وذلك أن الأصل في التبرك: أنه عبادة» والأصل في 
العباداتِ: المَنْعْ؛ فلا يجوز لأحدٍ أن بُجِيرً ذلك إلا بدليل. 
وقد ثبت في «جامع الترمذيّ» وغيره؛ مِن حديثِ أبي واقٍ الي رضي الله تعالی عنه: «أنٌ رَسُولّ الله صلّى الله عليه وسلّم 
1 حَرَجَ إلى تين مر بشجَرة لِلْمُشركين» قال لَها: «دَاث َنوَاط»؛ يُعلْمُونَ عَلَيْهَّا اسل > قَمًالّوا: «يا رَسُولَ الله» اجْعَل 
تا دات أنوَاط؛ گمَا لَهُمْ داث أنْواط!»» فقال الب صلی الله عليه وسلّم: «سَبْحان الله! حَذَّا كما قال قَوْمْ مُوسَى: إاجْعَلْ 
نا لها گما لَه آله [الأعراف: 138] ؛ وَالَدِي فيي يڍو لمي َة من گان قَبْلَكهْ!» [(12)]؛ فشدّد في الإنکار 
عليهم» وغلّظ الأمرَ في حيّهم» وجعَل هذا مثل ما حصَل من أصحاب موسى» عندما طلّبوا منه أن يَجعَل لهم إلهّاء عندما 
مروا بقوم کانوا عاكِفِينَ على أصنام لهم؛ قال تعالى: [وَجاوزتًا بي إسرائيل البَحْرَ فأنَؤا عَلى َم يفون على أصتام لَهْمْ 
الوا يامُوسى اجْعل لتا إلَهّا كما لَهُمْ آله َال إِنَكَمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ * [الأعراف: 138] . 
وقد دل الإجماعٌ على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يَفعَلونَ ذلك بأبي بكر الصْدِيق» ومن دونه من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» وان التابعِينَ لم يفعَلوا هذا بالصحابة؛ وقد نقل الإجماعَ على ذلك الشاطبئ[(13)]. 
فهذه كتب السَن والآثار» والمسانيد والأجزاي والمصتفاتِ: دال على ذلك وليس فيها شيء فيه البرك بالصحابة رضي 
الله تعالى عنهم» وأمًا ما جاء عن أحد التابعين: أله قال لأحد الصحابة: «أعُطني يدك التي صافَحْت بها. أو: بايَعْت بها . 


رسول الله صلی الله عليه وسلّم»؛ فعندما أعطاه يدَهُ» قام وقَبّلهاء أو مسح بها وجهّه»[(14)]» فهذا ليس من قبيل التبرك» 
ومن قال: «هذا تبرّڭ»» فعليه أن يأتي بالدليل؛ وإِنّما هذا من قبيلٍ المحبّة؛ كالحال في شعيرة شح الحجر الأسودِ؛ فليس 
هذا طلبًا للبركة من الحجَر الأسود» وإنّما هذا متابعةٌ لسّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. 

وقد كان ابن عمرَ رضي الله تعالى عنهما يتتبَع الأماكنَ التي رل فيها رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلم» ليس قَصْدهٌ في هذا 
أن يبك بهذه الأماكنء a SE‏ 

على أن كبارّ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنكروا عليه عله ذلك؛ فقد ثبت عند ابن أبي شَيْبةً بالإسنادِ الصحيح» عن 
الکغڙور بن سوي قال: خرجنا مع عُمَر في ڪج حَجُهاء فقراً بنا في الفجر: ألم تر گيفَ قعل رَبك پأصڪاب اليل *) 
[سورة الفيل] » و إلإوٍيلاف فرَبْشٍ *] [سورة قريش] » فلا قضى حَجَةُ ورجَح» والناسٌ ببتدِرودً» فقال: ما هذا؟ فقالوا: 
مسجد صلّى فيه رسولٌ الله صلّى الله عليه وسل فقال: «هكذا هلك أهل الكتاب؛ الَحَذوا آثارَ أنبيائهم ييَعّاء مَّن عرضَّت 
له منكم فيه الصلاة فلَيْصَلٌ» ومن لم تعر له منكم فيه الصلاةٌء فلا ثُصَلٍ»[(15)]ء فأنكرَ أميرٌ المؤمنين عُمَرٌ بن الخطًاب 
رضي الله تعالى عنه فعْلّهم هذا؛ وذلك بتتبُعهم لهذا المكان. 

وين هنا: ينضح حصا الحافظ الذهَبيٌ . عفا الله عنّا وعنه . في ذلك؛ حيث إن الأدلَةَ على منع ذلك الأمر كثيرةٌ لا تخفى. 
كذلك مكا بوخد عليه : سكوئّة في بعض التراجم عندما يروي بعض الآثارِ التي فيها: «أدٌ قبرَ فلانِ بُرا»» وما يتعلَقُ 
بالدعاء عند القبور» ولا يكر ذلك؛ ففي ترجمة «حسَنِ بنِ حسَنٍ»[(16)]» عندما ترجَم له» وذگر إنکارَهُ رحمه الله تعالی 
على الرجلِ الذي وجَدَه يدعو عند القبر» ف «حسَنْ بن حسَن» أنكرّ على هذا الرجل فِعْل ذلك[(17)]؛ لاله لا يجوز 
الدعاءٌ عند القبورٍ؛ ولا يجورٌ فعلْ أيّ عبادةٍ من العباداتِ في المقابر» أو عند القبورء إلا صلاةً الجنازة فقط؛ وذلك لما ثبت 
حَيْرَ صَااةٍ المَءٍ في بيتهء إلا الصسَلاة المكوبة»[(18)] 

ومن حديثِ أبي هُرَيرة؛ أن رسو الله صلی الله عليه وسلّم قال: «لا تَجْعَلُوا بوتكم مَقَابر؛ إن الشَيْطان يقر من البَيْبِ الذي 
فا فيه سُورةٌ البقرة» [(19)]. 

لذا ينبغي على المسلم أن يَجعَل لبيته نصيبًا من صلاة النافلة وقراءة القرآن؛ لعلا يصيرَ كالمَفَبَة؛ فإّها هي التي لا يصلى 
فيهاء وقد جاء في «السُتّن»؛ من حديثِ أبي سعيدٍ الخْدريّ» في نَهْي الرسول صلَى الله عليه وسلّم عنِ الصلاة في المَفبرة 
والحُمًام[(20)]» وقد الف في وَصلِهِ وإرساله» وقد تكلم على هذا في بعضٍ مواضع» ورجحث الوصل» ومع ذلك: فإنً 
فنهى صلى الله عليه وسلّم عن الصلاة في المَقَبَرة؛ كما أنه نهى أيضًا صلى الله عليه وسلّم عن القراءة في المَفَبَة» فكذلك 
أيضًا باقي العباداتِ: هي مُلحَقة بذلك ما عدا صلاةَ الجنازة؛ فقول الدليلٌ على مشروعيتها وجوازها في المَقَبَرة: 


2 
ع 


و: امرَأةَ سَوْدَاءَ .گان يهم المَسشْجد[(21)]» فَمَاتَ؛ 
فسأل النبي صلی الله عليه وسلم عنه» فَمًالوا: مَات» قال: «أفلا كنت آدنتمُوني به؟! على قَبره»» أو قال: «قَبْرما»» 
فاتی مرها فصلٌی علیها»[(22)]. 

موقفُةٌ من شد الرحال إلى قبر الرسول صلَى الله عليه وسلّم: 

قد أَلاَنَ الذكَبئْ العبارةَ في هذا الأمر» ولا شك أن الأدلّةَ صريحة في النهي عن شد الرحال إلى قبر الرسولي صلَى الله عليه 
وسلّم. 

ومن ذلك: ما ثبت في «الصحيحَيْنٍ»؛ من حديثِ أبي هُرَيرة رضي الله عنه» عن النبئ لى الله عة وسل قال: «لا شد 
الال إلا إلى تَلانّة مَسَاجد: المشجد الحرام» وشجد الوَسُول صلّى الله عليه و وَمَشْجد الأَفْصًى»[(23)]. 

وحديث أبي سعيدٍ» فعن فَرَعَة[(24)]؛ مَوْلّى زيادٍ» قال: «سَيعث أبا سَعِيدٍِ الخذري رضي الله عنه يحدّث بأربع عن النبئ 
صلى الله عليه وسلّم» فأعجَبتني وآنَفْتني› قال: «لا افر المَ[(25)] يَوْمَيْن إلا مَعَهّا رَوْجُها أو ذو مَخرم» وَلاً صَوْمٌ في 
يَومَين: الفِطر والأضْڪی» وَل صلا بعد صلاتَيْن: بعد البح حى لع الشمْسن» وَبَعْد العَصْر حى عرب ولا شد 
ارال إلا ّى تة مساجد: مسجد الحَرام[(26)]ء وَمَشجد الأفْصى[(27)]ء ومشجدي»[(28)] 

وكذلك أيضًا : حديث بَصْرة بن ابي بَصْة[(29)]. 

0 أحاديث صريحة في النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثةء وجاء النهيئ عن شد الرحال في هذه الأحاديث؛ 
إا بلفظ: «لا سدوا الحال»؛ بصيغة النهي الصريح» أو بلفظ: «لا تشد الرَحَالٌ إلا إلى تَلَلَّة مَسَاجد» [(30)] بصيغة 
الخبَر» والمرادٌ الإنشاءٌ. 

وفي قصَة بَصْرةً بن أبي بَصْرة؛ وهي صحيحة[(31)]؛ فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يُثكرونَ شد الرحال إلا إلى 
المساجد الغلاثة. 

ومن هنا : يتين أن الحافظً الذكَبيٌ قد أخطاً في هذا الأمر» ولا ينبغي متابعثةُ فيه» كما يَفعَل أهلٌ الأهواء؛ فإنً العام الفاضل 
لا ينبغي اتخادٌ ته مَطبهً مَطِيَةً للتحايل على النصوص الشرعيّة المحكمة > على أذ هذا لا يقلْلْ من إمامته» وسلامة معتقده؛ فلكلّ 
جوا كَبْوة. 

عنايتة بعلم القراءات: 

لَه كان رحمه الله من المبرّزينَ في ذلك» وفي بداية حياته انَجَهَ لهذا الفنّ إلى أن بلَعٌ الثامنة عَشرةَ» ثم بعد ذلك انَجَة إلى 
علم الحديث. 

عنايتةٌ بعلم الحديث: 


ع 


ألا : مكانئة في علم الحديثِ ونقدِ متونه : فإِلّه رحمه الله كان من كبار الأئمَة في ذلك؛ سواءٌ كان في الجرح والتعديلٍ» أو 


س 


ومن ذلك : ما ثبت في «البخارئ»» عن هريره : وان رَجْلا سود . 


في الحكم على الأحاديثِ تصحيكًا وتضعيمًاء أو في نقد المتونِ والرواية؛ وما شابة ذلك. 


وقد تميّز المولْفُ بنقدِهِ المتين وأسلوبه العلميّ المترنِ» الذي نيئ عن عَرارة علي ونبالة قصل وفذرة فائقة» وسَعَة اطْلاع. 
فين ذلك متلا : تعليفُة على الخبر الذي يُشير إلى أذ اعباس بن عبدِ المطَلْب أسلَمَ قبل بَذرء وأئّه طلّب القدوم إلى 
المدينة» وأ الرسول صلًى الله عليه وسلّم طلّب منه البقاء فأقام بأمره» بقوله: «ولو جَرى هذاء لَمَا طلَبَ من العباس فِدَاء 
يوم بَذْرٍ»[(32)]. 

ومن ذلك: حكايةٌ عن عائشة : «فحَرث بمال أبي في الجاهليّة» وكان ألفَ الف أوقة...» الحكايةً» قال: «وإسنادها فيه 
لي وأعتقدٌ أن لفظة: «أَلّفٍ» الواحدة باطلة؛ فاته يكون: «أربعين الف دکم»؛ وفي ذلك مَمَحَر لرجل تاجر» وقد أنمَقَ ماله 
في ذاتِ الله ولمًا هاجَرَء کان قد بهي معه سه آلاف درهي» فأحذها صْحبتهء أمًا «ألفُ لف وة»؛ فلا تجتمع إلا 
لسلطانِ كبير»[(33)]» ومثلٌ هذا ثي في کتابه. 

ثانيًا : مَنهَجُهٌ في علم الحديثِ : كان مَنهَجُه في علم الحديث متميرًا؛ فقد كان دأبه أ به ألا يروي إلا ما ت ثبّت» وأمّا الخبرٌ الذي 
فيه شيءُ؛ نة بعد الفراغ من سِيّاقته» كان في الغالب ينه على ضعفه» وکان يكر رحمه الله على بعضٍ الحُمَاظ ممن کان 
يروي الأحاديث الضعيفة» ويسكث عنهاء فأنكرّ على محمد بن إسحاق بن مَْدَهْ» وعلى أبي ڪيم الأصبهانيّ سک غ 
رواية الأحاديثِ الضعيفة[(34)]؛ فقد كان رحمه الله متميْرّا بنقِ الأحاديثِ التي يرويها إن كانت ضعيفةً ویتکلّمُ على 
الحديث تصحيكًا وتضعيمًا. 
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كما تميّر مَنهَجُه رحمه الله باستقراءِ أحاديث الراوي» ثم يقومٌ بعد ذلك بالحكم عليه؛ فمثلاً : في ترجمة «عبد الله بن داو 
الواسطئ»» عندما ذگرَ كلام الحُمَاظ في تضعيفه» ثم ذگرَ عبارة لابن عَِئ؛ قال: «هو مِمّن لا بأْسَ به إن شاء الله»؛ فرد 
عليه الذكبئ؛ قال: «بل كل البأس به» وروايائةُ تشهد بصحة ذلك»[(35)]. 

وكذلك فعَل أيضًا بعد ترجمة «يحيى بن عبد الله بن بُكيرٍ» . وهو من الثقاتِ المشاهير . ونَفْلٍ توثيق الأئكَة؛ فعندما ذگر 
کلام النسائيّ فيه وتضعيفَةُ له» رد کلام التسائي» ثم قال: «وما أدري ما لاح للاي منه حتی ضعٌفه؟!»» ثم قال: «وما 
علمتث له حدیتًا مُنکرا حتی أورده!»[(86)]. 

وفي «ميزانِ الاعتدال» کثیرا ما يذكر في ترجمة الراوي أحاديتَ اڭ على هذا الراوي» وهذه الأحاديث التي اُنکرث: م 
أن تکودً منقولةً من كتاب ابن عَدِيٌ «الكامل»» أو «كتاب العُمّيلئ»» أو هو يذكر زيادة على ما جاء في هدَيْن الكتابُ» 
أو ما جاء في كتاب ابن جِبَانَ «المجروحين»؛ فإنّه أحيانًا يريد بعضَ الأحاديثِ التي اسثنكرث على هذا الراوي. 

وعلى هذا الينوال نسَح احا ابن حجر رحمه الله» لكته لم يكنْ بتلك الدرجة م ا فقد كان الذكَبئ أكثرَ منه 
استقراءً فی هذا By‏ 

مَعرفة الذكَبيّ بدرجاتِ نماد الحديث» وتقسيمُة لهم: 

أبانَ الذهَبي عن منهچه وتقدیره لأهلٍ العلم» وا لا بحس جهودهم في تمحیصِ الروايات» e‏ وتعديلٍ حَمَلتهاء فقال: 
«ونحن لا نعي العصْمة في أئكّة الجرح والتعديل؛ لكتهم أكثر الناس صواباء وأندزهم خطاًء وأشدهم إنصافاء وأبعذهم عن 


الحامُل» وإذا تفقوا على تعديل أو جرح» فمك به واعضُطلْ عليه بناجدَيْكٌ» ولا تتجاورة ندم ومن شد منهم» فلا عب 
به فحَلٌ عنك الَنَاء وأعط القوسَ بارها؛ فوالله لولا الحُمَاظ الأكابر» لطبت الرَنَاِقة على المنابر» وَين خطَب خاطت 
من أهل البدّع» فإِّما هو بسيفٍ الإسلام» وبلسانِ الشريعة» وبجاء السنّةء وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلّم؛ فنعو بالله من الخذلان»[(08)]. 

ومكا تمر به الذكَبيْ في هذا المجال: أله كثيرا ما ينبَهُ على مناهج التمَادِ في الجرح والتعديل؛ فينبّهُ على تشدّدهم أو 
اعتدالهم» أو تساهُلهم أو مشاربهم العقديّة؛ كأنْ يكونَ فيهم مَن تلجس ببعض البدعة؛ مما يتر على قبولِ جرجهم ونقدِهم 
لاراوي» فكتيرًا ما ينبّةُ على ذلك ولا شك أن هذا أمر مُه وله رسالةٌ في «المتكلْمينَ في الرڙجال»[(39)]. 

وقد قم الذهَبئ الرجالً الذين تكلَّموا في الرواة ثلاثة أقسام[(40)] : 

فصتفهم هكذا : فما معتدِلاً » و قِسْمًا متشدّدًا » و قِسْمًا متساهلاً[(41)]. 

* فأمًا من المعتدِلِينَ : فذكر الإمام أحمدَ بن حنبل» وأبا داودء واب عَدِيٍّ» والخطيب البغدادي» وابنَ عبد البرِء 
وغیرهم[(42)]. 

* وما مِن المتشدّدِينَ : فذگرّ يحيى بن سعيدٍ القُطَادَء وأبا حاتم الرازيئ» والعقيلي» وأبا الفتح الأَردي» وغيرهم. 

* وما من المتساهلِينَ : فذر الترمذي» وابنَ حُريمةء وابنَ جِبَاد» والحاكم[(43)]» والبيْهَقَيٌ» والعجلي» والبرار» وابنَ جرير 
الطبريً» وغيرهم؛ وإن كان يناقَشُ في بعض ذلك» وخاصَة الترمذئ؛ فقد بيّنث عدم تساهُله في غير هذا الموضع[(44)]. 
وكان الذكَبئ على مَرتَبةٍ من الدراية بمكانة الناقدِ من علم الجرح والتعديل[(45)]ء وخيرٌ مثا على هذا : كلام على أبي 
الفتح الأزّدي؛ فإنّه كثيرًا ما يوهي أقواله» ويضعَّفُ ما يصدرُ منه من جرح؛ وذلك لاله مجروخ؛ فكيف جاز له الكلامٌ في 
غ خاصَةً الغقات؟! 

فهذا بيان منه لعدَم ف الازديّ» أو أن کنیا من أقوالِه لا قبل وقد تبه على مذهب ابن خراش: بأنّه کان عنده رَفْضْء وان 
أقوالَةُ فيمن هو متهم بالَصْبٍ[(46)]: انها لا ثقبل. 

وكان مَنهَجُة في عرض أقوال التقَادِ في الراوي متوازنًا؛ بحيث يذَكر أقوالّ المعدٍلين» ثم أقوالًّ المجرجين» ثم بعد ذلك يوازِنُ 
بين هذه الأقوال» ويرجّح القول الراجح؛ وهذا يَظهَرُ في كتابه «ميزانِ الاعتدال»» و«سِيَرٍ أعلام النبلاءِ»» وغيرهما من كتره. 
فعندما يَعرضُ الراوي» يذكَرٌ الكلام فيه تعديلاً وتجرياء ثم برخ القولً الراجح؛ وذلك من خلال القواعدِ العلميّة. 

وهذا بخلافِ صنيع الحافظ ابن حجر في «التقريب»؛ فإِلّه يقتصِرٌ على القولِ الراجح في هذا الراوي؛ وذلك حسَب ما 
اشترطَهُ في مقدِّمة کات ۰ 

أا في «التهذيب»؛ فإلَةُ في الغالب يفل أقوالّ الحُمًاظ في الراوي» لكي مناقشة الأقوال ليست موجودة في كثير من كتره» 
إلا ما كان في مقَدِمة «فتح الباري»؛ حيت عقَدَ فصلا في الرواة الذين کلم فيهم» وخرّج لهم البخارئ في «الصحيح». 


فطريقة الحافظ ابنِ حجر : تتلحَصْ في محاوَلة الجمع بين أقوالِ الأئكَة في الراوي؛ فهذا يودي به إلى التفصيل في حال 
الراوي أحيانًاء فيقولٌ: «إ و حديئةُ على قسمَيْن»» أو «ثلاثة»؛ وذلك عندما يقول: «إِلّه إذا حدّث من کتابه» فهو صخ ما 
لو حدّث من حفظه». 

أا الذكَبيْ رحمه الله؛ فإ مسألة التقسيم هذه نادرًا ما تكون عنده» وإِّما في الغالب يُعطي حكمًا مجِمَلاً على هذا الراوي» 
فيقولٌ: «الأصل في هذا الراوي: أنه صدوق»» أو «ثقة»» أو «ضعيف»» ولا يفصّلْ في تعْير أحواله في الرواية على مدار 
تاريخه الرَوائي» فلا عرض تعره أو اختلاطهء أو تمكنه في أحد شيوخه» أو ضعي في بعضهم» أو غر درَجة إتقانه لحديثه 
في بعض البْلْدانِ دون غيرهاء وهكذا. 

ومن المعلوم : أن هذه قاعدةٌ مهمه من قواعدِ الجرح والتعديل» وقد أَفرَدّ الحافظً ابن رجب فصلا مُهمًا في ذلك في «شرح 
عِلل الترمذئ»[(47)] فلْيرجَع إليه؛ فاه نفيسن جدًاء ولا غتى لطالب العلم عنه. 

كذلك مكًا يتميّرٌ به في هذا المجال: هو نقدّهُ للمتونٍ[(48)]؛ فكثيرًا ما ينُدٌ المتودَّء وهذا أمرٌ في غاية الأهَيّةء إلا أن 
بعضَ المتأخرينَ لم بُولّوا هذا الف . أعني: نقد المتونِ . العناية الكافيةً: 

فمثلاً : جد الحافظ العراقيّ» واب حجر والكاوي» والعَلايّ» ليس عندهم هذا الاهتمام بالذر الذي عند الذكبيّء أو 
ابن تيميَةً» أو ابن عب الهادي» أو ابن رځب؛ فان هؤلاءِ امن منهم في ذلك» وأكتَرُ منهم نقدًا للمتون. 

وكثيز من المتأخرينَ والمعاصرين . ممن تعنّى تحقيق الأحاديثِ» وألرّمَ نفْسَة بالحكم عليها . غفل عن ذلك؛ حتى إن الباحثتَ 
منهم يصخْځ أحاديت منكرة ةَ من حيث المتنْ» وهي تصادِمُ ما جاء في الكتاب والستة: 

ومن ذلك : حديث أبي موسى الأشعري؛ وهو: أن الرسولّ صلی الله عليه وسلّم قال: «تَلاتَّةٌ لا يقل لَهْمْ ذُعَاءٌ...» » وذگر 
منهم رجلا كان تحتَه امرأةٌ سيه الخُلق» وصبرَ عليها[(49)] . 

فهذا مت باطله؛ وقد دل الكتابٌ والستَةُ على أله ينبغي الصبر على من كان هذا حالّة» بل إن الصبرَ مطلوب مطلمًاء خاصَة 
على المرأة ية الحلق؛ فكيف لا يبل له دعاء؟! 

ومع ذلك : هناك مَّن صكَّح هذا الحديت من المعاصرين» وهو حديث باطل» ولا يصح أبدًا؛ والصوابُ : أنه موقوف. 
فالعَفْلةٌ عن المتونِ» وعدم مقارنتها بما جاء في الكتاب والسّة» لا شك أن هذا يعد من الحَط. 

لكنْ ينبغي أن نة إلى أمر؛ وهو أن الذي يَفعَلّ ذلك إنّما هو العالِمُ بكتاب الله وسّة رسوله صلى الله عليه وسلم» وليس 
أهل الأهواء والبدي» الذين يرْدُونَ كل ما يخالِفُ عقولّهم؛ كالمعتزلة[(50)]» ومن سار على مَنهَجهم في هذا العصر؛ 
کمحمّد العرالی[(51)]؛ ؛ فلا شك أن هذا ام باط ولیس بصحيح» > وإنّما هذا مَرجِعة لأهل الحديثِ العالِمينَ بكتاب الله 
وستَّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم. 

كذلك أيضًا ما يتميَرُ به الذكَبي في هذا المجال: أله رحمه الله كان يبن وَهْيّ كثير من القِصَصٍ» ولا يسكت عن القَصّة 
إذا كانت واهية أو منكرةً: 


ومن ذلك: 

1. القصنَةُ التي تُحكى: أن بقِي ب مَخْلَدٍِ رحمه الله كان يأتي إلى الإمام أحمد على صورة سائل؛ يتخمًى بهذه الصورة» ثي 
يحدِلّهُ الإمام أحمدٌ الحديت» وهكذا؛ لان الإمام أحمد رحمه الله مُنْع من التحديثِ؛ فهذه القصَةٌ منكرةً؛ كما قال 
الذهَبئ[(52)]. 

2 . قصَةٌ سعيد بن جُبير مع الحَجَاج عندما 2 به إلى الحَجًاج[(53)]» ون هناك لَمُرَهَ حمَانْة في أثناء الطريقء إلى آخر 
القصَة؛ فبعضُ هذه الأشياء أنكرها الذهَبي. 

3 . وقصَةٌ روح والدِ رَبيعةء وأنّه ذهب إلى الجهاد ثلاثينَ سنةًء ثم رجَع إلى المدينةء وعندما دحل إلى المدينة» وجَد حَلقَة 
لربيعةء ثم بعد ذلك انصرَف إلى بيته» فعندما ضرَب البابَ ودحَل» وجَد رَبيعة» وحصَلَّث مضاربة بيتَةُ وبين ابنه» ونه ما كان 
يعرف أن هذا ابنه؛ فهذه القِصَةٌ منكرةٌ؛ كما قال الذكبئ[(54)]. 

فالمقصوة: أن الذكَبى رحمه الله مما يمير به في هذا الأمر» هو بيان بطلانِ هذه القَصَص المنكرة وأمغالها[(55)]. 

ف غ الخد ن رح الك فعا في فون المي رعا الصطل رمن فلك اكان دا 
الكتاب: «الاقتراخ» في علم الاصطلاخ»» في هذه الرسالة المسكاة ب «المُوقظة»» و كذلك : كان الذكَبئ متمكنًا في علم 
الجرح والتعديل؛ حقی قال الشبْك: «كأّما جُحَتِ الأمه في صعيلٍ واحكٍ فنظرهاء ثم أحَدٌ ُخبر عنها إخبار من 
حصضَرّها»[(56)]» وهذه العبارةٌ فيها مبالَغة» وينبغي الانتباهٌ لهذه العباراتِ التي فيها مبالَغةٌء أو التي فيها تجاؤْر للحد. 

ثالنًا : إنصافةٌ وموضوعيَةُ : كان رحمه الله يلب عليه روخ الإنصاف[(57)]» ولا شك أن هذا أمر مُهِةٌ؛ فلا بد من العدالة 
والإنصافِ والاعتدالٍ في الحكم على الرواة. 

المَطلَب الثاني 

منزلة كتاب «المُوقظة» للذكَبئ . وأصلِه «الاقتراح» لشيخه ابن دقيق العيدِ ۔ بين كتب المصطلح» والدافځ لاختیاره 

قد ا کے کي في علم المصطلح» ومنها: كتاب الذهَبي: «المُوقظة»» وهو اختصارٌ لكتاب: «الاقتراځ» في بيان 
الاصطلاح» [(58)] لتقي الدينِ ابن دَقيقٍ العيد؛ وهو كتابٌ نفيسنٌ في بابه؛ وذلك أنه تميز بأمور: 

الأمرٌ الأول: الاختصار: 

قال ابن دقيق العياد في مقدِّمة كتابه: «هذه لبذ من فنونِ مهكة في علوم الحديثِ» يُستعا بها على فهم مصطلحاتِ أهلِه 
ومقاصدهم ومراتيهم على سبيل الاختصار والإيجاز؛ لتكو كالمَدحَل إلى التوسُع في هذا الفيٌ؛ إن شاء الله تعالى». 

وقد تميّز كتاب ابن ديق العيدِ بالاختصار؛ وذلك أن كثيرًا من كتب المصطلًح ذگرّث أشياءَ هي من فضولِ العلم» وليست 
من أصولِ هذا الفنّ عند التحقيق؛ مث : أنواع اللو والتوسّع في آداب الروايت والإجازة وأنواعهاء وما شابة ذلك؛ فبدَاً 
مباشرة صلب هذا الفڻ» فذگر حدّ ات ا ل وهکذا. 

الأمر الثاني: زياداثة على مَن سبَقَه؛ ومن ال ٠‏ 


1 . كر الاختلاف بين أهل الفقهٍ وأهل الحديث: 

وذلك عندما تكلم على حدٍ الصحيح» فذكر الاختلاف بين اهل الفقه وأهلٍ الحديث؛ فقال: «هم مختلفون في ذلك»؛ 
فذگر أن أهل الحديثِ يزيدون في حَدٍ الحديث الصحيح: «الاً یکونَ شادًا» ولا معلَلاّ» وقال: «هذا لا يجري على أصولِ 
الفقهاءِ»[(59)]. 

ولا شكّ: أن قولَةُ هذا في غاية من الأهمَيّة» ويَنبني عليه أشياء كثيرةٌ؛ منها : الاختلاف الواقغ في تصحيح بعض الأحاديثِ 
وتضعيفِها؛ فأ كثرهُ راجح إلى هذاء وهذا التنبية قل مَّن ذكرَه قبلّه» ولع أولّ من نبّه عليه أبو جعفر الطبريٌ في كتابهِ «تهذيب 
الآثار»» ومن بعدِه أبو بكر الجَصَاص؛ فقد أشار إلى شيءِ من ذلك ثم القاضي أبو يَعْلّى» فتلميدة ابن عَقيل[(60)]. 

2 تقسيم درجات الأحاديث الصحيحة: 

فقد ذگر أكثر من ممن حديثٍ[(61)]؛ فقكم هذه الأحاديت على أقسام؛ فذگر أوَّلاً ما انمق البخاري ومسلةٌ على صكته؛ 
فذگرَ أُربعينَ حدينًاء ثم ما انفرَدَ البخاريٌ بروایته عن مسلم؛ فذگرَ أربعينَ حديًاء ثم ما انفرَد مسل عن البخاري بروایته؛ فذکرَ 
أربعينَ حديًا أيضًاء ثم أربعينَ حدينًا بأسانيد أو برجال قد خرًج لهم الشيخانِ» ثم مَن خرًّج لهم البخاري» ثم من خرّج لهم 
مسلة؛ أي: لهؤلاءِ الرواةء ولم يخرّخ هذا الحديت في «صحيجه» البخاريٌ أو مسلة» ثم ذكر أربعينَ أخرى لم يخرّْخ لهم 
البخاريٌ ومسلةٌ شيئًاء ولك هذه الأربعينَ أيضًا صحيحة» فهذا مما تميّز به» ولا عرف أن كتب المصطلح ذگرث مثل هذا. 
3. جَمْعة بين الجانب النظَريّ والعمَلي؛ كما تقدّم بيائة في النفُطة السابقة. 

الدافع لاختيارِ كتاب «المُوقظة» 

الدافغ الأولّ: الاقتصارٌ على ما له صِلَةٌ بأساس هذا الفيّ وأصيه: 

فهذا الكتابْ هو فرع عن كتاب «الاقتراح» لابن دَقيق العيد؛ وذلك لأمريْن: 

1 . تشاب نصوص الكتابَيْن» وتواففُهما في المادّة العلميّة. 

2 . أن الذحَبيٌ قد أشار إلى ما 6 ذلك وهو أنه في ثنايا الكتاب ذكرَ عدَةَ مرَاتٍ شيحة ابنَ دَقيق العيدٍ؛ وذلك في 
خمسة مواضع. 

فكان هذا الكتاب اختصارًا لكتاب «الاقتراح»» وإن كان كتابُ ابن ديق العِيدٍ مختصرًاء غير أن الذكَبي زادَهُ اختصاراء وكان 
في الغالب مفيدًاء إلا أنه في بعض المواضع زاد الاختصارَء فصار فيه بعضٌ الإجحافِ والإخلال بالمعنى[(62)]» حتى 
رع إلى الأصل» فيتبيَنَ لك المقصوة؛ فالذهية هذا الكتاب اقتصرَ على ما يتعلَقٌ بأساس وأصلٍ هذا الفنْ» وأمًا الزياداث 
التي من فضول العلم وما شابَة ذلك؛ فإمًا أن يكون حذَقهاء أو اختصَرها اختصارًا كبيرًا[(63)]. 

الداف الثاني: الزياداث على ما ذكرهٌ ابن دقيق العيد وغيرة من سبَقّه: 

ومن ذلك : عندما تكلم على الجهالة فقال: «إلً هناك في «الصحيكَيْن» رجالاً قد خرج لهم الشيخانِ» ولم يجرحهم 
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ثم قال: «من صكُح لهم التّرمذئ» أو ابن خُريمة[(64)]» ولم يجرّحواء ولم يوتقوا أيضًاء فهؤلاءِ يُحكمُ على أحادينهم بأنها 
جيّدةٌ الإسناد»[(65)]. 

ثم قال: « ثالًا : من صكَح لهم الدارطنيئ والحاكم فأَقَلٌ ما يُحكمُ على هؤلاء الرجال بأنّهم» أو بأ هذا الرجل حسَنْ 
الحديث»[(66)]. 

وكذلك أيضًا : عندما تكلم رحمه الله على المُنگر» فقد تكلم بكلام مفيدٍ» وين ما كان يَفْعلَةُ بعضْ متقدّمي أهل الحديثِ؛ 
من اعتبارهم التفْد عله فقال . عندما ذگر مجموعةً من الحُمَاظ .: «من الصحابة أبو هُريرةء ومن این مخ ون غار 
التابعِينَ الرهْرئ»» ثم در مالكًا وسفيان الثورئ» ثم ساق مجموعةً من الحُمَاظ ثم قال: «ما تفرد به التابعي» يعبر 
صحیگا»» ثم قال: «ما تفرد به تایغ التابعیٌ» بُعتبَرٌ صحیځا غریتا»» ثم قال: «ما تفرد به أتباعٌ التابعينَ» يُعتبرٌ غريتا 
ولم یحم بص بصت [(67)]» ثم قال: « الطبقة الرابعة : لا يُوجَد لهم ما يتفرّدون به إلا نادرًا»[(68)]؛ فهذه المسألة مُهمّة 
a‏ الفنّ يفل عن مسألة التفرد» ويترتّب على ذلك: أنه يلغي جرءَا كبيرا من علم العِلَل؛ ولا تصغ لاح 
أن يحكمَ على الأحاديثِ تصحيًا وتضعيمًا حتى يعرف هذا العلم. 

ومن ذلك : الغرابةٌ والشذوذ. 

فهذه بعضٌ المباحِ التي تميّر بها كتابُ الحافظ الذكَبي. 

ولهدَيْنِ الأمريّن قد اخترث كتابَ «المُوقظة». 

الدافع الثالث: أَهكَيّهٌ فن مصطلًح الحديثِ: 

ويتضكُنْ الحديث عن فن ا الحديت عن عِدَّةٍ فروع؛ بيانها في المَطلّب الثالث. 

المَطلّب الثالث ۰ 

بيا أَهيَيّة فن مصطلًح الحديثِ وذِكر طرق طلّب هذا المَنّ أهيَيّةُ قن المصطلح 

أَولاً: أهكَيّةُ العلم بالكتاب والسئة: 

لا يَخمَى على أي مسلم أهيَيّةُ العلم بكتاب الله ع وجل» وبستّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم» ويكفِي في ذلك: ما جاء في 
قوله ع وجل: الم أنه لا لله إلاً الله َاسَْعْفِرٌ لِدَلْبكَ) [محكد: 19] » فأمَرَ الله عر وجل نبيّه الكريم صلى الله عليه 
وسلّم: أن يَعلَّمَ بأنّه لا إل إلا الله ثم بعد ذلك يَعمَلْ» وقال الله عر وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أيضًا: وَل رب زذني 
عِليًا؟ [طه: 114] » فمع تتابُع ونرولِ الوحي عليه في الصباح والمساي إلا أن اللة عر وجل يأَمُرهُ بأن يزداة علمًا؛ ولذلك 
من حملا امن الله عر وجل به على ية الكريم ضلى الله عليه ومبلم: أل عله مالم يكن بعل كما قال عا : 
إوعَلَمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلَم وان قَضْل الله علَبْكَ عظيما] [النساء: 113] ؛ ولذلك افتَكَرَ سليمان بن داود عليهما السلام 
بان الله عڙ وجل علّمه؛ قال تعالى: رورت سلَيْمَان اوو وَقَالّ ييا الاس عمتا مَنْطق الطيّرٍ انيتا من کل شَيءِ ِد هذا 
هو الْقَضْل الْمْبِينْ *) [النمل: 16] . 


لذا: فتتوقّفُ صكَة إسلام الإنسانِ على العلم ب «لا إلة إلا اللأ»؛ فقد قال الله تعالى لرسوله صلّى الله عليه وسلّم: إفَاعَلَمُ 
أله ل إل إلا الله وَاسَْغْفِز لِدّنبك) [محكد: 19] » وقال أيضًا: ولا يَمْلِك الَذِينَ يَذْعُودَ مِنْ دونه الشَمَاعَة إلا من شه 
بالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ *) [الزخرف: 86] ؛ فلا بد أن تكو شهادةٌ التوحيدِ مبنيًةً على العلم. 
وقد ثبت في «صحيح مسلم»؛ من حديث عثمانَ رضي الله عنه؛ أنه قال: قال ا الله صل الله عليه وسلّم: «مَنْ مَاتَ 
وُو يَعْلَم أنه لا إلة إلا اللا دحل الجََةَ»[(69)]. 
ومن ذلك أيضًا: ما رواه البخارئ في «صحيجه»؛ من حديثِ حُمَيدِ بن عبد الرحمن» قال: «سَمعت مُعَاويةَ خطيبًا يقول: 
سَوعث الب صلى الله عليه ET‏ ر الله به حَيْراء مهه في الدِين» نما أن ام واللۀ يُعطِي» ون تَرالَ ڪَذِِ 
الأمة قَائِمَة عَلّى أمر الله لا يَصْيْعُمْ من حَلمَهُي حى يأتى مر الله »[(70)]؛ والأدلّةُ التي ل عل کنن کی ا 
فإذا آراد الله عڙ وجل بالعبٍ فهه في الدَينٍ» وٳذا لم برذ به خيراء لم يفقّهةٌ في دينه» فيْصبح كالإمَعَ[(71)]؛ لا يعرف 
معروقًاء ولا نكر منكرًا؛ فصحة إسلام الإنسانِ وإيمانه متوففة على العلم. 
وکلّما کان أکثر علمًا بالل ع وجل وبدِيه وشَرَعه ونبّهِ صلَّى الله عليه وسلّم» كان أعلى مَنزلةً عند اللا وأرفع مكانة عند ره 
عر وجل؛ ولذلك بين سبحانه وتعالى: أن الرفْعةً لما تكونُ بالعلم وبالإيمان؛ فقال عر وجل: يرع الله الَذِينَ آمئوا منك 
ونوا لعل رجات الله ما تَعْمَلُونَ خَيير) [المجادلة: 11] . ۰ 
: أن مكانة المي عند الع وجل على قر علمه وإيمانه: 

فکلّما کان م: متحفًقًا بذلك» کان أقرب وأعلى وأرفع مَنزلة عند ربّه عر وجل؛ ولذلك ورد في حديثِ عبد الله بن عمرو» عن 
التب صلى الله عليه وسلّم؛ قال: «يقَالُ . يعني: لصاحب القرآنِ .: اقرا وق ورل گمَا گنت رل في الدنياء؛ ق هنلك عند 
آخر آي تفا بها»[(72)]. 
ثالتًا: تتاب الفِتَن: 
خاصَةٌ في وقتنا هذا» وهذا مِصْداق ما رواه الإمامٌ مسلمٌ في «صحيجه»» وغيرة» عن عبد الرحمنِ بن عب رب الكَعْبة؛ قال: 
«دحَلْث المسجد» فإذا عبد الله بن عَمْرو بن العاصٍ جالسن في ظِلّ الكَعْبة» والناسُ مجتمعُودَ عليه» فأتيهم فجلَشث إليه» 
فقال: نّا مع رسولِ الله صلی الله عليه وسلّم في سَقَرٍ فنرلنا منزلاً؛ فونًا من يُصلح خَبَاءَهُ» ومنًا من ينتضل» وهنا من هو في 
جشره[(73)]؛ ِد نادی منادي رسول الله کک الله عليه «الصَلاةَ جَامِعَةً»» فاجتمَعنا إلى رسول الله صلى الله عليه 
م »> فقال: «ِه لم يکن تيئ قَبْلي إلا گان حَمًا ن يدل ا مته على حَيْرِ مَا يَعْلَمه لهب وينذِرَهُمْ شر مَا يَعْلَمه لهي َد 
یک ۾ وء جعل عَافيته٥ا‏ في لاء وَسَمُصِيب آخرما لاء مور تُٽكڙوَهاء وجي ءُ فنتَة» فَيرَقّقُ بَعْضَهَا TT‏ 
تيء الفِعتَه؛ فَيَمُول المُوْمِن: «هَذِه O‏ م تلشف وَنجيء الفتَ؛ يمول المُوْم: «هَذه هَذو!»؛ فَمَن أَحَب 

يرَخْرَحَ عَنِ التارِ» وَيْذحَل الحنة فاته ميته وَهُوَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر» وَلْيَاتِ إلى الاس لَِي E‏ يؤْتى ِء وَمَنْ 
باع إمَاماء فَأعْطَاهُ صَفْقَةَ وء وَنَمََ َليْطِعة إن اسْمَطَاع فن جَاء حر بتازعة؛ فاضربُوا عق الآحر» فدَنَوْث منه» 


فقا ل أنخد ك الله انت شعت هدا من رول الله صلی الله عليه وسلّم؟!»» فأَهْوَّى إلى أَذَيْهٍ وقَله يدي وقال: 
سَمعَنْة أذنّاي» ووَعَا قلي فقلث له: هذا ابن عََّكَ معاوية؛ يمنا أن نأل أموانا بيننا بالباطل» ونقتّل أنشسناء واللة يقول: 
EYL‏ وام يكم بالباطل إلا أن کون تَجَارة عن براض هنكم وَلا تلو نفک إن الله گان که 
رَجيمًا * [النساء: 29] » قال: فسكت ساعةًء تم قال: أَطِعهُ في طاعة اللهء واعصه في معصية الله»[(75)]. 

وفي «سنن ابن ماجه»؛ من حديثِ معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما يقولٌ: سيعت النبيّ صلى الله عليه وسلّم 
ل ول RE‏ إا بل وَفْتَة»[(76)] . 

وفي «صحيح البخاريّ»؛ من حديث الزبير ب عي ل بی مالك فشگۇنا إليه ما لى من الحجُاج» فقال: 
«اصبژوا؛ نه ل تي عَليكم رمَا لا الي بَعْدَه شر من حتّی تَلْقَوا رَبَکْ» ؛ سَِعئُة من نيكم صلی الله عليه 
وسلّم[(77)]. 

فلا يَخمُى تتابْع الفِتَنٍء وتتابُح الأمور التي تُذهل الإنسادً» وتوب له الحَيْرةَ والاضطراب» إلا لمن كان عالِمًا بكتاب الله 
وبسشتّة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد كان صلى الله عليه وسلّم؛ كما في «صحيح الإمام مسلم»؛ من حديثِ يحيى 
بن أبي گثير: حدَثني أبو سَلَّمةً بن عبد الرحمنِ بن عَوْفي» قال: سألث عائشة ام المؤميِينَ: بأيّ شيءٍ كان نبي الله صلى 
الله عليه وسلم يفتتځ صلاتَةُ إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل» افتتح صلاتّة: «اللَه ر جریا یکای: 
وَإسْرّافيل» فَاطِرَ السَمَوَاتِ والأَْض» عَالِمَ العَيْب وَالشَهَادَةء أَنْتَ کک عِبادك فیما گانُوا فيه يَخْكَلمُودً» مدني لِمَا 
الحتلِفَ فيه منَ الحق إِذْنِكَ؛ نك تهدِي مَنْ تش ٤ء‏ إلى صراط مُشتفیم»[(78)]. 

فلا بد من المسارعة إلى طلَب العلم؛ حتى يكو المسلمْ على بيّنة من دينه في خاصّة نفسه» ثم يتدرَج إلى نشر العلي 
فيدعُو إلى الله عر وجل» ويأمُرَ بالمعروفٍ» ويَنهّى عن المنكرٍ؛ على نيراس من عقيدة صحيحة» خالية من شوائب الشبهات. 
والطريق إلى ذلك : البَذّءُ ا ما جاء في كتاب اللو» وما جاء في سّة رسول الله صلَى الله عليه وسل وأن ييدَاً بأُساس 
لين وأصله؛ أل وهو: «توحيدٌ الل وإفرادة بالعبادةء والبراءةٌ من الشرك والمشركين»؛ فن أكثر الناس قد خلطوا وأخطَؤُوا في 
هذا الأمر؛ وهذا مصداق لما جاء في كتاب الله عڙ وجل: لون تطغ أكتر مَنْ في الأَْضِ بضلو ك عن سيل الله ِن يعون 
ا الظَنَّ وإ هُمْ إلا يَخرْصُودَ *) [الأنعام: 116] » وكما قال تعالى: وما يُؤمن أكترهُم الله إلا وهم مشركون *) 
[يوسف: 106] . 

وهذا أمڙ واجٿ متحتم على کل مسلم» وحسَب مسؤولينه» العلة والا جعماعة :يكوت هدا الام اوت وا كب عليه 
من غيره» وهكذا؛ ولذلك قول الله عر وجل: وما گان رَبْكَ لِيُهْلِكَ القُرى بظلْم وََهْلّّا مُصْلِحُودَ *) [هود: 117] ؛ فلم 
يمل عڙ وجل: و و is‏ في ذاتهم» «مصلحون»: لغيرهم. 
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وجاء في «صحيح الإمام مسلم»» و«السُتَنِ»؛ من حديثِ قيس بنِ مسلِم» عن طارقِ بن شهاب» عن أبي سعيڊٍ الخذري؛ 
يقول: سَیعث رسولً الله صلی الله عليه وسلم یقولٌ: «مَنْ رای مِنْكمْ مُنکراء لمعيو پیده؛ فن لم تطغ یلان قن لَه 
يَسْتَطعْ› فبقلبه؛ RICE,‏ الإيمانِ»[(79)]. 

رابعًا: وجوه أَهيَيّةٍ علم المصطلح: 

أهمَيّةٌ هذا العلم تتبن من عة وجوو: 

الوجة الأول : أن الإنسان يعرف . من خلال هذا العلم . صكَة هذا الدِين الذي أكرمَنا الله عر وجل به؛ فلا شك أن القرآنَ 
الكريم قد تقل إلينا نقلاً متواترًا؛ حفضًا وكتابة. 

الوجة الثاني : أن العلمَ التفصيلئ بذلك إِنَّما يکود لِمَن كان عالِمًا بالإسنادِ وبصگته؛ فكو هذا أمرًا يعتقِدهُ جميعُ 
المسلمين» واضح وبين . بحمد الله . لكىٌ العلمَ بتفاصيلي ذلك والتيمَنَ من ذلك إِلّما هو لمن کان عالِمًا بالإسنادٍ وصكته» 
ثم ما يعلق بسدّة النبيّ الكريم صلى الله عليه وسلّم. 

وكذلك أيضًا : فإنّ الإنساد إِنّما يكو عالِمًا بما صَحٌ عن رسولِ الله صلّى الله عليه وسلم» وبما لم يَصِحً؛ إذا كان عالِمًا 
بهذا الفنٌ» ومتحمَمًا فيه؛ فيَعرفٌ ما صح في السَّةء وما لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلّم. 

الوجة الثالث : أن هناك نصوصًا قد اختلَّفَ أهل العلم في صكتها من ضعفِهاء والإنسان ثُجَاةَ هذا الاختلاف على ثلاثة 


أقسام: 

القسم الأول : أن يكونَ من العامَة؛ فهذا يسال العلماء. 

القسمُْ الثاني : أن يكونَ من طأبة العلم؛ فهذا إذا لم يكن عنده علمٌ بالإسناد وصكته» فسوف يمَحُ في التقليد. 

القسمْ الثالث : أن عالمًا بالإسناد وصكته؛ فهذا سوف يدعوه ذلك ان يمحت في نة هدا الحديت ا وتا د 
وهذا في الأصل ا لا بد أن يقومَ به طائفة من ا وهذا کر الحديث العالِمينَ بهذا الفن. 
الوجة الرابغ : أن هناك أخبارا وقصَصًا كثيرة ثُروّى؛ سواءٌ كانت هذه الأخبار والقصَص منقولةً عن الصحابة والتابعين» أو عمّن 
أتى من بعدهم» ثم هذه الأخبارٌ والقصَص: إمًا أن تكونَ لها عَلاَقةٌ بالدّين» أو لا تكونً لها عَلاقةٌ بالدّين؛ أعني : ما تقل 
عن الصحابة في تفسير ما جاء في كتاب الله» وأسباب النزولِ» أو ما جاء في سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم» أو ما 
كان تفقَهًا في الكتاب والنّةء وما شابة ذلك. 

وهذه . أيضًا . تحتاج إلى معرفة ما صح من من ذلك وما لم يَصِح؛ ؛ ولذلك كان هل الحديث هم الطائفة المنصورة التي أخبر 
عنها التب صلى الله عليه وسلّم؛ قال الإمامٌ أحمدٌ رحمه الله: «إِن لم يكونوا أصحاب الحديث» فلا أدري مَن 
هم؟!»[(80)]. 


لان أصحاب الحديثِ هم العاملونَ بكتاب الله» وة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» ثم بما جاء عن الصحابة رضي الله 
تعالی عنهم» وعن سلف هذه الأمَة؛ فأمگتهم أن یقتدوا ویتمسگوا بكتاب الله» وأن يهتدوا بهذي رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم» > وأن يسيروا على طريقة السلف الصالح؛ فلذلك كان أهلٌ الحديثِ هم الطائفة المنصورة التي أخبرَ عنها النبئ صل 
الله عليه وسلّم» وهم أكثر الناس إيمانًا ويقيتًا بما عندهم من العلم بالإسناد وصكته. 

ولذلك نقّل عن كثيرٍ من المتكلِمِينَ وقوعهم في الحَيْرة والاضطراب؛ كما تقل عن الشَهُرَستاني» والجُويني» والرازي» وغيرهم» 
وإن كان بعضُهم قد رجَعَ إلى طريقة السلف الصالح فيل وفاته؛ فهذه الحَيْةٌ والاضطراب إِنّما تحصْل بسبب الابتعادِ عن 
كتاب الله وعن ستَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبسبب كونٍِ الإنسانِ بعيدًا عن العلم بصكة النقلِ وضعفه. 

فعندما يكونٌ الإنسانٌ جاهلاً بالإسناد وصحَته» يقح عنده نوعٌ من الاضطراب والحَيّْرة؛ فالذي يجب . بعد توفيقٍ الله عر 
TER‏ الإنسان السبب الذي يُعينةُ على الابتعادِ عن هذا الاضطراب» والسلامة من هذه الحَيْرة؛ وهذا يكون بالعلم 
بالإسناد وصځته. 

الوجة الخامسن : أن هناك أخبارًا تختصٌُ بتاريخ الأمّت أو تج و بعضَ الأشخاص؛ كأن مَل عن فلانِ من الناس: أن 
فيه کذاء أو قال کذاء أو انهم بكذاء أو ا غدل 

فعندما لا یکونٌ عند القارئ عل بالإسناد وصځته» فقد ينهم بریئًا بما تقل عنه» مما لم يتبث ولم يَصِځ عنه؛ لاه ليس عنده 
علمٌ» أو قد یصدٍق هذه القِصَةَء او هذا الخبَرَء وهو لیس عندہ علم؛ فیحسب کل ما بُحکی وکل ما یری صحیكا ثابتا. 
وک ال على أهَيّة هذا الفيّ؛ ولذلك قال أهلْ العلم: «إدٌ الإسناة من الذّين»» و«إنّه لولا الإسناد لقال مَن شاءَ ما 
شاءَ»؛ كما روى مسلِمٌ في «مقدّمة صحيجه»» عن عبد الله بن المبا رك؛ رحمه الله تعالی[(81)]. 

طرق طلّب فن مصطلح الحديث 

هناك طريقانِ لمعرفة هذا الفيّ الحم به: 

الطريق الأول : يتعلقٌ بالناحية النظربّة. 

والطريق الثاني : تعلق بالناحية العمَليّة. 

والمقصود بالناحية النظربّة : أن يطَلعَ الطالب على ما كتَبة أهل العلم في بيان هذا الفيًّ؛ مثل: تعريفي الصحيح» والحسَنِ» 
والضعيف» فاو ا وعباراتِ الأئمَة العلماء في الحكم على الرجال والرواياتِ» ومعرفة نهم الاصطلاحية عامَةً؛ 
فلكاجٍ أهلٍ في لهم الخاصَة» واصطلاحانهُمُ التي يۇعلون بها لطريقتهم ومَنهُجهم. 

أ ا بالناحية العمَليّة . وهي ا الثاني لعل هذا الفنّء وهي اهم من الشَقَ الأول .: فهي الرجوعٌ إلى كتب الحديث 
مباشَرةء والنظَرٌ في كلام الأئكة على الأخبار تصحيكًا وتضعيمًاء والنظَرٌ في كتب العلل والجرح والتعديلٍ؛ فهذا يُعين على 
معرفة هذا الفيّ» والتحمّتق به؛ وهذه الناحية العمليةُ ناحية مُهكة لا بد منها؛ إذ بع كلام الحْمَاظ على الأحاديثِ» يستنتخ 
القارئ مسالِكهم في الحكم على الأخبار» وطرائقهم في كيفيّة تمييز المحفوظ من المعلول. 


وكثير ين الناس من غفل عن هذا الأمر» لم يتمكُنْ من هذا الف وبي عنده نقص وفي نهجو خطأ؛ فلا بد ِن الجمع 
بين الناحية النظريًة والناحية العمليّة. 

الطريق الأوَل: الجانب النظَريّ 

الكتث المولفةُ مما يحص الناحية النظرية» يُمكنْ أن نَقَسَمَ ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : ما ثل عن الأئكة من كلماتٍ وجُمَل وأحرْف يسيرةء فيما يتعلَقُ بهذا الفنّ. 

القسمُ الثاني : ما كان موجودًا في كتب لم تفرذ في الحقيقة لبيانِ هذا الفيٌء E‏ في بعض فنونٍ العلم الأخرى» 

ود حل فيها أو في نها هذا الفٌ؛ كما هو الحال في كتب أصول الفقه» التي تُعبّى بعلم مصطلًح الحديث» وبحت في 
موضوعاته» وتتناوَلٌ بالدراسة أُهمٌ أبوايه ضِمَْ أبوايها وموضوعاتها. 

والقسمٌ الثالك : هو الكتب التي أُفردَٿ في بيانِ هذا الفنٌ. 

ما ما يعلق بالقسم الأول: 

فقد تقل عن كتير من الأئكة كلمات وجُمَل وأحرفٌ يسيرةٌ في هذا الفيّ» فكانت نيراس الساري على طريقهم المثيع مَهْيَعَ 
دَربهم؛ وممًا تقل من ذلك: 

* ما روي عن محكَدِ بن سيرينَ رحمه الله؛ أنه قال: «لم يكونوا يَسألونَ عن الإسناد» فلمًا وقعَتِ الفتنةء قالوا: سَمّوا لنا 
رحالكم؛ فينظَرٌ إلى أهل الس فيوحَدٌ حديتهم» وينظرٌ إلى أهل البدع» فلا وح حديثهم»؛ كما روى ذلك مسلمٌ في 
«مقدّمة صحيجه»[(82)]. 

* وما قل عن شْغْبةً وسفيانً الثوريّ وغيرهماء ومن جاء بعدَهم من تلاميذٍهم؛ كابنِ المبارك» ويحيى بنٍ سعياٍ القُطَانِ» وعبدِ 
الرحمنِ بنِ مهدي ووكيع بن الجراح» ثم من أتى من بعد هؤلاءِ؛ كالإمام أحمدَء وابنِ المَدِينيّ» وابنِ مَعِين» فتَجدٌ لهؤلاءِ 
کلماتِ متناثرة في بیان a‏ الفنٌ: 

فين ذلك : ما نله محكد بن إسحاق بن خريمة الليْسابُوري» عن محكد بن يحيى الذهْليّ مباشرً في «صحيجه»: ان هَن 
ری عنه شخصان» لا یکونٌ مجهولاً[(832)] . 

* وما رواه الخطيب البغدادي في «الكفاية» عنه في بعض المسائل التي تتعلّق بالمصطلح: 

ومن ذلك : ما رواه عنه فيما تعلق ب «حَدٍّ الصحيح»؛ فقال: «هو: ما الَّصَلَ سناد ولا يكو في رواتهِ مجروځ ولا 
مجهول»[(84)]. 

. وما اشترطة ابن حُريمةً على نفسو في كتابه؛ حيث اشترط إخراج ما اتصَل سََدّهُ بنقل العَذْلِ عن العَذل إلى ال 
عليه وسلّم[(85)]. 

فهذه الكلماث مُهكة لمعرفة حَدِ هذا الفنّ» والتمگن فیه» وعلی هذا سار الحافظٌ ابن رجب في شرجه ل «عِلَلٍ الترمذئ»؛ 


فکانت طريقته 1 نه يَجمَع ما قل عن أحمد» أو ابن المدينئ» أو ابن معين» أو الذهْلت» أو البخاري»› أو مسلم» أو غیرهم؟ 


يَجمَحُ ما تقل عنهم في «حَدٍ الصحيح» مثا أو «حَلٍ الحسَنِ»» أو «حَدٍ الفقة»» أو «حَدٍّ الشادّ»» أو «حَدٍ المنكر»» ثم 
بعد ذلك يستخلص مما قل عنهم: الحَدّ الجامعَ الضابطّ في بيانِ هذه المصطلحاتِ؛ ولذلك أصبَح كتابُة متميْرا عن غيره؛ 
سواءٌ من تقدّمه» أو من أتى من بعده. 
طرائق تت تتبع کلام اهل العم المتعلق بالناحية النظريّة 
الطريقة الأولى : : الرجوع إلى المقدمات؛ ك «مقدمة مسلم» لکتابه «الصحيح»» و«رسالة ا داود لأهلٍ 0 و«العلَلٍ 
الصغير» للترمهذئ» و«مقدمة الجرح والتعديل» ل بي حاتم» و«مقدمة ابن حبًانً» لکتابه به «الصحيح». 
الطريقة الثانية : الرجوع إلى كلامهم المنثور في كتبهم؛ ككتب العلَلٍء والجرح والتعديلء والسؤالاتِ؛ فإ فيها كثيرا ِن 
الو وار وار و ا 
ال توضيحعٌ للطريقة الثانية: 
. قال ابن المَدِينئ في حديثِ في إسنادِه عبد بن على [(86)]: «إسناد حسَنٌ» إلا أن بيد بن تعْلى يُسمَع به في شيءِ 

من الأحاديث» قال: ويقڙيه رواية بُکير بن الأشجّ عنه؛ لان بُکيرا صاحبٰ حدیث» قال: ولا َحمَظَهُ عن ابي ايوب إلا من 
هذا الطريق» وقد أستَدَهُ عبد الحميد بن جعفر وجرّده»[(87)]. 
. وفي الباب نفسه: ما قاله الجُورّجانئْ: «إذا كان الحديث المُستدٌ من رل غير قنع يعني: لا يُقتَعٌ بروایاته[(88)] . و 

ركان المراسيء بالق المقبولة عند ذوي الاختيار .: استُعيل» واكتّفِى به؛ وهذا إذا لم يُعارَضٌ بالمسَدِ الذي هو أقوى 

e 
وقول البَيْهَقَيَ في «السُّن الكبرى» . بعد أن ذكرَ بعضَ الأحاديث التي جاءت في الصلح» وفي أسانيدِها كلام» ومنها: ما‎ . 
رواه من طريق ابن رَبَالة» عن گثيرِ بن عبد الله عن أبيه» عن جَذِه؛ أن لنب صلى الله عليه وسلّم قال: « الصْلح جائڙ بيْنَ‎ 
ال صلا اح حراماء أو حَرّمّ حَلاَلاً » .: «وكذلك رواه ابو عامر العَقّديّ» عن كثِيرٍ بن عبد الله والاعتما على‎ 
روایته؛ فمحكَّدٌ بن الحسَن بن اله : ضعي بمرًة» ورواية گثيرٍ بن عبد الله بن عَمْرٍو بن عَوْفيٍ المُرَنى إذا انضكث إلى ما‎ 
. قبلها .: قَویتا»[(90)]‎ 
ا ن المحدِثِينَ عن بعضٍ الرواة: « يُعتبَرٌ به »» وقولهم: وک حا € وقول الإمام أحمد . في رواية‎ 
ابن القاسم .: «ابنُ لَهيعة: ما كان حديثةٌ بذاك» وما أكتثث حديتَة إلا للاعتبار والاستدلال؛ إِنّما قد أكثْب حديت الرجلٍ»‎ 
IE E به مع حدیث غیره‎ e کأني‎ 
فين خلال هذه النقول» وتتبع كلام أهلٍ الحديثِ المنثورٍ في قضايا هذا الفنٍ : يعَبيَنْ لطالب العلم متى يتقؤّى الراوي أو‎ 
الخديث إذا كان فيا عة‎ 
كما في قول الإمام ابن المَدِينيَ السابق: إل روايةً الراوي إذا كان صاحب حديثِ عن راو ليس بالمشهور» فهذا مما يقوّيه»‎ 
وفي كلام الجُورّجانئ يتين لك متى يتقوّى الإسناد إذا كان فيه ضعفٌ ومقلّةُ كلام الَيْهَفَيّ.‎ 


أا القسمْ الثاني: وهو ما ألّْفَ في هذا الف ضِمْنَ غيره: 

فال من كب في ذلك: الإمامُ الشافعئ رحمه الله ضمنَ كتابه «الرسالة»[(91)]؛ فين «حَدً الصحيح»» وبين «حَدّ 
الشاذ»» وتكلّم على بعضٍ القضايا التي تعلق بالسنّة» ثم من أتى من بعده من كب في علم أصولِ الفقد» فكانوا بردو 
أبوابًا تتحدّث عن مصطلًح الحديث. 

وأمًا القسمْ الثالث . وهو الكت التي أُفردَٿ في بيان هذا الف .: 

فون أوائل من كب في ذلك تقريبًا الإمام مسلة؛ حيث قم مقدّمةً مطل ضكّنها بعضَ مباحثِ الحديثِ» وتكلّم على 
قضايا مُهكة؛ ومن اهم ما تكلم عليه : تقسيم الأخبار[(92)]ء وأئّه جعَل الأخبار على ثلاث دَرجات : 
a E Oe A ER‏ 

الدرجة الثانية : مَن كان دون ذلك؛ كَعَؤْف بن ابي جَويلة الأعرابي. 

ثم جعَل الدرجة الثالثة : كعطاء بن السائب» ومن كان مثله. 

وتكلّم على مسألة ثبوتِ اللقاء من عدَّمه» وهل هذا يُشترط في الصحيح» أو لا يُشترط؟ يعني: هل يُكتفى بإمكانِ اللقاءء أم 
لا بد من ثبوتِ اللقاء والمشاقهة؟ أطال الكلام في هذه المسألة أيضًا. 

وقد شرحت «مقدِمة مسلم» TERE‏ منها : ما كان ضِمْنَ «الصحيح»؛ شرحت مع «الصحيح»؛ كما فعَل ذلك 
النوويٌ[(93)] وغيرةُ من شُرًاح «الصحيح»» وبعضُ المتأخرين أفردها بالشرح. 

وأيضا ٠‏ أبو عيس الترمدى فيا كة فما يسن ب «العِلَلٍ الصغير»[(94)]؛ فقحدث عن مسائل CEE‏ بتجریح 
وتعديل الرواةء وتکلّم أيضًا عن «حَدّ الحسَنِ»» وتکلّم على بعضٍ القضايا المتعلقة بالمصطلًح. 

وشرّح «العلَل الصغير» الحافظً ابن رجب؛ فتوسّع في شرجه ضِمْنَ شرجه ل «جامع الّرمذي»» وقد شرَحة في عشرينَ مجلَدًا 
حب قوله» لك شَرْحَة ل «جامع الّرمذي» هقد وعُدِم ولم يبق منه إلا «شرحة لعل الصغير» المطبوع في مجلَدٍ أو 
مجلَدَيْن؛ على اختلاف الطبعاتِ» وهناك شرو لبعض الأحاديثِ من «جامع الّرمذيّ»؛ لها عُدِمَث في فة التتار التي 
ثم بعد ذلك : ما كب ابن جبًاد[(95)] رحمه الله في «مقدّمة صحيجه»؛ توسّع في بيان الشروط التي تُشترط في صكة 
الخبَر» وتكلّم على مسألة العدالة» ومسألة الصدقٍ والعلم» واشترط عِدَّةٌ شروط في الراوي» فذگر هذه الشروط» ثم شرحهاء 
فقدّم مقدّمةً مطوَلة تتعلَقٌ بشروط الأخبار التي أورَدها في كتابه. 

وكذلك أيضًا : الرامَهُرْمُريٌ في كتابه «المحدٍّثِ الفاصل» بين الراوي والواعي»» وقد أَفرَدَ في هذا الكتاب بعضَ قضايا 
المصطلح» وإن كان الغالب على هذا الكتاب هو الاهتمام بآداب طلَّب الحديثِ وكتابته وروايته» وفضل طلب السَّة» ونحو 
ذلك. 

ثم بعد ذلك : جاء الحاكمُ في «معرفة علوم الحديثِ»» فكان كتابة أدق من كتاب الرامَهُرْمُزي؛ وكتابة نفيس. 


ثم جاءِ من بعلِه : ابو نيم صاحب «الحلية»» وخرّجه على كتاب «معرفة علوم الحديثِ» في «مقدِمة المستخرج»؛ وهذا 
جعَلَهُ مقدمة لکتابه الذي جمَحَ فيه بين «الصحيكَيْن». 

ثم جاء من بعده : الخطيب البغداديٌ في كتابه «الكفاية»» ثم مَّن تى من بعدِه بنى كتابَةُ على هذا الكتاب؛ كأبي عمرو بن 
الصلاح» ثم من جاء من بع ابن الصلاح بنَؤا بهم على كتابه المسكى ب «مقدّمة ابن الصلاح»: CSE‏ 
واستدراگاء إلا ما كان من ابن رحب؛ فإِنّه لم يعولل على ما كَبَة ابن الصلاح» وإنّما عوّل على ما قل عن كبار المحدثين» 
واستخلَّصَ مناهِجَهم» وبين علمَ مصطلح الحديثِ من خلال ذلك. 

ومن أن شم كن المصطلح اش رث في بيان المصطلح ثلاث أقسام: 

القسم الأول : منهج ابن رجب: 

كانت طريقعُة أنه ساق أقوالَ الاأئكةء واستب ستخرَج منها ما يتعلق بعلم مصطلح الحديثِ» وهو أيضًا سبق إلى هذا؛ فقد سبَقَةُ 
إلى ذلك الخطيب البغدادئ» والحاكم من قبله» وكذلك الترمذئ ومسلمٌ في «مقدّمتَيهما»؛ کانوا ينفُلودَ كلام الحُمّاظ في 
ذلك وتتجلّى مِيرةٌ هذا القسم في أله بن مصطلح أهل الحديثِ عند متَقَدّمي هذا الف وكبار أئكة هذا الفن؛ بخلاف 
الأقسام الأخرى التي سوف تأتي. 

القسم الثاني : طريقة الخطيب وابنِ الصلاح» ومن سار على طريقتهم مع زياداتِ استفادها من الاستقراء: 

وكمثالٍ على هذا : ما كته الحافظٌ ابن حجر في کتابه المسگی ب «الگتِ على ابن الصلاح»؛ فان هذا الكتاب من الكتب 
المفيدة في علم المصطلح» والتي حصَل فيها تغيير لطريقة مَّن سبَقَهُ» فقد كانت طريقتُهم البناءَ على ما ككَبَه ابن الصلاح في 
الال 

وأمًا القسمُ الثالث : فهو مَن بهي على ما بينه وكتبَةُ وشرَحَة ابن الصلاح في كتابه المسمّى ب «مقدمة ة ابنِ الصلاح»» وابنُ 
الصلاح في الغالب بنى كتابَة على كتاب الخطيب البغداديّ المسكى ب «الكفاية». 

والخطيب البغداديٌ في كتابه «الكفاية»» وإن كان . كما ذگرّث . نقّل كلام الحْمَاظ ممن تقدّم في بيانِ هذا الفنّ 
ومصطلّحاته؛ إلا أله سار على طريقة الفقهاء في الشروط التي ُشترَط في الأخبار» وقد ذگرَ ذلك ابن رَپ في شرجه ل 
«عِلل اليّرمذيّ»» وقال: «إنً الخطيب البغدادي خالَفَ بعضَ ما كتَبهُ في بعض كنبه» وإنّه في كتابه «الكفاية» ذگر مذاهب 
وأقوالاً ليست معروفةً عند أَئكَة هذا الفنّ»؛ فقال[(96)]: «إّ الخطيب تناقضَ؛ فذگرّ في كتاب «الكفاية» للناس مذاهب 
في اختلاف الرواة في A‏ لا ثُعرفُ عن أحدِ من متقدّمي الحمَاظ إِنّما هي مأخوذةٌ من كتب 
المتكلّمين» ثم إِلّه اختار أن الزيادة من الثقة ثبل مطلَمًا؛ كما نص المتكلّمون وكثير من الفقهاءء وهذا يخالِفُ تصرقَّةُ في 
کتاب «تمییز المّزيد». 

طرائق أهلٍ العلْم في بيانِ مسائل المصطلح 

تنوعتِ الطرائق التي سلَگها اهل العلم في بيانِ مسائلِ هذا الف ويُمكن حَصڙها في ست طرائق؛ كما يلي: 


الطريقة الأولى: المنظوماث: 
وهي طريقة اتبعَها بعضُ أهلٍ العلم تيسيرًا على الطلأب» وتقريبًا لمسائل المصطلح؛ وهي على قسمَيْن: 
ال رما ت مط وا ها اة السيوطي»» و «ألفيةٌ العراقئ». 
الثاني : منظومات مختصة؛ ومغالّها: منظومة «عَرامِي صحيخ» لابن فح الإشبيليّ» و«البَيمُونيّة». 
الطريقة الثانيةً: المتون المختصرة: ۰ 
وهي المتون المختصرة المنشورةٌ؛ مثل: «لخبة الفكر» لابن حجر. 
الطريقة الثالفة: الكَثْبْ المبسوطة: 
ويد حل فيها الشروخ» والمختصراث التي اختصَرّث بعضَ الشروح المبسوطة؛ مثل: «الكفاية» للخطيب» و«معرفة علوم 
الحديثِ» لابن الصلاح» ومختصرها «الباعثِ الحثيث» لابن كثير» و«فتح المُغيثِ» للسحاويٍ» وغيرها. 
الطريقة الرابعة: الكثُ: 
أعني: النكت التي ضعت على الكتب في هذا الفي؛ وذلك في مناقشة بعض القضايا والمسائل المتعلّقة به؛ مثل: 
«الکت» ا کی وک الوفيّة» للرقاعئ» و«الگت» للررگشی. 
الطريقةٌ الخامسة: المقدماث: 
مثل: «مقدمة الصحيح» للإمام مسلم. 
أو الرسائل: 
مثل: «رسالة أبي داود إلى أهل مكة». 
أو الأجزاءٌ التي تبح في بعض المسائل الخاصَة بهذا الفن: 
كجزء الطْحَاويّ: «التسوية بين حدَلّنا وأخبرنا». 
الطريقةٌ السادسة: مناقشة مسائل المصطلح ضِمْنَ كتب الأصول: 
وهي المؤلفاتث التي تحدّنث عن مسائلِ المصطلّح أو بعضها ضمْنَ الحديثِ عن مسائل أخرى» و أقضد ذلك کش 
الأصولٍ؛ فان من المعلوم : أن مباحت السنَّة جز من علم الأصول؛ ومن أمثلة ذلك : «الرسالة» للإمام الشافعي» 
و«الإحكام» لأبي محمد بن حَزم. 
ويستحسن لطالب العلم أن يطَلِعَ على هذه الطرائتق جميعها؛ فين خلال نماذج كل طريقة مِن هذه الطراق يتمكُنْ طالب 
العلم من هذا الباب؛ بإِذنٍ الله تعالى. 
اث أهل العِلْم في تصنيفٍ كتب المصطلح 
يُمكن تقسيمْ المولّفاتِ التي تناؤلث عِلْمَ مصطلح الحديثِ . باعتبارٍ طرائق أهل العلم في عَرْضٍ قضاياها . إلى قسمَيْن: 


القسمٌ الأول : الملّفاث التي اعتنى أصحابُها بنقل نصوص الأئكَة المتقَدِّمِينَ من هذا الف بألفاظهاء واستفادوا منها قواعدَةُ 
ومن أكثر من يفعَل ذلك: أبو الفرج ابن رجب |(97)]. 


القسمْ الثاني : المؤلفاث التي بناها مصيفوها على ما فَهموه من قواعدٍ هذا الفنٌ» دون نَل نصوص الأئمَة» أو بتَمَلٍ بعضها 
فقط» دون استيعاب لأقوالهم» أو باعتمادهم على كلام بعضٍ الفقهاء والأصويّينَ؛ كفِعْلِ ابنِ الصلاح في 
«المقدّمة»[(98)]. 
وثمرة هذا التقسيم : أن من يسلَْكٌ هذا المنهج . أعني: نقل نصوص الأئكة بنصّها . هو أَوْلى بأن يوفَقَ للصواب؛ ولذا كان 
كلام ابن رجب في «الجَهالة» اکر صوابًا وسَدَادّا من كلام غيره فيها. 

وکتبُ المصطلح . في الغالب . متفِقةً في كثيرٍ من القضايا؛ ولذا يُغني بعضّها عن بعضٍ[(99)]؛ ومن ثمً: يَكفِي طالب العلم 
في هذا الباب الكت المعتمَدةٌ في ذلك» التي حمَقَث مسائل هذا الفيّ» وبمك له أن يتدرًج في هذه الكتب من خلال 
ثلاثِ مراحل[(100)]: 

المرحلة الأولى: الكنْبْ المختصة: 

يَكفيك من ذلك : «مقدِمة ابن الصلاح»» التي سمًاها: «معرفة علوم الحديث»» وكتاب «الموقظة» للذكبئ» و«هة 
النظّرٍ» في توضيح تُخْبة الفكر» لابن حجر ونحؤها من الكت الميسرة في هذا الفنٌ. 

وسبَّب اختياري للكتاب الأول الذي هو «معرفة علوم الحديث» : أنه تبر العمدة في هذا الفنّ عند المتأخرينَ؛ قال 
العراق[(101)]: «أمًا بعد؛ فإ أحسََ ما صف هلح الحديثِ في معرفة الاصطلاح كتاب «علوم الحديثِ» لابن 
الصلاح» جمَعَ فيه عَرَرَ الفوائدِ فأوعى» ودعا له رمَرَ الشوارد فأجابث طَوْعَى...» 

وقال عنه ابن حجر : «فلهذا عكَفَ الناسْ عليه» وساروا بسيْره؛ فلا ُحصى كم ناظم له ومختصر» ومستدرك عليه ومقتصر› 
ومعارضٍ له ومنتصر». اه. 

ولذا فهو من التب القيّمة في هذا الباب. 

وأا كتاب «نخبة الفكرٍ»» وشرخة «نُزهة النظَر»» فيْعدَانِ . مع مقدّمة ابن الصلاح . عمدة المتأخرين» وقد قال الكاويٌ في 
«الجواهر والدّرر»» عن «النزهة»: «وقد كان عظيم الفائدة؛ حيث تناق الفضلاءٌ من أبناء الإسلام . عَربَا وعَجَكًا . في 
تحصيله والاعتناء به» ونسَكة الكثيرٌ من الشيوخ وطلاب العلم». 

وقال الصنعانئ: 

بعد فالخب في عِلم الأتّز 


مُختَص يا ذا من مُختصر 


وک ل : أن الحافظً ابنَ حجَرٍ رحمه الله تعالى لم ي ينه على بعض الاختلافاتِ التي وقَعَّتٌ بين منهج | لمحدثينَ ومنهج 
الفقهاء والأصوليّين» أو منهج المتقدّمين والمتأخرينء كما أنه كر بعضَ المصطلحاتِ والحدود التي ليس عليها العمَلء أو 
هي خاصَةٌ عند بعضٍ أهل العلم» بخلافِ ما فعَلَهُ تقر تقيٌ الدِينٍ أبو الفتح بن دَقيق لعي في «الاقتراح». 
المرحلة الثانية: الكُثْبُ الأكثرٌ توسُعًا في قضايا ا 
تنتقل فيها إلى الكتب الأكثرٍ توسْعًا وعَمْمًا في طرجها لقضايا هذا الفيٌ؛ مثل: «المدحَل إلى الصحيح» للحاكم 
و«الكفاية» للخطيب البَعُداديّ» وغيرهما. 
ومن المعلوم : أن هذه الكتب قد تميّرث بنقل كلام الحْمَاظ المتقدّمين» والأئمُة السابقين؛ وهذا من الأهميّة بمكانِ في 
معرفة هذا الفن. 
المرحلة الثالثة: الكَنْب التي توسّعت في بعض مباحثِ المصطلح: 
تنتقِل فيها إلى الكتب التي توسًعت في بعضٍ مباحث المصطلح» وناقشث أقوال أهلٍ العلم فيهاء مع بيانِ الراجح من 
المرجوح؛ مثل: «شرح العلَّلٍ» لابن رجب» و«النگت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر 
الطريق الثاني : الجانث العمل 
المقصودٌ من الجانب العمَليّ[(102)] ١‏ 

هو الرجوعٌ مباشرة إلى كتب الحديثِ والتخريج» وكتب العلل والجرح والتعديل؛ حتی بعلم منها طالب العلم كيفيّةٌ تصحيح 
وتضعيضٍ الأخبار» وتجريح وتعديل الرواةء والموارَنة بين أقوال التقَادِ في الرجال. 
فعندما يقرا طالب العلم في «جامع البرمذي»» وینظر كيف بصئ؟ وكيف يضيّف؟ فسوف يستفي من ذلك معرفة 
الصحيح من الضعيف» وما هي الطريقة والسبيلٌ إلى ذلك؟ وكذلك أيضًا عندما بطالغ في «سنن الشسائيّ»» یری تعلیل 
الأخبارِ» وبيانً عل الأخبار» فأيضًا سوف يستفيد من ذلك وكذلك أيضًا عندما ب يقرا لأبي داود» وخاصَة ما كَتَبَهُ في رسالته 
اة عنتما امه الان من اهل ن عن صكة الأخبارِ التي أورَدها في كتابه المسكَى ب «السْتَنٍ»» فكتَبَ لهم كتابة 
لطيفةً موجزة؛ سَُيَتْ فيما بعد ب «رسالة أبي داود إلى أهل مكة»» وتكلّم فيها عن كتابه هذاء وضكنها بعضّ قضايا 
المصطلح. 
فعندما يرع طالب العلم أيضًا إلى «سننِ أبي داود»» فيَجدٌ بعضَ الكلام الذي علق به أبو داو على بعض الأحاديث التي 
ُورَدها: 
إا تصحيكا؛ ومن ذلك: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة الاستسقاء» وهو أن الرسولّ صلَى الله عليه وسلَّم 
عندما طب منه أن يستسقي لأميه» وعَدهم في يوم» ثم حرج في هذا اليوم خاشعا متبيلاء وأتى وضع الينبر» وخطب 
الناسَء ثم بعد ذلك صلی صلاةَ الاستسقاء» قال أبو داود . بعد أن ذَكَرَ هذا الخبرَ .: «وهذا حديث غريت» إسناده 
جيّد»[(103)]. 


وإمًّا تضعيمًا : ومن ذلك عندما ذگرَ حديت نافي» قال: سَمِعَ ابن عمرَ مزمارًا» قال: إصبعَيْه على أُذتَيْهِ» ونأى عن 
الطريق» وقال لي: يا نافع» هل تَسمَعُ شيمًا؟ قال: فقلث: لاء قال: فرَفَعَ إصبعَيْهِ a‏ وقال: کنٹ مع النبيّ صلی الله 
عليه وسلم» فسَمِعَ مثل هذاء فصتَعَ مل هذا. قال ابو داود: «هذا حدیث منکر»[(104)]» وإن کان ابو داو حُولِفَ في 
صكة هذا الخبرء فالأقرب : أن هذا الخبرً ثابث» لكي المقصود: أن با داود قد تكلم على هذا الخبر وردّه» وله کلام كثيرٌ 
في رد بعضٍ الأخبارٍ» وإ كان هذا ليس في كل سخ «أبي داود»» وإنَّما في «نسخة ابن العبد»» وهي من أكثر سخ «أبي 
داود» كلامًا له على الأخبار تضعيمًا أو تصحيكًاء والأصلٌ فيما يُوردهُ هو الصحَة؛ ولذلك أصبَح كلامُةُ على الأخبار من 
كذلك أيضًا : عندما يرجم الطالب إلى كتب العكَل؛ : مغل: «العلَلٍ الكبير» للترمذي» أو «عِلَلٍ ابن ا بي حاتم»» أو «عِلَلٍ 
الدارقطني»» سوف يستفید کیف يعلل الاأَئَكَةٌ الأخبارً؟ وكيف يردونها؟ وکيف يبيّنون الصحيح منها من السقيم؟ فهذا فيد 
الطالب معرفة هذا الفن. 
وهذا الفنٌ لا يُمكِن أن يُعرَفَ إلا بالرجوع إلى ما كب أهلْ العلم على الأحاديثِ تصحيكًا وتعليلا. 
وأيضًا : عندما يرج إلى كتب التخريج فيمَن اتی من بعدِهم؛ ك «التحقيق» لابن الجَؤزئ» ٿم «تنقیح التحقيقٍ» لابن عبد 
الهادي» أو «نَصْب الراية» للريلعئ» أو «التلخيص الحبير» لابن حجر» أو «البدرٍ المُنيرٍ» لابن الملَقّنِ» وغیرها من کتب 
التخريج أيضّاء فسوف يعرف کیف يخرجولّ الأخبار؟ ثم بعد ذلك کیف لمرن على أسانيدها تصحيكًا وتضعيمًا؟» 
وهکذا. 
وقبل هذا كله : يتعرفٌ كلام يعقوب بن سَيْبةً السذوسيّ على الأحاديث التي أورَدها في «مستَدِهِ»» وهو مفقود» لكنْ ود 
جزءٌ منه» ولا يتك الحديتٌ دون كلام أو تعليق. 
وكذلك: «مستَدٌ البرار»؛ فهو في الغالب لا يرك الحديت دون تعليق عليه من حي الصكة وعدَمُها. 
ويتعرفٌ كلام : الطبراني في «معجيه ٣‏ و «الاأوسط»» و«الکبیر»» وإِن کان في غالب کلامه د التفرد؛ يعني 
يَختِم تخريجَة بقوله: «إِنٌ هذا الخبرَ تفرد به فلانٌ»» و«لم يروه عن فلانِ إلا فلادّ»» ولا شك أن هذا مُهِمٌ عند أهلٍ 
الحديثِ في الحكم على الحديثِ؛ كما سوف يأتينا في بيان الغريب. 
وبالرجوع إلى كتب الجرح والتعديل وكتب التراجي يعرف الطالب كيف يوت الرجل؟ وكيف يُجرع؟ وما أسبابُ الجرح؟ وما 
الأسباب التي تودّي إلى توثيتق الراوي؟ أو عندما يرغ مثلاً إلى الكتب التي تفُل كلام الحُمَاظ ثم تناش كلامَهم في الراوي 
من حيث التعديل والتجريخ؛ ك «ميزانِ الاعتدال» للذكَبي مثلاً؛ فان هذه الكتب مفيدة جدًاء ولا بذ منها في معرفة هذا 
الفنّء كلما کان الإنسان أكثرَ قراءة في كتب الحديثِ والجرح والتعديلٍ والعلَلٍ» کان أذ فهَمَ وأقعَدَ بهذا الفن» ولمًّا لم يلاحظ 
بعضْ طلبة العلم أو المشتغلِينَ بهذا الفنّ هذا الأمرَء أصبَحَ في مَنهُجهم ضَعْفٌ. 


فالسيوطئ مغلا : لا شك أن ما يصجُحة أو يحينةُ من الأخبار فيه نَظَرْ؛ فقد يكو الحديث ضعيمًاء ونَجِدّهُ يقولٌ: «هو 
متواټر»! وقد يكونٌ الحديث باطلا ونَجدّهُ يقولٌ: «هو صحي»! وقد وفع له ذلك؛ لاله لم يَسرٌ على طريقة الأئكة 
المتقدّمين» ولم يتن إلى مَنهَجهم في التصحيح والتضعيض» أو التعديل والتجريح؛ لذا فإِلّه يتوسَع في تقوية الأخبار الضعيفة؛ 
فيّعمدٌ أحياتًا إلى الإسنادِ الساقط . في ا به الخبَرَ؛ فقد ای له هذا الضعفٌ من هذه الجهة. 

وهذا أبو رَكريًا النوويٌ رحمه الله تعالى: كان من كبارِ أهل العلم في زمانه» لكنْ تَجدٌ في بعضٍ تصحيحاته ضعمًا ونظرًا؛ 
وذلك لألّه لا ينتبة إلى مسألة الشذوذِ والعِلّة التي كان كبا الحْمَاظ ينتبهودً لهاء وهو يرج دائكًا أن الخبرَّ إذا وفع في 
إسنادو خلافٌ في وَصلِهِ وإرساله» يقولً: «إذا وصلَّهُ ثقةٌ لا يضهُ من خالََةُ وإن كان أكثر منه وأوثق»» ولا شك أن هذا 
خطاً؛ فان الأكثرَ والأوثق هو المقدَمُ؛ ومن هذا المنطلق تَجِده قد صكَح الحديت الذي رواه عبد العزيز بن أبي رَوًادِ» عن 
سالم» عن أبيه؛ أن الرسول صل الله غلية وسلم قال: «الوسبال في ثَلاَثِ: في الإرارٍ» وَالقييص» وَالعمَامَة»[(105)]. 

هذا الحديث صح النووئ[(106)]» وجرد إسناده» ولکتّه باطل» ولیس بصحیح؛ وذلك أن اللفظ الصحيح لهذا الخبرء 
تما هو: «لا يَنْظْرٌ اللة إلى مَنْ جر إرَارهُ خُيَلاء» ؛ كذا رواه أصحاب سالم عنه[(107)]» وجاء عبد العزيز بن أبي رَوَادٍ 
الذي هو ليس بالمتقِن» بل فيه ضعف» وعنده أوهام» وإ كان صَدوقًا من حيث الأصل» فرواه بهذا اللفظ؛ فأخطا. 

ورواه يزيڈ بن ابي سُمَيَةَ[(108)]» عن ابن عمرَ؛ قال: «ما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم في الإزار» فهو في 
القميص»[(109)]؛ فهذا دَلٌ على أن رواية عبد العزيز بن أبي وا وو ا 

الاشان في العِمَامة صعب تصورةُ؛ كما ذگر ذلك ابن حجر [(110)]؛ فلا يُنصِوَرٌ عادة للإنسانِ أن يترك عمامته تج 
على الأرضٍ» أو تتجاوَرٌ الكعبَيْنِ؛ فأخطأ عبد العزيز بن أبي رَوًاد. 

وأقول: ليس الشاهدٌ في هذاء وإِلّما الشاهد: أن النووي عندما لم ينتبة إلى مسألة الشذوذ والعلَة صح هذا الخبرً. 

وعلى هذا كثيرٌ ممن تأحُر في عدَّم الانتباهِ إلى مسألة الشذوذ والعلّة؛ وكلٌ هذا عَفْلة عن طريقة المتقدمين» والأئكَة السابقين؛ 
في كيفيّة الحكم على الأخبار» والتعامُلٍ معها[(111)]. 

وخلاصة الأمر : أن إدمان النظَرِ في كتب التخريج» مع مقارنته بما دود من كلام الثقَادِ» تتكوَنُ ملك النقدِ عند القارئ. 

ثم تنتقِلٌ فيه إلى كتب العِلَلٍ» مبتددًا بكتاب «التمييز» للإمام مسلم» وهو كتابٌ سَهْلٌ ميس يمتارٌ عن غيره بعِدّة ميزاتِ؛ 
منها: 

(1) أن الإمام مسلمًا قدّم له بمقدّمة مفيدة[(112)]. 

(2) أن موضوع الكتاب في غاية الأَهمَيّة؛ وهو معرفة الغلَّطِ الذي يقَعُ من الرواة؛ سواءٌ في الإسنادِ أو في المتن» وان هذ 
الغلَطّ ليس على درَجة واحدة» ا على درَجاتِ» مع تقديم نماذج وأمثلة على هذا الغلط؛ ليسهُل معرفته. 

(3) كغرةٌ الأمغلة العمَليّة فيه؛ مما يقرب الأمرَ لطالب العلم. 

ثم تنتقِلٌ بعد ذلك إلى كتاب «الل الكبير» لأبي عيسى التّرمذي؛ وهو أصعَبْ بعضَ الشيءِ من الأول. 


ثم «العَِلٍ» للدارفطني؛ وهو . وإِن کان اسهل من كتاب الذي . فإنّه أكثر بسطًا للاختلافِ» وبيانًا طرق الحديث. 

ثم بعد ذلك «العِلّل» لابن أبي حاتم» و من أصعَب كتب العلل؛ لاله لا يَشرَّځ وجة التعليلٍ» وإنّما يتفي بالإشارة إليه» 
وقريبٌ منه: البخاريٌ في كتبه» وخاصَة «التاريح الكبير»» و«سؤالاتِ الترمهذيٍ له». 

المَطلَب الرابعٌ 

بيان اختلافِ الصناعة الحديثيّة بين منهج المتقدِمِينَ ومنهج المتأخرين 

ل معرفة الدارس لمنهج المتقدِمِينَ في الصناعة الحدينية أ لا بد منه؛ لاختلاف مَن تأځر في مسائله عم تقدّم» وهذا 
الخلاف لم يمع في الصناعة الحديثيّة فقط» بل وقَعَ في سائر علوم الشريعة؛ وعلى هذا: فإلّه لا بد لطالب العلم من معرفة 
ا ا ی 

وهذه أمثلة لبعضٍ ما حصَل فيه الاختلافٌ بين المتقدِمِينَ والمتأخرين: 

أولاً: في باب الاعتقاد: 

وقَعَ الخلافٌ في باب الاعتقادِ من مخالفة الكثير لطريقة الصحابة والسلف الصالح في توحيد الألوهيّة» والأسماءِ والصفاتِ› 
وغیرها» حتی ا في ذاتِ الله وصفاته دة عقَليّة فاسدةٍ» وتركوا الكتاب والسنَةًء ولم E‏ 2 العقل والقياس؛ 
فأدّى بهم هذا إلى إنكارٍ أسماء الله وصفاته وعلَوِ على حلي وألوهكيه» وإفرادء بالعبادة؛ فضَلّوا وأضلوا. 

ثانيًا: في أبواب الفِفَه: 

وفع الخلاف في أبواب الفقه من التعصُب لأقوال العلماءء والاقتصار عليها في التفقَّ والأخذِ بالرأي» دون التفقَهِ في 
الكتاب والستَّة والرجوع إليهما؛ قال الإمامٌ أحمدٌ رحمه الله تعالى: «عَجبث لمن عرف الإسناد وصحَتَهُ؛ يذب إلى قول 
سفیان»[(112)]. 

وقد أشار أبو الفرج اب رجب رحمه الله تعالى إلى الخلاف الذي حصَل بين فقهاء أهل الرأي وفقهاء هل الحديثِ» 
بقوله[(114)]: «ومن ذلك . أعني: محدَّثاتِ العلوم .: ما أحدَتَةُ فقهاء أهل الرأي من ضوابطٌ وقواعدَ عقليّة» ورد فروع الفقه 
إليهاء سواءٌ خالَمَتِ السََنَ أو وافَمَنها؛ ردا لتلك القواعدِ المقَررة وإن کان أصلُها مما تأوّلوةُ على نصوصٍ الكتاب والستّة» 
لكنْ بتأويلاتِ يخالفُهم غيرهم فيها؛ وهذا هو الذي أنكرة اكه الإسلام على مَّن أنكروةُ من فقهاء الرأي في الحجاز والعراقِ» 
وبالغوا في ذيّهِ وإنکاره. 

فأمًا الأئمَةُ وفقهاء أهل الحديثِ » فإِنّهم نيعون الحديت الصحيح حيث كان» إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومن بعدهي 
أو عند طائفة منهم» فأمًا ما اتفق السلَّفُ على تركه فلا يجوز العمل به ...». اه. 

ثاللًا: في عِلّْم أصول الفِفُه: 

حصّل في علم أصولِ الفقه كذلك كثير من الاختلافِ؛ من سلوك طريقة المتكلْمِينَء وإدخال علم الكلام المذموم في أصول 
الفقه؛ حتى قال أبو المظمرٍ السّمْعانئ[(115)]: «وما رلت طول أيّامي أطالِع تصانيف الأصحاب» في هذا الباب» 


وتصانيف غيرهم» فرأيث أكثرهم قد قَنِعَ بظاهرٍ مِن الكلام» ورائق من العبارة» ولم يداخلنْ حقيقة الأصول على ما يوافق معاني 
الفِفه» ورأيث بعضَهم قد أوعَل وحلّل وداحل» غير أله حاد عن مَحَكة الفقهاء في كثير من المسائلء طريقة 
المتكلْوينَ الذين هم أجانث عن الفِفْه ومعانيه» بل لا قبيل لهم فيه ولا دَبِيرَء ولا قير ولا قطميرَء > و «مَنْ تَشْبَعَ ما لَمْ يع 
ققد اس وبي رور»... ». اھ. 

رابعًا: في عِلْم التفسير: 

أشار: ميد الفاضل ب بڻ عاشورٍ إلى الاختلاف بين منهج محمد رشید رضا ومنهج جمال الدِينِ الأفغانيّ ومحمّد 
عبده[(116)]؛ حیث قال[(117)]: «فقد رأینا أن التكوينَ الأصلئ للشيخ رشیٍ کان نقلًا انرب على طريقة المتقدمين» 
مختلقًا في ذلك عن التكوينِ الأصليّ للسيّدِ جمال الذِينِ والشيخ محمد عبده؛ د كان تكوينهما بحتيًا نظريًا على طريقة 
المتأخرين». 

خامسًا: في عِلّم التجويد: 

تين لك طريقة المتقدِمِينَ والمتأخَرينَ» حتى في لطائف العلم وفروض كفاياته . كالتجويدِ . من خلال قول أبي عَمْرو الداني 
(ت 444ه) رحمه الله تعالى: «فليس التجويد بتمضيغ اللسانِ» ولا بتقعير القَم» ولا بتعويج القَكَّ» ولا بترعيدٍ الصوتِ» ولا 
بتمطيط الشد ولا بتقطيع المَدّ» ولا بتطنين العنَاتِ» بحَصرمة الراءاتِ» قراءةٌ تنفِرُ عنها اطا وتمُْجُها القلوب 
والأسماعٌ» بل القراءة السهلة العَذْبةٌ الحلوهٌ اللطيفة: التي لا مَضْعْ E EN‏ ولا تصنّعَ ولا تنطې 
ولا تخرُځ عن طباع العَرّب وكلام الفصحاء» بوج من وجوه القراءاتِ والأداء»[(118)]. 

ويْشير أبو الحسَنِ على بن محمٍَ السَمَافسئ (ت 1118ه) رحمه الله أيضًا إلى هذا الأمر بقوله: «وقد كان العالِمونَ 
بصناعة التجويد ينطقون بها سلس سهلة برّي» بلا تعشف ولا تكلفي» ولا نبرة شديدة ولا يمن أحد من ذلك إلا 
بالرياضة» وتلفّي ذلك من أفواه اهل العلم بالقراءة»[(119)] . 

وتقراً في مَطلع قصيدة عبد الصَمَدِ السحاوي رحمه الله (ت 643ه) . «عمدة المُمِيدء وعْدَّة المُجيد» في معرفة التجويد»» 
الشهيرة ب «نوة السُحَاوئٍّ» قول 

يا من رو تلاَوَةَ المَرّآن 

ورود شأو َة الإنمَانِ 


ل حف م مُفْرطًا 


ا 
2 


٠‏ اَن تشد بعد مَل همزه 
أو اَن تلك الحَرْف گالكران 


وان تَفُوهَ بِهَمْرَة مَُهَوعًَا 


لحف ميان فلا تك طَاغِيً 

فيه ولا تك مُحْسِرَ المِيرَانِ 

وفي الموضوع نفس َج قول شيخ الإسلام ابن تيميةً[(120)]: «ولا يَجعَل هِكَنَّهُ فيما جب به أكثر الناس من العلوم 
عن حقائقق القرآنٍ؛ إمًا بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقهاء وتفخيوهاء وإمالتهاء والنطتق بالمدٍ الطويل والقصير والمتوسّط» 
وغير ذلك؛ فإنً هذا حائلٌ للقلوب» قاط لها عن فَهْم مراد الربٌ من كلامه» وكذلك شَعَل النطقٍ ب «أأنْذرتهُرٌ»» وضمٌُ الميم 
من «عَلَيْهُمُ»» ووَصْلّها بالواو» وكشرٌ الهاء أو ضَمّهاء ونح ذلك وكذلك مراعاهٌ اللَعّم» وتحسينْ الصوت». 

قال الشيح محكَدٌ بن إبراهيم رحمه الله: «التجويد معلوم معروف؛ لكن أدخل فيه ما ليس منه؛ فد أناسًا من أهل التجويدِ 
أخَذوها صناعة؛ إمًا أن يزيدوا في الفَلْقَلةء أو نحو ذلك». 

سادسًا: في علم التځو: 

ينظ كتبث محمد حسن شراب في الفرقِ بين المتقدِمِينَ والمتأجرينَ في هذا الفن. 

سابعًا: في الأب والشعر: 

جاء في «مقاماتِ الحريريٰ» قال: «فُلّنا: فما تقول و والمتقدّمِينَ منهم؟ قال: المتقدٍّمونَ أشرفُ 
لفظًاء وأكثر من المعاني حظاء والمتأرون ألطف صنعَاء وأرق تَشجا». اه. 

تفصيل القول منهج المتقَدّمِينَ في علم الحديثِ وتفضيلةُ على منهج المتأجّرين 

الأمثلة على مخالفة كثيرٍ من المتأخَرينَ طريقة السلَّفٍ في بعضٍ مسائل العلم: كثيرة» وأهلْ العلم ‏ بحمد الله تعالى ‏ ما زالوا 
يهود على ذلك» ويَذْعُودَ إلى السير على منهج السلف الصالح. 

ولذا قال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى: «وكذا الكلامٌ في العلل والتواريخ قد دؤنه امه الحُمَاظ» وقد هُجرَ في هذا 
الزمانِ ودرَسَ جِفظة وفَهْمه؛ فلولا التصانيفُ المتقدّمة فيه» لما عرف هذا العلمْ اليوم بالكَلية؛ ففي التصنيضٍ فيه ونل كلام 
الأئكة المتقدّمِينَ مصلحةٌ عظيمةٌ جدًاء وقد كان السلفُ الصالح . مع سَعَة جِفُظهم» وكثرة الجفُظ في زمانِهم . يأمُرونَ 
بالكتابة للجمظ؛ فكيف بزماننا هذا الذي هُجرَث فيه علوم سلف الأَمَّة وأئمتهاء ولم يق منها إلا ما كان منها مدوَنًا في 
الكتب؛ لتشاعَل أهل الزمانِ بمدارَسة الآراء المتأخرة وجِفْظها؟!»[(121)]. 

وقال أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى . مبيُنّا جلالة المتقدّمينَ في هذا الفيّء عل كعرهم في هذا العلم .: «وبهذا التقرير 
يتن عِظَمٌ موقع كلام الأئكة المتقدّمين» وشدَّهٌ فخصهم» ووه بخنهم» وصِكة نظرهم» وتقدّمُهم بما يوج المصيرً إلى 
تقليدهم[(122)] في ذلك» والتسليم لهم فيه» [(123)]. 

وقال أبو الوفاءِ ابن عَقِيل؛ مبيّتًا اختلاف الفقهاءِ والمحدِثِينَ في الحكم على الأحاديث» بعد أن ذكرَ حديتًا ضعفه أحمد 


آ2 


بعد ان سيل عنه؛ وهو حديث مَعْمَرِ» عن الرهْريّ» عن سالم» عن ابن عَمَرَ» مرفوعًاء وفيه: أن عَيّلانَ بن سلمة الثقفي أسلَم 


وَحْتَهُ عَشْرٌ نشوةٍء فقال له الب صلى الله عليه وسلم: «اخْتَرْ مِنْهْنً أَرْبَعّا»... الحديت؛ أخرجه أحمد في موضعَيْن: 
)4609( (4631(. 

قال أحمد : «ليس بصحيح» والعمَلٌ عليه؛ كان عبد الرراقِ يقول: عن مَعْمَر» عن الرُهري؛ مرسَلً» [(124)]. 

قال ابن عَقِیل : «ومعنی قول أخمد: رضعيف» على طريقة أصحاب الحديت» وقولة: «والعمَلٌ عليه» کلام فقيهِ يعولٌ على 
ما يقولّة الفقهاء من إلغاء التضعيضِ من المحدٍثينَ؛ لأنّهم يضعَفونَ بما لا يُوجبُ ضعمًا عند الفقهاء؛ كالإرسال» والتدليس» 
والتفرّدِ بالرواية» وهذا موجود في كتبهم؛ يقولون: «وهذا الحديث تفرد به فلانٌ وحدَهُ»...»[(125)]. 

قلث: فقول ابن عَقِيلٍ في تفسير كلام أحمدَ في قوله: «والعمَلٌ عليه»: « كلام فقيو يعولٌ على ما يقولهُ الفقهاءٌ من إلغاءِ 
التضعيفِ من المحدٍثين...»» ليس بصحيح؛ فالإمامٌ أحمد ضعَّف هذا الحديث؛ لأ مَعْمَرّا حدّث به بالبَصْرة» فأخطاً فيه 
ووصلّه» وعندما حدّث به في اليمَن رسك كما رواه عنه عبد الرراق» وحديث مَعْمَرٍ باليمَنِ أصَحُ من حديثه بالبَصرة . 

وقد خالَفَ الحُمَاظٌ من أصحاب الرَْريّ مَعْمَرَا في هذا الحديث؛ ولذلك ذب أكثرٌ الحْمَاظ إلى تضعيفِ حديث مَعْمر؛ 
کما قال احمد: 

فعندما سيل ابن مَعين عن حديثِ مَعْمَرِ بالوصْلٍ؟ قال: «خطاً؛ إنّما كان مَعْمَرّ أخطأ فيه»[(126)]» وقال البخارئ عنه: 
«هذا الحديث غير محفوظ»[(127)]» وحكم مسلِمٌ في كتابه «التمييز» على مَعْمَرٍ بالوهُم فيه» وقال أبو رُرْعةً وأبو حاتم: 
«المُرسَّلٌ أصٌ»[(128)]. 

وأمّا قول أحمد: «والعمَل عليه»» فلا شك في هذا؛ لان القرآنّ والإجماع يلان على ذلك» ولیس كما قال ابن عَقِيل: يان 
أحمد يأحْدٌ بقولِ الفقهاء في تصحيح هذا الحديث. 

والمراد من ذلك : أن اب عقيل مير بين طريقة المحدِثِينَ والفقهاء» ولم يجعلهما في حٍ سواء. 

وقال شيخة القاضي أبو يَعْلّى[(129)] . تعليمًا على كلام أحمدَ في حكمه على حديثِ عبد الرحمنِ بنٍ عايش بالاضطراب 
. قال: «فظاهرٌ هذا الكلام و ا في طريقه؛ لأجل الاختلاف فيه» ولكن ليس هذا الكلامٌ ما وجب تضعيفَ 
الحديث على طريقة الفقهاء». اه. 

وهذا تقئ الذّين ابن دَقيقٍ العيد[(130)] . عند بيانِ مذاهب العلماء واختلافِ مناهجهم في حدٍ الحديثِ الصحيح . يقول: 
« اللفظً الأول : ومدازة . بمقتضى أصولِ الفقهاء والأصويّينَ . على عدالة الراوي العدالة المشترطةً في بول الشهادة على ما 
رر في الفِقَهِ؛ فمَن لم يبل المرسَل منهم» زاد في للف ان بكرف ما وراد اعات الد أا بكرن هاا و 
معلَلاً وفي هدَيْنٍ الشرطَيْنٍ َر على مقتضى تَظَرٍ الفقهاء؛ فإنٌ كثيرّا من العلل التي يعلّلْ بها المحدٍّثون الحديت لا تَجري 
على أصولِ الفقهاء» وبمقتضى ذلك خد الحديث الصحيخ بأنّه: الحديث المستَدٌ» الذي يتصل إسنادة بقل العَذْلِ الضابط 
إلى منتهاه» ولا يكو شادًا ولا معلَلاًء ولو قيل في هذا الحديثِ الصحيح المجمَع على صكته: هو كذا وكذاء إلى آخره» 


لكان حسنًا؛ لأ من لا يشترطٌ مثل هذه الشروط, لا يحصْرٌ الصحيح في هذه الأوصافِ» ومن شَرْطِ الحَدٍّ: أن يكونَ 
جامعًا مانعًا ». اه. 

قلت : وقول ابن دَقيقٍ 8 على اختلاف أهل العلم في حدٍ الحديثِ الصحيح» وتبايْنِ طرائقهم في ذلك بين المحدِثينَ 
والفقهاء؛ كما تقدّم. 

وقول . فيما اشترَطَة هل الحديثِ في حدٍ الحديثِ الصحيح .: «ألاً يكو شاذًا ولا معلَلاً»» واد في هدَيْنِ الشرطَيْنِ نظَرا 
عند الفقهاءء تقدّم هذا فيما قاله القاضي أبو يَعْلّى وان 2 من تضعيف الإمام أحمد للحديتَي السابَيْن: أن هذا لا 
يجري على طريقة الفقهاء؛ ولذلك قال أبو عبد الله ابن القيّم[(131)]: «وليس رواية هذا الحديث مرسَلةً[(132)] ا 
فيه؛ فإِنّه قد روي مستَدًا ومرسَاًء فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادةٌ» ومن وصَلَهُ مقدَّمٌ على من أُرسَلَهُ» فظاهر؛ وهذا 
تصرُفُهم في غالب الأحاديث» فما بال هذا خرَحَ عن حكم أمثاله؟! وإن حكفنا بالإرسال كقولِ كثير من المحدٍثينَ» فهذا 
مرسل قوئ...». اهھ. 

وقال ابن رپ . ناقدًا الخطيب البغداديٌ في بعض منهجه في كتابه «الكفاية»» في مبحث «زيادة الغقة»» وأنّه لم مل 
منهج من تقدّم من الحُمَاظ وإِنّما سلَكَ منهج المتكلْمِينَ وغيرهم . حيث فال[(133)]: «ثم إن الخطيب تناقض» فذگر 
في كتاب «الكفاية» للناس مذاهبَ في اختلاف الرواة في إرسال الحديثِ NT‏ لا تعرف عن أحدِ من متقدٍّمي 
الحُمًاظ؛ إلّما هي مأخوذةٌ من كتب المتكڵّمين» ثم إِلّه اختار أن الزيادة من الثقة قبل مطلمًاء كما نص المتكلّمود» وكيز 
من الفقهاء» وهذا يخالِفُ تصرَهُ في کتاب «تمییز المّزيد»». اه. 

وقال بُرّهانٌ الِين البِقَاعيْ . مبينّا طريقة كبارِ الحُمَاظ في تعاض الول والإرسال في الحديثِ» والرفع والوقفِ» وزيادة 
الثقاتِ» وناقدًا اب الصلاح الذي خلَط في هذه المسألة طريقة المحدِثينَ بطريقة الأصوليِينَ ‏ فقال[(134)]: «إِدٌ ابن 
الصلاح خلط هنا طريقة المحدٍثينَ بطريقة الأصوليين؛ فإ للحْدَّاق من المحدِّثِينَ في هذه المسألة نَظَرا آحرَ لم يكي وهو 
الذي لا ينبغي أن يُعدَلَّ عنه؛ وذلك أنّهم لا يحكُمود بحكم مطرٍء وإنّما يدورو في ذلك مع القرائن». اه. 

قلث : وقد سلَّكَ كثيڙ من المشتغلِينَ بعلم الحديثِ في عصرنا طريقة الفقهاء والمتكلْمينَ من الأصوليّين» واختلط الأمر 
عليهم من حيث لا يشغرون؛ ولذلك كثُرث مخالفتهم لكبار الحَمَاظ في أحكامهم على الأحاديث؛ فصڪحوا ما أعَلّهُ كبار 
الأ وضو ها مه كاز الفاط: 

ولذا قال عبد الرحمنِ المعلْميُ رحمه الله تعالى ‏ مينّا تساهُل كثير من المتأجرِينَ في حكمهم على الأحاديثِ . 
فال[(135)]: «إتني عندما أَقَرنُ نظّري بنظر المتأخرينَء أجذني أرى كثيرا منهم متساهلين؛ وقد يدل ذلك على أن عندي 
تشدُدا لا اواقق عليه» غير اي مع هذا کله رأيٿ ان بدي ما ظهَرَ لي» ناصكا لمن وقَفَ عليه من أهل العلم أن يحقَقَ 
النظَرَء» ولا سيّما مَن ظَفِرَ بما لم أظفَرْ به من الكتب التي مرّتِ الإشارةٌ إليها». 

وقال أيضًا[(136)]: «وتحسين المتأخْرينَ فيه نظَرْ». اه. 


قلث : وإِنّك لَمَجدٌ بعضَ أهل العلم بالحديثِ يبون على طريقة مَن تقدّم من الحُمَّاظ في القضايا الحدينية التي يعالجوها؛ 
كأبي عبد الله ابن القيّم في كتابه «الفروسيّة»؛ حيث بين الطريقة السليمة والمنهج الصحيح الذي كان يسلكة آنه الحديت 
في الحكم على الراوي» ورد على مَن خالَّفَ هذا المنهج؛ فقال[(137)]: « النوعٌ الثاني من الغلط : أن يرى الر جل قد 

كلم في بعض حديثه» وضَعَّفَ في شيخ» أو في حديثِ» فيجعل ذلك سببًا لتعليل حديثه وتضعيفِه أين وَجد؛ كما يَْعَلهُ 
بعضٌ المتأخَرينَ من أهل الظاهر a‏ اھ. 

وقال أبو الفرج اب رجَّب . في بيان منهج أئمَة الحديثِ في قضيّة التفرّد في الحديث» والتفردِ في بعض الألفاظ في الحديث 
. قال[(138)]: «وأمًا . الحُمَاظ المتقذِّمين؛ فإنّهم يقولون في الحديثِ إذا تفرد به واحد. وإن لم يرو الثقاث خلافة .: 
إلّه لا ابع عليه» ويَجعلودً ذلك عِلّةٌ فيه» اللّهْمٌ إلا أن يكونَ ممن كئُر جِفظه» واشتهرث عدالئه وحديثة؛ كاري ونحوه 
وربّما يستنكرون بعضَ تفرُداتِ الثقاتِ الكبار أيضًاء ولهم في كل حديثِ نقد خاص» وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه». 
وقال أيضًا . في اشتراط اللقاء حتى يُحكم للخبّر بالاتصال . قال[(139)]: «وأمًا جمهورٌ المتقَدِّمِينَ؛ فعلى ما قاله علي بن 
المدينئ والبخاريً» وهو القول الذي أنكره مسل على من قاله...» 

وقال أيضًا . في مسألة الاختلافف في وصل الأخبارِ أو إرسالهاء أو تعاض الوقفٍ مع الرفع ‏ قال[(140)]: «وقد تكرّر في 
هذا الكتاب ذِكَرُ الاختلافِ في الوصل والإرسال» والوقفِ والرفع» وكلام أحمد وغيره من الحُمَاظ يدور على قول الأوتّقِ في 
ذلك» والأحمَظ أيضًا...». اه. ۰ 

وعلى لل ن بان «منهج التقَادِ د من اهل الحديث من المتقدمينَ» في مسائلٍ عِلْم الحديث التي وقَعَ فیها خلافٌ؛ 
كالعلّة» والشذوذ والتفردِء وزيادة الثقاتِ» وغيرها من المسائل الحديثية. وقد بن العلماء هذه المسائل في كتبهم. 

فدونَك متَلاً: «شرح العِلَلٍ» لابن رجب» و«النگتَ على ابن الصلاح» لابن حجر» وغيرهما. 

وممًا يوَكْد ذلك ويزيده وا ن ای ا ا و وا منهج الحاكم في «المستدرك» 
کمنهج على بن المَلِينيّ»» أو «إِنّ منهج السيوطئ كمنهج البخاريّ في الصناعة الحديثيّة». 

كما لا يقول أحدٌ : «إِدّ منهج أبي العبّاس ابن تيمة كمنهج الإمام أحمد في بعض المسائل». 

ولذا قال ابو العجّاس ابن تيميةَ [(141)] «وروی ابن ماجَهُ جانيّ والبَيْهَقيٍ[(142)]؛ من حديثِ عثماد بنِ صالح» 
قال: Ty‏ قال مِشرَځ بن هَاعَانً: قال عُقَبةٌ بن عامر: E‏ وسلم: ( دال 
e‏ و E‏ إم؛ لَعَنَ الله المُحَلّل وَالمُحَلَل لَه ». 

قال ابن تيميَةً تيمية: «وفي لفظ الجُورجاني: «الحالّ»» بدلّ: «المحلّل»؛ رواه الجُورَجانيْ عن عثمادً» وقال: «كانوا يُنكرونَ على 
عثمانَ هذا الحديت إنكارًا شديدًا». 


MP Ne 


قلث[(143)]: وإنكارٌ مَن انكر هذا الحديتَ على عثماد غير جيّدِ؛ إِنّما هو لتوهُم انفرادِه به عن الليثِ» وظتهم أنه لعله 
أخطا فيه؛ حيث لم يبلغْهم عن غيره من أصحاب الليث» كما قد يَتوكُم بعض من يكب الحديت: أن الحديت إذا انفرد به 
عن الرجل من ليس بالمشهور من أصحابهء كان ذلك شذودًا فيه» وعِلةً قادحة» وهذا لا يتوجًة هاهنا؛ لوجهين: 
أحذهما : أنه قد تابَعَهُ عليه أبو صالح كاتبُ الليثِ عنه؛ يناه عنه من حديثِ أبي بكر القُطيعئ أحمد بنِ جعفر بن 
حَمدال» قال: حد تنا جعفر بن مید الفزيابئ» حدتّني العبّاسئٌ المعروفٌ بان فريق» قال: حدَّتّنا أبو صالح» حدَتّني الليث» 
ورواه أيضًا الدارفطن في «ستنو» [(144)]: حدّتنا أبو بكر الشافعئ» حدتّنا إبراهيمْ بن الهيثي أخبَرنا أبو صالح» فذگره. 
الثاني : أ عثمانً بن صالح هذا المصري ثقة؛ روى عنه البخاري في «صحیحه»» وروی عنه ابن مَعِينِ» وأبو 0 الرازئ» 
وقال: «هو شيخ صالخ سلیة الناحية» قيل له: كان يشَّ؟ قال: لا». 
ومن كان بهذه المثابةء كان ما ينفردٌ به حُجَة» وإِنّما الشاد: ما خالَّفَ به الثقاتِ» لا ما انفرد به عنهم». اه. 
وقال ابن رحب [(145)]: «ولم أَقَْ لأحدِ من المتقذِّمِينَ على حَدٍ المنگر من الحديثِ وتعریفِوء إلا على ما ذگرهٌ أبو بكر 
الزديجيٌ الحافظ وكان من أعيانِ الحُمُاظ المبرزينَ في العلَلٍ: أن المنكر هو الذي يحدِث به الرجل عن الصحابةء أو عن 
التابعينَ» عن الصحابة» لا يعرف ذلك الحديث» وهو من الحديث» إلا من طريتق الذي رواه» فيكون منكرً[(146)]. 
ذگرَ هذا الكلام في سياق ما إذا انفر شُعْبةء أو سعيد بن أبي عَروبةء أو هشامٌ الدَّسْتوائيٌ بحديثِ عن قتادة» عن أنّس» عن 
النبّ صلّى الله عليه وسلّم. 
وهذا كالتصريح بأد كل ما ينفرد به ثقةٌ عن ثقة ولا يعرف المتنْ من غير ذلك الطريق» فهو منكر؛ كما قاله الإمام أحمدٌ في 
حديٿِ عب الله بن دينار» عن ابن عُمَرَ» عن الي صلى الله عليه وسلّم: «في النهي عن بيع الولاءِ وهبته»[(147)]. 
وكذا قال أحمد في حديثِ مالك عن الرْهْريّ» عن عُروةء عن عائشة: «إن الذين جمَعُوا الح والعْمْرةَ» طافوا حين قدموا 
لحُمُرتهم» وطافوا لحَجهم حین رجَغُوا من متّی»[(148)]. 
قال : «لم يمُل هذا أحدٌ إلا مالكڭ»» وقال : «ما اظن مالگا إلا عَلِطٌ فيه» ولم يجي به أحدٌ غيزه»» وقال مره : «لم يروو إلا 
مالك ومالك ثقة»[(149)]. 
ولعلٌ أحمد إنّما استنكرة؛ لمخالفته للأحاديث؛ في أن القارنَ طوف طواقًا واحدًا. 
قال البرديجئ بعد ذلك : «فأمًا أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ . مثل: حكادِ بن سلّمةء وهكام وأبانٍ» والأوزاعئ . ننظرُ 
في الحديثِ: 
فإن كان الحديث يُحمَظٌ من غير طريقهم عن النبَ صلّى الله عليه وسلم» أو عن انس بن مالك من وجه آحر .: لم يُدفع. 
وإن كان لا يعرف عن أحدٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم» ولا من طريتق عن أتّسٍ» إلا من رواية هذا الذي ذگرٹ لك .: کان 


منکرًا». 


وقال أيضًا : «إذا روى الثقة من طريتق صحيح عن رَجُلٍ من أصحاب النبيّْ صلى الله عليه وسلّم حديًا لا يصابُ إلا عند 
ال جل الواحد .: لم Ee‏ روه غير إذا کان مقن الحدیث معروقًاء ولا یکو منکرًا ولا معلولاً». 

إلى أن قال ابن رجب : «ولعل ابا حاتم والبڙديجي إِلّما اُنگرا الحديت؛ لان عَمْرو بنَ عاصم ليس هو عندهما في محل مَن 
يُحتمَل تفده بمثلٍ هذا الإسناد» واللة أُعلّم. 

وقال إسحاق بن هانئ [(150)] «قال لي أبو عبد الله . يعني: أحمد .: قال لي يحيى بن سعيإٍ: «لا أعلَمُ عَبَيد الله 
يعني: ابنَ عُمَرَ . أخطأ إلا في حديثِ واحدٍ لنافع» عن ابن عُمَرَ؛ أن الب صلَى الله عليه وسلّم قال: « لا افر هرأ قوق 
ثَلاَنّة يام ...» الحديث». ۰ 

قال ابو عبد الله فانک بجی بن سید عله 

قال أبو عبد الله : «قال لي يحيى بن سعيل: فوجَدتّة قد حدّث به العُمَريٌ الصغيرٌ عن ابن عُمَرَ مثلّه». 

قال أبو عبد الله : «لم يَسمَعَةٌ إلا من عَبَيدِ الله فلمًا بلَعّهُ عن العْمَريٰ» صحُحه». 

وهذا الكلامُ يدل على آد النكارة عد خي اقطان ا ترون إلا بم الحديت من وه اشر 

وكلامٌ الإمام أحمد قريب من ذلك. 

قال عبد الله[(151)] «سألث أبي عن حسينِ بن عليَ» الذي يروي حديت المواقيتِ؟ فقال: هو أخو أبي جعفر محمد 
بن علئّ» وحديثة الذي روي في المواقيتِ ليس بمنگر؛ له قد وافَقَهُ على بعضٍ صفاته غیژه». انتهی کلام ابن رجب رحمه 
الله تعالی. 

قلت : بل إل المعاصرينَ في زمَن واحدٍ يحصُلْ بينهم اختلافٌ في المنهج؛ فمنهخ شمس الدِينِ ابن عب الهادي يختلِفُ 
كثيرا عن منهج تقئ الذِينِ السّبْكئ؛ كما يظهَرُ هذا لمَن نظرَ وقارَدّ بين كتاب «الصارم المُنكي»» وكتاب «شفاء السسَقّام»» 
وقد بيّنث ذلك في كلامي على حديثِ ابن عَمَرَ في شد الٍحال[(152)]. 

وكذا عندما يقار بين أحكام ابن عبد الهادي في كتابه «المحرّرٍ»» وبين أحكام ابن حجر في «البلوغ». 

وهذا مثلٌ ما جرى من الاختلافِ بين مَّن تقدّم مِن سلف هذه الأمَة وبين مَّن تأحُر؛ في الدّين» وسائر الأحوال؛ كما في 
الحديثِ المشهور في الصّحاح والسَْنٍ والمسانيد» الذي جاء عن انب صلى الله عليه وسلّم من غير وجه؛ أنه قال: «حَيْرُ 
الاس قرني» تم الَذِينَ يوهي تم الَدِينَ يوهي تم يجيء أفْوَام شق سَهادة أحَدِهمْ يميه وَيَمِيةُ شَهادَتة »[(153)]. 
وفي لفظ عند البخاريً: « وَيَخُونون وَل منود وَينْذِرُون وَل يَفُونَ» وَيَظهَرُ فِيهمُ الَمَنْ »[(154)]. 

كما أخبَرَّ صلى الله عليه وسلم أيضًا عن تير أحوالهم؛ فقد أخرَج البخاري؛ من حديث الزير بن عي؛ نه قال: اتنا انس 
بن مالك فشگنا إليه ما لى من الحجاج» فقال: « اصيؤوا؛ لَه ل يأتي عَلَيْكمْ رَمَانٌ إلا الذي بده شر منه» حى نَمَو 
رگم »؛ سو ین نیکم صلی الله عليه وسم [(155)]. 


ولذا قال أَنَسنْ رضي الله عنه: «ما اعرف شيئًا مما كان على عَهْدِ النبيّ صلى الله عليه وسلَّم! قيل: الصلاة؟! قال: اليس 
ضيُعْنم ما ضيعْتّم فیها؟!»[(156)]. 

ومثل ذلك: ما حصَل من اختلافِ في طرائق الناس» ومعيشتهم» ولباسهم» وعاداتهم» وسائر أمورهم الدنيوية بين من سلف 
ومن تأحُر» بل حتى في الأمورٍ الكونيّة؛ كما هو معلوم. 

فالتفريق . إذَنْ . بين منهج المتقدِّمِينَ والمتأخْرينَ ضرورة» والمتتبَحُ لمدارس الفِقُهِ والأصولِ» والأدَب والشَّعرٍ والئخو» وغير ذلك 
من فنونٍ العلم .: يجدٌ الاختلاف بينهم واقعًا في عصرهم ؛ ومن أشهَر ذلك : الاختلاف بين طريقة البصريَينَ والكوفيَينَ في 
النحو» وهذا الاختلاف موجود كذلك في علم أصول الحديث. 

وهذا لا يقتضي الطعنَ والانتقاص . كما يُظَّنٌ . والاختلاف فيه ليس كالاختلافِ في أصول التوحيد وأبواب العقائد» وعليه؛ 
فان الاختلافَ الواقع في الصناعة الحديثيّة لا يقتضي تبديعًا ولا تضليلا ولا يَعدَمٌ الشخص الأجرَ على اجتهاده. 


ثل وتاب الخوقطة إفي جلي فمتعالج الخييي) 
شمس الین ابي عبد الله محگد بن أحمد بن عُنْمان بن قَايْمَار الذَهَبي 


(^748 .673( 


ب ال ن ا 
والصلاه واللام على مك وَالِه وصَځيه رب زڏني عِلمُاء وَوَفْقَ يا گرم 

ا 

قال الشَيْ الإمام العَالِم العامة الوَحْلَةُ العْحَقّق بحر القوائد وَمَعْدِن الفرائدء عُمْدَةٌ الحُمًاظ وَالمُحدثين وَعَدَه الأَِكة 
الْحَفَقِينَء وَآخرٌ المُْجْتَهدِينَ؛ سمس الذِين» محمد بن اخي بن عَْمَانَ الذهَ الذِمَشَقِئٌ رحمه الله وَنَمَعَتَا علوم وَجَمِيعَ 
المْسْلمينَ: 

(1) الحديث الصَّحيخ 

هو: ما دار على عَدلِ منقِن» وَاتَصَل سَدهُ؛ ِن گان مُرْسَلً َي الإخْتَجاج به التِلافٌ. 

وراد اهل الحَدِيثِ: «سَاامَتَة من الشدوذ وَالعلَة»؛ وَفیه تَظَرْ على مُقْتَضى نظ الفُقَهَاء؛ قن كيرا مِنَ العلل re‏ 
المُجْمَغ على صِځته ٳڏَن: المئَصِل المالِمُ م الشدُوذ وَالعلةء وان يکود راه دوي ضط وَعَدَالَة وَعَدَم َذلِيس. 
مالك عَنْ تافع» عن ابن عُمَرَ. 


7 


: مَنصُور» عن راهيم عَنْ عَلْقَمَةء عَنْ عَبْدِ الله. 
أو الَهْرِيٌء ع سَالم» عَنْ أبيه. 
2 و ابو الرَادِ» عَنِ الاعرح» ع يي هُريرة. 


2 ب رور 
ثم بَعدَهٌ: مَعْمَر٬»‏ عن هَمَام» عن ابي هريره . 
0 اا عَروبَةً» عن فَتَادَةَ» عَنْ انس 


ا e‏ و 

ٿم بَعْدَه في المَرتبة: الٿ وريز عن ابي الزبيرِ» عن جابر. 
Ll‏ ا 

او أو بر بن عَيّاش» عَنْ بي إسْحَاق» ی ا 


: العلاَءُ بن عبد الخ ي عن ابيه» عن بي هُريً. 

. نۇ دَلِكَ من أَفْرَاد الثُحَاري أو مُسلم. 

0 

وي تخرير مَعْتَاه اضطراب : 

قال الطاب رحمه الله: «هُو: ما عرف مَخرجة واشَهر رجَاله وَعَلَيْه مَدَار تر الحديثِ» وَهُو: الذي يله اتر 
E N AL‏ 

وَهَذِه عبارة ليمت على صِتَاعة الحدود وَالتغْريماتِ؛ إِذ الصُجيخ: ينطق ذلك عليه ايء لَك مُرَاده: ما لَمْ يبلغ دَرَجَة 


1 


e 


ل: الحسئ: ما ازى عن درجة الصعيفي» ولم يبغ درج المَحة. 
وَل ا 0 حتف داخ في قسْم الصجيح. 
الصطْحيحُ مَراقب؛ گمَا قَدمْتَا وَالحَسَنْ دا رَتَبَة دُونً لك المَراتب؛ قَجَاءَ الحَسَنْ مَنَلاً في آخر مَراټب 


الت 
ر 


م 4 


واا الزیذدی: فهو اول من حص هدا الع باشم الحسن وذگر اه بريد په: أن يسنم اویه ِن أن يکوت مهما وأ 
من الشذُوذِ» وَأ يُزوى نحو مِنْ عَيْرِ وَجْوٍ»: 

وَهَدًا مشک أَيْضًا غل ما فول ده فيه: «حَسَنٌ عریب» لا عرف إلا من هذا الوَجٍ». 

وقيل: «الحسَن: ما ضَعْفُةُ فحتمل وَيَسُوع العمل به»: 

وَهَذّا أَيّضًا ليس مَضبُوطًا بضابط يمير به العف المُختمل. 

وال ابن الصّلاح رحمه الله: «إِن الحسَنَ قَسمَانِ: 


س 


حَذهُما : ما ل يلو ستده من مشثور لَمْ قحم أَهليئه؛ كه عير ممل ا رلا متهم ويون المَنْنْ مَعَ ذَلِكَ 

عرف مله و تخو من وجو خر اعْتَضَدَ په. 

انيما : أن يَكُونَ رَاويه مَشْهُورًا بالصَدقٍ وَالأمَانَة؛ كته لَمْ يبلغ َرَج رال الصجيح؛ لقُصُوره عَنْهْمْ في الجِفُظ والإتمًانِ 
وَهُوَ . مَعَ دَلِكَ . يَرتَفِعُ عَنْ AR IS‏ مَعَ عَدَم الشّذوذ وَالعِلَة». 

هدا عليه موَاحَدَاٿ. 

وقد فُلْث لَكَ: إن الحسَن: ما قَصْرَ سنَدهُ قليلاً عَنْ رنب الصجيح؛ وَسَيَظْهَرٌ لَكَ بأمْثَة. 

ته له تَطْمَع بان لسن قَاعِدَة ة درخ كل الأحَادِيثِ الجسَانِ فيها؛ e‏ من ڏَلِك! فَكَمْ مِنْ حي ترد فِيهِ 
الحَمَاظً: ر هو حَسَن أو ضعي أو صجيخ؟ بل الحافظً الاج تَر ر انها في الحديث الواجد: 


وَلبّمَا: اسْتَّضْعَفَهُ؛ ودا ق ق الحديت الحَسَنَ ر شتضعفة فة لاف عن أن يفيه | َة رة الصجيح؛ بدا الإعتبار فيه 
ضَعْف مَا؛ إذِ الحَسَنْ ل ينمك عَنْ ضَعْف مء ا 

وقول الرمذدئ: «هَذًا حديث سر صجی»» عليه إشگال: بان «الحَسَنَ» قاصر عن «الصُجيح»؛ ففِي الجَمْع بَيْنَ 
السّمَتَيْنِ لِحديث وَاحلٍ مُجَادبة 


ر 


وات عن هذا بشي ءِ لک E‏ َا وهو : اَن دَلِكَ ر راجح إلى الإستاد؛ يکو فد 5 ي پإستاد حَسّن» وَبإستادٍ صحیح»؟ 
وَجيتٍ: َو قيل: «حَسَنٌ صَجيخ؛ لا تعره إلا من هدا الْوَجه»» بطل هذا الجَواب. 


رر 4 ا 6 سس م ا مص ۹ 
وَحَقيمَة َلك . ان لو گان گَدَلِك . ان يمال : «حديٿ حسڻُ وَصَجيڪ»؛ فَكَيْفَ العَمَلَ في حدِيِ يَمُول فيه: «حَسَن 


صَجيخ؛ لا عرف إلا من هذا الؤجه؟!»؛ هدا بطل قول من قال: «أن يکود دَلِكَ إِسْتادَيْنٍ». 

مان يون مُرادةُ بالحسَن: المَعْتى اللوي ل الاصطلاجي؛ وَهُو: ابال النمُوس» وَإصعَاء الأسماع: إلى شن من 
وجراة وء وما به ِن اواب والخير؛ فكثير ِن امون اة هره المكابة. ۰ 
ل 


«فَعَلی هَدَا: طاق a‏ على بَعّْضِ «المَوْضوعات»؛ ولا قائل بهدّا». 


قال : لا يُشْتَرط في «الحَسَن» فيد القْصور عَنِ «الصجيح»» وَإِلَمَا جَاء الُصور إذا اقمْصِرَ عَلَى: «حَدِ 


حسن»؛؟ اله ر أيه 4 من قَيْد الإقتصار» 5 من حَبْت حَقَيفته KEE‏ 
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نم قال: «فللرواة صِمَات مضي بول الروَايَ بولك الصفات دخات بخضها فزق بغْضٍ؛ گالَيمَظ» والحفظ» وَالإتقَانِ. 


3 ا 


وجو الدَرَجَة الذنيا . گالصَذق مَل وَعَدَم الثَهَمَة . لا افيه وجو ما هُوَ أعلّى مِنْه من الإنْقَانِ وَالحفُظ؛ قدا وُجدَتِ 
اللرة لاء ل ياف َلك وود د الذنيا؛ گ «الحفظ مَحَ الصْذق»؛ فَصَحَّ آل «حَسَڻ» باعتبار ادلي «صحیخ» 
باغتبار الليا. 

ويرم على ڏَلِك؛ ان کون که صجيح حَستا؛ فَيلْمَرَمٌ دَلِكَ» وَعَلَيْهِ بارا المتَمدّمين؛ َنَم ا فما صَكً: «هَذا 


8 
حديث حسن» . 


«قاغلی مراب الحسن: 
مەي يړ 


* «بَهر ر بن حکیم» »ع بيه ع جَدو». 


«عمرو س شعَيْب» عن اسف عن جَلوٍ». 


کک 


oz. go 2 


: «محمّد بن عمرو» ع ا ل عَنْ اي هريره . 
و: «ابْنٌُ إسْحَاق» عن مُحَمَدِ بن راهيم ٠‏ امال دَلِكَ. 
وُو فة مَُجَادَب بَيْنَ الصحة والحشن؛ قاد له 


e 


ة من الحمَاظ بُصَخخونَ هَذِه الطرق» وَيَنْعَتُونَهَا انها مِنْ أَذْنّى مراب 


م بَغْدَ ذلك هة كث بارع فيها؛ بَعْضهم: يُحيوتهاء وَآحَرود: بُضَعَفُونَهَا؛ گكحَدِيثِ: «الحارثِ بن عَبْدِ الله»» و«عاصم 
بن ضمْرَةَ»» و«حَجًُاج بن اا و «خصيْف»»› e‏ بي السّمْح»» ولتق سوَاهُمُ 

(3) اليف ۰ 

ما نص عن دَرَجَة ا قَليلاً. 

ومن تم رد في حدِيثِ آئاس: هَل بلع حدِيهُم إلى رة الحَسَنِ أ 

وبلا ريّب: فَڪَلق گڻيڙ من المَُوَسَطينَ في 0 ِهذه المََابة؛ خر مراب الحَسَن» هي أل مراتب الضَعيفِ. 

غني: الصيف الدِي في الٿئن» في ئب الفقهاءِء وائ اشوا بالمنروکين؛ گان لَهيعَة وعد الرځمن ب ريد ٿن اسل 
وبي بكر بن اي ميم الجمصيَ» وَج بن فضَاة ورشدين» ڪل گيير. 

(4) 

EE‏ عن رتبة الضعيف. 


وَيروّی في المَسانيد الطّوّالل» وَفْي الأجُراءء بل في «ستَنِ ابن مَاجَه»› و ايي عیسّی». 


«عمرو بن شور عن جایر الجُعفِيّء » عن الحارث» عن علي 
وگ «صَدَقَةً َه الَقيقِي» عَنْ رَد السبخي› عن مره اة > عن يي بَکر». 


د 


: «جوير» عن الاك ء عن ابن عَبّاسٍ». 


ی 


و: «حَفص بن عُمَرَ العَدَني٬‏ عَنِ الحگم بن أبانِ» عَنْ عِكرمة». 

باه لِك من المَنْرُوكين وَالهَلْكى» وَبَعْصهُم فصل مِنْ بَعضِ. 

6 از 

ما گان مَبْنةُ مُحَالمًا للقَوّاعد واويه گدَاا؛ گ «الأربعين الْوَذْعَانة»» وَكنسْحة على الوْضًا المكذوبة عَلَيْهِ. 

وَهُوَ مَرَاتب : ۰ 

منه: ما افوا على أنه گذب؛ وَيْعْرف َلك إقرار واضعهء وَبَجْربة الكذب مه وَنَځو دَلِكَ. 

وَمنة: ما اكرون عَلّى أنه مضو وَالآحرونَ کک هو حَديٿ سَاقط مَطرُوخ» ولا جر أن سَيَي: مضو 

وَمنه: ما الجُمْهُور على وغیو سوط وه عض على أنه 

ف فد َلك طرق ممَعَدِدةء وڏرا قوي تضيق عه ار من جس ما يتاه لصفي الجهيد في نَفْدِ الذحَب 
لفضّة» أو الجَؤْكري لتد الجَوَاهر وَالفُصُوص لتَفويرها. 

٠‏ سهم لو ٤لقَاظ‏ الوب إذا جاعم لظ ريك . أعّنِي: مانا لفاغ ا فيه المُْجَارفةٌ في التَرْغْيب وَالترهيب› 

و ا و باستادٍ ملي أ ستاو مُضيءِ گالشَمْس؛ في اا ا وَضًاءٌ؛ كمون بان هذا مُخْتَلی؛ 

ما قال رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسل وتتوَاطاً ُُوَلّهُمُ فيه على شَيْءٍ وَاجدِ. 

قال سَيْحتًا ابْنْ دَقيق العيد: 

«إفراڙ الراوي بالوضع في رده لَيْسَ بقاطع في گنه مَوْضوعًا؛ لِجواز أن يذب في الإفرار». 

لْت: هذا فيه عض ما فيد؛ وتن لو فتختا اب التجويز وَالإختِمَال البعيد لوقتا في الوَسْوَسَة والسشطة! 

تَعَم؛ گئيڙ مِنَ الأَحَادِيٿِ التي وسمَٽ بالوضع لا ليل على وَضيِهَا؛ گما اد يرا مِنَ المَؤْضُوعَاتِ لا راب في گنها 

مَوْضوعَة. 

(6) العزسل 

عَلَمْ على مَا سمط ذِكر الصحَابيّ من اِستادِو؛ يمول التابعئٌ: «قَالّ رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم». 

وَيَمَعُ في المَراسيل الألوَاعٌ الحَسْمة المَاضية: 


تة الخرتل إا صح ی تابعيٰ گپير» فهو فهو ج عند حَلق مِنَ الفقَهَاءِ. 
ِن گان في الرَوَاة ضعيف ا مل ابن المُْسيّب» ضعْفَ الحديث من ن قبل َلك الرَجُل. 
گا مَنروگًا ا سَاقطًا» وَهُنَ الحديث وَطرح. 
. وَيُوجَدٌ في المَرَاسِيل مَوْضوعَات. 
نَع ون صح الإسْتَادٌ إلى تابعی متو سط الطْبقّة؛ كمراسيل مجاه وَإبراهيم» والشعبي» فهر مرس جيده ل به؟ E‏ 
قَوْمٌ» وَيَرْدهٌ آحَرونً. 
وَمِنْ أُوكَى المَرَاسِيلٍ عِندَهُمْ: مَراسِيل الحَسَنِ. 
وى من دَلِكَ: مَرَاسيه ايء وَفَتَادَةَ» وَحُمَيْدِ الطَويل؛ من صِعَار التَابعينَ. 
E EET‏ مراسيل مولا مُعْضَلاَتِ وَمُنْقَطِعَاتِ؛ فان عَالِب روَايَاتِ ڪَؤلاءِ عن تابعيّ گریر» عن صَحَايي؛ 
الظن بمُرْسله: أنه اسقط من إِسنَادِه انسْن. 
(7) المْعْضل 
هُو: ما سمط من إِستَادِه انان فَصاعِدًا. 
(8) وَكدَلِك: المنة کک 
هذا الع َل من اخ 
وَأجُوَدُ دَلِكَ: ما u‏ فيه مَالِك: «بَلَعَنِي اَن رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم قال دا وَگدًا» ؛ فإ مالا مَُعَبْٿ؛ فَكعَلَ 
بلاعَاته قوی مِنْ مَرَاسيل مهل حُمَيْدٍ وَفكَادةً. 
(9) المَؤقوف 
(10) ومقابة: لوغ 
و ا ن اني صلی الله عليه وسلم؛ من قله أو فِعله. 
(11) المْتصا 
ما اتصَل سَنَدُهُ وَسَلمَ مَِ الإنفِطًاع؛ وَيَصدق ذلك عَلّى المزفوع وَالمؤفُوفِ. 
(12) المد 
هو ما اثَصَل ستَدّه بكر ابي صلى الله عليه وسلّم. 
وقيل: يحل في المُشتد: گل ما در فيه التنْ صلی الله عليه وسم وَإِنْ گان في أُثتاءِ سََدِهِ انقِطَاعٌ. 
(13) الشَادُ 


هو: ما حالف راوه الَقَاتِ» أو ما نمر په من لا يتيل حال قول تَفَردِو. 


(14) المُنگر 

وو: ما انر الي الصمیبف بي وقد يعد مر الوق هنگرا. 

(15) العَريبُ 

ضدٌ المَشهُورٍ: 

فارَة: تجح عَرَابة إلى المَنْنء وَتَارة: إلى الستد. 

والعریب: صَادِق على ما صح وَعَلى ما لم يصح 

والتَفودُ يون لما افر پو الڙاوي سادا ا منئاء ويون لما تفرد پو عن سيخ معَينِ؛ گمَا يَُالٌ: «لَمْ يروو عن سيان إلا ابن 

مه ئ»» يروه عن ابن جرج إ إا ابن المَبَارك». ۰ 

(16) المُسَلسَإ 

وَعَامَة المُملسَااتِ وَاهية» وأ كرما بَاطلَة؛ لذب زواتها؛ وَأَفُواهًا: 

و 

. ۇالمىململ بالدَمَشْفيين. 

. اللىل يالو 

. اللىل بالمُحَكدينَ إلى ابن شهاب. 

(17) المُعَنْعَنْ 

ما إِستَاده: فلن عَنْ فُلاَنِ. 

قَمِنَ الناس مَنْ قالّ: «لاً يَنْبُْثُ م يَصِحّ لِقَاءُ الرّاوي بشَيْخو يَوْمًا مًا». 

وَمنهم: من فی بجر مُجَرَدِ مان ِ الي ف مدت مُشلم» وقد بَالّعَ في الرَذّ عَلّى مُحَالفه. 

شیر کیل ه: ترط اا يکود الڙاوي عن شيجو ملسا رن َم يکن حَملتَاه عَلًى الاتّصَال» قن گان مُدَلْساء 
َه ی 

دا قال a‏ و بقَه: : «عَنِ ا e a‏ عن 0 لا 4 تة يقي أَصْحَابُ «الصحَاح» حَدِيت 

اللي فَمَا جَاءَ إِسْنَاده صِيعَة: «عَنْ ابن جُرج»» «عَنِ الأورَاعِيً»» ت 

وَكَذَّا في ع الأَبِمَة . گالُاري وَأ بي ڪاتي» ابي داد . عَاينوا الأصول» وَعَرفوا 

عِلََهاء وما تحن فَطَالّث عكَيْتا الأْسَانيء وَفقَدَتٍ العباراث لمعنه بيعل هذا وَنَحوهِ دحل ادحل على الحاكم في تَصرفِهِ 

في «المُستدرك». 


٤‏ ا 

رواه الل عن آحَر وَلَمْ يَسْمَعه من أ لَمْ بُذركه: 
1 صر بالإتصَال» وَقَالَ: EES‏ ون قالّ: «عَن»» احْتَمَل ذلك وَنظرَ في طبمَته: هَل يدرك من هو 
فَوْقَهُ؟: إن گان هيه مذ وراه وَإِ لم يكن ِي امک اَن ET HEE‏ تَردوِء ون لم يکن > فَمْنقطع؛ 
گقتَادَة عن ابي هُري. 
وَحُكم «قالّ»: ځکه «عَنْ»؛ وَلَهُمّْ في دَلِكَ أغرَاض 
ن گان لو صرح من حَدَئه عن المُسمى» لعف ضعْفة هذا عرض مدوم وَجتاية على السُنةء وَمَنْ يُعَاني ڏَلِكَ٬‏ جرح پو؛ 
ف الذِينَ الَصيحة. 
ك أو إيهامًا بتكثير السيوخ؛ بان يی الشَيْح مر ویکنيهُ I‏ عة أو ب لا 
یاد ُعْرفٌ ب وَأمتَالَ دَلِكَ؛ گمَا تَفُولُ: «حدتتا الْخارئ»» وَنَقّْصِدٌ به: e‏ عل ما وَرَاءَ 
التَهْرِ»» وَتَعْنِي به: EE E‏ برَبید»» وَنريدٌ: مَوْضعًا قو صَ› أ «حدتتا بحَرَانَ»» وَنريد: EE‏ المَرج؛ هذا مُختمل 
ولور ته 
ومن هة التدليس: «الحسَن» عن هُريْرة»» وَجُمْهورش: لی ا مُنْمَطم َم يَلْقَهُ وقد روي عن الحسَنء قال: «حدتتا 
و خرن ققیل: عتی ب «حدلتا»: أل بلدو. 
وقد يدي نليس الأَسْمَاءِ إلى جَهَالّة الرّاوي البَة؛ مَيردُ حبر الصجيخ؛ فهله دة وها في عَير «جامع الُځاريّ»» 
وتخو الَدِي تَمَرَرَ اَن مَوْضوعَة لِلصَحاح ؛ قن الرَجُل قَذ قال في «جامعه»: «حَدتَتا عَبْدٌ الله»» وَأ راد په: ان صالج 
اليصري» وَقَالّ: «حَدنتا يَعْمُوبْ»» وار به: ابن كاسب؛ وَفيهمًا لِينٌ. 
ويکل حال: انديس ماف إِلإوٍخلاص؛ لما فيه من الريِ. 
(19) المْضْطرب وَالمعلَلُ 
ما روي عَلَى أَوْجُو مُخَْلِمَة؛ فَيَعْتَلٌ الحديث. 
ِن انت عله َير مُوترة بان يروي التّنث على وجي وَيخالقة واو فليس بِمَعلولٍ وقد ساق الدارفطبی گيرا من هذا الَمَط 
في تاب «الْعكّل»» َل يُصب؛ لاون ن الحكم للتَبْت. 
ِن گان النَبْت أَرْسَلَهُ لاء والواهي وَصلَه» فلا عِبرةَ بِوَصلِه؛ لأةَمْرَيّن: لِضَعْف راويهء وَلاةتَه مَغْلول رسال التَبْتِ لَهُ. 
م اعلم: أن تر المُتَكلم فيهي ما ضَعَقَهُمْ الحْمَاظ إلا لِمْخَافَيهم لِلاةنْبَاتِ. 
ون گان الحديث قد رَوَاهُ الث يإستادٍ» أو وَقَفَهء أو أَرَسَلَه وَرمَقَاؤهُ الأنباث حالفُوتة فَالعبة بما اجْتَمَع عليه البَقاث؛ فد 
الوا فل تعاط وتا قد تَرَّح ظَهُورُ علطب فلا تغليل» وَالْعِبْرةٌ بالجَمَاعَة 


هر 
أكتَرَ 


ن 


إن تساو العَدَدُ» وَاخْتَلَفَ الحافظان» وَلَمْ يرجح الحكم لأ حَدهما عَلّى الآر» قَهَذّا الضَرّب يوق البُخاري وَمُسْلة 
الوَجْهَيْن من في كَابَيْهماء وبالاولَّى سَوْقَهُْمَا لِمَا اخْتَلمًا في لَهُظه إِدًا امک جَمْح مَعَْاه. 

ومن أمْلَة اختلاف الحافظين: E‏ يفول أَحَدهُمَا: عن رَجْلء 
وَيَُول الآحَر: عن فُلاَنِء مَيْسَمّي دَلِكَ المْبْهم؛ فَهَذًا لا يضر في الصة. 

فاا إا احتف جَمَاعة فيه وأا به عَلّى فوا عِدٍَّ هدا يُوهِنْ الحدِيت» ويل على أذ راويه لم يثقنة. 

تعم؛ لو حَدٿ يه على تلالد آوځو ترج إلى وجو واج هذا یس بمعلٍ؛ گان يفول مالك: «عَن لغري عن ان 
المُسيپ٬‏ عن ابي هُرنَ»» يفول عُٿيل: «عَنِ لغري عن ابي سلَمَة» وَيڙويۀ ا عيَيةء عَنِ لري عن سَعيڊ وبي 
سَلَمَةَ مَعَّا. 

(20) الغذرغ 

هي: اظ تَقَع من عض الوا ممَصِلة الَف لا بين لامع إلا نَا مِنْ صلب الحَدِيثِ ودل دلي على أ 
زاو؛ بان تي لحيث من بغض لطر بعبارة فصل هذا من هَدًا. 

وَهَدَا طريق ظتٌ: فن O E E‏ نها مِنَ المنّنء وعد الإذْرَاح في وَسَطِ المَسن؛ ک ETE NENE‏ 
أنه وکر فلكو 

(21) ألْمَاظٌ الأَدَاءِ 


ے 


أن 


«حدتتا»» و«سَمعت»: لِمَا سْمعَ من لَفْظ الشيخ» وَاصْطلح على أن خد لما سمغت سة وخدك وود لا 


کک عير وَبَعْضْهُم سرع «حدَتا»: فيما قَره ههو عَلى الشَيّخ. 


ا خبرنًا» : قَصاوق عَلّى ما سَمِع من لفط السَيّخ» أو قرأ هو أو ره حر على السَيّخ وهو يسْمَم؛ فَلَفْط «الإخبار» 
من «التخديث»»› و«أخبرني»: لمرد وَسَوّى المُْحَمَمُونَ . كمالك والبُځاري ۔ بين E TS‏ 


و و في ذلك وَاسِځٌ. 


4 
»ا 


اما «أنباتا» و«أخبرتا»» فَكَدَلِكَ لَكنّها غلبت . في عرف المْمَأخرين . عَلَى الإجارة وَقَولة تَعَالّى: الث من نباك هدا 
قال انى الْعَلِيمْ الْخَبير) 3 َل على السماوي؛ قًالحديث والحَبر وَالسباً ممَرَافاٿ. 


£ 


۹ 5 2 ا 3 ر2 ن 2 ر ERE‏ ر 
وه به: فَيْطلِفُونَ : و تا» على ما هو إِجَارَة؛ حَتى إن بَعْضهُم بُطلق في الإْجَارة: «حدثتا»؛ وَهَذا تدليسن. 


ومن ا E‏ عد «قال لَتّا» إِجَارة رَه وَمُتَاوَلَةً. 
ومن التذليس: أن يفول المُحدّث عن السَيخ ِي سَمعَة وَفي أَمَاكِنَ لَمْ يَسْمَغها: «فرئ على فاذَنِ: احبر فُلاَن»؛ قَربّمَا 
فَعَل َلك الدارفُطني؛ يَمُول: «رئ e‏ بي الاسم البَعَوِي: أَخْبَرَكٌ فُلانٌ». 


و 


وال آبُو نيم ET‏ ڪدئتا هارو بن سُلَيْمَانَ». 


وَمنْ دَلِكَ: «أخبرنًا لان من کابه»» و ابن مُسسٍ يَفْعَلَه؛ وَهَدًا لا ينبغي؛ ؛ نه تذلِيس؛ وَالصَوَابُ قَوْلكَ: «في کتابو». 
ومن الدليس: أن ا وخر ئن تيء > أو تَلاَثِ؛ فَيفُول: «أنبأتا فُلاٌ»» وَلَمْ يَمُلّ: «وأنا 
حَاضر»؛ فَهَدَا الخضوز العَريّ عَنْ إِذْنِ المشيع لا يفي اتَصالاًء بل هو دود الإجارة؛ فد الإجَارة وع اتَصال عند أَبكَة. 
وضور ابن عام اؤ عَامَيْن دا لَه هرن ڀٳجارةء گلا سئي e‏ ا خضوة عَلًى شيخ حافِظِ أو مُحََثِ» وُو يهم ما 
ا إفراره بكتابة اسم کنر الإذْنِ مه لَه في الروَاية. 

وَمِنْ صوَر الأَداءٍ: «حَدتتا حَجَاج بن بن مُحَمَلٍ قالّ: قال ابن جریج»؛ فَصِيعَةَ «قال» لا ذل على اثَصَالٍ. 

وَقَلِ اغتفرر ٿ في الصَحابة؛ كَمَول الصحَابيّ: «قال ر ا الله ey‏ الله عليه 2 CE‏ الاتّصال؛ إا کان مجن يق 
e‏ الله صلّى الله عليه وسلم» EE E‏ ية؛ فَمَولهُ: «قالَ ر رَسُولُ الله صلی الله عليه 
وسلم» مَحْمُول عَلّى الإرْسَال؛ گمَخمُود بن الربيع» وأيي مامه بن أي ll‏ وَمَرَوَانَ. 

وَكذَلِكَ: «قَالّ» من التابعيّ المَعَرُوف بلِمَاءِ دَلِكَ الصحايي؛ كقَول عر وَهًَ: «قَالَت عَائشة»» وَكَمَوْل ابن سِيرينَ: : «قال 
هُرية»؛ فحكمة الإتصال. 

راقع من لَفْظَّة «قالً»: لَفْظَة «عَنْ»» وَأقَعُ من «عَنْ»: USS E ESS Eb‏ وَأْقَعُ من دَلِكَّ: «حدتتا»» 

و «سَمعْتٌ». 

ا شض اصطلاًح الغتأخرين «أنباًن ا و«عن»» و «کتب إلينا» : واحدٌ. 

AD) 

هُو: ما روَا الشَيْځ إستادِ لَمْ يکن ذلك مَينْمَلب علي و حَدِیثِ إلى مَنْنِ حر بعد أُؤ: أن فلب عَلهِ 


اسم راو ؛ منل: «مرة بن گعّْب» ر «کعْب بن مره وَ«سَعَاِ بن ستانٍ» ب «ستانٍ بن سَعدٍ». 


فُمَنْ فَعَل دَلِكَ طا د مريب وَمَنْ تَعَمَدَ عمد ذلك ورب متا على ستاو لين له فهو سارف الحديثِ. وهو الذي يقال في 
حمَه: «فلاَنٌ يشرق الحديت»» ومن دَلِكَ: أن يشرق حَدیتًا ما سَمِعَهُ سَمعَه» قيعي سَمَاعَهٌ من رَجُلٍ. 


ون سَرق» اتی يإستادٍ ضيف لمن لَمْ ثبت سد فهو أحفُ ا ی س یکاک بے کوت را 
صَجيكا؛ قن هذا َع مِنَ الوضع والإفتراى قان گان لِك في مَُونِ الالال وَالحَرام» فهر و أعْظَمُْ نما E‏ تا في 
جُهنم. 


وأا فة الاه وادعاء ا ل TS‏ مُجَرد» لَيْسَ من الكذٍب على الرَّسُولٍ صلى الله عليه 
وسلّم» بل مِنَ الكذِب عَلَى السَيوخ» وَل يُفْلِح مَنْ انا وَقَلَ مَنْ ر سََرَ الله عليه مِنْهةْ؛ ؛ فَمنهُم: : مَنْ يَفْتَضځ في حَيَاتِه» 
وَمنهُم: مَنْ يضح بَعْدَ وَفَاته؛ فَتسأل اللة السَعْرَ وَالْعَفْوَ! 


لا تشرط العَدَالهُ حَالَة الشَحَمُل» بل حَلَة 0 و سمَاعة گافرا» وَقَاجراء وَصيًا؛ فَقَدٌ رَوَى جْبيْرُ بن مُطْعم رضي الله 


َو 


: أنه سَمِعَ النبىّ صلى الله عليه وسلم يَهَراً في المَعْرب ر «الطور»» قَسَمِعَ دَلِكَ حال شركه» وَرَوَاهُ مُؤْمِتًا. 

وَاصْطلَّحَ لجان على جَعْلِهمْ سَمَاعَ ابن 2 سني ماعا وما دوتها: ضور e‏ بان مَحْمُودًا عَقَل مج 
رلا دليل فيه» وَالمُعْتَبَرٌ فيه انما هو أَهْليَةُ الهم وَالَمييز. 

[1] مساة: يوع التَّصَرْف في الإستادِ بالمَغتی إلى صَاجب الْكتاب أو الجُرْي» ور بَعْصهُم أن يريد في لقا 
لِك وان يريد تَاريح سَمَاعِهمْ» وَبقِراءَة مَنْ سَمعُواء؛ لا e‏ 

وَل يسو إ إا وَصَلْت إلى الاب أو ان تصرف في عير ر اُسانيده وَمُتونه. 

لهذا قال يتا ابن وَهْب: 


0 
< 


«ينبغي أن بطر فيه: هَل يجب اؤ هو مُشتَخىل؟ وَقَوّى بَعْضْهُمُ الوْجُوب مَعَ تَجْويرهِم الروَايةَ بالمَعتّى» وَقالُوا: «مَا لَه أن 
عير التَصنِيفَ»؛ وَهَدَا کلام فيه ضَعْفٌ. 

1 إا تملا من «الجرءٍ» شَيْمًا إلى تَصانيفتًا وَتڪاريجتاء لَه ليس فى ذلك تير لصيف الأَوَلٍ». 

لْث: وَل يسو تَعْييرُ دَلِكَ إلا في تَفُطيع حديثِ» اؤ في جع أحَادِيت مُمَرقة تدكا واج فَيْمَالُ فيه: «وبه إلى البيّ 
ا الله عليه وسلّم». 

|2| ما : تسح بَعْضهه أن فول وشم و فا عت و اة عل ا 

وَمَدَا خلآفُ الإصطلاح» مِنْ باب الرَوَاية بالمَغْتى؛ وَمِنْه قول المَُرّخينَ: «سَمِعَ فلانًا وَُلانًا». 

[3] مساكة: إا افر حَدِيًا من مل تُشحة مام أو شحة أي مُشهر: E‏ رَة» جار وفًاقًا eg‏ 
مشلة: «قدگر أَحَادِيت» منْهًا: وَقَالّ رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم...»؛ وَإِلاً قَالمُحَيَّفُودَ عَلى التزخيص في الَصريفِ 
[4] مشأة: الختصاز الحدِيثِ وََفُطيغة جَائڙ؛ ذا لم حل مَعّْى» ومن التْخيص: تَهُدِيم من سَيعَة على الإسْنَادِ» وبالعكس؛ 
كان بول وال رول الله صل الل عة وسلّم: «النَدَمُ EE‏ به فلَن» ٠‏ لن». 

[5] مَسالة: إا ساق حَدينًا پاستاو َه أَنبَعَهُ باستاو آَحَرَ وَقَالّ: «ملْلة»» فَهَدًا جور لِلْحَافظ المُميّز لِلاوَلمَاظ فَإِنِ 


RE 


احتف الَف قال : «نَحْوَه»» أو قَالَّ: «بمَغْتاة»» أو «بتځو منه». 

[6] ماة: ذا قال : «حَدَنَتا لان مُدَاگرَةّ»» دَلّ على وَهْنِ ما؛ إذ المُذَاگرة سمح فيها. 

ومن الشَماهُل: الماع من عير مقاب قن گان ير العَلَطِ لم بَجُز. 

ا ا > لکن لا يَجُور ا د ان 
(23) داب المُحَدّث 


تصطجيخ الي مِنْ طالب العم مُتَعَيّنْ؛ فَمَنْ صلب الحَديت؛ لِلْمُكاتَرة. أو المْمَاحرةء أو يروي أو ليَتاولٌ الوَظًاِف» أو منتى 
عليه وَعَلى مَعْرفته .: فَقَذ َير 

إن طبه لِلهء وَللْعَمَل به وَللْمُربَة بكَفْرة الصَلاة عَلَّى نه صلى الله عليه وسلم» وَلتَفْع الاس .: فَمَد فار 

وان کاتَتِ اليه مَمر a‏ ٤مرن»‏ قالحكم لِلْعَالِب. 

ون گان طليه؛ لفط المَڪڳة فيه مع فطع الَظَرِ عَنِ الأجر» وَعَنْ ټبي آڌَم .: مهدا گڻيرا ما يَعْتري طلَبة العلوم؛ فََعَلَ اليه اَن 
يَررقَها الله بَعْدُ. 

واا فمَنْ صلب العِلْمَ لِلآخرةء گسَاه العِلْمٌ حَشْيةً حَشية لِله» واكان وَنَوَاضَعَ E‏ كبر به» وَنَكَتَرَ وََجَبَرَ» وَازْدَرَّی 
بالمُسْلِمينَ العامة وَگانَ عَاقبة أمْره إلى سمال وَحَقَارة 

بحتب المُحَدّث بحديثه؛ رَجَاء الول في قله صلى الله عليه وسلم: «تَصرَ الله مرا سَمِع مَقَالتي» فَوعَاهاء 
ّى مَنْ لم يَسْمَعْهَا» . 

يذل تفه لِلطلبة الأحيار» ل سِيّما إذا ترد ولينتيغ مع الهم تعر الذهْنِ. 

لھڈ إلى آله وإخوایه حال صځیو: نگم می روني تعبرت اشتځوني ِن الرواة 

فن تر شو حف وة أعاديٹف e‏ من روایگهاء قلا باس بکځديثه بها رَمَنَ تَعيره. 


4 


د أصولّة مَضبُوطة ما تَعَيرث؛ وهو فَقَذ وَعَى ما أَجَارًء فن حاط ورف اهنع مِنْ 


ب 


E‏ يُجير مَروياته حال تَعَيره؛ فن 
SR‏ 
ومن الأدب: 


و ا و و O‏ 9ز ا 
الا يدت مَعَ وُجُودِ مَنْ هو أؤلى منه؛ لسنه وَإِتمَانه. 


e 


5 


يحت بشي ءِ يروي عیره على منه 
ولا يع المبْدئين؛ بل يَذلَهُمْ عَلّى المْه؛ قَالدِينْ النصيحة. 
ٿان لهم على مئر ايء وَعَلم ر في إقامة هوات العاقيّ» َصحَهُم وهم على عار يَسمَمون بقراءته. 
أ حَضَرَ مَعَ العَامَيّ» وَرَوَى بنرُولِ؛ جَمْعًا بَيْنَ القرائد. 
وروي أن مَالکا رحمه الله گان عسل للحدِيثِ ويتبكر ويتطيّب» وَيَلبَس نما الحستَة ويرم الوقار والگكيتة. وَيَرْيُر مَنْ 
رق صوَه» ورل الحديت. 
وقد تمكح الاس في هَذِو الأغصار بالإشرع المَذْمُوم» الَذِي يمى مَعَه بَعْض الألْمَاظ وَالسَمَاع مدا لا ميزه لَه عَلّى 
الإجَارة» بل الجا صدق. 
وَقَولْكَّ: «سَمعث أو قرات هدا الح كلث» مع التَمْنَمَةِ نمَْمَة» وَدَمْج بَعْضٍ الكَلِمَاتِ گذِب. 
وَقَدُ قال الاد ا عة ا من «صحیحه»: «وذ کر كَلمَة مَعْنَاها: كدا وَكذّا». 


وَکانَّ الخاط يَعْقَدونَ مَجَالِسَ للأوِملديٍء وَهَدَّا قد عَلِمَ اليَوْم. 

وَالسَمَاعٌ بالإمْلاءِ NE‏ بيان الألْمَاظ للفشمع والسامع. 

يجتب روَاية المْشكلاتِ, مما لا تَحْتَلة فُلُوب العَامةء قن رَوَى َلك فيحن في مالس حَاصَة 
يحرم عَليْهِ رواية المَؤْضوع» وَروَاية المطروح» إلا أن يته للتاس؛ ليخذروه. 

ُشْمَرَطُ العَدَالةُ في الّاوي گالشَاهد وَيمَْار اة بالصَبّط وَالإتقانِ» فَإِنٍ انضًاف إلى ذلك المَعْرةة والإكئارء فهو حَافظ. 
والحفاظ طْبَمَّاتٌ: 

1 في ذِڙوَتها: ابو هريره رضي الله عنه. 

. وفي التاپعِينَ؛ گاب المُسيّب. 

- وي صِعَارهة؛ گالرخر ي 

: في َنبَاعِهة؛ گسفيانَء و وَشَعْبَةًء ة» وَمَالِكْ. 

ابن المَبَارك» وخی بن سَعِیاٍ» وو وَابْنِ مهدي . 

: و ااب ڪَولاءِ؛ گابْنِ المَايني» وَابْنٍ مَعِينِ» ا وَإسْحَاق› وَكَلق. 


E 


3 


م البځارئيء ابي ررْعَةَ» وای ي حاتم وای داو وَمُسْلم. 
0 وَمُوسّی بن هَارونَ» وصالح جَررة» وَابِنٍ ريمه 
بن الشرقيّ. 


ومن يُوصَفُ بالجفظ ظ وَالإتمَانِ جَمَاعة من الصَحابة وَالتابعينَ. 


O 0O < 3 JU1 تن ط۳إ‎ ۸ 


EN 


0 . ٿم عبد الله ب عُمَرَ واب عَونِ» ومشعر. 
E EN E I‏ 
O E‏ 
ا شَيْبَةّ» وَابْنْ مير ر 


14 8 ع e‏ وان e‏ والترمذئ» ا ن ا حَيدَمَةَ وَعَبْد الله 4 ن 


و ب 
3 . ن ابو حَيَْمَةَ 
E‏ 


5 . ثم ابن صَاعِكٍ وان زيا النَيْسابورئ واب جَؤصاء واب الأخر 
6 .م أو بكر الإشماعبلي وان عدي وأو أخمد الحاكم. 
7 ائ مده وتخۇ؛. 
8 . تم البرقانيٰ» وُو حازم العَنِدَويٌ. 
9 


EN 20 

21 م اليلفِي» و السَمْعَاني. 

u 22‏ والحازمِي. 

3 . تم الحَافظٌ و سيد الاس حَطيب تونسَ. 

ا او فو أو القنح. 

وَمكَنْ تَقَذَّمَ مِنَ الحُمَاظ في الطبَمَة الَالة: عَدَد مِنَ الصَحابةء ولق من التابعينَ وَنَابعيهيٰ» حلم جرا إلى ازم 
1. قرفل یخی القَطَانِ يقال فيه: ما وَحْجة وَتبْث» وجهبد وة ثة. 

ا 


3 ا فقن 


ا 


aA 


a 
ا‎ 


4 تم فة َة َة عَارف» اف صدوق» وَنَخو دَلِكَ. 
َهَولاء الحْمَاظ اتقات إا افر الرَجل مِنْهُمْ من الَابعينَ فَحَديثة صجيخ. 

ون گان مِنَ الأبَا» قیل: صَجيخ عَريب» ون گان مِنْ أ عاب الأبَاع» قيل: غريب فَردٌ. 

يدر تَمَذْهُهْ؛ جد الإمَام مِنْهُمْ عِندَه معنا أل حَدیثِ» لا ياد يَنْفردُ بحدِيتيْن َو َة 

وَمَنْ کان بَعْدَهُمْ» E‏ نرد د په؟! ما عَلِمْنهُ وقد يُوجد. 

م تیل تقل إلى اظ اة الوط المَعرئة وَالطَلّب» فهو الذي بُطلق عليه أ نة وهم جُمْهُور جال «الصُجيحيْن» 


ااا دا اشر ذلك E‏ 


وقد e‏ الڪاح : دون 2 

وقد سمي جَمَاعَة من الحمَاظ الحديت الَذِي ينقد په مل هشيم وفص بن غِياثِ: هُنگرا. 

إن گان المُنْمُردُ مِنْ طْبَمَة مَشيَحة الأَيكة. أطلفُوا النكارة عَلَى ما انْمَرد به؛ مل عنْمَانَ بن آي شت وا ) صلم التبُوذكيّ» 
وَقالوا: «هَدًا منگر». 

ِن رى أَحاوِيٿ من الا راد المُنكرة عمَروف وينوا حديكة وََوَقَمُوا في تَؤثيقهء قن رَجَع عَنهاء و وَجَوَرّ 
على سه الوم فهو حَيْر لَه وَأرْجَخ لِعَدَالتهِ» ويس مِنْ حَدٍ ا ئه ل يعلط وَلا بُحطيم؛ فمن الَدِي يَسْلَمُ من َلك 
ف ع افص لَِي لا يه غل خطاً؟!. 

من وه که گی ولم ُضعفن. 


ر 


وَذُونَه: من ل وتق» ولا ضعَّفَ. 


َا رج حډيٹ خَڌَا في «الصُجيحَيْنِ»» و ك 

وڙ صڪح لَه مل المي واب حُرَمة. فجي أيِصًا. 

ون صح له گالدارفطتي ولاک اقل آخواله: شن حدينه. 

وقد اطتةر عند رايت بى المعأجرين طاق اشم «ايقة: على ن لم جرخ مع ازقاع اهاه عن وكا يسئى. 


«مستورًا»› وَيْسمّی : «مڪلة الصْدق»» وَبْمّال فيه: 


م 


وَقَولهُمُ: ول ا من جَهالَة عَيْنه؛ فن جُهل عَيْنهُ غ وال فَأُولى آلا ا 
ون گان المُنقَردُ نه من بار الأَثبَّاتِ» اوی لحَالهء وَيَحْتَحٌ ج مله و جکاعة گاساي» و وَابِنٍ ن حبًانَ. 


وَيَنبُوعٌ مَغْرفة الَقَاتِ: تَارِيحُ الښُخاري» وان ا ي حاتم» وَابُنِ جبًان» وتاب «تهذٍيب الگمال». 


AOA a‏ مه ۴ر وور ر کر 


2 


ل مَِابَعَةَ وَشَهَادَةَ وا ٤‏ 


ت 


i‏ وکن و لین تر ديه قوي 
وَمَن احَجًا په N EE‏ 
فََارةً: يكو الكلامُ فيه َعَنّا ا E‏ دی وي 
: وَنَارَةً: یکول اكلام في ت . تلیینه وَحمَظه لَه اعتباز؛ قدا حديئه له 2 عن مَرَتَبَةَ َة الْحَسَ» ّي قد سَميهًا: م من أَذْنّی 
دَرَّجّات الصُجيح. 
فما في لابين . بحمد الله . رجحل اختج به البخارئ أو ملم في الأصول» وروايائة ضَِيفة بل حستَة أو صَجيحة. 
َم خر ا المخاري ا و مُسْلِمْ في الشواهد وَالمُتَابَعَات» فيه م في حمَظه ۾ شيءُ» رفي تَونيقه ثيقه تَرَدد؛ فكل م حرج ا في 
«الصَحيحَيْن»» فَقَد قَمْرَ المَنْطرةَء فلا مَعْدِل عَنهُ إا زان بين 
تَعَم؛ الصُجيخ مراب والبقاٿ طبقاٿ؛ فليس مَنْ وبق مُطلَمُا گم تكلم فيه ويس مَنْ تكلم في سُوءِ جفُظه وَاجْتهَادِو في 
الطلب گمَن ضَعَفُوه» ولا مَنْ ضعَفُوه وروا لَه من تروء ولا مَنْ تركو گمَن انهو A‏ 
٤‏ يذل عند تَعَارْضِ الرْوَايَّاتِ» وَحَصر ر الثقات في مُصتّف گالمَُعَدرِء و عدّد مُسْتحيل. 

ما من ضعّفَ› 0 قیل فيه ّى شيْءٍ» قدا ق لقث فيه ۾ مختصرا ته مه ر سَمَيْتَةُ ب «المُعني»» وَبَسّطت فيه فيه مُولَمًا سميتة 
«الميرًان». 
ومن البَقَاتِ الذِينَ لم ڪر لَهُمْ في «الصَجيڪَيْنِ» > 


PE 


مَنْ صح لهم ايء وَابْن حُرَيْمة. 
من رَوَى لَهُمٌُ السَائئ» وان حبَادَ» وَعَيْرهُمَا. 
من لَه بُضعَفْهُه سهم اح وَاخْتَجً هَلاءِ المُصبَمُون باتهم 
وذ قیل في تغضوم: دل اء دلا صنذُوق»» «لان ل ن په ل يس پو ن»» «لذ محل المبذق»» 
ولک ا «فلاَن مَستور»» «فلان ری عله شعبف ا مالك ا یَTْیّی»»‏ هتال ذَلِكَ؛ گ: «فلاَنٌ حَسَن الحديث»»› 
«فادنٌ صَالځْ الحدِيثِ»» «فلاَن صدُوق إن سَاءَ اللهة». 


۵ 


هذه العباراث كلها جَيْدَة لَيْسَث مُضَعََةَ لِحَالِ السيّخ» َعَم؛ ولا مُرَقَيةً لحديفه إلى دَرََة الصَكة الكَاملة اهتمق عَلَيْهَا 
لک کا ممن گرا هتاذب بين الاخیجاج به وَعَدَم4. 
وقد قيلَ في اعات وين بالقويٌ»» و«اختحّ په»» وَكَدَا ال لنسائی قد قد قال بو بالقّويّ»» وير لَه في 
«کتابه»؛ قال : «قوْتا: ولم بالقوئيّ»» س ج مسك . 
لكلا في الرُواة ختاج إلى ور َا وََرَاءءٍ من الهوى وَالمَيْلٍء وَخبْرة گا پالڪاډيثِ» ورجَاله. 
تحن قر إلى تخریر عِبَارّاتِ e‏ وَمَا بَيْنَ دَلِكَّ مى العبَارًاتِ المَُجَاذبة 

م اهم من ذَلِكَ: أن تَعْلَمَ بالإستَفراء اللَام: عرف ذلك الإمام الجهُبك وَاصْطلاَحه وَمَقَاصدَه بعباراته الكثيرة. 
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َ قول لبُخارئ: «سکتوا عنه»» وَظَاهرْمًَا: َه م تَعَرّضوا ل بج وَل تَغْدِیل» مَقَصِدَهُ بها بالاستقرا ق نها بمَعْنّی: 


e 


e 
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وَکذا عَادَتَهُ ادا فيه نَظَرٌ»؛ ب م 


04 
بمعنی: انه 
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و وکر يہ 
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of o‏ ر و ر E‏ ر م 7 
نه متهم» يس بثفة؟ فهو عنده سوا حَالاً منَ الضعيف. 


‌ 


پالا وااو د lL‏ «لیْس بالقوئ»» بريد بها: أذ هذا السَيْح لَمْ يبل دَرَجة القوي الَبْتِ. 
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والبُځاری ئ قد بُطلق على السيّخ: «ليْس بالقّويّ»» وَبُريد: أنه ضعيفٌ. 

ومن 4 قیل: «تجب حکاية الجَرْح وَالتغدِيلٍ»: 

َمنْهُمٌ: مَنْ تممه حَاد في الجزح. 

و من هو ماين 

الحا e‏ ن سڪيا وان معي واو ڪات واب خراش» وَعيْرم. 

وَالمُعتدِلٌ فيهم: أحْمَدٌ ن حَنبَلٍ» والبُحَاريٌ» بُو رُرْعَ. 

والمُتسًاهل: گالتژمذٍي» والحاكې» درطي في بض الأَوْقَاتِ. 

وقد قسن لإ وکام فيما واف مَلْحَبه» أو في حال شَيْخه . أَلْطَفَ نه فيمَا گان بخلاف ذَلِكَ؛ وَالْعِصْمَة لِلاهبيَاء 


ر 


ولک دا الدِينَ مُويّڏ مَحْفُوظ من الله تَعَالَى» لم يَجْتَمِعْ عَلَمَاوهُ عَلَّى ضَلاَة؛ لا عَمْدًا ولا حطاً 

لا يَجَْمع اثنَانِ عَلَى نيق N O‏ مَراتب الصَعْضٍ. 
وَالحاكِم منهُهْ يمَكلَهُ بكمب اجتهادي وَفُوةٍ مَعَارفه؛ فإ در حَطَؤه في تفده قله اجر واج واللة المُوَفْقّ 
کک قد شيخ ورد شَيء في جِفظه وَعَاَطه؛ قن گان گلَمُهُمْ فيه من هة متمدو فهو على مراب 
e‏ ا a‏ 

وَمِنْهُم: الداعي إلى بذعته. 

ومنهمُ: الكافُ» وما ب بين دَلِكَ. 

مى جَمَع الْغْاَطٌ ل جيب الأ6 غد عَنهُ 

وَمَتّى جَمَع الخمَةَ لكف أحذوا عه وَقبلوةُ: 

لظ : علا الخوارج» وَالجَهيية والرافضة. 

والخمَةٌ : گالتشیع» وَالإرْجَاء. 

ا من اسَْحَلَ الگذب صر | لرأیه؛ گالحَطًاة قبالا6ؤلى ر حليته. 

قال شَیْختا اب وهب 

«العَمَائد أَوْجَبَّتُ eT‏ و التَبْدِيع» وَأَوْجَبَتِ العَصبيةًء وَنَشَاً مِنْ ذلك الطعْن بالكفير َالتبْديع» وهو گڻيڙ في 
الطبمَة م کک 

الذي تقر لَه ل ثُعَْبَرّ المَذَاهث في الروَاية ولا حفر َ قبت إلا بإنكار مَُواتر من الشريعة. 

دا اعتَبرتا ذلك وَانضك لَه ا وَالضَبْطٌ کک فَقَذ حَصَل مُعْتَمَد الرَوَايَة ا الشَافِعِيّ رضي الله عنه؛ حَيْثُ 
بو ابل شَهَادَة َهْلِ الأ هوا إلا الحَطًا ية مِنَ الرَوَافضٍ». 

«وَل تقب روَاية ابرع فيمَا يويد په مَذْهَبَ؟ فَمَنْ رَأى رَد السَهَادَة بالتَهْمَة» لم قبل وَمَنْ گان دَاعِية مُمَجَاهرًا بيذعت 
فليترڭ؛ اة لَه وَإخْمَادًا لمذكبه؛ الاه 4 ن عندَه ر تفرد به؟ ققدم م سَماعة منة. 

وَينبغي آنا ال الجارح مَعَ مَنْ تكلم فِيهِ؛ باعتبار الأةَهْرَاءِ 

ِن لاح لَك انْجرَافُ الجارح» وَوَجَدذت تَوْثيق المَجُرُوح مِنْ جِهَةٍ اخری» فلا تفل بالمُنحرف وَبعَمُزه المْبْهم» وَإِن لَه جد 
َؤْثيق المَعْمُوز» معان وَنَْقْ». 


قال شَيْختًا ابن وَهْب رحمه الله: 
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«وَمنْ دَلِكَ: الإختلآفُ اراقع م بين المْمَصوفة وَأَهْلِ العم الظَاهِر؛ مذ وق بيهم تافر ؤب كلام بَعْضِهمْ في بَعْضٍ. 


وڌو عَم لا حلص ينها إلا العام الوافي بشوَاهد الشَريعة وَل اص َلك في العم بالفڙوع؛ قن گفيرا من اوا 
المُحِقّينَ من الصوفة لا يي بتمييز حَقّهِ من باطِله عِلْم الفروع بل لا بد من مَعْرةة القواعد الأصولية والتفييز بين الواجب 
والجائز والمُسشتجيل عَفُااً والمُسشتَجيل عَادَة 

وَهُوَ مَمَامٌ حَطر؛ إذ القادځ في مُحق الصوفيّة داخ في حډيثِ: «مَنْ عادی لي وَلبَاء فَمَد بَارَرني بالمُحَارَبَة». 

انار لإنْگار البَاطِلٍ با غا ن بض ار ل ر بالمَعروفِ» وَالنَهي عَنِ المُنگر. 

ومن ذَلِكَ: لام سب الجهل , بخراتب الوم قيختاخ لإي في المتاجرين ا کتر؛ فد انَشَرٿ علوم للأةوائلء وفيا حق؛ 
گالجساب» وَالهندَسَة» وَالطْبَ وَبَاطل؛ گالقَوْلِ في الطبِيعيَاتِ» وير من اللَهِيَاتِ وَأخگام النْجُوم. 

يتاج الماد أن کون مُميْر مرا ب | بي الق وَالبَاطِل؛ فلا يُكَمَر من ليس بکافرء َو يَقْبل راي الگافر. 

َمن: الحَلَل الوَاقِع يسبب عدم الور والأةخْذ يالوم والقرائِن ع التي قد تَكَحَلَّفبُ؛ قال صلّى الله عليه وسلم: «الظَن كدب 
الحديث» . 

لا بد من العم وَالنَفْوى في الجزح؛ قَلصعُوبة اجْتمَاع حَذِهِ الشرائط في المُركّينَ عَظَم حطر الجزح وَالنعدِيل». 

(24) المُوْتَلِفُ ا 

فن واس مُه وَأَمُه: ما تحر وُر 

وقد ا بن عَجْيَان» واب ٻي اللي وَابْنٍ ا َشٍِ الصَنعَانيّ» وَمُحَمَدِ بن عَبَادَةَ الواسطي العجْلِيّء محمد د بن بان 


الباهِلي» وَشْعَيْثِ بن مُحررِ» وَاللة أعْلَمُ. 
بدايةُ شرح «مُوقظة الذكَبيّ» 


المقدمة 

قال الذهَبي رحمه الله: 

و اا ن ا 

والصَلاهة وَالسلام عَلّى مُحَمَدٍ وَآلِه وصخبه 

رب زڏني عِلَمَاء وَوَهْق يا گريمُ 

اما بعد : 

ال السَيْخ الإمَام العَالم العامة لحل المْحَقّق بحر القوائدء وَمَعْدِن القرائد عُمْدَه الحمَاظ وَالمُحدثين وَعَدَّهٌ الأَِكة 
الففي و خر المُجتهدین[(157)]؛ د سمس الدِين» SE‏ ن * خمد ُن عَنْمَانَ اذهب الدِمَشَقَئ رَحمَه الله وَنَمَعَتَا 
لوم وَجَويع المْشلوينَ» . 


1 
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الحديث الجخ 

قال الذكَبي رحمه الله: 

« 1 . الحديث الصّجيخ» هُوَ: ما دار على عَذل شُنقِن» وَاتّصل سَدهُ؛ فن گان مسلا فَفِي الإختجاج به الحتِلأف. 

وَرَادَ هله الحدِيث: «سَلامََةُ من الشذُوذِ وَالعلّة»؛ فيه تَر على مَتَض مُقَتَضى َظر الفُقَهَاءِ؛ فن کثیرا من العَِلٍ E‏ 
قالمُْجْمَع على صكته إذن: المْتصل السالِم الود و ن کن واه دوي ضط وَعَدَالَةِ وَعَدَم َذلِيس»: 

ش : أوَلاً : قبل أن نعرّف الحديت الصحيح» يجدَرٌ بنا أن تُشيرَ إلى تعريف «عِلم المصطلح» ؛ فقد عرف بعدَّة تعريفاتِ: 
ومن أخصر وأحسنِ وأكمل هذه التعريفاتِ : ما ذكرهُ بعضُ أهل العلم؛ قال: «هو: قواعد يعرف بها أحوال السند والمتنِ» 
واف ل وع ا ا الراوي والمَرْويّ»» أو أن تقولً: «هو: قواعد يعرف بها الثابث من الأخبارِ من 
عدّمه»[(158)]. 

وقد ابتدَاً المصيَّفٌ رحمه الله ببيانِ حَدٍّ وتعريفض «الحديثِ الصحيح» » وقد عرّفه الأئكَةٌ بعذَّة تعريفاتِ: 

فمن ذلك : ما رواه الخطيب البغداديٌ في «الكفاية»؛ من طريق محمّدِ بن يَسَارِ» عن قتادة» قال: «لا يحمل هذا الحديث 
عن صالج عن طالح» ولا عن طالح عن صالح؛ حتی یکون: صالڂ عن صالح»[(159)]. 

وروى كذلك أيضًا : الخطيب في «الكفاية»؛ من طريق محمد بن يم قال: «سَمعٹ محمد بنَ يحیی . وهو اذهل . 
يقولٌ: «ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديثِ المُوصَلِ غير المنقطع» الذي ليس فيه رجلٌ مجهولٌ» ولا رجلّ 
مجروح»[(160)]. 

وكذلك أيضًا : روى الخطيث؛ من طريق محكَّدٍ بن تُعَيم الضَبّنَ الحافظ» قال: «قرأث بخط أبي عمرو المستملي» سيعت 
یحی ب محكَدِ بن يحیی[(161)] يقول: «لا ينث الخبرٌ عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم حتى يروي ثقة عن ثقة» حتى 
يتناهى الخبؤ إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بهذه الصفةء ولا يكونً فيهم رجلٌ مجهولء ولا رجلٌ مجروخ فإذا ثبت الخبرُ 
عن انب صلى الله عليه وسلّم بهذه الصفة» وجب بول والعملْ به» وترك مخالفته»[(162)]. 

وتكلّم أيضًا الإمامٌ الشافعئ في «الرسالة»» عن صفة الخبر الذي يُحتَح به؛ فابداً أولاً بذكر الشروط التي تُشترط في الراوي 
حتی يكونَ خبرهُ حُجَة؛ فقال: «ولا تقوم الحْجَة بخبر الخاصَّة حتى يَجمَعَ أمورًا: 

منها : ان يکو من حدّث به ثقةً في دِينه» معروقًا بالصدقِ في حدیثه» عاقلاً لما يحدّث به» عالمًا بما بُحيل معاني 
الحديثِ من اللفظ» وأن يكو ممن يودي الحديت بحروفِهِ كما سَمِعَ» لا يحدّث به على المعنى؛ لاه إذا حدّث على 
المعنى . وهو غير عالم بما يُحيلٌ به معناه . لم يذر: لعلّه يُحيلٌ الحلالّ إلى حرام وإذا أدّاه بحروف فلم يَبْقَ وجة يُخافٌ فيه 
إحالثة الحديت» حافظًا إذا حدّث به من حفظه» حافظًا لكتابه إذا حدّث من كتابه» إذا شرك أهل الحفظ في حديثِ» وافَق 


حدیتھم برب من ان يکود مدلّسًا يحدّث عكّن لَهِيٍ ما لم يَسمَعْ منه» ويحدِّتَ عن انب صلًى الله عليه وسلّم ما يحدِّثُ 
الفقاث خلافَة عن النبي صلى الله عليه وسلّم» ويكونُ هكذا من فوقَةُ ممن حدّثه» حتى ينتهى بالحديثِ موصولاً إلى لئ 
صلی الله عليه وسلم» أو إلى من انثهى به إليه دوته»[(163)]. 

قال البَيْهَقَىْ في مقدّمة كتابه «معرفة السَنَنٍ والآثار»: «الأمرٌ في شرط من قبل خبرةٌ عند كافّة أهل العلم بالحديثِ على 
معنی ما ذَكَرَهُ الشافعی رحمه الله»[(164)]. 

وقال أبو بكر محمد بنْ حُريمة في تعريف «الخبرٍ الصحيح» في «مقدِّمة كتابه»: «هو نَمل العَذْلِ عن العَذلِ» من غير فطع 
في الإسناد» ولا جرح في رواة الأخبار»[(165)]. ۰ 
وكذلك أيضًا : ق الخليلئ «الحديت الصحيح» في كتابه الذي أله على الأمصار» فقال: «الأحاديث المرويّةٌ عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على أقسام كثيرة : «(صحیح ممق علیه»» و «صحیځٌ لو و «صحیځ مختلفٌ فیه»» و 
«شواد» و «أفراڈ»» و «ما أخطًاً فيه إماةّ»» و «ما أخطاً فيه سي الحفظ يُضعَفُ من أجله»» و «موضوءٌ؛ وضَعَهُ مَّن لا 
دين له»: 

فأمًا «النوعٌ الصحيخ المتَمَقٌ عليه»؛ فيثلٌ : ما يرويه أحدٌ الأئمَة؛ كمالك وابن أبي ذِلْب» والماجِشونِ» وابنِ جُريج» 
وغيرهم» عن نافع» عن ابن عمرَ» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم» أو عن عمرَ» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم» أو ما يرويه 
الإشري» عن سالم بن عبد اللو بن عمرَء عن أبيه» عن النبي صلى الله عليه وسلم» أو عن عمرَ» عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلّم. 

فمن لم يکن له معرفةٌ بالحديثِ؛ كل ما يَجِدّهُ بهذا الإسنادِ حكمَ بصكته» وإنّما يكو كذلك» إذا كانت الرواةٌ ‏ إلى أن يلع 
إلى الرْهْريّ ومالك . ثقاتِ عدولا فأمًا إذا كان فيهم ضعي أو رَكّبَ عليهم ضعيفٌ؛ فذاك الأئكَةٌ يردُونه» ويذكرون 
عّه»[(166)]. 

وكذلك أيضًا : الحاكمْ تكلم على تعريف «الحديثِ الصحيح» » والشروط التي تُشترط في الأخبار الصحيحة في كتابه 
«معرفة علوم الحديثِ»[(167)]» وفي كتابه «المدحل إلى كتاب الإكليل»[(168)]؛ قال الحاكمُ رحمه الله: «والصحيخ 
من الحديثِ منقسمٌ على عشرة أقسام : خمسة منها متمق عليها » و خمسة منها مختلفٌ فيها : 

فالقسم الأول من المكَمَتق عليها : اختيار البخاريّ ومسلم؛ وهو الدرجة الأولى من الصحيح». 

هكذا توسّع في تعريف «الحديث الصحيح»؛ فجعَلَهُ عَشَرةً أقسام؛ خمسة مُق عليهاء وخمسة مختلَّفٌ فيها: 

فأمًا الخمسة المتَمَقٌ عليها : فأَوَلُ ما بدأ بدأ بصفة الخبر الذي يخرَجُة الشيخانِ في كتابَيْهما؛ فقال: «هو أن يروي 
الصحابي المشهورٌ بالرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلّم» والذي له راويان» ويكونَ لكل واحدٍ من هدَيْنِ الراويَيْنِ راويانِ 
أيضًا ينفُلانِ عنهما الخبَرَء ثم يَروِيةُ عن هذا الراوي جَمْح من الرواة»» فقال: «هذه هي صفة الخبر التي يخرّج الشيخانِ بها 
الخبرَ؛ إذا كان متَصِمًا بهذه الصفات». 


ثم ذكرّ النوع الثاني مِن الصحيح المتَققي عليه ؛ فقال: «هو أن يكو هذا الصحابي ليس له إلا راو واحدّ»» قال: «ومغال 
ذلك: حديث عُروة بنِ مضرسٍ الطائئ؛ أنه قال: أتيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة...»؛ الحديت؛ قال 
الحاكم: «وهذا حديث من أصولِ اشريعق مقبول متداولٌ بين فقهاء الفريقيْنٍ» وروانهُ ا ثقات» ولم يخرّجة البخاريٌ ولا 
مسلم في «الصحيحَيّنِ»؛ ِد لیس له راو عن عرو بن مضرس غير الشعبيٌ». 

ثم ذكرَ النوع الثالت ؛ وهو: ألا يكودً لهذا التابعيّ الذي روى هذا الخبَرَ عن الصحابي إلا راو واحد؛ قال: « مل : عبد 
الرحمنِ بن فَروځَ» ومحمد بنِ حُتينِ؛ لم يرو عنهما إلا عمو بن دينار». 

قال: «ثمٌ القسم الراب من المتَمّق على صكته : هو الحديث الفَردٌ الغريث»» ومنل له بما رواه أيْمَنْ ب نايل» عن ابي الربي 
عن جابر؛ ا وسو الله صلی الله عليه وسلّم کان ا ت التشيّد: «ياسم الله» وبالله». 

قال الحاكم: «وأيمنْ بن نابل ثقة» مخرًخ حديثة في «الصحيح» للبخاريّ» ولم يرج هذا الحديت؛ إذ ليس له متايع عن 
أبي ازير من وجو يَصحٌ»» وذكر أمثلةً أيضًا على هذا القسم. 

ٿه ذكرَ القسم الخامسَ ؛ قال: «هو مجموعة م من الرواة رووا عن آبائهم عن أجدادهم» ولم تتواتّرٍ الرواية عن الآباء والأجدادِ 
إلا من طريقهم؛ ک «عمرو بن شعَیب» عن أبيه» عن جَدّه»» و«بهزِ بن حکیم» عن أبيه» عن جَدّه». 

وعدّه الحاكمُ من الصحيح المتَمَقٍ على صكته. 

مع أ سلسلة «عمرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جَدّه»؛ فيها خلافٌ بين اهل العليي وإن کان جمهورٌ الحُمَّاظ على قَبولِهاء 
وعلى أنّها ثابتة وأنّها من القسم الحسَن؛ إلا أن هناك أشياء تستنكر بهذه السلسلةء ولك الغالب على ما جاء من الأخبار 
بهذه السلسلة هو من ع الأحاديث المستقيمة» وهناك تقريبًا سبعونَّ ومعةٌ خبر موي بهذه السلسلة. 


رەو 


هر بن حکیم» > عن آبيه» عن جَدّه»؛ فهي فهي اصح من: «عمرو بن شعَيب» عن آبيه» عن جدّه»؛ وان کانت رواية 
«عمرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جَدّه» أشهَرَ؛ لكثرة الأحاديث التي جاءت بهذه السلسلة. 

وأمّا «بَهْرٌ بن حكييم» عن أبيه» عن جَدّه»؛ فليس هناك في الكتب السَتَة ا ا ا ع خا فط على الا 
منها واحدًا[(169)]» ويُوجَدٌ ثمانية عشَرَ حديتًا في «السَُنٍ»؛ وهي أصحٌ والغالب فيها الاستقامة» ولا اعرف فیھا حديتًا 


٤ ۰ 


واما «بهز 


بخلاف سلسلة «عمرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جَدّه»؛ ففيها ما بُستنكر: 

و من ذلك : ما رواه موسى بن أبي عائشة» عن عمرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جَده؛ أن الرسول صلَى الله عليه وسلم توضًا 
و ثم فال د رد على هده او ف فد تعد وسا وَظَلَم»» فكلمة «نَقَصَ » زيادة منكرة ولا نص وقد اُنكکرها 
مسلم بن الحَجًاج[(170)]» وغيرة من أهل العلم. 


ثم ذگرّ الحاكم بعد ذلك: «الأقسام الخمسة المختلفَ فيها »؛ فذكرّ منها «المرسَلَّ الصحيح» » قال: «هذا مَحَلٌ خلافي؛ 
هناك من يَحمَح بالمراسيلل» وهناك من لا يَحمَجٌ»» وذكرّ كذلك روايةً أصحاب الأهواء» وذگرَ أشياء أخرى فيما يتعلَقُ 
بالخمسة الأخرى» ومن أرادهاء فلينظر : «المدخل إلى كتاب الإكليل»[(171)]. 

وقد عرف الحديت الصحيح أيضًا ابن جِبّانَ في كتابه المعروف ب «التقاسيم والأنواع»؛ وإن كان غالب كلامِه على الشروط 
التي تُشترطُ في الراوي المحتَج به» وأشار إلى شيءٍ من ذلك في مقَدِمة كتابه «التقات»» وقال: «قد امنا کتابًا في ذلك» 
وهو «شرائط الأخبار»[(172)]؛ لك هذا الكتاب لا يعرف أله موجود. 

وأيضًا : ممن عرف «الحديت الصحيح »: 

الإمامٌ مسلم بن الحَجَاج؛ فذكر جُمَلاً في مقدّمة «صحيجه» في تعريف الحديثِ الصحيح » و أقسام الرواة » وما شابة 
ذلك. 

. ولص ابو عمرو بن الصلاح تعريفَ الإمام مسلم للحديثِ الصحيح؛ وهو: ما عرفه به ابن الصلاح؛ قال: «هو رواية الثقة 
عن مثله» من اول السندِ إلى منتهاهء من غير شذوذ ولا عِلّة». 

ثم أتى بعد ذلك مَن أتى من بَعدهم» وعرفوا الحديت الصحيح ؛ ومنهم . كما ذگرث . ابن الصلاح» وهناك مَن ناقَشَ ابن 
الصلاح في بعضٍ الأشياء. 

. ومنهم: ابن دَقيق العِيدِ ؛ فذگرَ أن هناك خلاقًا في حَدٍ الحديثِ الصحيح بين أهل الحديثِ من جهة» والفقهاءِ والأصويينَ 
من جهة أخرى؛ فقال: «إِنً الفقهاءَ لا يشترطودَّ L7 a a a o‏ 
وهذا ما تقدّم التنبية عليه فيما سبَق؛ فلا ي أحد أن علمَ المصطلح هو عله متمق عليه؛ ليس بين أهل العلم خلافٌ فيه 
وأ المتأخْرينَ ساروا على طريقة المتقدّمِين» وأ الفقهاء والمحدٍّثينَ مَفِقونَ على الشروط التي تُشترط في الخبر حتى يكونَ 
فکما تقدّم أن ابن دَقيقٍ العِيدِ أشار إلى الخلاف الذي حصَل بين أهلٍ العلم في شروط الحديثِ الصحيح » وفي حَده؛ 
ف ان ترف اهل الحديث غير تعريف الفقهاء والأصوليين. 

. وهذا الذي نه عليه امز مُههٌ» وقد نه عليه ابو محمّدِ ابن حَرْم من قبل في کتابه «الإحکام»[(174)]؛ حيث قال: «قال 
علي : فإذا روئ العَذل عن مله كذلك حبرا حتى يبلْعٌ به الب صلّى الله عليه وسل فقد وجب الخد به» ولَرمَت طاعئه 
والقَطْ به؛ سواء أُرسلَةُ غيرة» أو أُوقَفَه سواه أو رواه كذّابٌ من الناس» وسواءٌ روي من طريتٍ آحَرء أو لم يزو إلا من تلك 
الطريق› e‏ ناقلَةُ عبدًا أو امرأةًّ أو لم يكُنْ؛ وإِلّما الشرطً: العدالةٌ والتفمَّةُ فقط » وإ العجب ليحر من قوم من 
ال نهم قائلونَ بخبَرٍ الواح ثم يعلْلونَ ما خالَفَ مذاهبهم من الأحاديثِ الصاح بأن يقولوا: «هذا مما لم يَروهِ إلا 


فلالٌ»» و«لم يعرف له مَخرَجٌ من غير هذا الطريق». 


قال ابو محمد : وهذا جَهٰلٌ شديد» وسقوط مُفرط؛ e‏ قبول حبر الواحك» والأخذٍ به ثم هم 
دبا يتعلَلولَ في ترك السنَّة باه خبَرٌ واح والعجَب: أَنّهم يأخذون بذلك إذا اشتهوا؛ فهذا محمد بن مسلم الرْهْريٌ له نحو 
تسعينَ حديًا انفرد بها عن النبيّ صلى الله عليه وسلم» لم يروها أحد من الناسي سواه» ليس أحد من الأئكة إلا وله أخباز 

ES a TS 


وقال أيضًا : «وقد علّل قوم أحاديت بان رواها ناقلُها عن رل مه وعن 1 م ا 

قال عل : وهذا قو للحديثِ» وزيادة في دلائ صځته» ودليلٌ على جَهل مَن جرَحَ الحديت بذلك؛ وذلك نحؤ ان يروي 
الأعمشٌ الحديت عن سيل بنِ أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هُريرةً ويرويه غير الأعمش» عن سْهَيل» عن أبيه» عن ابي 
سعيلٍ؛ قال عل : وهذا لا مدل للاعتراض به؛ لأ في المُمكن أن يكونَّ أبو صالح سَمِعَ الحديت من أبي هُرَيرة ومن أبي 
سعياٍ؛ فيرويه مه عن هذاء ومةٌ عن هذا ومثل هذا لا يعلَلُ به في الحديثِ إلا جاه أو معانِد» ونحن نعل هذا كيرا 
لأنّنا نرى الحديت من طرق شتّى» فترويه من بعض المواضع من أحد طرقه» ورويه م أخرى من طريت ثانية؛ وهذا قوَه 
للحدیثِ لا ضعف» وکل ما تعلَلوا به من مثلٍ هذا وشبْهه» فهي دَعَاوی لا بُڙهانَ عليهاء وکل دَعْوَى بلا برهانِ» فهي 

ساق طة...» 

وقال أيضًا: «فصاء : وقد تعلٌل قوم في أحاديتَ صحاح بأن قالوا: «هذا حديث أُستَدَهُ فلانٌء وأَرسَلَهُ فلان». 

قال : «وهذا لا معتى له؛ لأ فلانًا الذي أَرسَلَهُ لو لم ا أصلا أو لم يَسمَعْة ابن .: ما كان ذلك مسقِطًا لقبولي ذلك 
الحديثِ؛ فكيف إذا رواه مرسَلاًء وليس في إرسال المرسل ما أستَدَهُ غيرة» ولا في جَهل الجاهل ما عَلِمَه غيه: حجَة مانعة 
من بول ما أَستَدَهُ العدول؟! لا سيّما إن كان المعترضٌ بها مالكيًا أو حنفيًا؛ فإنّهم يَرَوْنَ المرسَل مقبولاً كالمستَد؛ فكيف 
يوهُنونَ الصحيحَ تا وة واوا ل واا ومۇيْدًا؟! إن دا لاان عدا فاط في الجَهُل والسقوط» ولا معتى 
لقولِهم: «إِنّما بُراعى هذا إذا كان المرسل أو الو تاغدل م الع و ها بج ول إذا رواه العَذْلُ عن العَذل» 
ولا معتى لتفاضل العدالة على ما قد ذكزنا في هذا الباب؛ إذ لا نص ولا إجماع ولا دليل على مراعاة عَذل وأعدَلّ منه؛ 
وإتّما الواجب مراعاءٌ العدالة فقطً؛ وبالله تعالى نايد ونعتصم»[(175)]. 

قلت : وهذا ما طبقه وسار عليه في کتابه «المحلّى»؛ فلا جد عند حكيه على الأحاديثِ قولّهُ مثلاً: « هذا حديت معلولٌ 
»» أو « الصوابُ في هذا الخبر: الوَفْفُء أو الإرسال »» ونح ذلك» وإلّما يقول: «هذا حديثٌ صحيح »» أو « ضعي 
»؛ لان فيه فلانًاء أو « منقطع» ولم يتصل »» و ذلك من العَِلٍ الظاهرة» إلا ما ندَرَ؛ كقوله في حديثِ: یما صبیٰ حح 
ل يبل ل ڪت م غق فَعَلَيْهِ اَن يځ حجَة َة أخرى»[(176)]. ۰ 
قال ابن حرم في کتابه «المحلًى»: «قال علخ : وهذا خب رواه من هو أوثق من عثمانَ 6 حُررَاد» عن محمد بن المنهال» 


عن بزيڌ بن رُريع» عن شب ومن هو إن لم يكن فوق بريد بن رُريع لم ين دونه» عن شغبة» فأوقمَةُ أحدهما على ابنِ 


عبّاس» وأستَدَهُ الحَرٌ بزيادة: نا محمد بن سعيدِ بن نَبَاتِ» نا أحمد بن عونٍِ اللو» نا قاسم بن أصبَعَ» نا محمد بن عبد 
السلام الحشنيٰ» نا محمد بن بشّار» نا محمد بن أبي عَدِيّ» ومحمدٌ بن الينهال» قال ابن الينهالٍ: نا يريد بن ررَيع» نا 
شُعْبة» وقال ابن أبي عَدِيْ: نا شُعْبة» ثم اتققا عن شْعبة» عن الأعمش» عن أ ظبيادَ» عن ابنِ عبَاس» قال يريد بن زی عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم» قال: «إدا َج الصی هى لَه ح٤‏ جه جه صي کے ا اع کو کک اکن 
ودا ڪج الاعرايئ» هى لَه حَجَهُ كه ج اغرابی» إا اجر عليه حَجةٌ أحرى ». 

وأوقَمَهُ ابن أبي عدي على ابنِ عبَاسي؛ من قوله. 

وأوقفَةُ أيضًا : سفيان الثوريّ» عن الأعمش» عن أبي ظبّيان» عن ابنِ عبّاس؛ من قوله. 

وأوقفَة أيضًا : أبو المَقَر» وعْبَيدٌ صاحب الحلي» وقتادة على ابن عبّاس. 

وقال أبو محمَّلٍِ : إن كان هذا الخبر حجَة في ألا يُجزئ العبد حَجُه فهو حَجَة في ألا بُجزئ الأعرابع حَجه ولا فَرقَ؛ 
وهو قول ابن عباس الثابث عنه؛ كما أُورَذْنا . 

وكذلك أيضًا: رُوّيناهُ من طريق أبي معاوية الثوري» عن عن أبي ظبّيادً» عن ابنِ عبّاس؛ من قولِه؛ في إعادة 
الحج على الصبيّ إذا احتلَمَ» وعلى العبدِ إذا عَنَقَ» وعلى الأعرابي SOE gE‏ 

كما رُّينا عن ابن أبي شَيّبة» عن عليّ بن هاشم» عن إسماعيل» عن الحسَن البَصْريّ» قال: الصبيٌ إن حح والمملوك إن 
حب والأعرابئْ إن حح ثم هاجَر الأعرابئ» واحتلَمَ الصبئٌ» وعكَق العبد .: فعليهم الحح.. 

إلى ان قال ابو محكَدٍ : لا تخلو رواية عثمانً بنِ حُررادء ومحكَدٍ بنِ بشَارٍ» عن محكَدِ بن المنهال» عن يريد بنِ رريع: من 
أن تكو صحيحة» أو غير صحيحة؛ فإن كانت غير صحيحة» فقد كفينا المُوْنةً فيهاء وإن كانت صحيحة . وهو الأظه 
فيها؛ لان رواتها ثقاٿ . فاه خب منسوځ بلا شك»[(177)]. اه. کلام ابن حَرْم. 

قلث : فتبيّن من هذه النقول: أن أبا محكد ابنَ حَرْم لا يشرط في صكة الخبَرٍ ألا يكونَ شاذًا ولا معلَلاً؛ ولذا قد عاب . 
فيما نقَلْنهُ عنه . على le EAE EES SE E ١‏ 
ثقة رق الحديت أو وصلَهُ» وخالَقَّهُ مَن هو أُوتقٌ منه . ولو كان جماعةً . لحكمَ له» ولم یحکگمُ لهم؛ وهذا خلافٌ ما اشترطة 
المحدثونً؛ كما هو معلوم. 

ونه على هذا أيصًا قبل ابن حرم: أبو جعفر الطبَرئٌ في كتابه «تهذيب الآثار» [(178)]؛ حيتٌ قال: «وكر عل هذا 
الخبّر» وهذا خبَرٌ عندنا صحيح ستَدّه» لا سبَّب يضَعَفُه» ولا عل تويّنه؛ لعدالة مَن بيننا وبين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
من نَقَلَته» وقد يجب أن يکود سقيمًا غير صحيح؛ لِلَلٍ: 

اا 00 و ی بکر؛ فجعَلوا هذا 
الخبرَ عن أبي سعيدٍ» عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم» ولم يُدخلوا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلّم عُمَرَ. 
والثانية : أنه حدّث به عن الأعمش غير أبي بكر؛ فجعَل الخبر عنه عن غير أبي صالح. 


والثالثة : أنه حدّث به جماعة من التابعينَ عن أبي سعيدٍ؛ فجعَلوا الخبَرَ عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم» ولم 
ُدخلوا بینه وبين رسولِ الله صلی الله عليه وسلّم أحدًا. 

والرابعة : أنه خب لا يعرف له مَخرَخ عن أبي سعيٍ» عن عُمَرَ» عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلا من هذا الوجه الذي 
ذکرناه». اھ. 

N E CT‏ في عل هذا الخبَرٍ: وهذا خبَر عندنا صحيح ا و ا 
يضعَفُّه» وقد يجب أن يكونَ على مذهب الآَحُرينَ سقيمًا غير صحيح؛ لللٍ: 

e a E ES a 
الحديثِ عنه» عن عُمَرَ» عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم؛ أعني: قول عُمَرَّ: «إنٌ رسولً الله صلى الله عليه وسلّم إِنّما ترك‎ 
کل الضّب؛ لاله عاقَدٌ».‎ 

والثانية : أنه حدّث به أيضًا عن أبي نَضْرةَ غير داود؛ فلم يذكر ذلك فيه. 

والثالثةٌ : أنه حدّث به عن داو بعضٌ الرواة؛ فجعَل كلام عُمَرَء عن أبي نَضرةً» عنه» ولم يُدخل بينه وبينه أبا سعيدٍ. 

والرابعةٌ : أنه قد حدّث به عن داود» عن أبي َضرةً: جماعة؛ فلم يذکروا فيه ما ذگرهُ ابن ابي عدي في حديه؛ مِن قول عُمَرَ: 
«إِدّ النبي صلى الله عليه وسلم إنّما تره؛ لأنّه عاقَدٌ». 

والخامسة : اد با نَضْرةَ عندهم غير مرتَضًى تَفْله»[(179)]. 

وقال ارحمه آله الى : لقو في عِلَلٍ هذا الحديثِ : وهذا الحديث عندنا صحيخ اا فو و و س 
يضعَفُه» وقد یجب أن يکود على مذهَب الآَخُرينَ سقيمًا غير صحيح؛ لألّه خب لا يعرف له مَخرَجٌ عن عُمَرَ» عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه» والخبَرٌ إذا انفرد قله عندهم منفرد» وجب التبٌتٌ فيه»[(180)]. اه. 
وكذا سار على هذا المنهج أبو عبد الله الحاكمُ رحمه الله تعالى؛ حيث قال في مقَدِّمة «المستدرك»: «وأنا أستعينْ الله 
على إخراج أحاديت» اها ثقات» قد احتَحٌ يلها الشيخانة أو أحدهماء وها شرط الصحيح عند كافة فقهاءِ أهلٍ 
الإسلام: أن الزيادة في الأسانيدِ والمتونِ من الثقاتِ مقبولةٌ »[(181)]. 

ويلاحظ: أذ أبا عبدِ الله الحاكم نسب هذا القولً إلى الفقهاء» ولم ية إلى المحدٍثين مع أله محدِّت . كما هو معلومٌ. 
وكتابُة كتا حديثِ ومع ذلك لم يذكرٍ المحدّثين؛ لان هذا القول: « وهو أن الزيادة في الأسانيدِ والمتونِ من الثقاتِ 
مقبولةٌ » على الإطلاق» وبدونِ تقييدٍ أو اشتراط .: ليس هو القولّ المشهورَ عند المتقدِمِينَ من أهل الحديث؛ ولذا عَرا هذا 
القولّ إلى الفقهاءء بل عزاه إليهم كاءً[(182)]. 


. وقال قبلَهُ الحَصًاص[(183)]: «وهذا الحديث[(184)] . وإِن کان أصحابا مِن أهلِ الخ ي فة اه 
أنّهم يضعَّفودَ الحارتٌ بن وَجيو» ومن جهة أن ايوب رواه عن ابن سيين من کلام غير مرفوع إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم 
. فال طريق الفقهاءِ في قبول الأخبار غير طريق هؤلاءِ». 

وقال ابن الجُؤزئ[(185)]: «فما أَقَلٌ قَهْمَ هؤلاء الذين شعَلهم نَمل الحديثِ عن التدقيتقٍ الذي لا يلرم في صحَة 
الحديث» ونما وفع لقِلَة الفِفُهِ والمَهْم. 

إل البخاريٌ ومسلمًا ترا أحاديت أقوام ثقاتِ؛ لأنّهم خولفوا في الحديثِ» فنقصَ الأكثرون من الحديثِ وزادواء ولو كان تي 
ِء لعلموا أن الزيادة من الثقة مقبولة! وتركوا أحاديت أقوام؛ لأنّهم انفردوا بالرواية عن شخص» ومعلوم أن انفراد الثقة لا 
عَيْب فيه! وتركوا من ذلك الغرائب؛ وك ذلك سو قَهْم؛ ولهذا لم يلتزم الفقهاء هذاء وقالوا: «الزيادة من الثقة مقبولة»» و«لا 
وك من لم يخالط الفقهاء وجَهَدَ مع المحدّثينَء تأذّى» وساء فَهُمُه! فالحمد لله الذي أنعَم علينا بالحاليْن». اه. 

. وهناك بعضلٌ أهل البدع قد اشترطٌ شروطًا في الخبرٍ حتى يكونَ صحيكاء وهذه الشروطً مَرجعها إلى العدد؛ فذگر أبو 
محكَدٍ الجُوَینئ: أن الخبرَ لا يكو صحيكًا حتى يروي اثنانِ عن اثتيْن[(186)] . 

وكذلك أيضًا: اشتَرط العدد: إبراهيم بن إسماعيل ابن علَيََ[(187)]» وأيضًا ممن اشتَرَط العدد: أبو على 
الجبائئ[(188)]؛ فنقّل عنه الماررئ وغيؤة: أله لا يقبَل الخبرّ إذا رواه العَذلُ الواحدٌ إلا: 


أ . إذا عضَدَهُ ظاهرٌ خبر حر أو موافقة ظاهر الكتاب. 
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ب . إذا تب إليه خب عَذل آخر. 

ج . إذا عمل به بعضٌ الصحابة. 

بل قد نسب بعضّهم إلى الجُبًائئ: «أنّه لا يبل الخبرً إلا إذا رواه أربعة»[(189)]. 

ول عن الجاحظ: «أّه اشترطً في الخبرٍ حتى يكونَ صحيكًا: أن يَرويَة أربعة»[(190)]. 

خلاصة ما تقدّم: هو أن الخبرَ الصحيح له تعريفان: 

التعريف الأول للحَبرِ الصحيح 

هو ما يعرف به الخبر الثابث» وهو الذي يَشمَلٌ «الصحيح» و «الحسَ»؛ ويْمكنْ تعريفةٌ هكذا: «هو كل خبر ثبت؛ سواءٌ 
کان ثبوئةُ جاء بأصخ إِسنادٍ» أو كان هذا الخبرٌ الثابت جاء ستَده مقبولاً». 

وعلى هذا: يتيل تعريفٌ الشافعيّ» وتعريفٌ الحاكم أيضًا وابنِ خُريمة وغيرهم من أهلِ العلم. 

فأهلٌ العلم . فيما سبق . كانوا بُطلقونَ على الخبر الثابتِ . سواءٌ كان بأصخ إسنادٍ» أو جِمَعَ أدنى شروط القَبول . بُطلقونَ عليه 
الصكةء ولكنْ هناك أحاديث يسيرةٌ جدًا في «صحيح البخاري»» هي دون ذلك أو هي قد تسكًى . على حسَب ما 
اصطَلَّح عليه المتأخرون . ب «الحس»: 


ومن ذلك : ما رواه البخاريٌ في «صحيجه»[(191)]؛ من حديث أ بن العبًاس بن سَهُل بن سَغْلٍ الساعدي» عن أبيه» 
عن جَدِه؛ أنه کان للرسولِ صلی الله عليه وسلم قرس يسمى: «اللْحَيْفَ» > وفي رواية: «اللْحَبْف»[(192)]. 

فهذا الحديث بهذا الإسناد لا يكونُ صحيكًا على حسَب ما عرف به «الحسَل» الاصطلاحئ؛ وذلك لأن أب بن العباس 
بن سَهْل بن سَعْاٍ الساعديً فيه بعضُ الضعفٍ» ولا صل درج حديه إلى درّجة الحديثِ الصحيح[(193)]» وقد سأل أ 
عيسى اليّرمذيٌ في «العلّل الكبير» البخاريٌ عن بعضٍ هذه الأحاديثِ التي قد خرّجها في «صحيجه»؟ فحكم عليها بأنّها 
ح1940 ]. 

وفي «صحيح مسلم» أيضًا بعضٌ الأحاديث على هذه الصفة» وما في «مسلم» أكثرٌ مما في البخاري؛ على قل ما في 
الكتابيْنِ ا النوع؛ لان أحاديت الكتابيْنِ هي في الدرّجة العليا من الصكة. 
وفي «صحيح ابن خُريمة»» و«صحيح ابن جِبًادَ»: أكثرٌ وأكثرُ؛ فكان أهل العلم . فيما سبق . بُطلقون الصحُة على الخبر 
الثابتِ؛ سواء کان ثبت بأصځ اسنا أو جمَعَ أدنى شروط القبول. 

وكذلك أيضًا : عند الحاکم؛ حيث يحكُم على هذا النوع بأل صحیخ؛ لاله ليس عنده حديثٌ حسَن» ولا يستعيل 
«الحسَنَ» » وإنّما يستعمل «الصحيح» » ويستعملٌ «الضعيف» . 

التعريف الثاني للخبر الصحيح 

فهو ما اصطَلَح عليه أهل العلم فيما بعدٌ؛ وهو في التفريق بين «الصحيح» و «الحسَن» ؛ ويْمكن تعريمُةٌ هكذا: «هو 
الحديث الذي يكو راويه» أو الذي يرويه ثقة عن مء من أو السَنَدِ إلى منتهاه» مع استقامة المتن والإسناد»[(195)]. 
شروطً ثُوتِ الخبر 

لا يكو الخبر ثابنًا حتى تتواقَرّ فيه شروط َحُصٌ المتنّ» وأخرى تنعلَقٌ بالإسناد؛ فشروط الحديثِ الصحيح تنقسم قسميّن: 
القسم الأول : شروط تنعلُقٌ بالمتن. 

القسم الثاني : شروط تعلق بالإسناد. 

شروط استقامة المَنْن 

أا الشروطً التي تتعلَقٌ بالمتن : فقد کان شَأنُ من تقدّم: انهم لا يُمكِنْ أن يصجحوا خبرا من الأخبار؛ إلا بعد أن يكونَ 
المت مستقيكًا؛ واستقامةٌ المتن تكونٌ بثلاثة شروط: 

الشرطٌ الأول : أن يكونّ هذا المت غير مخالِف لما جاء في كتاب اللهء ولِمَا جاء في سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم. 
الشرط الثاني :الا يخال ما دل علية: الا 

الشرط الثالك : أن يكونَ هذا الكلام يُشبة كلام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 

وقد تكلم أهلْ العلم على استقامة المتن؛ سواءٌ كان من المتقدّمين» أو من أتى من بعهم؛ مع ملاحظة أن كثيرا من 
المتأخُرينَ لا يلاجظون مسألة استقامة المتن» بينما المتقدّمودً كانوا يلاجظونً استقامة الحَبّر» واستقامة المتن. 
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الشرطً الأول لاستقامة المتن: ألا يكونَ من هذا الحديثِ مخالمًا لما جاء في الكتاب والسلّة؛ فالخب إذا جد ما يخالِفُةُ 
في كتاب الله وفي َة رسول الله صلى الله عليه وسلّم» ولم يُمكِنٍ الجمع بينه وبين ما جاء في الكتاب والسّة» فهذا الخبر 
یکو معلولاًء ودليلاً على وَهُم من جاء به» والأدلَةُ والشواهد على هذا الأمر كثيرة: 

ومن ذلك: ما علّل به البخاري في كتابه «التاريخ الكبير »[(196)] حديت أبي موسى الأشعري؛ مع أن ظاهرة الصكة 
وهو: « إن 0 مَرْحُومَة» جُعل عَدَابُهًا في الذنيّا»؛ فقال البخاري رحمه الله تعالى: «والخبَرُ عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم في اا ا ثم يُخرَجُود» أكتَر وأبيَنْ وأشهَرُ»؛ يعني : أحاديتَ الشفاعة التي فيها تعذيب مَن 
يستجق العذاب في الآخرة» وأنّهم يُخرَجونً بالشفاعة؛ فأحاديث الشفاعة متوارةٌ» وقبل ذلك قد جاءت الشفاعة في القرآنِ 
الكريم. 

فهذه النصوص تخالِف ما جاء في حديثِ أبي موسى الأشعري: وان غات هدو ال إنّما هو في حياتها في الدنياء 
وليس في الآخرة»؛ ولا شك أن ظاهرَ هذا الخبر ليس بصحيح؛ فهناك عذابٌ في الآخرة؛ كما جاءت بذلك النصوصء واد 
بعد الشفاعة يُخرځ مَن استحَقٌ هذه الشفاعة ممن مات على ا 

وكذلك أيضًا : ما تقل عن الإمام أحمد من أنه ضرّبَ على بعض الأحاديث؛ لاله وجَدَها تخالِفُ ما جاء في النصوصٍ 
الأخرى[(۸97)]. 

وقَبْلَهُ كذلك أيضًا : الإمام مالك في «الموطًاً»[(198)] ومتلهُ : مسلِمٌ بن الحَجًاج؛ كما قال الحاكم في «المدخل إلى 
الإكليل». 

ومن هذه الأمثلة : ما جاء أن الرسولّ صلى الله عليه وسلّم قال: «دً أَطمَالَ المُشِينَ حَدَم أَهْل الجَنَّة» [(199)] هذا 
المتنْ متنّ باطل؛ لمخافته لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنَّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ وذلك أن الله عز 
وجل ذگر أن الذين يخدُمودً أهل الجنَةء إنّما هم ولْدانٌ مخلّدون» وليسوا بأطفالي للمشركين. 

كذلك أيضًا : ما جاء في «الصحيحَيْنِ»؛ من حديثِ ابن عبّاس» ومن حديث أبي هُرَيرة[(200)] رضي الله تعالى عنهما؛ 
أن الرسولّ صلی الله عليه وسلّم عندما سيل عن أطفال المشرکینَ» قال: «اللۀ أَعْلَمُ ما گائوا عَامِلين». 

فلم يَمَلٌ: «إتّھم من اهل الجَنة»؛ كما أنه لم يَمَل: «إتھم حَدَه لأهلٍ الجَنّة»» ولم يمل أيضًا: «إتھم من اهل النار»» E‏ 
قال: «اللۀ أعْلَمُ ما گائوا عَاملينَ» ؛ ولذلك ذكب أهل السنّة والحديث . كما حكى ذلك عنهم الأشعريٌ في كتابه 
«الإبانة»[(201)]» وكذلك أيضًا ذكرَه البيْهُقئ في «الاعتقاد»[(202)]ء وغيرهُما من أهل العلم .: إلى أنّهم يُختبَرونَ في 
YT‏ 

وقد جاء في «صحيح البخارئ»: أن الرسول صل الله عليه وسلم عندما رأى إبراهيمَ عليه السلام في الجّة» قال: «وَحَوْلَةُ 
أَطْمَالُ المُْسْلِمينَ»» قال بعضُ الصحابة: «وأطفال المشركِينَ يا رسول الله قال «وَاطْمَالٌ المُشركينَ»[(203)]. 


فهؤلاءِ هم الذين أجابوا الجواب الصحيح والسليمَ في الاختبارٍ الذي يُختبرودً به في يوم القيامة» فكانوا حول إبراهيمَ في 

وأمًا الذين لم يُجيبوا الجواب الصحيح» فهؤلاء يكونون من أهل النار؛ وتقدّم في حديثِ أبي هُريرةًء وحديثِ ابن عباس: أن 

الرسولٌ صلی الله عله وسلّم قال: « الله أعْلَمُ ِا گاُوا عَامِلِينَ »» فلم يحكُمْ عليهم بجَلَة» ولم يحكُمْ عليهم أيضًا بنارٍ؛ فدلٌ 

هذا على بطلانِ هذا المتن. 

وكذلك الأساني التي جاء فيها هذا المتنْ» هي أسانيد ضعيفة» ولا يتقوّى بعضها مع البعضٍ الآحَر؛ كما ذهب إلى هذا 

بعضٌ أهل العلم. 

وفي الحقيقة . كما ذگرث .: فن الشواهد على هذا كثيرةء وكان أهلْ العلم ‏ فيما سبق . دائمًا ينّهون على عدم استقامة المتن» 

ونه إذا کان المتنْ غير مستقيم» فلا يمن أن يصجحوه» بل يردونَة» ولا يقبلوة. 

وهذا الذي دعا بعضَهم إلى رد حديث أبي هُريرةَ الذي خرّجه مسل في «صحيجه»[(204)]»› وفيه: و الله عر وجل 

لزب يوم الَبْتِ» وَكَلق فيها الال يوم الاح وَكَلَق السَجَرَ يَوْم الإنْتَيْنٍ» كلق المَكَروة يوم اللَلانَاءِ وَكَلق الور يوم 

الأزبعَاءء وَبَتَّ فيهًا الذَوَابٌ يوم الحميس» . 

آخرون في ذلك؛ کالإمام مسلم بن الحجًاج» فذكَب إلى صحَة هذا الخبر» وهناك أيضًا غير من اهل العلم ممن 
هب إلى صحَة هذا الخبر» وأجابوا عن ا الذي ذکر باه معارضٌ لِمَا جاء في القرآنِ؛ قالوا: «إِنّ الأيَامَ تختلف» ولم 

يأتِ لا في الكتاب ولا في السْنّة ولا في a IBLE E E Ea‏ 

عنده كخمسين ألفَ ستَة[(206)]». 

وجاء في حديٿِ التوّاس بن معان الذي رواه مسلمٌ في «صحيجه» في خروج الدَّجَال» وفيه: قلنا: يا رسولً الله» وما لبه 

في الأرضٍ؟ قال: «اَرَبَغونَ يَوْمًاء يوم گسَة» وَيَوْم گشَهر› وَيوْمٌ كَجُمُعَة» وسار ايامو گأيامكة»[(207)]. 

وقد خرًج مسلمٌ كثيرًا ل «العَلاءِ بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هُريرة»» لك الحديت الذي رواه «العلاءٌ بن عبد 

الرحمن» عن أبيه» عن أبي هُريرة»» وهو أن الرسولّ صلى الله عليه وسلم قال: «إدًا الصف شَعْبَانُء قلا تَصومُوا» » هذا 

الحديث اختلّفَ أهل العلم في صحته 

فصكحه الطَحَاوي» وإن كان نمل الاتفاق على عدم العمل به» ولكله صححه» وكذلك أيضًا الحاكۂ. 

وقَبْلّهما أبو عيسى اليّرمذيٌ ضعَفه» وردّه عبدالرحمنِ بن مهدي والإمامٌ أحمد» وأبو بكر الأنْم؛ كلهم ردوا هذا 

الخبر[(208)]. 

ولا شكَّ: أن الأقربَ هو رذ هذا الخبر؛ وذلك أنه جاء في «الصحيحَيْن»؛ من حديث أبي سَلَّمة» عن أبي هُرَيرة؛ أن الرسول 

صلی الله عليه وسلّم قال: «لا يَقَدَمَنَ أَحَدكم رَمَضَاد بصم يوم او يمين إلا أن يکود رَجُل گان يضوم صَوْمَه؛ لصم 


ذلك اليَوْم» [(209)]» وليس: «إذا انَْصَفَ شَعْبَانُ» فلا تَصُومُوا» » وكان صلى الله عليه وسلّم . كما في حديثِ عائشة 
وأ سَلَّمةً .: «كان يصومُ أكثرَ شعبات»[(210)]. 

فكيف: «إدا انَْصَفَ شَعْبان» فلا تَصُومُوا»؟! فهذا المتن لا يستقيمُ؛ لمخالفته للأخبار التي هي أصح منه؛ فلذلك أعرَضَ 
عنه مسلمٌ بن الحکاج» ولم يصځځه. 

وفي الحقيقة : فن الأمثلة تطولٌ في بيانِ نقد المتونِ من قبل المتقدّمين؛ فقد كانوا لا يقلو الخبر حتى يستقيم من حيتُ 
الإسناد والمتنْء وأمًا إذا لم يستَقِة؛ فإِلّه يكونٌ مردودًا عندهم. 

ولذلك عندما غفل كنيز من المتأخُرينَ عن هذه القاعدة وقَعُوا في تصحيح وبول أخبارٍ منكرة وباطلة» ولا تستقيم أبدًا. 
ومن ذلك : ما جاء عند الطبراني في «معجمه الأوسط»»› وأبي يم في «الحلية»؛ من حديث سان بن إبراهيم الكرماني» 
عن عبد العزيز بن أبي رَوَادٍ» عن نافع» عن ابن عمرَء قال: «كان رسولٌ الله يبعت إلى المَطاهر» فى بالماي فيَشربة؛ يرجو 
“ROTO‏ 

هذا حديث باط متنا وإسنادًا: 

ما بطلا مته : فهذا مُنافٍ للنبوّة أصلاً؛ فإ الله عر وجل جعَل أنبياءةُ ورسلَةُ أفضل الناس» وجعَل نبنا محكَدًا صلى الله 
عليه وسلّم أفضل من جميع الأنبياءِ؛ فهو سيد ولدِ آَم صلی الله عليه وسلّم؛ فکيف يَبرّك بمن هو دونه؟! فهل هو محتاجّ 
إلى من هو دونَة من البشر في مغل هذا حتى يتبرك بهم؟! فلا يسك في بطلانِ هذا المتن» بل كان الصحابةٌ هم الذين 
يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم» وليس كل الصحابة يله بل إن كبارَ الصحابة كأبي بكر وعمرَ وعثمانَ وعليَ رضي 
الله تعالى عنهم» لم يقل عنهم في حديثِ ثابتِ عنهم: أَنّهم كانوا يركون بِشَعَرٍ الرسول صلى الله عليه وسلّم» أو بشیاپی» أو 
بْصاقه؛ ونما کانوا يتبون باټّباع سیرته» بهذيه صلى الله عليه وسلم؛ وهذا هو البرّكة4 الكبرى! 

كذلك أيضًا : فإ الصحابة ما كان يبر بعضهم بالبعضٍ الآحَر؛ كما نمل إجماع الصحابة في ذلك الشاطبئ 
وغیژه[(212)]. 

ا على الإجماع الذي نله الشاطبئ: كُثْب الحديثِ والسَُن والآثارٍ والمصتَفاتِ؛ فلا تَعرف أن الصحابة كان 
يتبرڭ بعضُهم بالبعض الآَحر؛ فكيف يبك الرسول صلی الله عليه وسلّم بن هو دُونه؟! 

ومن جهة أخرى: فان هذا الإسناد باطل؛ فقد رواه وَكيع» وعبد الررًاق» وحَلاَدُ بن يحيى» عن عبد العزيز بن أبي رَوَادٍِ» عن 
محكمَدِ بن واسع؛ مُعصَّلاً[(213)]» ولم يذكروا هذا الموضع في هذا الحديثِ» ونما ذگروا أن الرسولّ صلَّى الله عليه وسلّم 
سْل: الوضوءٌُ حك إليك بجر مخمر» أو مما وقعَت به أيدي المسلمين؟ قال: «ممًا وَقَعَتُ به اا د 
زيادة: أنه کان يبك ویرجو برک أیدیهم»» وإِنّما کان يتوًاً[(214)]. 

ومن ذلك : عندما جاء صلى الله عليه وسلم إلى رَمَرَم؛ كما في «الصحيح»» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رسولً الله 
صلى الله عليه وسلم جاء إلى اليقايةء فاستسقى» فقال العجان: يا قصل اذْحَب إلى أَمَكَء فَأتِ رَسُولّ الله صلّى الله عليه 


وسلّم بشراب من عندهاء فقال: «اسْيّني» » قال: يا رسولٌ اللهء إِنّهم يَجعَلُوَ أيديَهُم فيه! قال: «اسْقني»» فشرب منه َه 

اتی رَمْرمَ وهم ون ا ال وا نک على عَمَلٍ صَالح»» قال: «لَولاً أن تُغْلُواء رلت حَتّى أضَعَ 

الحَبْل عَلّى حَذِه»؛ يعني: عاتِقَه؛ وأشار إلى عاتقه[(215)]. 

وكذلك : من المتونِ الباطلة التي صححها ب بعضٌ أهل العلم: ما رواه شَعْبةٌ» عن بي فراس» عن عن الشَعْبيّ» عن أبي بده بنِ ابي 

موسى الأشعرئ» عن أبيه» قال: «ثَلاتّةٌ لا بْب لَه ذعَاءٌ»» وذكرَ منهم الرجل الذي تحكَه امرأةٌ سيه الخلقء ولم 

يطلُفُها[(216)]؛ كيف لا قبل لهم دعاء؟! 

والذي َل عليه الدليل من الكتاب والسنّة» هو: وجوب الصبر» وأنّه مطلوبٌ من المسلم أن يَصبرً؟! والأفضل له أن يَصيرَ 

على من أساء إلبه» لا سما ذا کان هذا من شخص قريب منه کرؤجته؛ فکیف لا بقل لهم دعاء؟! وکیف يکون الإنسانُ 

مذمومًا بذلك؟! ولذلك قال الحاكم: «إنً أغلب أصحاب شغبة أَوْفوه»؛ فهذه عِلّه: الوَفْف. 

والثابث عن ا موسی الأشعرئ في «الصحيحَيْن»[(217)]؛ من حدیث الشَعْبيْ» عن ات بردة بن ف موسی الأشعرئ» 

عن أبيه» عن النبيّ صلی الله عليه قال: «َلاَة يتؤت أَجْرهُم مَرتْن: الل تون لَه الأَمَد مَيْعلْمُهَا؛ 

تعْليمَهًاء وَيُوَدبها؛ يخسن ا ٿه يُعْتمُهًَا فَيَرَةّجُها؛ لَه اجران» وَمُوْمنُ ن أَهْلٍ الحتاب» ِي گان مُؤْمتًاء ته من بالنييّ 

صلى الله عليه وسلم؛ NOE E‏ يودي حم الله ويَنصَځ لِسيّدِِ»» ل الشعْبئ: e‏ 

بغير شيءِ؛ وقد کان الرجُل يرل في أهوَنَ منها إلى المدينة!»؛ فهذا هو لفظٌ الحديثِ الصحيح. 

فكثيڙ من المتأجّرين غقَلوا عن مسألة استقامة المتن» فوقًعوا في تصحيح الأحاديثِ الباطلة والمنكرة والشادَة؛ وهذه المسألة 

فيها طَرّفان ووَسَّط: 

ونحن لا تَفعَل كما يفعَل أهل الأهواء واليڌع م من الجهمية» والمعتزلة» ومن ن¿ سار على مَنهجهم في هذا العصر من رد 

الأخبار بعقولهم الناقصة؛ فال هذا باطل. 

وإنّما المقصودٌ بذلك : هو السيرٌ على ما سار عليه سلف هذه الأمَة من أئكة أهل الحديث» واد الإنساد لا يرد هذا بعقلِه 

المجرد» ا بما و عليه الكتابُ والشتة؛ فعندما نخد خبرا یخالفُ صریح القرآن وصحیح ا فهذا ‌ على عدم 

استقامة هذا الخبر» ا ب ولا بد أن تكونَ هناك عِلَةٌ في السند لكنٌ هذه العِلةً أحيانًا تكتشَفُ بعدم استقامة 

المتن. 

الشرطٌ الثاني لاستقامة المتنِ : أن يكونَ المت غير مخالِف للعقلِ الصريح» الذي دل عليه كتاب الله وسْكَةُ رسوله صلّى الله 
عليه وسلم؛ فالمقصودٌ بالعقل هنا: العقلْ الذي دل عليه القرآن والسَّة؛ وهو العقل الصريخ والفِطرةٌ المستقيمةً وقد تكلم 

كير من أهل العلم على هذه المسألة: 

ومنهم : الإمامٌ الشافعيئٌ» وكذلك أبو بكر الخطيب» وقد نفل كلام أهل العلم في ذلك في «الكفاية»[(219)]. 


ومنهم : ابن الجَوْزيّ في «الموضوعاتِ»[(220)]؛ قال ابن الجُؤْزيْ: و ا الطالب للعلم» وينَفْرُ 
منه قله في الغالب»[(221)]. 

ومنهم أيضًا : ابن القَيّم في «المَنَارِ المُنيف»[(222)]» وقد ذكرَ فيه قواعد يعرف بها كونٌ الحديثِ موضوعًا. 

و لا يظنَنٌ ظا أن في ذلك مدخلا لأهل البدع؛ وهو أن كل حديثِ يخالِفُ عقولهم الناقصة يون مردودًا؛ كما ذهب إلى 
هذا المعتزلة والجهميّة؛ كما حكي عن عمرو بن عُبَيدٍ[(223)]: أنه قال في الحديثِ الذي في «الصحيحَيْن»؛ من طريق 
الأعمش» عن زيدِ بن وَهْب» عن عبد الله؛ قال: حدَتّنا رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم وهو الصادق المصدوق» قال: «إِدً 
أحَدَكم يُجْمَغ حَلُه في طن ا يعن يَوْمًا...» [(224)] إلى آخر الحديثِ؛ عندما قال عبد الله بن مسعودٍ: «حدثني 
الصادق ادرف قال عم ب غ و0 هدا الحديت لر مالاع دت به لدد غل ول حت يك 
ب وَڇْب يحدٿ به» ردت عليه» ولو سَيعٿ عبد الله بن مسعودٍ يحدٍّث به لَردَدتّهُ عليه» ولو سَمعث رسولً الله صلّى 
الله عليه وسلّم يقولٌ هذاء لَردَدنّة» ولو سَمِعت اللة تعالى يقولٌ هذاء لقلث له: «ليس على هذا أحَذت ميغاقًا!»[(225)]. 
فليس المقصوذ : أذ كل خبرٍ يخالِف العقل الناقصَ لبعض الناس يكو مردودًا؛ مغل ما يَفعَلَةُ محمد الغزالي» وحسَن الترابي» 
وأمثالهما؛ فليس المقصودُ هذاء وإلّما المقصودٌ بذلك : أن يكو هذا الخبَر . كما تقدّم . غير مخالفي لكتاب الله ولسدّة 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم» وغيرَ مخالِفٍ للعقلِ السليم وللفِطرة المستقيمة؛ فلا يكونٌ مما يستحيل في العقل قبولّه. 
يعني مثلاً : ما رده الغزال فيما تعلق بما جاء في «الصحیحَيْنٍ»[(226)]؛ من حديثِ ابي هُريرة» في مجيء المَلَكْ إلى 
موسى عليه السلام» فقام موسى عليه السلام وضرب [(227)]. 

فبعضُ ضعفاء الإيمانِ وأهل الحيرة والاضطراب قد رذ هذا الخبر ولم قبل ولا شك أله أتي من ضعف إيمانه» وضع 
انقيادِ لما جاء في كتاب الله من التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلّم. 

الشرطً الثالث لاستقامة المتن: أن يكونَ هذا الكلام يُْشية كلام الرسولي صلَى الله عليه وسلّم: 

ولا شك أن كلام الله عر وجل لا يُشبة كلام غيره» وكذلك أيضًا كلام الرسولٍ صلی الله عليه وسلّم لا يُشبۀ كلام غيره من 
الناس؛ فهو أفصخ مَن نطق بالضادِ صلى الله عليه وسلّم. 

وأيضًا : أحياتًا تَعرفُ أن هذا الكلام هو كلام فلانٍ العالم» أو ليس بكلامه؛ وذلك لمعرفيِك بكلام هذا العالم» ولاطَلاعِكَ 
على کلامه؛ فتستطيع أن تميْرَ كلام ابن يمي من كلام غيره» أو كلام ابن القَيّمٍ من كلام ابن تيمية؛ لاك تَجد أن هناك فرق 
E‏ 

وهذا ما يَقصِدُة أهلْ العلم بالحديثِ؛ كما قال عبد الرحمنِ بن مَهْديّ وغيرة: «إنٌ عِلْمَ الحديثِ إلها*ٌ»[(228)]؛ وذلك أن 
العام بالحديثِ مغل الصيرفيئ الذي يستطيع أن يَمِيرَ الذِرَْمَ الرَيْفَ من غيره. 

فكما أ الصَيْرَفي يعرف ذلك» فكذلك أيضًا العالِمُ بستّة رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يعرف ذلك؛ وذلك من خلال 


قراءته» وتوسًعهِ» ومصاحبتهِ لکلام رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فيستطيخ أن يَمِيرَةُ من كلام غيره. 


قال ابن أبي حاتم عن أبيه: «جاءني رجلّ من جلَّة أصحاب الرأي» من أهلِ الهم منهم» ومعه دَفَْر فعرَضَة عليّ» فقلت في 
بعضها: ها نیدی طا ون دل اماو دوت ی یوقت ف ب هذا حديثٌ باطل» وقلت في بعضه: 
هذا حديٿ منکڙ» وقلٿ في بعضه: هذا حديٿ گذِبٽ؛ وسائڙ ذلك أحاديث صحاځ. 

فقال لي: من اين علِمْت أن هذا خطا؟ وأ هذا باطل؟ وأ هذا گذٍب؟ احبر راوي هذا الكتاب اي عَلطت» واي گڏبٹ 
في حديثِ كذا؟! فقلث: لا؛ ما أدري هذا الجزءَ من رواية مَن هو؟ غير اني اعلهُ د 
باط» وان هذا الحديتَ گذِب» فقال: تڏعي الغبب؟! قلث: ما هذا اّعاءُ عَيْب» قال: فما الدلیلم على ما تقولٌ؟ قلث: سَلهٌ 
E O‏ 
ما تُحسل؟ قلث: أبو رع قال: ويقولٌ أبو رُرعةً مغل ما فُلْتَ؟ فُلث: نعي قال: هذا عَجَ 

فأحَدء فكب في كاعَدٍِ ألفاظي في تلك الأحاديثِ» ثم رجَعَ إلى وقد كتب ألفاظٌ ما ا رُرْعة في تلك الأحاديث» 
فما قلت: إِنّه باطل» قال ابو رُرْعةً: هو كذرب» قلث: الكذب والباطل واخلم وما قلت :انه کلت قال ابو رُرٌعةً: هو باطل» 
وما قلت: إِنّه منگرٌء قال: هو منگڙء کما قلٹ» وما قلٿ: إِله صِحاځ قال ابو زُرْعه: هو صِحَا فقال: ما أعجَب هذا! 
قان من غير مواطاةٍ فیما بیتکها! 

فقلث: ذلك انا لم نجازف» ونما فلا بعلم ومعرفةٍ ف والدلية على ةما قرول : أن ديا تخ [(229)] 
يحمل إلى اناق فیقولٌ: هذا دِیناڙ َبَهْرجّ» ويقول لدينار جِيَدٍ : هو جِيّدّ» فإِنْ قيل له: من أينَ قلت: إن هذا تَبَهْرج؟ هل 
كنت حاضرًا حين بُهْرجَ هذا الدٍينار ر؟ قال: لاء فإن قيل له: فأخبَرك الرجل الذي بَهر جَه؛ اني بهرت هذا الذٍینارً؟ قال: لا 


ع 


فان قيل له: فون أَينَ قلت: إن هذا تَبَهْرم؟! قال: علمًا رُزفْث» eS‏ معرفةً ذلك. 

قلت له: حول فص ياقوتِ إلى واحاٍ من الُصَراءِ ِن الجَؤْڪرټينَ» فيقول: هذا رُجَاج ويقول لمثله: هذا ياقوت» فإن قيل 
له: من أين عَلمت أن هذا رُجَاجً» وان هذا ياقوث؟ هل حصَرْت الموضع الذي صْيْعَ فيه هذا الرَجَاج؟ قال: لاء قيل له: فهل 
أعلَمَكَ الذي صاعه باه صاغ هذا رُجَاجًا؟ قال: لاء قال: فين أين علمت؟! قال: هذا عِلْمٌ رُرقّث. 

وكذلك نحن رزقنا علمًا لا نها لنا أن تُخبرك: كيف علمُنا بان هذا الحديت گذب» وهذا منك إلا بما نعرفه!»[(230)] . 
وذكرّ الحاكم عن أبي ررْعةء وقال له رجل: «ما الحْجَةٌ في تعلیلکۂ الحديت؟ قال: الحْجَةً: أن ااي کو ات عا 
فأذگر عِلّف ثم تقصد ابن وار . يعني: محمد بن مسلم بن وة . وكسأة عنه» ولا تُخبرة باك قد ساني عنه» فيذگر عمف 
ثم تقصد ابا SS O GE RE E‏ 
على مراده» وإن وجَذّت الكلمة متَفِقة» فاعم حقيقةً هذا العلم قال: ففعَل الرجل» فانَمَقَتْ كلمتُهم عليه» فقال: أشهَدٌ أ 
هذا العلْمَ إلهاٌ»[(231)]. 


ان 


وهذا أيضًا يكونٌ بالأدلّة» وليس بمجرَدٍ أن يقولً: «والله هذا الكلام ما يُشية كلام الرسولٍ صلى الله عليه وسلم» فحَشب؛ 


ع 


وإتّما لا بد أن يأتي على ما قال بدليل من كتاب الله أو من سْنَةٍ رسول الله صلى الله عليه وسلّم» أو يأتي بدليلي يدل على 
ضعف هذا الإسناد. 

راان یکی بن ست ع حا اما بعلم صحَةٌ الحديثِ بصكة الإسناد»[(232)]» وقال يحيى بن سعيلٍ: «لا 
تنظروا إلى الحديثِ» ولكن انظروا إلى الإسنادء فإف صح الإسناذ وإلا؛ فلا تَعتَرّ بالحديثِ إذا لم يصح الإسناد»[(233)]. 
لکن أحیانًا يکود الإسناڈ صحيكًاء والمتنْ غير صحيح. 

والمقصود بذلك : أن هناك عِلَةً في الإسناد حف لا يسه ا عن وک کا ا آل هی ف ا او 
استقامة المتن: 

کما ذگرث : ما رواه حَسَانٌ بن إبراهيم الكڙماني» عن عبد العزيز بن أبي راء عن نافع» عن ابن عمرَ؛ وهو: «أنٌ الرسولَ 
O E a E E E‏ 

Aa SA‏ ففيه أربغ عِلَل في إسناده» فضلاً عن بطلانِ متنه» کان غ 
وجود هذه العِلَل: التكارة الموجودةٌ في متنه؛ فحسَانٌ بن إبراهيم . وإِنْ كان ثقةٌ . لكنْ وج له أوهامٌ وأخطاءٌء وهذا الحديث 
مما أخطأ فيه ووَهم؛ وذلك أذ من هو أحفظ منه وأكثر قد خالفوه» فخالَمَةُ . كما تقدّم . وَكيع بن الجَراح» وعبد الررًاق» 
وحَلاَدُ بن یحیی؛ لهم خالفوه؛ فأرسّلوا الخبرَ» وهو وصَلَّه. 

وکما ذگرٹ أيضًا : أله عندما يكونٌ المت غير مستقيم» فلا بد أن جد عله في الإسنادِء لك هذه العلةً تكتشَّفُ بعدَم 
استقامة المتن؛ فهناك تُكتشَفُ هذه العلَه؛ ولذلك تَجدٌ البخاري أحيانًا يقولٌ: «إدٌ فلاا لم يذكر سماعًا من فلانِ»» وما 
يذْعَوهُ إلى ذلك أيضًا: عدَمٌ استقامة المتن. 

هذا؛ وإذا كان في المتن زيادةٌء فلا َل الزيادةٌ إلا بالأدلَة والقرائن؛ فيشترط أيضًا في استقامة المتن: ألا تكونَ هذه الجملةُ 
في هذا المعن زيادةً؛ وإلا توقّف فَيُولٌ الزيادة على الأدلّة والقرائن. 

وسوف يأتينا . بمشيقة الله . الكلامٌ على: العَِلٍء والشذوذ والنكارةء ومتى نبل الزيادة؟ وأ الزيادة ثبل بأحد شروط ثلائة: 
الشرطً الأول : أن يكونَ الذي زادها من الحُمَاظ الأثباتِ الثقات؛ مثل: شعبةء والثوريّ» ومالكٍ» وابن عيينة. 

الشرط الثاني : أن يكو الذين زادوها جَمْعًا من الثقاتِ ممن يُعتمَدُ على قبول زيادتهم. 

الشرط الثالث : أن يكو لهذا الراوي الذي زادها مزيد اختصاص بهذا الشيخ الذي زاد هذه الزيادةً عنه. 

فمغلاً : زيادة «إَِكَ لا ثُحْلِفُ الميعَاد» زيادةٌ شادةء وإِنْ كان الذي زادها ثقةً حافظًاء وهو محمد بن عوفي 
الجفْصئ[(235)]» ولكته قد حُولِفَ من قبل جمع من الحْمَاظ» وعلى رأسهم: الإمام أحمد» والبخاري» ومحكد بن يحيى 
لدّخْل[(236)]» وغيڙهم من كبار الحمَّاظ» ممن و هذا الحديت عن علي بن عَيَاشِ الأَلْهانيّ» دون ذكر هذه الزيادة 


عن شْعَيب بن أبي حمزة» عن محكَدِ بن المنكدِر» عن جابر. 


شروط استقامة الإسناد 

أا الشروط التي تعلق بالإسناد» فاعلم: أن معرفةً استقامة الإسنادِ تتحمَق بغلاثة شروط: 

الشرطُ الأولٌ: كونُ الراوي ثمَةً: 

وهو: أن يكونً راوي هذا الخبَرٍ ممن يُحتَح به» وهو أن يكونً ثقةً» و«الثقةٌ»: عبارة عن اجتماع أمريْن: 

الأمرٌ الأول : العدالةٌ في دينه. 

والأمرٌ الثاني : ضَبْطهُ وحِفظه. 

فعندما يتمع هذانِ الأمران» يكونٌ هذا الرجلٌ محتجًا به. 

فالعدالة هي: الاستقامة» وسوف يأتي الكلامُ عليها أيضًا بمشيئة الله. 

فقول . فيما يعلق بالضبط .: 

لا قبل إلا خبرٌ الضابط» والضبط درجات» وسوف يأتينا: أن هناك من هو من أضبط الناس» وهناك مَن هو دُولَهم؛ و 
المقصود : أن الحَدٌ الأدنى هو أن تكو استقامةٌ خبره أكثرَ من حَطه ووهْيه. 

فإذا كان الصواب هو الأكثرء فيكونُ الأصلٌ في مثلٍ هذا الراوي أنه محتخٌ به» ويكونٌ الأصلٌ فيه 
يدل الدليل على أنه قد وهم وأخطاً؛ إذْ كان صوابة أكثر من خطه؛ uy‏ 

E E E a a E, 
ينص أو عير أو يبدل فيه؛ كما حصتّل لبعض الرواة؛ كسفيان بن وکیع؛ ؛ فن وق ادحل عليه ما ليس من حدیه حتى‎ 
تكلم فيه کلام شدیڈ» وکما حصل أيضًا لقيس بن الربيع» ولغیره من الرواة؛ فلا بد أن یکو کتابُة مَصْونًا إذا حدّث من كتابه.‎ 
والغقات على درَجاتِ؛ كما سيأتي» لكنْ أذكڙها هنا إجمالاً:‎ 

القسمُ الأول : أن يكونَ مشهورًا بالروايةء وأن يكونَ ضابطًا» وحافظًا لما رواه. 

والقسم الثاني : أن يكو ضابطًا وصادقًا في ذاته» وضابطًا لما رواه» ولكنّه يكو مجروح العدالة من جهة البدعة. 

فو انا نة الله أن من کان ضا رطا في حفظه» وصادِقًا في ذاه ۔ وإن کان مجروح العدالة ۔ یکونٌ خبره محتجًا 
به؛ وقد نفل الحاكة: أن هذا هو المعمولٌ به عند أهل الحديثِ في كتابه «المدخل إلى الإكليل»[(237)]. 

والأدلّةُ على هذا كثيرةٌ» لكن ليس هنا بيا ذكر هذه الأدلَّة؛ فسوف يأتينا . بمشيقة الله . عند كلام المصيّفٍ على ذلك في 
هذا الكتاب. 

القسم الفالك : الرواة الذين ليسوا بالمشهورين» ولكنْ رووا أخباا مستقيمة ودلت الأدلة والقرائ على قبول أخبارهم. 

وهذا القسمُ من الثقاتِ» قد يعبَرُ عنه بعضٌ أهلٍ العلم بالمجهولين» وسوف يأتينا . بمشيئة الله . الكلامٌ على هذه المسألة؛ 
لأنّ الذكَبيٌ رحمه الله توسّع في الكلام عليها مقارنةً بغيرها من المسائل التي ذگرها في هذا الكتاب. 

الشرط الثاني: اتصال الإسناد: 


ا 


ا ي 


فلا بد أن يكونَّ كل راو قد سَمِعَ من الذي يليه إلى أن يتم ينتهًى إلى الصحابيً» رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين؛ 
فالانقطاع عله ر ANE‏ بأن يثبْتَ سماعٌ بعضهم من البعض الآحر. 
الشرط الثالٹ: ألا يکود شادًا ولا معلَلاً: 

و ا ا ا 

القسم الأول : شذودٌ في المتن؛ وهو على قسمَيْن؛ كما سيأتي. 

القسمٌ الثاني : شذودٌ في الإسناد؛ وهو على قسمَيْن؛ كما سيأتي. 

EY ERS OEE SE EA E E 
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ل 

فهذه الشروطً الثلاثةٌ إذا تواقَرت في الإسنادِ» يكونُ هذا الإسناد مستقيمًاء وإذا تواقَرّتِ الشروطً الثلاثة في المتن» يكونُ هذا 
المت مستقيمًا؛ فيجتيع لنا خب صحيخ باجتماع هذه الشروط الستّة؛ وهذا تعريفٌ للخبر الثابتِ؛ سواءٌ كان بأصح إسنادِ» 
أو جمَعَ أدنى شروط القبول» وكما تقدّم: فاد جمهور المتقدّمين كانوا يُطلقود الصكة على الخبر الثابتِ» ويسمُونه صحيكا. 
قال ابن تيميًةً[(238)]: «وأمًا قسمة الحديثِ إلى: صحيح» وحسَنِ» وضعيفي؛ فول من عرف أنه قسَمَةُ هذه القسمة 
اوک i‏ ولم تُعرفٌ هذه القسمة عن أحلٍ قبلة... وأمّا من قبل الترمذيّ من العلماء؛ فما عرف عنهم هذا التقسيم 


الثلائئ»› لکن کانوا يقسمَودَة ه إلى: E‏ وضعيف» . 


ع 


أن کون الخبرٌ غير شاد» وغيرَ 


ع 4ے 


وی يبدو أن قَصْدَ ابن تيميةَ رحمه الله: هو أن الترمذئ هو الذي شهرَ ذلك؛ لان هناك ممن سبَقَهُ وعاصه من استخدم 
الحسَنَ. 

وكما ذكزث: فهذا تعريفٌ الخبر الثابتِ؛ سواءٌ كان بأصحَّ إسنادٍ» أو بأن يكونَ جمَعَ أدنى شروط القّبول. 

ثهٌ بعد ذلك : أهلٌ العلم قسّموا الأخبار الثابتةً قسمَيْن : 

القسم الأول : الصحيح. 

القسمُ الثاني : الحَسَّن 

والصحيح قسّموه قسمَين: 

القسمْ الأول : صحيخ لذاته. 

القسم الثانى صحیح لغیره. 

والصحيخ لذاته : هو: ما اشثرطّت فيه الشروط السابقة. 

أمًا الصحيخ لغيره : فاختلَفَ أهلْ العلم فيه: 

فقد قال بعضُهم : «هو أن يجتمع أكثرٌ من إسنادِ؛ كل إسنادٍ حسَنٌ لذاته؛ فإذا اجتمَعَت هذه الأسانيد . سواءٌ كانت 
إسنادين أو أکثر ۴ یکول صحیحًا لغیره»[(239)] . 


أمّا إذا اجتمَعَّتٌ أسانيد متعدِّدةٌ؛ وليس فيها إسناد حسَنٌ لذاته» وإنّما فيها ضعفٌ؛ فلا يَصِل الحديث إلى درجة الصحيح 
لغیره» وإِنّما یکو حسدًا لغیره. 
والصواب : هو أن «الصحيح لغيره»: هو ما غلب على الظَنّ: أن هذا الخبرّ قد قاله الرسولٌ صلًى الله عليه وسلّم؛ سواءٌ كان 
لذاته» أو اجتمَعَث فيه عِدَّهٌ اسانيد؛ سواءٌ كانت حسنةً لذاتهاء أو حسنة لغيرها. 
فعندما غلب على الظنّ: أن هذا الخبَرّ قد قاله الرسول صلَى الله عليه وسلم» فيكونٌُ هذا الخبر من فيل «الصحيح لغيره». 
الأساني التي ذكرها الذكَبى في «المُوقظة» 
قال الذكَبئ رحمه الله: 
«فَأاغْلی مَرّاتب المُجْمَع عَلَيهِ»: 
ش : قم الذكَبئ الحديت قسمَين: 
E‏ 
والقسمُ الثاني : المختلَّفُ فيه. 

لقد سبق إلى هذا التقسيم غيزه. 
قال: مالك عَنْ افِع» عَنِ ابن عُمَرَ : 
هذه السلسلة من ا الأسانيد» وتسكى: «السلسلة الذحَبية» » وفي الكتب السَتَّة تقريبًا واحدٌ وثمانون حدينًا بهذه 
السلسلة بالمكرّر. 
وهذه السلسلة لها تكيلة أيضًا؛ فبعضُ أهلٍ العلم زادهاء فقال: «إدّ أجل من روى عن الإمام مالك هو الشافعئ» وأجلٌ مَن 
روى عن الشافعيّ هو الإمامٌ أحمد»» وهناك أربعة أخبارٍ من طريقٍ ‏ أو رواية . «الإمام أحمدَ» عن الشافعئ» عن مالكٍ» عن 
ناف» عن ابن عمرّ»؛ قد خرَّجها الإمامٌ أحمدٌ في «مستده»[(240)]. 
وقد جمَعَ هذه الأخبار والأحاديتَ بهذه السلسلة الحافظٌ اب حجر في کتاپ مستقِلّ له مطبوع[(241)]. 
قال: اؤ: مَنْصوڙء عن إراهِيم عَنْ عَلْقَمَةء عَنْ عَبْدِ الله : 
منصور : هو ابن المعتمر المىئ الكوفي» وهو من الفقاتِ الحُقَاظ الأثبات. 

و إبراهيم : هو ابن يزيد الحعئ؛ أيضًا ثقة» فقي مشهور تَبْت. 
وغامه e‏ بل يُعتبَرٌ أعلم أصحابه» وأحَدَ القراءةٌ عليه؛ قال 
عبد الله بن مسعود: «كل ما أَقَرَوهُ أنا من القرآنِ يقَرَةُةُ عَلْقَّمةُ»[(242)]. 
و عبد الله : هو ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه. 
وهناك عشَرةٌ أحاديثِ تقريبًا بهذه السلسلة في الكتب السسّة بالمكرّرء والأحاديث التي جاءت من طريق: «الأعمش» عن 
إبراهيم» عن عَلْقَّمةً» عن عبد الله بن مسعود» أكثر من التي جاءت «عن منصور بن المعتور ». 


قال: و: الْهْريء عن سَالِم» عن ايه 
ا السلسلة رد تعتبَر أيضًا من ت 
و ل : هو ابن عبد الله e‏ ا u‏ زا وکان ed‏ 
و أبوه : هو عبد الله بُ عمرَ رضي الله تعالى عنهما 
وفي الكتب الستّة تقريبًا عشرون حديثِ بالمكرّرٍ بهذه السلسلة. 


قال: أؤ: أب الاد e‏ عن ابي هريه : 

أبو الرّنادِ : هو عبد الله بنْ ذكوان المَدَّنيْ؛ وهو من الثقاتِ الأثباتِ الفقهاء. 

و الأعرج : هو عبد الرحمنِ بن هُرْمُرَّ المَدَّنئ؛ وهو أيضًا من الثقاتِ العلماء الأثباتِ الحُمَّاظ. 

و أبو هُرَيرةً رضي الله تعالى عنه: حافظ الصحابة. 

وهناك تقريبًا سبعةٌ وسبعون حدينًا بهذه السلسلة في الكت الينّة» ونُعتبَرُ هذه السلسلة من أصح السلاسل عن ابي هُريرة 
ومن أكثر السلاسل رواية عن أبي هُريرةًء وهناك سلاسل كثيرة عن أبي هُريرةَ مشهورة بالصحة؛ منها ما قاله: 

قال: بَعْدَهُ: مَعْمَر» عن هَمام» عَنْ اي هُريْرةَ : 

وفيها تقريبًا خمسون ومغةٌ حديثِ» أو واحدٌ وخمسون ومعة حديث. 

وكذلك : ابن جُريج» عن عطاءِ» عن ابي هُرَيرة » و هشامٌ ب حَسَانَ» عن محمد بن سِيرينَ» عن أبي هُريرةَ ؛ فهناك عِده 
سلاسل عن أبي هُرَيرة رضي الله تعالى عنه. 

قال: او: ابن اي عَروبةء عَنْ قتادَهء عَنْ انس 

ابن أبي عَرُوبة : هو سعيد بن أبي عروبة اليَشْكري؛ مولاهم» الَصْريٌ» وهو من الثقاتِ الأثباتِ» ومن أُثبتٍ الناس في فنَادةً. 
اده : هو فاده بن دعَامة بن قتادة السدوسئ» أبو الحخطًاب» البَصرئ» الحافظ الكبير؛ من كبار الحْمَاظ في زمانه. 

و انس : هو ابن مالكٍ؛ خادِمٌ الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم. 

وهناك تقريبًا تسعة وخمسون حديًا بهذه السلسلة في الكتب اليتّة بالمكرّر. 

قال: أو: ائ جرج عن عَطاءِء عن جابر؛ وهاه : 

ابن جُريّج : هو عبد الملكٍ بن عبد العزيز بن جرج الأمَوئ؛ مولاهم» المَكيْ؛ من الحُمَاظ الأثباتِ الثقات. 

9 عَطَاء : هو ابن أبي رَباح؛ فقي الحرم في زمانه؛ من الأئكة الأجلاًء. 

وخا هر ايق عبد اله رصي الله شان عيبا 

وهذه السلسلة ا أيضًا عن جابر. 

وهناك سلسلة أكثرٌ منها؛ سوف تأتي بمشيئة الله» وهي السلسلة التي بعدها: 


قال: م بعْدَهُ في المَرٿبة: ليت وَرڪَيڙء عن ابي الري عن جابر : 

أي: المرتبة الثانية . 

و اليْثْ » هو: ابن سعد القَهْميْ المصري. 

و رَكَيْرٌ » هو: ابن معاوية الجُعْفي. 

كلاهما من الثقاتِ الأثباتِ؛ والليث أوثق وأثبٹ من زكير» عن أبي الزبير. 

و ابو ازير » هو: محمد بن مسلم بن تَذرْس؛ أبو لير المكي. 

و جاب : هو اب عبد الله رضي الله تعالى عنهما. 

بدَأً هنا في الكلام على المرتبة الثالثة من المراتب التي ذكرها للحديثِ الصحيح المجمَع عليه؛ وهذان الطريقان: «عن أبي 
ال عن جابر»؛ من أفراد الإمام مسلم في «صحيجه». 

وقد اختلَّفَ العلماءٌ في أبي الربَيرِ تعديلاً وتجريجًاء ووَصْمًا بالتدليس وعدَمه» وفي حكم روايته عن جابر. 

وأبو الربيرٍ محمد بنْ مسلم على القولِ الصحيح: ثقة حافظ؛ هذا الذي يتين لي ويترجًخ؛ وذلك أ الأنمة ثوا عليه» وكان 
عطاءٌ بن أبي راح يقدِمُهُ حتى يَحفَظً لهم حديت جاب [(243)]؛ لحفظ أبي الرْبَيرٍ» ولاستقامة حديثه. 

وکما ذگرٹ في وا E‏ سواءٌ أصرًح بالتحديثِ عن جابر» أم لم يصرّخ فإسنادة يُعتبَرُ من أصح الأسانيد والغالب عليه 
أنه سَمِعَ الأخبارً التي يرويها عن جابر. 

وهناك تقريتا في الكت الستّة ثلاث معو وستّون خبرّا بالمکور؛ كلها بهذه السلسلة من الإسناد. 

وهناك أخباڙ يسيرة لم يَسمَعها أبو لير عن جابر» وإنّما أحدَها من صحيفة سليمالً بن قَيْسٍ اليشكري» وسليمان اليشكري 
كب صحيفةً عن جابر» فأحَدّها بعض الرواة عن جابر؛ ومنهم : أبو الربيرٍ المَكَيْء كما ذگر ذلك أبو حاتم الرازيّ في ترجمة 
سليمان بن قَيْسٍ شري من «الجرح والتعديل»[(244)]. 

وذگرث في مَواطِنَ أخرى بعضَ الأخبار القليلة التي تستنكرٌ على أبي الزبير. 

قال: و : ا عن کرم عن ابن عباس [(245)]: 

سما : هو اب خرب اذهل البكرئ؛ من الطبقة الرابعة من التابعين. 

و عكرمة : هو مولى ابن عبجّاس؛ من الثقاتٍ الأثباتِ العلماء الكبار» حتى كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول له: 
«أَفْتِ الناس»[(246)]» وما نمَلهُ عن ابن عباس کثيڙ من التفسيرٍ وغيره» وما اهم به من ي الخوارج لم يثبث ولم يصح 
عنه» وقد داقع عنه جم من الأمَة؛ كابنِ عبد البر[(247)] وغيره. 

O‏ فالراجځ: نه صَدُوق» واد حديتَة على قسمَيْن: 

القسمٌ الأول : ما رواه عن غير عكرمة؛ وهو على نوعَيْن: 

ألما : أن يكونَ الراوي عنه ممن سَمِعَ منه قديمًا؛ كشغعبة والثوريْ؛ وخاصَةً عن جابر بن سَمُره؛ وهذا النوع جيّد. 


ثانيهما : أن يكو الراوي عنه ممن سَمِعَ منه أخيرًا؛ وهذا النوعٌ حسَنٌ . 

والقسم الثاني : إذا كان شيحة عكرمة؛ فهذا على نوعَيْنِ أيضًا: 

ألما : أن يكو الراوي عنه من سَمِعَ منه قديمًا. 

ثانيهما : أن يكو الراوي عنه ممن سَمِعَ منه أخيرًا. 

والسبب في جَعْل هذا القسم هو القسم الثاني: أذ جمعًا من الأئة تكلّموا في رواية «سماك عن عكرمة»» وأولهم شعبة؛ 
قال: «حدتّني سِمَاڭ أكثر من كذا وكذا مء يعني: حديتٌ عكرمةً: إذا بى أحدكم» فليَذْعَمٌ على حائط جاره» وإذا اختلًفَ 
في الطريتق» وكان الاس ربّما لمَنوهُ» فقالوا: عن ابن عبّاس» فيقول: نعي وأمًا ناء فلم أك أَلمّنه» [(248)]. 

وعندما سل يحیی بن مَعينِ: «ما الذي عيب عليه؟ قال: اُستَدَ أحاديت لم يُسنذها غيژه»[(249)]. 

وقال علي بن المَدِينئ» ويعقوب بن شَيْبة السوسئ: «روايئة عن عكرمة مضطربة»[(250)]. 

قلث : ولذلك أحر الذكَبئ مرتبة هذا الإسناد. 

وبهذا الإسناد : هناك تسعةٌ وعشرون حديتًا تقريا؛ كلها في كتب التّن الأربعةء وكثير منها قد صكحها الذي والغالث 
فالذي نخلص إليه : أن الأصل في رواية «سمَاكٍ» عن عكرمة» عن ابن عبّاس»: الاستقامة إلا إذا دل الدليلم على أله قد 
أخطاً. 
مثالُ ذلك : ما رواه سمَاڭ» عن کرم عن ابن عبّاس؛ قال: جاء أعرابئٌ إلى النبيَ صلى الله عليه وسلّم» فقال: إنّي رأيت 
الهلالء قال: «أَشْهَد أن لا إلة إلا الله؟ اسهد أن مُحَمَدًّا رَسُولُ الله؟» » قال: نعَمْ» قال: «يا بلاَلء دن ِي الاس أن 
يَصومُوا عَدًّا»[(251)]. 

هذا الخبرٌ احتف فيه على سِمَاك : فهناك مَن وصلَه؛ ك «زائدة بن فُدَّامة»» وهناك مَن أُرسَلّه؛ قال الترمذيً: «والأ كر هم 
الذين أرسّلوه من أصحاب سماك». 

وما خب لم يَقَع فيه اضطراتٌ من سمَاك؛ فالأصل هو استقامةٌ هذا الخبر؛ وقد ذگرٹ أن الټرمذي صكح عِدَةَ أحاديت 
لماك بهذه السلسلة؛ والذكَبئ هنا يقريها؛ كما تقدّم. 

قال: اؤ: اپو کر بن عَيّاشض» عَن أي إشحاق» عن بء [(252)]: 

أبو بكر بن عَيّاش : هو الأسّديّ المعروفٌ بشغبة؛ وهو صَدُوق تير حِفظه» وعْمَرَ وحديثة القديمْ أصحٌ من حديثه المتأجر. 
و أبو إسحاق : هو السبيعئ الحافظً الجليل. 

و البراءٌ : هو ابن عازب رضي الله عنه. 

وهناك خمسة أخبار هده السلسلة 


Ca 
م‎ 
: 


والذهبئ خُر هذا اللإسناد من أجل رواية ا بكر بن عَيّاش» وهذه السلسلة الأصل اھا تة مستشدة؛ حتی ید 


الدلياة 


قال: او: العَلاءُ ن عَبَدِ لمن عن ايه عن ابي هُريةً. 

تۇ ذَلِكَ من أَفْرادِ اليُحَاري اؤ مسيم : 

وهذه السلسلة أصخ مِن: «أبي بكر بن عَيّاش» عن أبي إسحاق»»› ا من: «سماك» عن عكرمة» عن بن عبّاسيٍ» ؛ وفي 
«مسلم»» و«السُتنٍ» تقريبًا أربعةٌ وعشرون ومع حديثِ a‏ مستقيمة» وما اعرف أن شيا E‏ 

«العلاءِ بن عبد الرحمنٍ» عن أبيه»» إلا الخبرّ الذي ذگرة قبل قليل» وهو: «إذا انْقَصَفَ شَعْبَان» فلا تَصُومُوا» [(253)] 
هذا الذي انکر عليه فیما اع وأمّا ما عدا ذلك؛ فلا اعرف اه انکر شيءٌ بهذه السلسلة. 

مسألتان متعلقتان ب «الحديث الصحيح» 

المسألة او #الكتت الموأفة في «الحديثِ الصحيح». 

المسألة الثاني : معرفةٌ أصخ الأسانيد» وأصح الأحاديث. 

المسألةٌ الأولى 

الكتث المولَفةٌ في «الحديثِ الصحيح» 

تنقسم كتب الحديثِ عمومًا إلى أربعة أقسام: 

القسمُ الأول : هو ما اقتصَرَ فيه أصحابُ هذه الكتب على الحديثِ الصحيح. 

القسمُ الثاني : ما يكونٌ الغالبْ على هذه الكتب هو الأحاديتَ الصحيحةء وفيها شيءٌ من الأحاديثِ الضعيفة. 

القسمْ الثالث : هو أن يكثُرَ في هذه الكتب الأحاديث الضعيفة» مع وجود الصحيحة. 

e Ag RESEN ENE OSS القسمْ الرابعٌ‎ 

القسم الأول 

من الكتب الملفة في الحديث (ما لف في الصحيح) 

فقد ألّف في الصحيح جمغ من أهل العلم؛ وهذا ترتيبُها 

. فأصحٌ هذه الكتب: هو «صحيخ البخاريّ»؛ وهذا شب افا بين أهل العلم بالحديثِ[(254)]ء وقد ِل عن بعضٍ أهلٍ 
العلم: اله جعَلَ «صحيح مسلم» أصحَّ من غيره من الكتب؛ وهذا ا 

القسم الأول : من فضّل» ولم يصجُخ؛ كما كي عن أبي محمد بن حَزّم[(255)]؛ وهذا مرجع إلى أمور ليست داخلة في 
الصحة» و لأمور أخرى؛ منها : 

أولً : أن الإمام مسلكًا . في الغالب . لم يذكرّ في «صحيجه» شيا من المعلَقاتِ» أو كلام الصحابة والتابعين؛ كما يفعل 
البخارئ» وإنّما هو في الغالب اقتصَرَ على الأحاديث المرفوعة» بخلاف «المقدّمة»؛ فليس لها حكم الصحيح. 


: أن مسلمًا يَجمَع طرق الحديثِ في مكانٍ واحدِ؛ بخلاف البخاري؛ فإِلّه يفرفة على الأبواب. 
وهذا e‏ جع إلى أن «صحيح مسلم» صح من «صحيح البخاريْ»[(256)]. 
القسم ا : من فصل وصځُح؛ وهو أبو علي التيْسابُوريً» فقال: «ما تحت دِيم السماءِ كتا أصحٌ من «كتاب 


مسلم»[(257)]. 


وأ جات الخافط ا بر رة الله باه ا يفاد هذا 


ع 


اناا علي الشايورئ يَجِعَلْ «صحيح مسلم» اصح من 
البخاري» وإّما هو لا يَعلَمْ أن هناك كتابًا أصحٌ من «صحيح مسلم»؛ فقد يكو البخاريٌ مله في الصحة» لكنْ ليس هو 
اأص منه»[(258)]. 

وهذا الجوابُ فيه تَر ؛ كما بش ذلك الصنْعان[(259)]؛ فسياق كلام أ بي علي التيْسابُوريٍ ينص على تقديم «صحيح 
مسلم» على «صحيح البخاري»» وشا ان هذا ليس بصحيح» بل المقطوعٌ به: أن «صحيح البخاريٌ» أصحٌ بكثير؛ ليس 
بدرَجة» ولا بدرَجتشٍ» بل اصح بکثیر من «صحيح مسام بن ا والصناعة الحديثية في هذا الكتاب هي في ال 
وفي الدرجة العُليا؛ وهذا يبي بعد عناصِر : ۰ ۰ 

ولا : فيما يعلق بالأحاديث؛ فالأحاديث المنتقدةٌ على الإمام مسلم أكثر بكثير من الأحاديث المنتقدة على البخاري» بل 
ما نقد على مسلم على الضْعْف مما انتقِدَ على البخاري. 

ثانيًا : فيما يتعلّق بالرّجال؛ فالرجالٌ المنتقدون على البخاريّ تقريًا ثمانون» وعلى مسلم سّون ومع رجل. 

ثالًا : فيما تعلق بالصناعة الحديثيّة؛ فين المعلوم: أن الإمام مسلمًا يذهب إلى أنه يكتفى بالمعاصرة مع إمكانِ اللّقاء. 
فإذا لم يدل دلي على أنه لم يل هذا الراوي بشيخه» فعند مسلم: أن هذا محمولٌ على الاّصال» أا البخارئ؛ فيشترطٌ 
ثبوت اللقاءٍ؛ ولذلك تَجد أنه كيرا ما ول في «تاريخه الكبير»: «فلانٌ سَمِعَ»» «فلانٌ لم يَسمَعّ»» فإذا أردت أن تعرفَ: 
هل فلا سَمِع٬‏ أو لم يَسمَغ؟ فون الکتب التي ينبغي لك آن ترجع ٳليها في ذلك هو «التاريځ الکبيڙ» للبخاري في ترجمةٍ 
هذا الرحل. 

E‏ : فيما يتعلَقٌ بالعلّلٍ؛ فلا شك أن البخاري هو م من أعلم هذه الأمّة بعلم العِلّل؛ فقد كان على بن المَديني يني عليه في 
هذا الباب» وهذا المجال؛ حتى 1 قال: «دَعوه؛ نه لم ير مثل َفسه»» مع أ البخارى قال: «ما ا نفسي عند 
أحلِ إلا عند عليّ بن المَدِينئٌ»[(260)]. 

فالبخارئ أحَد كثيرًا من الصناعة الحدينيّة ة من شيخه علي بن المَدِينيّ» بالإضافة إلى يحيى بنِ مَعِينِ» وأحمدً» وغيرهم من 
كبار الحُقَاظ من حمل عنهم البخاري الحديت وغيرة من اللو الشرعية: 

خامسًا : فيما يتعلُق بالرواة» وكيفيّة روايتهم» وكيفيّة رواية فلانِ عن فلان؛ فمَجد أن البخاريٌ في الذروة العُليا في ذلك. 

فمغلاً : خالڈ بن مَخْلَدٍ[(261)] قد تَكَلّمَ فيه» لكنْ تَجد أن البخاري . في الغالب . لا يروي له إلا عن سليماد بن بلالل» 


وتجد إسماعيل بن أبي اويس [(262)] عل تكلم فيه لكنْ في الغالب لا يروي له إلا عن مالك؛ لاه أيضًا من أثبت 


f 


الناس في مالكٍ» مع أنه كثيرًا ما يروي أحاديت مالكٍ» عن عبد الله بن يوسف اليسي» أو أو أحياتًا يروي ذلك عن غيره» أو 
روي عن مَعْنِ بن عیسی بن یحیی القراز» عن مالكٍ؛ على أن غاا لسسع ین عن باد 

ٿه بعد «صحیح الإمام مسام» ا «كتاب النَسَاة ٿيْ» ؛ وهو مقدَمٌ م على «ستَنِ ابي داود»» و«ستنِ الترمذئي»؛ من حيٹ 
الصحة ومقَدَمٌ أيضًا على «صحیح ابن خُريمة»» و«صحیح ابنِ حبًادَ»؛ من حيث الصحة وذلك في الأحاديث التي لم 
ينتقدها اسائ ؛ فهذه ليست داخلة فيما سكت عنه» وإنّما الذي ف عنه ۔ فهذا کما قال ابن حجر في «نتائج 
الأفکار»؛ بعد أن ذگرَ حدیتًا رواه التسائئٰ» ولم يتعقَبه ا بشيءٍ . قال ابن حجر: «هذا يقتضي نه لا عِلَهَ له 
عنده»[(263)] . 
واب عَڍِيّ عندما ذکر رجلا روی له التسائ ئئٌ» قال: «وقد أدحَلَةُ أبو عبد الرحمنِ اتسائ في صحاجه»[(264)]. 
قال ابن حجر : «وفي الجملة» فكتاب النَّسَاء ي اقل الکتب بعد «الصحيحَيْنِ» حدینًا ضعیقًاء ورجلا مجروځاء ویقاربُة كتابُ 
أبي داود» وكتاب اليّرمذي» ويقابلةُ في الطرفِ الآخر کتاثُ ابن ماجَةْ»[(265)]. 
وكلامُ الَسَاء ئي في کتابه «السََنِ» فيما يتعلُق ببيانِ الصحيح من الضعيت» والمحفرط من المعلول ت كر جد وهو عل 
ثلاثة أقسام: 
القسم الأول : أن ينص على حديثِ بعينه أله صحيخ؛ وهذا نادڙ؛ وذلك أن الأصل فيما سكت عنه الصكة غالبًا. 
القسمُ الثاني : أن ينص على ضعف الحديث؛ وذلك بأن يقول: «حديث منكر»» أو أن يقولً: «فيه فلانٌ لا ُحتَحٌ بە»» أو 
أن يقول: «إنّما أخرَجته؛ لابين ضَعْقَهُ». ونحو ذلك[(266)]. 
فالأصل : أن اسائ ع لا يخر الأحاديت الضعيفة إلا من أجل بيانها[(267)]. 
القسمُ الثالك : عندما يوازنُ بين الرواياتِ» ويسُوق الاختلافَ الذي وقَعَ فيهاء وهو في هذه الحالة: إمًا أن يصرَح بالرواية 
الراجحة من المرجوحة» أو أن يكتفى بالإشارة؛ من خلال سوق الأسانيد» وذْكر الخلاف. 
فالشسائئ يتميّرُ بكثرة كلامه في بيانِ الاختلافاتِ التي تق في الأحاديث» وقد اعتنى بذلك عناية كبيرة؛ فش الاختلافَ 
الذي ا بين الأحاديثِ؛ سواءٌ كان ذلك الاختلاف في الإسنادِء أو كان في ال ولا شك ن هذا شيءُ هام ڇدًا؛ لبيانِ 
الصحيح من الضعيف» وحتى تُعرفَ الرواية المستقيمة من الرواية التي ليست كذلك» وحتى يعرف المحفوظ من الشااً 
والمنگر» ويُعرفَ الصوابُ من الخطاً . وهذا هو مقصوذ عِلم الحديثِ .: يعرف الصحيخ فيْعمَل به» وي الضعيف فيتجدّب 
ولا يعمل به. 
فالتسًائئ من أكثر العلماء الذين بينوا الاختلاف؛ فكتابُة يُعتبَرٌ أيضًا كتابَ عِلّل[(268)]. 
وكذلك أيضًا : كان أبو عبد الله > وأبو بکرٍ لطت يمان « كات السا ىّ»: ب «الصحيح». 
وقد نفل ابن الأحمر [(269)] عن التّسائيّ: أن «كتاب اسن الصُغرى» كتا 0 ولا اعرف له إسنادًا 
مصلا إلى ابن الأحمر: 


فھذا. إن لم یکن ثابتًا . فقد كفیناهٌ. 

وأمًا إذا كان ثابًا عن التسائئ؛ فهذا يعني به . فيما يبدو» واللة أعلم . أن الأحاديت التي علَلها في «السََّنِ الكبرى» أكثرٌ من 
الأحاديث التي علّلها في «الشتن الصغرى»؛ وهذا واضح. 

وسبب اعتراضي على ما تقل عن السا ُي في ذلك : أن الأحاديث التي يسكٹث عنها في «السَتَنِ الكبرى»» هي في الغالب 
ثابتة» لکن في «ستنه الکبری» يعلْلْ ااا أكثرّ من «سَنه الصغرى»» لا سِيّما في كتابيْنِ من كتب «السَتَنِ الكبرى»: 
الكتاب الأول : «عمل اليوم والليلة»؛ فإلّه يتوسّحُ في تعليلٍ الأخبار» وذكر الاختلافاتِ التي تحصْل في الأحاديثِ. 
والكتاب الآَحَرٌ : كتاب «عشرة التساءِ»؛ فاه يتوسَّحٌ كثيرًا في بيانِ الاختلافاتِ التي تقَعُ في الأحاديثِ التي يَرويها. 

فما سكت عنه التسائئ» فهو ثابٿ عنده» وهذا یکون غالبًا. 

ولذلك: فقد قدّم الذكبئ[(271)]ء والسشّبكئ[(272)]: الّسائيٌ على مسلم من حيث الصناعة الحديثية 

وأمّا من حيث الصكة: ف «كتاب الإمام مسلم» لا شك أنه صح من «كتاب السا يّ»؛ ف «كتاب السا ي ياي في 
الدرجة الثالئة. 

. ويأتي في الدرجة الرابعة والخامسة: «صحيخ ابن خُريمةً»» و«صحيخ ابن جِبًانَ»: 

فالغالث عليهما الصكة؛ لكنْ بينهما فروق منها: 

1 . أنه ثُوجَدُ أحياتًا أحاديث منقطعة؛ وهي عند ابن جبَانَ أكثر منها عند ابن خريمة. 

B2‏ الضعفاءٌ في «صحيح ابن خُريمة» أکثر منهم في «صحيح ابن جبًانَ». 

فاب حريمة رحمه الله قد تساكل في «الفضائل»؛ كما تساكل في «فضائلِ الصيام»» وذكرّ أحاديت كثيرة بعضها لا يَصح: 
ومن ذلك : ما رواه من طريق «عليٰ بن زي بن جُڏعان» عن سعيدِ بن المسيّب» لمان مع أله قال ۔ عندما بوب 


على هذا الحديثِ في «صحيجه» .: «إِنْ صح الخبر»» ثم ساق من طريقِ «علي بن زي بن جُدعان» عن سعي بن 


6 


المسيّب» عن سَلْمانَ» في الحديثِ الطويل في «فضل شهر رمضاد»» و «أئه اول رَحْمَة وَأَوسَطة مَعفِرة 2 عق من 
التار» وان مَنْ تَمَرّبَ فيه بنَافِلةٍ كَمَنْ تَمَرّب بفريضة في عيره» وَمَنْ تَمَرّب بفريضة گمَنْ ترب سبعِينَ فريضة في عَيْره» 
[(273)]؛ فهذا حدیث منگر» ولا تخ [(274)]. 

واب ُريمة قال: «إِنٌ الخبر»» ترد في صكة هذا الخبر؛ مع أن الواجب ألا يذكرةٌ في كتابه «الصحيح». 

. ومن الكتب التي اشترط أصحابها الصكة: «المختارة» للضياء المَقَدِسئ[(275)]. 

ومن الكتب الصحيحة أيضًا: كتاب «المْنتَقّى» لابن الجارود؛ هذا الكتاب فيه تقريبًا ألفٌ ومغةٌ حديثِ» أغابُها دائرّ بين 
«الصحيح»» و«الحسَنِ»؛ فهذا من مَظَانٍ «الحديثِ الصحيح»» وتسمينة ب «المُنتقًى» على ذلك وقد نص الذهبي 
على ذلك في ترجمة ابن الجارُودِ في «سِيَرٍ أعلام النبلاءِ»[(276)]؛ ومراجَعة اناو ل أيضًا على ذلك. 


. ثم الكتابٌ المسكّى ب «صحيح ابن المكن» ؛ فهذا الكتاب ذگر السُبْكي: أنه مجردٌ عن الأسانيد[(277)]» وهذا 
الكتاب لا عرف في هذا العصر أنه موجود» وحتى عند السابقين لم يكن مشهوًا[(278)]. 

نم يأتي «مستدرك الحاكم» » والأحاديث في «مستدرك الحاكم» . في الحقيقة . على أقسام متعاّدة: 

القسمْ الأول : ما يصجحة على شرط الشيَيْن. 

القسم الثاني : ما يصجخځة على شرط البخاري. 

القسمُ الثالث : ما يصجَحة على شرط مسلم. 

القسم الرابغ : ما یحکه بصځُته» ولا ا لا: «على شرط البخاري»» ولا: «على شرط مسلم». 

القسمٌُ الخامسن : الذي يذكرهُ شاهدًا. 

ا العاف ٠‏ الذي يصح لأ يدد أحاديتَ ضعُفها في الكتاب نفيه. 

القسمٌ السابع : أحاديث يتساهل في ذكرها فيما يعلق بالأخبار» والتواريخ» وما شابة ذلك. 

والمقصودٌ من كلامي هذا : هو الأقسامٌ الأربعة التي صكحها على شرط البخاريّ ومسلم» والتي صكحها على شرط 
البخارئيّ» والتي صححها على شرط مسلم» والتي يحكُمْ بصكتهاء وما يحكمُ به في هذه الأقسام الأربعة فيه تَظر: 

فما يصجخة على شرط البخاريٍّ ومسلم» فيه نظَر؛ فإ الأصح والأرجح: ألا يحكَمَ الواحدٌ على حديثٍ بأنّه على شرط 
البخاريّ ومسلي» وان کان رجالٌ إسنادو هم رجالٌ البخاري ومسلم. 

والذي يَذْعُونا إلى المنع من ذلك : هو أن الذي يحم على حديثِ ما بألّه على شرط الشيحَيْن: جعل منزلتة بمنزلة 
لبخاري وسسلم: 

فليس كو الرجلل قد خرج له البخاريٌ أو مسل يقتضي أنه على شرطهما؛ لأنّهما كثيرًا ما يخرّجانِ للرجلِ مع اعتبار صفةٍ 
معيّنة عن شيخه» ثم إِنّهما ينتقيانِ ما استقام من حديثه. 

خلاقا لطريقة الحاكم: في اعتباره كل رجلٍ خرّجا له يکونٌ حديثةُ على شرطهما؛ ولذا كثْرَ ما يتمد على الحاكم. 
ET‏ الرجل الذي خرَجا له» وهو سلسلة الإسناد التي خرًّجا لها؛ فلا يقتضي ذلك أنَّها على شرطهما 
باطّراوٍ؛ وذلك أنّهما ينتقيانِ منها ما استقام؛ لألّه قد يكون هناك علَةٌ خفيّة: إا في المتنء أو الإسناد؛ من تكارة ورد 
وغيرهماء وقد اف ابن مَندَه لمثلٍ هذاء؛ فلا تراه 4 «علی شرطهما»» بل ل «إسنادة على رَسّْم البخاري» أو مسلم» 
أو على رَسْيهما» ونحوّ ذلك؛ كما في كتابَيّه: «الإيمان»» و«التوحيد». 

وأمكن الأئكَة في هذا الباب هو: الدارفُطني في كتابه «الإلزامات» [(279)] فإِنّه اعتبرَ ما يكونُ على شرطهما بما كان 
شيئًا من أحاديث الراوي لم يخرجاهاء وهي تُشية ما أخرَجاة» أو نظيرةٌ لما أخرجا مع كونِ هذا الإسنادِ مشهورًا محفوظًا 


من رواية الثقاتِ: 


فال[(280)]: «ذگزنا مما أخرجه البخاريٌ ومسلةٌ» أو أحذهُما. من حديثِ بعض التابعین» وترگا من حدیثه شبيهًا به» ولم 
ُخرجاة» أو من حديثِ نظير له من التابعينَ الثقاتِ .: ما يلرم إخراجة على شرطهما ومذهبهما؛ فيما نذكرةُ إن شاء الله 
ا 

أخرحَ البخارئ من حديث قيس بنِ ا حازم» عن مزداس الأسْلّمي: «يذهث الصالِخون»» عن يحیی بن عَبّادِ» عن مزداس» 
عن التبيّ صلى الله عليه وسلّم. 

وأخرجه عن إبراهيمَ بنِ ابي موسى» عن عيسى بنِ يونسَ» عن إسماعيل» عن قيس» عن مزداس» موقوقا. 

وقد رفَعَهُ حفصٌ بن عِيَاثِ» عن إسماعيل. 

وأخرَجَ مسل حديت قيس» عن عڍي بن عَميرة: «مَنٍ اسكَعْمَلنَاء على عَمَلِ» ؛ من حديثِ وكيع» واب تُمَيرِ» وابنِ بشرٍ» 
وأبي أسامة» وفضل بنِ موسى» عن إسماعيل» عن قيس» عن عَدِيٍّ بن عَمِيرة» عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم. 

وقال مسلمُ بن غ الحجاج في كتاب «الؤخدانِ»[(281)]: «وعَدِي بن عميرةء والصتابح ب بن الأعسشرء ودگین بن سعيلٍ المُرَنيْ» 
ومزداسْ بن مالك الأَسْلّمئ» وأبو شَهْم» وأبو حازم» لم يرو [(282)] عنهم غير قيس بن أبي حازم». 

يلرم على مذهبهما جميعًا : إخراج حديثِ الصسَابح : بن الأعْسر» ودگين بن سعياٍء وأبي حازم وال قيس؛ إذ كانت أحاديُهُم 
مشهورة محفوظةء رواها جماعة من الثقاتِ عن إسماعيل بن أبي خالدٍ» عن الصتابح» : عن دگين» وعن أبيه» كل واحدِ منهم. 
ويرم أيضًا : ٳخراج حديثِ قيس عن ابي شهٰم» من رواية اسوڌ بنِ عامرِ» عن هُرَيم» عن بَيانِ» عن قيس» عن ابي شَهُم» عن 
ابي صلی الله عليه وسلّم؛ أنه أتاه يبايغ فقال: «أکشت صَاجب الجُبَيْدّة بالأَمس؟!» ؛ إذْ كان من شَرطهما اسو بُ 

عامر» وقد أخرَج البخاريٌ عن هُريم بن سفيادًء وبالله التوفيق 


ع 


وموضځ الإلزام : اد البخاري خر حديٿ مرداس» ولم يرو عنه غي قيس بن ابي حازم» وأخرځ مسلم حديٿ عدي بن 
عير ولم يرو عنه غير قيس» وأخرَجًا جميكًا عن أبي مالك الأشجعي» وعن مَجْرَأة بن زاهر الأَسْلّميّ» وانفرد البخاري 
بحديثِ مَجْرَأةّ بن زاهر» عن أبيه؛ في النهي عن لحوم الحُمْر» عن عبد الله بن محكَدٍ» عن عثمان بن عُمَرَ» عن إسرائيل» 
عن مَجراةٌ. 

وأخرَحَ مسل أحاديت أبي مالك الأشجعئ» عن أبيه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم» ولم يُخرجها البخاري. 

فيلر على شرطهما : إخراخ حديثِ أبي مالك الأشجعئ» عن بيط بن شريط عن النبئَ صلى الله عليه وسلّم؛ من رواية أبي 
إسحاق الفَرَاريّ ومن تابَعَهُ من الثقاتِ إلى أبي مالك». اه 

قلث: ومن ذلك : «سماڭ بڻ حَرْب» عن عکرمةه عن ابن عبّاسٍ»؛ فمسلم خرج لعكرمة مقرودًاء وخرج لماك لکن لم 
يخر أي خبر من طريق «سمًاك» عن عكرمة» عن ابنِ عبّاس» في «صحيجه». 

والخلاصة : نهم خرجوا لهؤلاءِ الرجال على صفة معينة. 


هذا ألاً. 


ثانيًا : أنّهم انتقَْا من أحاديثِ هولاء؛ فهناك أحاديث قد رواها أمثال هؤلاء» وهي معلولة؛ فالبخارئ ومسل قد انتقياء وق 
البخاري صحيحة ومشهورة مع إسماعيل بن ويس عندما قال: «أخرخْ لي کتابَكٌ»؛ فانتقی ما صح من الأحاديث التي 
رواهاء حتى إل إسماعيل قال: «عَلّمٌ لي على هذه الأحاديث؛ فأقتصِرَ على روايتها». 

فالصحيخ: أنه لا لأحاٍ أن يقول: «هذا حدذيث على شرطهما»» وإنّما يقول: دان هولاء الرجالّ قد خرّج لهم البخاريٌ 
ومسلم»» ونحوَ ذلك. 

وقد قال ابن الأخرم وهو من کبار الحُمُاظ .: «قلّ ما يفوث البخارئ ومسلمًا مما يبت من الحديث»[(283)]» وقال 
أيضًا الحافظٌ عبد الغني المَقُدِسئ كلامًا قريب من ذلك[(284)]ء وابنْ عبد البرّ أيضًا قال كلامًا نحو ذلك[(285)]. 
فكثيرا ما ينارَعٌ الحاكمْ في تصحيجه للأقسام الأربعة» والغالث على الأحاديث التي صكحها : أنّها معلولة أو شاد أو 
منكرة» أو واضحة البطلانِ» وإن كان يمى قلي منها صحيكًا. 

القسم الثاني 

من الكتب المولّفة في الحديث (ما الصحيح فيه كثيز) 

وهو القسمٌ الذي يكون الغالب فيه الصحَةء وفيه أحاديث فيها ضعفٌ أو ضعيفة: 

وين هذه الحثب: 

«سنن ا داود». 

. و«سنن الترمذي». 

۔ و«سنڻ ابن ماجه». 

فإ الغالب على ما فيها الصكة. 

لکن «سننَ ابن ماجه» : E‏ السْتَنِ ضعيمًا؛ فالضعيفٌ عنده أكثر مما في «سننِ بي داود»» و«سننِ الترمذئ»» وإن 
کان كير مما تفرد به عن باقي الكتب الستة لا يصخ. 

وما «سنن أبي داود» : فقد قال أبو داود عنها في «رسالته لأهلٍ مكة»: «وما کان في کتابي من حديثِ فيه وَهْنْ شدي 
فقد بيْننّه» ومنه ما لا يصح ستَدّه» وما لم اذك فيه شياء فهو صالخ» وبعضّها اصح من بعض...»[(286)]. 

وأمًا «سننْ الترمذئ» : فقد حكم هو فيها على غالب ما أخرجة. 

. ومنها: «مسَدٌ الإمام أحمد»: فإ الغالب عليه الصحيخ» وإ كان فيه أيضًا أحاديث كثيرة ضعيفة» لك الغالب هو 
الأحاديث الصحيحة. 

قال أبو العبّاس ابن تيميً[(287)]: «لهذا نره أحمد «مستَدَهُ» عن أحاديثِ جماعة يروي عنهم اهل «السْتَنِ»؛ كأبي داو 
والترمذي؛ مثل: نسخة گثير بنِ عبد الله بن عَمُرو بنِ عو المُرَنيٰ» عن أبيه» عن جَڌه» وٳِن کان ابو داود يروي في «ستنو» 


منها» فشرط E‏ ف ا KC‏ جود من شرط ابی داود فی «ستنه» . 


وقال أيضًا[(288)]: «وليس كل ما رواه أحمدٌ في «المسنَدِ» وغيره يكونٌ حْجَةً عنده» بل يروي ما رواه أهلْ العلمي وشرطهُ 
في «المستد»: ألا يروي عن المعروفينَ بالكذب عنده» وإن كان في ذلك ما هو ضعيفٌ» وشرطة في «المستدِ» مغل شرط 
ابي داو في «ستَنه». 

وقال أيضًا . كما نفل عنه ابنْ الجررئ[(289)] .: «وقد تنارَعً الناسْ: هل في «مستَدٍ أحمدّ» حديث موضوع؟: 

فقال طائفة من حُمَاظ الحديثِ . كأبي العلاءِ الهّمُدانيّ ونحوه.: ليس فيه موضوع. 

وقال بعضلُ العلماءِ کا الفرج ابن الجَوْزيّ .: فيه موضوعٌ. 

قال ابو العبًاس: «ولا خلافَ بين القولين عند التحقيق: 

. فإلّ لفظٌ « الموضوع » قد يراد به: المختلق المصنو الذي يتعمد صاحبْة الكذب؛ وهذا مما لا يُعلَمُ أن في «المستَدِ» 
منه شيئًاء بل شَرْطٌ «المستد» أقوى من شط أبي داود في «ستَنه»» وقد روى أبو دواد في «سنَنه» عن رجالٍ أعرَضَ عنهم 
في «المستد». 

قال: «ولهذا كان الإمامٌ أحمد في «المستَدِ» لا يروي عمن يعرف أنه يكذب؛ مثلٌ محكَّد بن سعيدٍ المصلوب» ونحوو» 
ولکنْ يروي عمّن يضعَفُ لسوءِ جفظه؛ فان هذا يُکتب حدیثه» ویعتضدٌ به» ويعتبرٌ به». 

قال: «ويُراد بالموضوع: ما يُعلَمٌ انتفاءُ خبَره» وإن كان صاحبُهٌ لم يتعمّدٍِ الكذب» بل أخطأ فيه» وهذا الضربٌ في «المستَدِ» 
منه» بل وفي «ستَنِ ابي داود»» و«التسائئ»» وفي «صحيح مسلم»» و«البخارئ» ايشا الا في بعض الأحاديثِ من 
هذا الباب» لكن قد بين البخاريٌ حالّها في نفس «الصحيح». اه. 

وقال أبو عبد الله ابن القيّم في كتابه «الفروسيّة» [(290)] : «والشأنُ في المقدّمة الرابعة؛ وهي: أن كل ما سكت عنه أحمد 
في «المستد»» فهو صحيح عتده؛ فإ هذه المقيِمة لا مستئد لها لمق بل أهل الحديث كلهم على خلافهاء والإمام أ 
لم ب في «مستډو» الصحيح»› ولا الترّمَه» وفي «مستده» عه أحاديتَ سبل هو عنها» فضعَفها بعَيّنهاء وأنكرها...». 
إلى أن قال[(291)]: «هذه الحکايةٌ قد ذگرها حنبل في «تاریخه»» وهي صحیحةٌ بلا شك لکن لا تذل على أن كل ما 
رواه في «المستد»» فهو صحیځ عنده؛ فالفرق بین أن يقولًّ : « كل حديثِ لا يُوجَد له أصلٌ في «المسدَدِ»» فليس 
بحْجُږٍ»» وبين ان یقول: « کل حدیثِ فيه فهو صحی»؛ وکلامهُ و على الأول لا على الثاني». اه. 

قال ابو الفضلٍ ابن حجر [(292)]: «وأمّا «مستَدٌ أحمدّ» إلى آخره... فکأنه اراد أنه كث هذه الكتب حديتًا . وهو كذلك 
لك فيها عِدَّةَ أحاديت ورجال ليسوا في «مسسَدِ أحمد»؛ ففي التعبير بأعَمٌ نظَرْ: 

و«مستَدٌ أحمد» اعى قوم فيه الصحَة» وكذا في شيوخه؛ وصدّف الحافظ أبو موسى المَدِينيْ في ذلك تصنيمًا؛ والحق: أن 
أحادينَّة غالبها جيَادء والضْعَافٌ منها إِنَّما يُوردها للمتابعات» وفيه القليلٌ من الضْعَّافِ الغرائب الأفراد» أخرجهاء ثم صار 
يَضربُ عليها شيًا فشيئًاء وبقّى منها بعده بَية. 


وقد ادعى قوم أن فيه أحاديتٌ موضوعاتِ. 


و 
حمد 


وتتبّع شيخنا الإمام الحافظٌ أبو الفضل العراقئْ من كلام ابن الجَوْزيّ في «الموضوعاتِ» تسعة أحاديت أخرجها من 
«المستدِ»» وحكم عليها بالؤضع» وكنث قرأث ذلك الجزءَ عليه» ثم تتبًعث بعده من كلام ابن الجَؤْزيّ في «الموضوعاتِ» 
ما يلتحق به» فکمّلٹ و ا 

ثم تعقَّبث كلام ابن الجَوْزِيّ فيها حدينًا حديًا؛ فظهَرَ من ذلك : أن غالبها جيَاد وأنّه لا يتأنّى القطع بالوضع في شيء 
منها» بل ولا الحكمْ بكونٍ واحدٍ منها موضوعاء إلا الفرد النادرء مع الاحتمال القوي في دفع ذلك» وسكَينه: «القول 
المسدّد» في الذبٌ عن مستَدِ أحمَدَ». اه. 

. ومنها: «مستَدٌ الحُمَيّدي»: فإ الغالب على ما فيه أيضًا الصكةٌ. 

ومنها: «مستَد أبي يَعْلّى». 

فهذه المسانيدٌ الثلاثة: الغالب على ما فيها الصحَةء وإ كان «مستَدٌ أبي يَعْلّى» دون ذلك. 

. ومنها: وا الإمام مالك»: فما كان فيه مسَدًّاء لا يكونٌ إلا صحيحًاء والأخبار المرفوعة 5 مالك» على ثلاثة 
أقسام: 

القسة الأول : أن تكون مستدة. 

القسمُ الثاني : أن تكونَ مراسيل. 

القسمُ الال : أن تكونٌ بلاغاتِ. 

القسم الأول : أن تكونَ مستّدة؛ فليس هناك خب مسد في ا الإمام مالك» ضعيمًا؛ ا صحيحة. 

القسم الثاني : أن تكونَ مرسَلةً؛ فهذه بعضها موصولٌ باسنا صحيح» وبعضًها ليس موصولاً يإسنادٍ صحيح. 

القسمُ الثالت : أن تكونً بلاغاتِ؛ فهذه أيضًا بعضها قد وْصَلَ ا صحيح» وبعضها لم بُوصَل بإسنادِ صحيح. 

وال ار المسكة أكثرٌ بكثير من الأخبارٍ المُرسَلة والبلاغاتِ في «موطه» الله تعالى. 

. ومنها: المستخرجاث : إذ ينبغي أن ثُذگر في هذا القسم الثاني؛ فن الغالب عليها الصكة وليس كل مستخرج على 
البخاريّ ومسلم يکو كل ما فيه صحيًا؛ وذلك نهم أحیانًا قد بَرِیدٌونَ زیاداتٍ» وهذہ الزیاداٹ قد تکونُ i‏ ضعيفة؛ 
فالأًؤلى: أن تُلحَق بالقسم الثاني؛ لأ الغالب في هذه المستخرَجاتِ هو الصحيخ؛ لأنّها في الأصل مستخرَجة على 
«صحيح البخارئ»» و«صحيح مسلم». 

وأمّا مب البَيْهَقَئ : فقد بين هو طريقتَة فيهاء فقال[(293)]: «وعادتي في كتبي المصتَفة في الأصولِ والفروع: الاقتصارُ 
من الأخبارٍ على ما يصح منها دون ما لا يصح أو التميير بين ما يَصِحٌ منها وما لا يَصخ؛ ليكول الناظرٌ فيها من أهل السَنَة 
على بصيرة مما يقَحُ الاعتماد عليه» ولا يَجِدَ مَن زاغ قلبُهُ من أهل الدع عن بول الأخبارٍ مَعْمَرًا فيما اعتمَدَ عليه أهل السنَة 


من الآثار». 


وقال أيضًا[(294)]: «ومَن وقَّفَ على تمييزي في كتبي بين صحيح الأخبار وسقيمهاء وساعَدَهُ التوفيق .: عَلِمَ صِدقي فيما 
ذكرنه» ومن لم ينعم النظَرَ في ذلك» ولم يساعِدة التوفيق .: فلا بُغيه شرحي لذلك وإن أكترث» ولا إيضاحي له وإن بلَغْث؛ 
كما قال الله عر وجل: إوَمَا ثعبي الآياث وَالنذْرُ عَنْ قَوْم لا يُؤْمِتُونَ) [يونس: 101] ». اه. 

ومقتضى ذلك : أن ما سكت عنه البَيْهَقَىٌ يكو قوبًا عنده؛ ولذا يُلاحَظ: أنٌ له كلامًا كثيرًا على الأحاديثِ في مصتفاه؛ 
فهو إمًا أن يحكم على الحديثِ بنفسه» أو ينْفُل كلام الحُمَاظ عليه. 

ولا يَخمَى أن معظمَ السُنّةَ موجود في هذه الكتب» وقلٌ ما يمتها من الأحاديث؛ ولذا ينبغي على طالب العلم أن يعتنى بهذه 
الكتب» وأن يعرف مناهح أصحابهاء وأن يعتنى بحكمهم على الأحاديثِ التي أوردوها. 

القسمُ الثالث 

ين الكسي الموأفة في الحديث (ما الضعي في كي 

هو الكتب التي فيها أحاديث صحيحة» ويكفُرٌ أيضًا فيها الأحاديث الضعيفة: 

ومن ذلك: «مسسَدٌ البرار» : لاد فيه أحاديت صحيحة كثيرةً وفيه أيضًا أحاديث معلولة وضعيفةٌ وشادّة. 

. وكذلك أيضًا: «معاجمُ الطبرانيّ الثلاثة» : ففيها أحاديث صحيحة» وفيها أيضًا تُر الأحاديث الضعيفة والشادَةُ 
والمعلولةء والغريبة. 

. وما «سسَن الدارفطنئ»: فهو كتابُ عِلل» ومجمَع للغرائب؛ قال أبو العبًاس ابن تيميًَ[(295)]: «هو قصَدَ به غرائب 
السّتّن؛ ولهذا يروي فيه من الضعيف والموضوع ما لا يروي غيره» وقد افق أهلْ العلم بالحديثِ على أن مجرَد الَو إليه لا 
یځ الاعتماد عليه». 1 

القسم الرابع 

من الكتب الملفة في الحديث (ما ف في الضعيف) 

a LEE a O E 

. كتاب «الأباطيل» للجورقانئ E‏ هذا الكتاب للأحاديثِ الباطلة والضعيفة» وما جاء بخلافها من الصْحَاح 
والمشاهير» وإن كان قد يْارَعٌ في بعضها. 

وکتابُ «العلَلٍ المتناهية» لابن الجَؤزيْ› وكتابٌ «الموضوعات» له. 

وكمَب العِلَّلٍ؛ ك «العلَلٍ الكبير» للتّرمذيٍّ» و«العلَلٍ» لابن أبي حاتم» و«العكَلٍ» للدارقطنی واا هده الک 
تكونُ في الغالب للأحاديثِ المعلولةء أو الشادّةء أو الضعيفة» أو الساقطة. 

المسألة الثانية 

معرفةٌ أصخ الأسانيد» وأص الأحاديث 


وهو قسمالٍ: 


القسم الأول 

ما تعلق بأصخ الأسانيد 

وقد تكلم فيه أهلْ العلم؛ وكلامُهم فيه على نوعَيْن: 

ال ا ا 

الثاني : الصكة النسبية. 

النوع الأوَل: الصكة المُطلقة: 

قال البخارئً: «إنٌ مالكاء عن نافع» عن ابنٍ عمرً: هي اصح الأسانيد»[(296)]ء وقال يحيى بن مَعِين: «إنً الأعمشَ» عن 
إبراهيم» عن عَلْقّمةً» عن عبد الله ن مسعود: أصخ الأسانيد»[(297)]» وقال الُضَيلٌ بن عِيَاض: داد منصورا» عن إبراهيم 
عن EEE‏ عن عبد الله بن مسعودٍ: اصح الأسانيد»[(298)]» أو نحو ذلك. 

وقالوا كذلك أيضًا : «الرْريٰ» عن سالم» عن ابن عمرً: أصح الأسانيد»[(299)]. 

وقالوا كذلك : «الأعرخ» عن أبي الرنَاد» عن أبي هُريرة: صح الأسانيد»[(300)]. 

فكلامُهم : إمًا أن يكو بالصكة المطلَقة؛ ک «أصخ الأسانيدِ»» وإِنْ لم يصرّخ أحدٌ منهم ب «أصخ الأحاديثِ»» وإِنّما قال: 
«أصځ الأسانیدِ»» دون أن يسمُوا مىناء وإنّما ذگروا سلاسل أُسانيد. 

و ا کی ر ی ا ا م ا ق إلى المُذْنِء أو الأماكن 
التي لها طرف معروفةء فكذلك الأحاديث لها طرق مسلوكة معروفة. 

فإذا جاءت أحاديث من غير ذه الط المسلوكة والمعروفة» أصبحت شادَةً ومنكرة؛ كما سوف يأتينا . بمشيئة الله . الكلامُ 
على هذه المسألة» عند الكلام على «الشادي» و«المعلَلِ»» و«المنگر»؛ لذا فن هذه الأسانيد ينبغي لطالب العلم وطالب 
الحديث أن یعتفِی بها. 

یعنی : اَن «مالگاء عن نافع» عن ابن عمرَ» هناك تقريبًا ثمانون حديتًا؛ فأنت عندما تَعرفٌ هذه السلسلة» تكون قد عرَفْتَ 


A 


صكة كثير من الأحاديثِ» أو مثلاً : عندما عرف «زكَيرًاء أو الليت» عن أبي الربير» عن جابر»» وهناك أحاديث كثيرة بهذه 
السلسلة: «أبو البيرٍ» عن جابر»؛ هناك ثلاث معةٍ وستونَ حديتًا في الكتب الستّة بهذه السلسلة. 

وكذلك: «أبو الرَادِ» عن الأعرج» عن ا هُريرة»» هناك عَشَراث الأحاديث. 

و«يحیی بن أبي گثير» عن أبي سَلَّمةً» عن أبي هُريرة»» هناك عَشراث الأحاديث أيضًا. 

و«إسماعيل بن أبي خالدٍ» عن قيس بن أبي حازم» عن أبي بكر الصْدّيق»» هناك أيضًا عِدَّهٌ أحاديت بهذه السلسلة. 
فينبغي معرفةٌ السلاسل والطَرق المسلوكة؛ لان هذه . بإذنِ الله . عي على معرفة الحديثِ الصحيح من ضعيفِه» ومعرفة 
الحديثِ المستقيم من المعلولِ» وأغلب الأحاديثِ الصحيحة هي بالسلاسل المشهورة المعروفة» وأمّا الحكمُ على إسناِ بأنّه 


۷ طا 


أصح الأساني» هذا شيءٌ صعب» لك أهل العلم قَصْدُهم . فيما يبدوء واللة أعلمٌ . أن هذه الأسانيد ثُعتبَرُ ر من اصح 
الأسانيد. 

انوع الثاني: الصكة النَسْبيّة: 

والمقصودٌ بها: أن يكونَ هذا الإسنادُ هو أصح الأسانيدِ مقَيّدَّا عن فلانِ؛ كأن يقال: «أصح الأسانيدِ عن أبي هُريرةً: أبو 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هُريرة». 

أو يكو مقَيّدًا ببلَدِ؛ كأن يقال : «أصخ أسانيدِ أهل اليَمَامة: عُمَرُ بن يوس الحتَفئْ» عن عكرمة بن عمارٍ» عن أبي رمَيْلٍ 
سمَاكٍ» عن ابن عبّاس»» و«أصخ أسانيدِ الخراسانيّيَ: الحسينْ بن واقلٍ» عن عبد الله بن بُريدة» عن أبيه»[(301)]. 
القسم الثاني 

اعلق بأصح الأحاديثِ 

وقد تكلم أهلْ العلم على هذه المسألة بكلام مطولم: 

ومن ذلك .كما ذگرث ۔ : أن الحاكم قسّم الصحيح عشَرةَ أقسام ؛ قال: «خمسة متمق عليها من حيث الصكة» و 
مخكَلَّفٌ فيها»» وقد أشَرنا إلى أنه وزع في ذلك. 

. ومن ذلك: الخليلئ : فقد قسكم الأخبار الصحيحة ثلاثة أقسام؛ قال: «صحيخ ممق عليه» وصحيح معلولٌ» وصحيح 
مختلَفٌ فیه»[(302)] . 

OO E‏ «إنّ 
مسلډ» نه اکان شرطهماء ٥‏ م ما کان على شرط البخاريٰ» م ما کان على شرط مسلم» م ما صځحه إمامٌ». 

والذي يتلكص لنا من ذلك : أن اصح الأحاديثِ هو ما كان متواتراء والأحاديث المتواترةٌ على درَجاتٍ؛ لأنّنا لا نعف أن 
هناك حدیئًا أکٹر تواتڙا من حديثِ: «مَن گدڏب علي متَعَمَدّاء فَليَبوا مَقْعَدَ مَفْعَدَهُ مِنَ التارِ»؛ كما ذگر بعضُ أهل العلم: «ألّه جاء 
عن أكثر من ستين صحابيًا» [(304)]» وقد خرَّج الشيخان هذا المتنَ لجَمْع من الصحابة من حديث علئ» وحديث الربيرء 
وحديث المغيرة بن شْعبة» وغيرهم. ۰ 

وللطبرانيّ جُرءٌ في سياق ما تقل عن الصحابة في هذا الحديث: «مَن ذب على مَُعَمداء ليبا مَقْعَدَهُ مِنَ التار» 
[(305)] وقد ساق كيرا من هذه الأسانيك وساقها كلها ابن الجَؤْزيّ في مقَدِّمة كتابه «الموضوعات»؛ فهذا الحديث لا 
َعلَّمْ أن هناك حديًا مغلَهُ في التواثر ونه أكثر الأحاديث تواثرا. 

فأقولٌ: الحديث الصحيخ على أقسام: 

القسم الأول : الحديث المتواترء وأكثر أحاديثِ البخاريّ ومسلم من الأحاديثِ المتواترة؛ لفظًا أو معلّى؛ وهو 
الغالث[(006)] . 


ع 


إن أصحَّ الأحاديث ما انمق ة ق عليه الشيخان» ا البخارئ» ا رواه 


والقسمُ الغاني : ما تله الام بالقبول» ولم يتواتَر؛ فالحديث الذي يصخحة مغلا ابن المَاِينيٰ» وأحمد» والبخاري» ومسلة 
وأبو حاتم» وأبو رُرْعةً لا شك أنه أصح من الحديثِ الذي يتمق الشيخانِ على صكته؛ فما تلقّاه كبار الحُمَاظ وكبارٌ الأئكة 
بالقبول» فهو في الدرَجة الثانية بعد المتواتر» ثم تأتي الدرَجة الثالثة» وهكذا. 

القسم الغالث : ما صخحه الشیخانِ» واتَفَقا على صخته» ولم مَل عن کبار الحُمَاظ نهم صححوه» وإن کان ما صځحه 
الشيخان» فان كبار الحُمَاظ على تصحيجه في الغالب؛ ولذلك قال الإمامٌ مسل في «صحيجه»[(307)]؛ عندما سيل عن 
حديثِ أبي هُرَيرة في زيادة: «وإدا قرأ أَنصِتُوا»» الذي جاءت في حديث أبي موسى» وخرجها مسلمٌ في «صحيجو»» 
وجاءت من حديث ابي هُریرة؛ فسشئل مسل عن حديث آي هُریرة؟ فقال: «هو صحيځ»؛ يعني : «وإدا قر ا 
فقال: «هو عندي صحي»» فقال: «لِم لم تَضَعْهُ تَضَعَهُ هاهنا؟»» قال: «ليس کل شيءِ عندي صحيح وضعْنَةُ هاهنا؛ إنّما وضَعْتُ 
هاهنا ما أجمعوا عليه»؛ يعني : ما اق آهل الغلم على قول له أي توافرت فيه الشروط الى بشرطها آمل الع 
بالحديثِ في صحَة الأخبار. 

القسمُ الراب : ما رواه الإمامٌ البخاري منفردًا به عن مسلم. 

القسمُ الخامسن : ما رواه الإمامٌ مسل منفردًا به عن البخاري. 

هذا من حيث الجملةء وإلا فقد تَوجَد أسانيد في غير «البخاريْ»» و«مسلم»» هي في الدرجة اليا أيضًا من الصكة. 

كما تقدّم اللا على حديثِ رواه الشَعْبيٌ» عن عُروةَ بن مضرّس؛ وهو: أن عَروَةَ قال للرسولٍ صلَى الله عليه وسلّم: «يا 
رسولٌ الله ني الث مَطيّتي» وأَنعَبْث ٽفيي» وما رٿ من ڪيل إلا وقَفْت عليه...»» إلى آخره[(308)]؛ هذا الحديث 
جاء بإسناٍ يعتبرٌ من الأسانيد الصحيحة المشهورة؛ ولذلك صحُحه جمعَ من الحُمَّاظ. 

القسمُ السادسُ : ما جاء بالأسانيدٍ الصحيحة المشهورة. 

ثم القسمُ السابع : ما كان دون ذلك مما يسكى حسنًا؛ لان الحسَنَ داخل أيضًا في الصحيح. 

2 

الحدِيث الحسَنُ 

قال الذهَبيٌ رحمه الله: 

« 2 الحَسَنُ: وَفي تخریر مَعْتَاه اضطرَاب : 

قال الخطابي رحمه الله: «هُو: ما عرف مره واشتَهر رجَاله وَعَلَيْهِ مَدَار أ تر الحډيث» وَهُو: الذي ْله اکر 
A EIS E‏ 

وَهَذِه عبارة ليمت على صِتَاعة الحُدود وَالتغْريمًاتِ؛ إِذِ الصجيخ: ينطق ذلك عليه ايء لَك مُرَاده: ما لَمْ يبلغ دَرَجَة 


الص 


ا ما ارتقّى عَنْ دَرَجَة الضعيف» وَل بلع دَرَجَة الصحة. 


وان ا ال ا ما م ص الوا فهو ا دا ف قشم الصجيح. 
وَحيتقًل: n‏ الصّجیځ مَراتب؛ گما قَدَمْتَاه» وَالحَسَنْ دا رن N‏ ء الحسَنْ مَلَلاً في آخر مَرَاتب 


ال 


ب 


ٍ 


المذئ: فهو اول م حص هدا التَِعَ اسم الڪسن» وَگر انه بريد په: «اَن يَسْلَمَ اويه من أن يکود مُنَهَماء وان يِس 
من الشذُوذِء وان يوی تخو ا رو 
أيِّضًا عَلّى ما يفول فيه: «حَسَنٌ عَريث» لا تَعرهةُ إلاً من هَذًا الوَجْو». 
وَقيل: «الحَسَن: ما ضَعْفَةُ مُختمل العَمَلْ به»: 
وَهَدًا أَيْضًا ليس مَضبوطًا بضابط يمير به الضَعْف المختيل. 
قال ابن الصاح رة الله وان الجحسة فقماة: 
ادما : ما ل لو سنه من سور لَمْ حمق اهل لَك عير مُعَقَل» ولا حَطَاءِء ولا َه وَيكُونُ الم مع لِك 
کک لحه من وجه ڪر اعتَضد به. 
: أن كود راويه مَشْهُورا بالصّذّق وَالأَمَائَة؛ ا َه لم يبل دَرَجَة جال الصّجيح؛ لِقُصوره عَنْهُمْ في الجفُظ وَالإتقَانِء 
4 مَعَ دَلِكَ . يَرتَفِعُ ا مرد منكراء مَعَ عَدَم الشذوذ وَالْعلَة». 
e‏ موا دات . 


َا لَك 


وذ قُلْتُ لَكَ: إن الحسن: ما فصر سنَده ليلا عَنْ رنب الصُحيح؛ وَسَيَظَهَرّ لَكَ بأمْثَة. 

e‏ اد لِلْحَسَن قَاعِدَة ندر كَل الأَحَادِيثِ الجِسَانِ فيها؛ e‏ من ڏَلِك! فَكمُ من حدِيثِ ترد فيهِ 
الحمَاظً: ڪل هو حَسَن أو ضعي أو صَجيخ؟ بل الحافظ الواجد بت بر اهاه في الحديث الواجد: 

وَيَْمًا: يَصِفُة بالحُسْنِ. 

وََربمَا: اسَْضْعَفَه؛ وَحَذَّا حَق؛ فن الحَدِيتَ الحسَنَ يَسْمَضعفُة الحَافظ عن أن 


ء9 


برقي إلى رة الصجيح؛ بهذا الإغتار فيه 

e E E 

ول الترمذدي: «هَڌا حديٿ حسَن صحجي»» عليه إشگال: ب ان بان «السََ» قاصِر عَنِ «الصُجيح»؛ فَفِي م 

واج ن کنا بء 9 ع آنا أن ِء 
جيتفٍ: لو قيل: «حَسَنٌ صَجیخ؛ لا عر إلا من هدا الْوَجه»» بطل هذا الجَواب. 

ا 0 eS‏ حدِيثِ يمول فيو: «حَسَنْ 

صجيخ؛ لا نره إلا من هذا الۆجه؟!»؛ هدا بطل قول من قَالٌ: «أَنْ يَكُونَ ذلك بإستادَنِ». 


أن يون مده بالكسن: المَعتى اللعّوي» ل الإصطلاجي؛ وَهُو: بال الوس وَإصطعَاء الأسمَاع: إلى شن من 
وَجَرَالّة لفْظه» وَمَا فيه من الاب وَالحَيْر؛ كير مِنَ المُتُونِ النبَويَة بهذو المَنَابة. 

قال سَيْختا ا نن وغ [(202)] : «فعَلى هَدًا: يلرم إِطْادَق «الحَسَ» على بَعْضٍ «المَؤْضوعَاتِ»؛ وَل قائِل 

ثم ثم قال: «فافولٌ: لا يشت في «الحَسَنٍ» َد القُصور عن «الصجيح»» ونما جَاءَ القَصْور إذا اقعَصر عَلَّى: «حد 

فالفصور ز يأتيه من قَيْدِ الإفتصارء لا منْ حَيْتُ حَقَيفَنه وَدَانَهٌ». 

قال: «فللرواة صِمَات تَقَتَضِي فَبُولَ الروَاَ ية وَلَْلْكَ الصْمَّاتِ دَرَجَات بَغْضها فَوْق غْضٍ؛ کالََمَضِ» وَالجمُظ» وَالإتقَانِ. 
EEE‏ ا ماگ وَعَدَم النَهَمَة . لا افيه وُجُود ما هو أُعْلّى مِنْه من الإنْقَانِ وَالحفُظ؛ قَإدَّا وُجدَتِ 
الدَرَجَة العلْيَاء َم ياف َلك وجو الذنيَا؛ گ «الحفظ مَعَ الصّذق»؛ فص أن يقال : «حَسَن» باعتبَار الد «صّحیځ» 
باعتبار العلا 

وَيلْرّمٌ عَلَّى دَلِكَّ: أن يکود کل صَجیح حسسًاء؛ يمرم ذلك وَعَلَيْهِ عبارات المُكَمَدِّمِين؛ قَإِنَهُمْ يَفُولونَ فما صَكً: «هَذا 
حډيتٌ حَسَنٌ». 

قلت: 

«فأاعْلی مراب الحَسَنِ: 

ES *‏ هر بن حکيم» عن ايه عَنْ جَدّو». 

«عَمُڙو بن شعَيْ» عن ايه عن جَدوِ». 

* و: «مُڪمڈ بن عَمْروء عن ابي سلمة عن أب خررة»: 


و: «ابن إسْحاق» عن مُحَمّدِ بن إِبْرَاهيم التيْمِئْ»» وَأمُتَال دَلِكَّ. 


2 


ًى 


1 


وَهُوَ ق مُمَجَاذَب بَيْنَ الصْحة والحشن؛ إن عة مى الحُمَاظ يُصخُځُونَ E INTE E‏ 


م بعد ذلك مله گيب بارع فيها؛ بَعْضهُم: نوها وآ حَرود: يُضَعَفُونَهَا؛ گحديث: «الحارثِ بن عَبْدِ الله»» و«عاصم 
بن ضَمْرة»» و «حَجاج بن أا و«خصَيّْف»» و «دراج بي السمْح»» ولتق سوَاهُمْ»: 

ش : تكلم المصنفُ على «الحديثِ الحسَنٍ»» وفي ذلك عِدَهٌ مسائل: 

المسألة الأولى : تعاريفٌ أهل العلم ل «الحديثِ الحسّن». 

المسألةٌ الثانية : معنى «الحديثِ الحس» عند الأئكَة المتقدمين» وأقسامه. 

المسألة الثالثة :م تکلّم ر «الحسَن»» وتنعٌ مَعانيه عند اهل العلْم. 

الال الا 2 د «الحديثِ الحسَ» اصطلاحاء وأقسامه. 

الفسالة الخامة : الاحتجاج ب «الحديثِ الحسّن». 


الخال اول 

تعاریفُ اهل العلم ل «الحديث الحسّن» 

ذگر المصيَّفٌ: أن أهل العلم قد اختلفوا في حدٍ «الحسن»» وفي تعريفه؛ وهذا امز معروفٌ: 

e‏ من عرف «الحديث الحسَنَ» . في حدود علمي . هو أبو عيسى الترمذيً؛ فقد قال في كتابهٍ المسكى ب «العلَلٍ 
الصغير»: «إلّ معنى «الحديثِ الحسَن» عندنا: هو ألا يكو في إسنادِو من هو ممَهَمٌ بالکذب» وألا يکود شادًا» وأن يُروى 
من غير وَجه»[(310)]. 

وممّن قل عنه أيضًا تعريفُ «الحديث الحسَنٍ»: ابو سلنمان الحَطًابُ ۵؛ فقال فی تعريف «الحديث الحسَن»: «هو: ما 
عرف ا وعليه مَدَارُ أكثر الحديث؛ وهو: الذي أك الغلاغ و عة عامة 
المُمَهَّاءِ»[(011)] . 

ومن عرف «الحديت الحسَنَ»: أبو القَرَّج ابن الجَوْزي؛ قال: «الحديث الحسَنُ: هو ما فيه ضعفٌ قريب محتيل»؛ وذگر 
هذا التعريف في كتابه «الموضوعات»[(312)]. 

. وعرّفه أبو الخطًاب بن دخية؛ فقال: «الحسَنُ» وهو: ما دون الصحيح مما فيه ضعفٌ قريب محتيل» عن راو لا ينتهي إلى 
درجة العدالةء ولا ينحط إلى درَجة الفشى»[(13)]. ۰ 

. وأيضًا ممن عرفه أبو عمرو بن الصلاح؛ حيث عرف «الحديت الحسََ»» وجعَلَهُ على قسمَيْن 

قال ابن الصلاح[(314)]: 

« أحذهما : الحديث الذي لا يخلو رجال إسنادِهِ من مستور لم تتحمَق أهليّه» غير أله ليس معمَلاً كثير الخطأً فيما يروي 
ولا هو مهم بالكذب في الحديث؛ أي: eS‏ ویکون متنْ 
الحديثِ مع ذلك قد عَرفَ: بأن روي مله أو نحوه؛ من وجه آحَر أو أكثر؛ حتى اعتضَدَ بمتابعة مَّن تابَعَ راويَةُ على مثله» 
او بما له مِن شاهڊِ» وهو ورود حديثِ آحَرَ بنحوه؛ فیخرځ بذلك عن أن يكونً شادًا ومنكرًا؛ وعلى هذا القسم یرل کلام 
القسم لاني : أن يكونً راويه من المشهورينَ بالصدقٍ والأمانةق غير أنه لم يلع درَجة رجا الصحيح؛ لكونه يقصْرٌ عنهم في 
الحفظ والإتقانِء وهو . مع ذلك يرتفِع عن حال من بعد ما ينفر به من حديغه منگرًاء ويْعتبرُ في كل هذا مع سلامة 
الحدیثِ من أن کون شادًا ومنگرًا . سلامئةُ من أن يكونً معلَلاً وعلى هذا القسم يرل كلام الخطًابئ. 

فهذا الذي ذكرناه جام لِمَا تفرق في كلام من بلَعَنا کلامُهُ ي ذلك وكأ الټّرمذئ ذگر أحدَ تَوعَي الحسَنِ» وکر الخطاب 
النوعً الآحَرّ». اه. 

ثم في الغالب مَن أتى من بعد ابن الصلاح» عرف «الحديت الحسَنَ» بنحوٍ ذلك. 


. وأيضًا ممن تكلم على «الحديثِ الحس»: أبو الحسَن بن القَطَانِ الفاسئ؛ قال[(315)]: «فإنٌ الحسَنَ معناه: الذي له 
خان بين حَالي الصحيح والضعيف». اه. 

وقد قد قاعدةً في علم الجرح والتعديل؛ وهي : أن الراوي إذا اختلَفَ أهلْ العلم فيه بين توثيقه وتجريجه» فهذا يكون حديةُ 
من قبيلٍ الحسَّن|(316)]. 

المسألة الثانية 

معنى «الحديثِ الحَسَنٍ» عند الأئكَة المتقدمين» وأقسامه 

وقبل ذلك أُذكَرٌ بَذءَ استعمال هذا المصطلح في كلام الأئمَة قبل استقراره علميًا: 
. فأقَدَمُ ما وج في استعمال لفظ واو الحسَنِ» على الرواياتِ : ما اير عن إبراهيم الحَعي؛ قال: «كانوا إذا اجتمَغواء 
يكرَهودَ للشخص أن يُخرج أحسنَ ما عنده»» وفي رواية: «حِسَانً أحاديثه»[(317)]. 
. ومن تكلم و ل الحسَنٍ: شعبة بن الحَجًاج؛ عندما قيل له عن أحاديث عبد الملك ناف سليمان العَرَرّمي: «إِتها 
حسَانٌ»» قال: «من نها فَرَرّث»[(318)] . 
. ومن تكلم في «الحديث الحسَن» بعد شْغْبةً: الشافعئ؛ فقال عن حديث ابن عمرَ المخرّج في «الصحيحَيْنٍ»[(319)]؛ 
من حديثِ «محمَدِ بن يحيى بن حَبَانَ» عن عه واسع بن حَبَاَ» عن ابن عمرَ٬‏ قال: «وحديث ابن عمرَ عن لنب صلى 
الله وسلم مسد حسم الإسناد»[(320)]» وقال أيضًا عن غير ذلك: «حديتٌ حسٌَ»[(021)]. 

ثم بعد ذلك: على ب بن المَاِينيّ» والإمامُ أحمد» ومن أتى من بعِهم؛ کالبخارئ» ويعقوب بن شيبة؛ ئک في «الحديثِ 

الحسَنٍ»» والذي يبدو : : أ أکثرَ مَن تكلم في «الحديثِ الحسَنٍ»» هو: علي بن المدينئ کما قال الحافظُ ابن 
حجرٍ[(322)]. 

وممًا يدل على هذا : ما قله ابن گثير في مواضع متعدّدةٍ من كتابه المسكًى «مستد الفاروق»؛ حيث نفل كثيرًا من كلام 
على بن المَدِينيّ على الأحاديثِ؛ فكفرّ في كلاه استعمالٌ «الحديثِ الحسَن»[(323)]. 

ولذلك نص على هذا الحافظٌ اب حجر في «التکتِ على ابن الصلاح»[(324)]» وقال: «وكأتّه الإمامٌ السابق لهذا 
الاصطلاح» وعنه أحَد البخاريً» ويعقوب بن شَيْبةء وغير واحدٍ» وعن البخاريّ أحَد التّرمذي». 

فأمًا يعقوبُ بن شَيْبةً : فاد له مُستَدًا؛ لكي أغلبة ُقِدَ» وطبْعَ جز منه من مُستَدِ عمرّ بن الخطًاب رضي الله عنه» وقد 
استعمَل فيه مصطلَح «الحديثِ الحسَنِ»؛ من ذلك قول : «هذا حديتٌ حسم الإسناد»[(25)]. 
. أيصًا: تج في «العِلَلِ الكبير» للثّرمهذيْ: أن البخاري حكم على عِدَّةٍ أحاديتَ بأنّها حسنة[(326)]» ومن هذه الأحاديثِ 
تقريبًا: ثلاثة أو أربعة هي في «صحیحه»[(327)]» وعندما سبل عنهاء حکم عليها بأنّها حسنة. 

م بعد ذلك: استعمله الترمذئ؛ وأكتّرَ من استعماله. 


: ومغلةُ: ابو علي الطوسي في «مستخرچه» . 


. ومن أتى من بعدِهم؛ كالبَعّويّ : يستعمل «الحديث الحسََ»» وإن كان استعمالّة «الحديث الحسَ» يأتي على قسمَيْن 
في تابه «المصابيح»» وكذلك أيضًا في کتابه «شرح السنَة». 

ثم بعد ذلك اشتهَرَ امان «الحديث الحسّن». 

المسألةٌ الثالثة 

م تکلّم ر «الحسَنٍ» وتنوعٌ مَعانيه عند اهل العم 

يجب على الطالب الانتباة للمرادِ من لفظة «الحسَنِ»»› نھ المراد منها حسَب السياق والقرائنِ المحتمَةٍ بها؛ فليس معناها 
واحدًا عند العلماء» ولا في كلّ الأوقاتِ عند قائليهاء وقد تنعت عباراتِ الأئكةء فوجدتها تأي عل ثمانية معان : 

المعنى الأول : ما جاء في اصطلاح الترمذيّ في تعريفِه للحديثِ LS‏ عنده : قسمْ لا صل إلى درجة 
الثبوت» ولا هو شديدٌ الضعف. 

وقد عرف اليّرمهذئ «الحديت الحسََ»» فقال: «هو الذي لا يكونُ في E‏ وروی من غير 
وجو»[(329)|؛ فعندما يكونٌ في إسنادِهِ رجلّ ضعيفٌ شدي الضعفِ» واضخ الضعضِ» وبروى من غير وجو يكو هذا 
الحديث عنده حستًا. 

وفيما يبدو ا «رواية هذا الخبر من غير وَجْ»؛ لها معنيانِ عندّه: 

ا 

الثاني : أن یکونَّ بمعناه. 

والثاني هو الأقربُ. 

EEE az N ke E E ESE N AGES 
هذا يعني : ادكه اض مما وصمَه ب «حدیٹ وإذا قال: «هذا حدیث غریت»»› فهذا عنده أضعفُ وأضعفُ؛‎ 
فاه لا يطل هذا إلا على حديثِ واضح الضعفِ» بيه ينه‎ 

فهذا المعنى الأول الذي بُطلَق عليه «الحسَنْ» عند أهل العلم» وهو اصطلاح خاصٌ عند الترمذئ[(330)]. 

وباستقراءِ کتابه يتحصّل لنا: أن «الحسَنَ» عنده على أقسام: 


1 . ما حسنه» وهو موافق لتعریفه 


2 ما حسنه» تم بن أن فيه من هو مضعَّفٌ. 
3 م بن أنه منقطع. 
ا سح 0 ن عة 

5. ما حسنه» وفيه من لم يسه 
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ِم بخ فط ولم يرد وضعمَةُ ظاهر. 


7۔ أحادیٹ حکم بخشنھاء ٹہ اا ف 

8. أحاديث صحيحة أو قوبة مناهج الأئمَة» واكتفى بتحسينها. 

9. أحادیٹ صحُحھاء تم گر أسانيد أقوى منهاء ومع ذلك حسهاء ولم يصجُخها. 

SE O 

1 . ما جاء عنه في تفسيره للحسن بما بيد فونه 

ويتبيّنْ مما تقدّم: أن «الحديتَ الحسَ» عند الّرمذي ليس هو المقبولّ؛ كما أنه ليس بالساقط» ولكنْ بَيَْ ذلك. 

وإليك بعضَ الأمثلة على ذلك: 

قال عن حديثِ رواه من طريق: «فاطمة الصغرى» عن الكبرى؛ في حديث دخول المسجد»[(331)]؛ قال: «حديث 
فاطمة حديتٌ حسَنٌ» وليس إسناده بمتصل»» فلو كان الحديث ثابتًا عنده» لم يكن لِيْصِمَةُ بهذا الوصف المشعر بعدَم 
الثبوت. 

. وقال أيضًا عن حديثِ رواه من طريق سعيد بن أبي هلالٍ» عن إسحاق بن عمرَ» عن عائشة؛ قالت: «إدٌ الرسول صلَى الله 
عليه وسلّم ما صلّى صلاةً في ويها الآخر مَرََيْن حتى قَبَضَةُ الل»[(332)]؛ قال: «هذا حديٿ حسَڻ غريب وليس 
إسنادةٌ بمتّصل»؛ لأ إسحاق بنَ عمرَ لم يَسمَع من عائشة. 

. وقال عن حديثِ رواه من طريقٍ «حَيْتَمة البَصْريّ» عن الحسَنِ» عن 

عِمْران بن حُصّين»؛ قال: «هذا حديثٌ حسَن» ليس إسنادهُ بذاك»[(333)]. 

وكذلك: ساق من طريتقٍ «الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هُريرة» حديت: «مَنْ سَلَكَ طريمًا E‏ 
[(334)] وقال: «هذا حديث حسَر»» وقال: «وإنّما لم نَمل لهذا الحدیثِ: «صحیخ»؛ لاه يقال: «إدٌ الأعمش دلّس 
فیه»؛ فرواه بعضهُّم عنه» قال: « انث عن أبي صالح» عن أبي هُريرة». 

وهذه الزيادةٌ . أعني: قولة: «وإتّما لم تَهُل...» . غير ا في سخ «اليّرمذيّ»» لكل نها الحافظً ابن حجر في 
«التگت على ابن الصلاح»[(335)]. 

فهذا الحديث ا عنده؛ فلذلك حکم عليه بأنّه: «حدیث حس»» ولوان هذا الحديت سَمعَهُ «الأعمش» عن آ 
چ لقال عنه: «حسَن e‏ 

تنبية: وْيُعلَّمْ: أن أبا عيسى قد تفن في أحكامه على الأحاديثِ أيّما تفننٍ؛ حتى إِدّ بعضَ الباحثينَ قد استقرآهاء فكادت أن 
تبلْعٌ المَتَين؛ وذلك من حيث ي الأسلوبُ. 

وخلاصة ذلك: ما حكُمَ ب بصكته (على تنوع الأسلوب)؛ وهو على أربعة: 

أن يستعملهُ على باپه. 


ب أن يستعملة بمعنی : «حسن صحیح» . 


ج . أن يستعولَةُ بمعنى: «أصحٌ من حسَنِ صحيح»: 

مغال ذلك : أنه ساق حديتا من طريق «ابنِ جلا عن سعيلٍ المَقَيْريّ» عن أبي هُريرة»» قال: «هذا حديث حسَن 
صحيخ»[(336)]» ثم ساقه من طريقٍ «ابن أبي ذِلْب» عن سعيدٍ المَقَبريّ» عن أبيه» عن أبي هُريرةً»[(337)]؛ قال: 
«وهذا حديٿٌ صحيخ؛ وهو اأص من الأول». 

د. أن يکود قد وفع في هذا الحدیثِ اختلاف ویترجح للټرمذې صحئه؛ فیحگم بصځته؛ کأنّه يريد بذلك أن يوك هذه 
الصحة. 

وأمًا الذي یحکهُ عليه باه «حديثٌ حسَنٌ صحيخ»؛ فهو على ثلاثة أقسام: 

الأول : ما يكونٌ في أعلى درجاتِ الصكة. 

الثاني: ما يكون دون ذلك في الصكة. 

الثالث : ما جمَعَ أدنى شروط الفَبُول. 

و يستعمل فيها: «حسَنٌ صحیخځ»؛ وهذا کثيز في «جامعه». 

وما الحديث الذي فيه ضعف أو علد أو وقَعَ في إسناده اختلافُ؛ فهذا يحكُمُ عليه بألّه: «حديث حسن». 

وأا الحديث البيْنْ الضعفٍ : الواضح الضعف؛ فهذا بين ضعفَه؛ فيقول: «إسنادةُ ليس بالقائم؛ فيه فلانء وكذاء وكذا»» أو 
«حديث غريت»» ونحوَ ذلك[(038)] . 

E E E ES O E E a a e 
هذا يعني : أنه عنده أضعفٌ ما وصفَهٌ ب «حديث حسَرٌ»» وإذا قال: «هذا حديث غريت»» فهذا عنده أضعفٌ وأضعفُ؛‎ 
فإنّه لا بُطلِق هذا إلا على حديثِ واضح الضعفِ» بين الضعفِ.‎ 

فهذا المعنى الأول الذي يلق عليه الحسَنْ عند أهل العلم» وهو اصطلاخ خاصٌ عند الترمذئ[(39)]. 

المعنى الثاني للحسَن في استعمالِ أهل العلم: هو: «الحْسْنْ من حيث اللفظٌ وجزالة العباراتِ» . كما ذر الذهَبئ . 
فالمقصود: الحْسْنْ من حيث إِلّه تحدّث عن معانِ مُهكةء وأشياء متعلْقة بأمور كبيرة في الدِين» أو مسألة مُهَو في هذا 
الحديث ان لها. 

فهذا ضا یكی عند بعضٍ المتقدِّمينَ حدينًا حسًا؛ وهذا معنى قول شَعْبة عندما قيل له: «إِدٌ أحاديتَ العررميّ حساا»» 
فقال: «من نها فَرَرث»[(340)] يعني : بما أن هذا الرجل متروڭٌ[(341)]؛ فكيف تُروّى هذه الأحاديث؟! أو هذه 
الأحاديث في الأصلٍ ټرویها أناسٌ من الثقاتِ الأثباتِ؛ فكيف يَرْوْودها؟! فلذلك قال شعبةً: «من حُشنها فرَرّث»؛ فهذه 
الأحاديث المُهِمةٌ تحتاج إلى أسانيد قوبة حتى نقبَل. 


. ومن يستعمل «الحديت الحسَنَ»؛ بمعنى: حُشْن ألفاظه: على بن المَدينئ؛ e E TE‏ اا ا 
بأشياءَ مهم .: «هذا حديث حسَنٌ»؛ وسوف يأتي مزيد بيان لمصطلح غل ب المدينيّ للحديثِ الحسَنِ عنده؛ بمشيئة 
الله. 

. ومن يستعيل «الحديت الحسََ»؛ بمعنى: حُسْن ألفاظه أيضًا: أبو موسى المَدينئ؛ قال عن الحديثِ الذي رواه الطبرانئ 
وغي[(342)]: أن الرسولًّ صلى الله عليه وسلّم A‏ 
وجاء حَجُه» وجاء كذا وكذا» فمنَعَّتِ العذاب عنه؛ فهذا الحديث حديثٌ ضعيفٌ» ولا يصح قال: «هذا حديثُ 
حسّن»[(343)] . 

المعنى الثالث : الذي يُستعمَل فيه «الحديث الحسَنْ»: كول الحديث غريبًا ؛ فيطلق عليه أحياتًا: «هذا حديثٌ حسَن»؛ 
وهذا يستعولَةُ على بن المَدِينيّ» والبخارئ» وخاصَّةً البخاري فيما يبدو لي» ولا أستطيغ أن أجزْمَ بهذا؛ لأني وجَذْث تقريبًا 
عشَرة أحكام إلى خمسة عشَرَ حككًا على الأحاديث: بأنّها أحاديث حسنة[(344)]؛ فيبدو لي انهم يستعولُونَ «الحديت 
الحسَنَ» بمعنى: «الغريب» أحيانًا ونادرًاء وقد سبَمّني إلى هذا غيري من أهل العلم. 

المعنى الرابع : الذي يستعمَل فيه «الحسَن»: الحديث الذي خف ضبط راويه» ولا يَصل إلى درَجة الثقة؛ وهو الذي استقَر 
عليه الاصطلاځ فيما بعد. 

المعنى الخامسن : هو الحديث الذي يكونٌ فيه ضعفٌ» ويأتي من طرق متعددةٍ» وهو المسمّى: «بالحسَن لغيره»؛ وهذا 
أيضًا يأتي . بمشيئة الله الكلامٌ عليه فيما بعدٌ. 

المعنى السادس : هو الذي تقدَّم الكلامٌ عليه في الكلام على «الصحيح»» فكما ذگرث: فإ كثيرا من أهل العلم يطل على 
الأحاديث الحسنة: إمّا «صحيحة»» وإمًا «ضعيفة»: 

فعند ابن خُريمة» وابن جِبًانَ» والحاكم: كثيرٌ من الأحاديثِ التي هي عند المتأخرين من القَِسْم الحسَن» وهم يذكروتها ضِمْنَ 
«الصحيح»؛ ف «الحسَنْ» يُستعمَلٌ عندهم على أنه ربد من رتب «الصحيح»» وبُطلق عليه: «أنه حديثُ صحیح». 

المعنى السابع للحديثِ الحَسَن : هو ما يستعولّةُ الحافظً ابن حجر أحيانًا» وهو عنده: «أدٌ الحديث الذي لا يصح فيه 
بعضْ من وْصِفَ بالتدلیس . کالأعمش مثلاً . أو من کان منله؛ يقولٌ: هذا حديث حسن»» ووجَذلّه يستعول هذا في «نتائج 
الأفكارٍ»[(345)]؛ والسبب في عدم تصحيجه له» هو أنه لم يصرخ هذا الراوي عنده بالسماع» وقد صف هذا الراوي 
بالتدلیس. 

المعنى الثامن : هو ما كان يستعملة ويصطلخ عليه البَعَّوئ[(346)]؛ ففي كتابه «مصابيح الستّة» جعَل كتابَةُ على ثلائة 
أقسام: ۰ 

القسم الأول : ما كان في «البخاري»» و«مسلم»» وسّاه: «صحیًا». 

القسمٌ الثاني : ما كان في «السَتَنِ»» وسماه: «حستًا». 


القسم الثالك : ما كان في خارج «السََنِ»» وسمّاه: «ضعيمًا»؛ أو نحو ذلك. 

فتسمية كل ما في «السُتن»: a‏ واصطلاځ خاصٌ به. 

المسألة الرابعةٌ 

چ «الحديث الحسَن» اصطلاحاء وأقسامه 

والمرادٌ هنا: «حدٌ الحسَّن»: بما اصطلح عليه؛ وكما ذكرّث: فان الأكَة المتقدمينَ يستعملونَ «الحسَىَ» بالاصطلاحاتِ 
المتقدِمة» فينبغي عدَمٌ الخلط بين تحسيناتِ المتقدّمين» وتحسيناتِ المتأخرين. 

. وقد يرى البعضٌ: أ على بن المدينئ يستعملل «الحديت الحسَنَ»؛ بمعنى: الضعيف» إلا ا لم أا فيما وقَمَّتٌ عليه 
من تحسيناته ما يخدّمُ هذا التوجة ا بل على العكس من ذلك؛ فقد قال عن حديثِ: «هذا إسنادٌ حسَنٌ؛ لولا أذ فيه 
فلاا مجهولاً» [(347)]» وقال عن حدیثِ: «هذا حدیثٌ صحی»» ثم قال: «وهو حدیتٌ حسَنٌ»[(348)]. 

. والبخارئ أيضًا أكتَرَ ما يستعيلٌ «الحسَنَ» في وصف الأحاديثِ الصحيحة؛ فين ذلك : قال عن حديثِ . قد رواه هو 
أيضًا في «صحيجه» . من طريق «شَعْبة» عن فتادة» عن أنس»؛ قال: «هذا حدیث حس»[(349)]» مع اه قد أودَعَهُ ف 
«صحیحه»[(050)] . 

وقال عن حديثِ سفيانَ بن عَيَينة» عن عَمُرِو بن دينارِ» عن عطاءٍ» عن صفوان بن يعلى بن آميّة» عن أبيه: سَمعث النبيّ 
صلی الله عليه وسلم يقرا على المنبرٍ: وَادَؤا يامالك) [الزخرف: 77] ؛ قال: «هو حديٿٌ حسَڻٌ» وهو حديث ابن عيينة 
الذي ينفردٌ به»[(351)]. 

قلت : ولا شك أن هذا الحديتٌ صحيخ عند البخاري؛ فقد أخرجه في «صحیحه» (3230)» ولکنْ حکم عليه انه 
حديتٌ حسَنٌ؛ من أجل الغرابة التي وفحت في إسنادِه . فيما يظهَرٌ . ولذا قال: «وهو حديث ابن عَيَينةً الذي ينفرد به»» ومثلَهُ 
حکم الّرمِذيٌ عليه: «حديٿٌ حسَنٌ صحيځ غريب» وهو حديث ابن عبينة»[(352)]. 

حدیٹ آخر: 

قال أبو عيسى في «العِلَلٍ»: «ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد» وسألث محمّدًا عن هذا الحديث؟ فقال: حديث عبد 
الرحمن بن گعْب» عن جابر بن عبد الله في شهدا خد هو تحديث غ»[(653]. 

قلت : وهذا الحديث صحيخ عند البخاري؛ فقد أخرجه في «صحيجه»[(354)]؛ من خمسة طرق عن الليثِ» عن 
لري عن عبد الرحمنِ بن كعب» عن جابر» وأمًا حكمُه عليه بألّه حسَن: 

فما أن يكونَ من أجل تفرْدٍ الليثِ به بهذا الإسناد؛ كما سوف يأتي ذِكَرُ ذلك. 

وإمًا أن يكونَ من أجل الاختلافي الذي وقَعَ فيه على الرْهْريّ؛ فأراد البخاريّ أن يوك صحَة رواية هذا الحديثِ بهذا الإسنادء 
ونه ممن يستحسن هذا الوجة» واللة أعلَم. 

وقال . بعد أن ذكرهُ من خد هذه اطق : «وأرسَلَّة الأوزاعی عن جابر» وتابعَهُ سلیمان بن گثیر»[(355)]. اھ. 


قال ابو مسعودِ الدِمَشقئ: «حديثٌ سليمان بن گثير» عن الرهُري: حدثني مَن سَمِعَ جابرًا»[(356)]. 

وقال النَسَائيٌ بعد أن روى الحديت من طريتق الليثِ: «ما أُعلَمٌ أحدًا تابَعَ الليت من ثقاتِ أصحاب الرهْريّ على هذا 
الإسناد»[(057)]. 

وقال الحافظً ابن حجر على هذا الحديثٍ[(358)]: «قولة: عن عبد الرحمنِ بن كعب بن مالكٍ» عن جابر؛ كذا يقول 
الليٹ» عن ابن شهاب» قال النَسَائیٌ: «لا أعَلَمُ أحدًا من ثقاتٍ أصحابٍ ابن شهابٍ تابَعَ الليت على ذلك»» ثم ساقه من 
طريتق عبدِ الله بن المبارك» عن مَعْمَرِ» عن ابنِ شهاب» عن عبد الله بن تَعلّبة؛ فذگر الحديت مختصرًا. 

وكذا أخرجه أحمد[(359)] من طريق محمَدٍِ بن إسحاق» والطبرانيٌ من طريق عبد الرحمنِ بنِ إسحاق» وعَمْرٍو بنِ الحارثِ؛ 
كلهم عن ابن شهاب» عن عبد الله بن تعْلَبةًء وعبد الله له رؤية؛ فحديثة من حيث السماع مُرسَلٌ. 

وقد رواه عبد الرًقٍ[(360)]» عن مَعْمَرٍ» فزاد فيه: جابرا» وهو مها يقري اختيارً البخاري؛ فإنً ابی شهاب صاحبُ 
حديثِ؛ فيْحمَل على أن الحديتٌ عنده عن شيحَيْنِ» ولا سيّما أدّ في رواية عبد الرحمنِ بنٍ كعب ما ليس في رواية عبد الله 
وعلی ابن شهاب فيه اختلافٌ آحَرٌ: رواه أسامة بن زيدٍ اللينئ» عنه» عن أتّس؛ أخرجه أبو داوة[(361)]» 
والترمذئ[(362)]» وأسامة سيئ الجفظ» وقد حكى الترمذي في «العِلّل» عن البخاريً: أن أسامة عَلِطٌ في 
إسناده[(363)]. 

وأخرجه البيْهَفَيْ[(364)] من طريق عبد الرحمنِ بنِ عبد العزيز الأنصاريّ» عن ابنِ شهاب» فقال: عن عبدِ الرحمنِ بنِ 
كعب» عن أبيه» وابنْ عبد العزيز: ضعيفٌ» وقد أخطاً في قوله: عن أبيه» وقد ذكرّ البخاريٌ فيه اختلافًا آحَرَ؛ كما سيأتي بعد 
بابین». اهھ. 

وقال أيصًا[(365)]: «قولّة: وقال سليمان بن گيير... إلخ: هو موصولٌ في الَغْربّاتِ لدل و ااه الور 
إبهام شيخ الرْهْريّء وقد تقدّم البحث فيه قبل بابيْن؛ قال الدارفُطني في «التتبم»[(366)] : او ف ا وا جت 
بمَْع الاضطراب؛ لأ الحاصل من الاختلافِ فيه على الثقاتِ : أن الرْْريٌ حمَلَهُ عن شيحَيْنء وأمًا إبهام سليماد لشيخ 
الرَهْريّ» وحذفٌ الأوزاعي له .: فلا يور ذلك في رواية من سكاه؛ لأنٌ الحْجَةٌ لمن ضبَط وزاد إذا كان ثقةًء لا سيّما إذا كان 
حافظاء وأا رواية U‏ عبد العزيز؛ فلا تقَدَح في الرواية الصحيحة؛ لضعفهماء وقد بنا أن البخاري صرح بعَلط أسامة 
فيه». 

قلث : وأنا أذكَب إلى ما ذهب إليه البخاريٌ وأبو عيسى الترمذي؛ فقد أخرجه وقال: «حسَنٌ صحيح»[(367)]. 


حدیٹ آخر: 


قال أبو عيسى في «العلَلٍِ»[(368)]: «ما جاء في الصلاة على القَبْر» وسألث محكَدًا عن حديثِ أحمد بن حنبلٍ» عن 
عُندَرٍ» عن شعْبة» عن حَبٍيب بن الشهي» عن ثابتِ» عن أس؛ أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم صلّى على َير بعدما دُفِن؟ 
قال محمَدّ: حدّنا أحمدٌ ب واقل» حدَتّنا حمَادٌ بن زيٍ» عن ثابتِ» عن أتس؛ أن النبيٌ صلى الله عليه وسلّم صلّى على 
وما سليمانٌ وهؤلاء؛ فإلّما كان عندهم عن حكَادِ بن زيدٍ» عن ثابتِ» عن أبي رافع» عن أبي هُرَيرةً» قال: وحديث أبي هُريرةً: 
هو ديت حسن» . 1 

قلت : حديث أبي هُرَيرة: أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» (458)» ومسلِمٌ (956). 

وأا حديث اس: فقد أخرجه مسلة (955)؛ من حدیث عدر به. 

وحكم البخاريٌ على كلا الوجهَيْن باه حسنٌ[(369)]؛ ولعلّه يريد أذ كلا الطريفَيْن محفوظانِ؛ وهذا ما رجُحه البَيْهقي» 
ET E‏ من الوجهَيْنِ جمیعًا»[(370)] . 

«الحدیث الحسَنْ» عند المتأخرين: 

أقولٌ: ينبغي الانتباة لإطلاقاتِ أهل العلم للحديثِ الحسَن؛ حتى لا يُخلّط بعضهم مع البعض الآحر» وسوف يأتينا أن بعضَّ 
أهل العلم يستعيل «الحديتَ الحسََ» فيما لا يُحتحُ کا هی الجان عند الترمذيْ» وكما سوف يأتي لغيره في الكلام 
على مسألة: هل ُحتجٌ ب «الحديث الحسَنِ»» أو لا حت به؟ 

وهذه أيضًا مسألةٌ أخرى داخلة في المسائلِ المرادِ الكلامٌ عليها فيما يتعلَقٌ ب «الحديثِ الحسَن». 

فأقولٌ: «الحديث الحسَن» عند المتأجرين .كما قال ابن الصلاح . على القسميْن السابقين: 

القسم الأول : «الحديث الحسَنْ لذاته» ؛ وهو: ما يروي راو لا يَصِل إلى درَجة الثقةء ودرَجة أن يكون نَبْنّاء بل هو الذي 
یسكی بالصَدوق؛ ا ا عن حديثه: «حدیٹ حسن». 

أو نقول: «الحديث الحسَن لذاته» عند أكثر المتأخرين : هو رواية النقة الذي خف ضبطةُ مع الشروط الأخرى التي تشرط 
في «الصحیح»؛ ألا يكو شادًاء ولا معلَّ ويكوك إسنادُة ممّصلاأً[(371)]. 

فالشروطً التي تُشترط في «الصحيح» هي نفشها الشروط التي تُشترط في الحسن» إلا فيما يتعلَقٌ بأن يکود قد خف ضبطُ 
راويه؛ فاستقامة المتنِ والإسناد . ذلك من شروط الحديثِ الصحيح . كل هذه مشترطة» إلا في مسألة : «ضبط راويه»؛ 
ففي «الصحيح»» يشرط : أن يكو راويه ثقة» وفي «الحديث الحسَن»: یکن رازھ کن حف خط وهر ا بس 
بالصَدوق . 


القسمُ الثاني : «الحديث الحسَنْ لغيره» ؛ وهو: الحديث الذي يكونٌ في إسنادِهِ ضعفٌ» ويروّى من غير وجه؛ وذلك : أن 
يكو في إسنادِهِ رجلٌ سيئ الحفظ, أو رجل قد اختلط وهذا مما حدّث به بعد الاختلاط» أو يكونَ في إسنادِه انقطا 
ونحۇ ذلك» ثم يوی من طريق آَحَرَ بمثله» أو بقريب منه؛ فهذا هو الذي يسمّى: «الحسَنَ لغيره». 

ولا يعني ذلك : أذ كل سٍَ بهذه الأوصاف يُمكِنْ ترقيئة وتقويّة» بل هناك شروط تُشترط في تقوية الخبر؛ وهذه الشروطُ 
تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : شروطٌ في المتن. 

القسمُ الثاني : شروطٌ في الإسناد. 

القسم الأول : الشروطً التي في المتن : وهي الشروط نفسها التي تُشترط في «الصحيح»؛ فلا بد أن يستقيم المتنْ؛ وتقدّم 
أن استقامة المعن بثلائة أشياءَ . 

وبُضافُ إلى ما تقدّم : أن هذا الشاھ: ما ان یکو اتی بمثلِ هذا الحدیثِ تمامًاء وما ان یکول اتی بنحوه؛ بحیٹ اتی 
بأکٹر ألفاظه» فھذا کون مقربًا له» وشاهدًا له» وعاضدًا له. 

وهذه المسألة: ینبغی أن تبه لها: 

وذلك أن هناك من 8 العلم: من يقي الخبرَ بالمعنى. 

ومنهم: مَن يقوّي الخبَرَ من حيث اللفظً؛ بأن يَشهَد له الحديث الآَحَر بجملةٍ منه» أو ببعض ألفاظه القليلة ثم يقولً: «إِدً 
هذا اللفظ يَشَهَدٌ له حديٿٌ آحَر ثم هذا اللفظ يَشهَدٌ له حديٿٌ آحَر ثم هذا اللفظ يَشَهَدٌ له حديٿٌ آحَر؛ فیکونٌ هذا 
الحديث ثابتًا وصحيكًا وحستًا». 

وهذا يَسيرٌ عليه بعضٌ أهل العلم؛ وهو خطا؛ فإلّه لا بد من استقامة المتنِ من جهة اللفظ» ومن جهة المعنى: 

ا ف الل ف ف احا ا 

أن يكونّ هذا المتنْ ورد بمغل المتن المرادِ تقويته. 

أن يّشهَد له في أكثر ألفاظه. 

بحيث يِب على الظنّ: ا ا وا E‏ 


aA 
سم امس‎ 
. 


هذا يقي هذا» ویکونٌ عاضدًا له. 

وأمًا أن تكو هذه الجملة يَشهَّدٌ لها حديث» وهذه الجملة يَشهَدٌ لها حديث» وهذه الجملة يَشهَدٌ لها حديث» ثم يقؤؤى 
الحديث بمجموعها .: فهذا ليس بصحيح» ولو سرنا عليه لَمَا بي هناك حديثٌ ضعيف. 

ا ا و ا 

وأمّا تقويةٌ المتنِ من حيث المعنى» فهي على قسمَين: 


القسم ا ا ر رة من ذلك أن هذا المج کوت عليه أحادیٹ أخری» ولا يراد من هذا أن يقوّى هذا 
الخبر؛ بحيث يُجرَمُ بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» ويكونٌ حسًاء وإنّما المراد: أن هذا المعنى قد جاء في 
أحاديتٌ أخرى» وفي نصوصٍ أخرى؛ فهذا قد يَْعَلَهُ بعضٌْ أهل العلم» ومنهم الترمذي. 

ولعلّ الترمذيً عندما قال: «ويروّى نحۇهٌ من غير وجه»؛ يقصد : من حيث المعنى فقط؛ ولذلك فإنّه عندما ق «وفي 
الباب: عن فلانِ» وفلانِء وفلانِ»؛ فاته بَقصِدٌ بذلك : أن معنى هذا الخبر قد جاء في أحاديت أخرى؛ فهذه تقوية من 
حيث المعنى» وليست من حيث اللفظ» والذي يستفاد من هذه التقوية هو: صكَةٌ المعنى فقطء ولا يستفاد من ذلك: أن 
يُجرَمَ بنسبة هذا الحديثِ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث يكو من القسم الثابت. 

ومن هنا : فيْمكِن أن يقؤّى الخبرٌ الضعيفُ بما يَشهَدٌ له من آي القرآنِ الكريم» أو بما صح في السَنَّة النبويّة» لكن لا 
يستفاد من هذا صكَةٌ هذا اللفظ بعَيْنهء أو الجزمُ بنسبقه إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم وألّه بُحكم عليه بأنّه: «حديث 
حسر»» وإِنّما يستفادٌ من هذا تقوية الخبر من حيث المعنى. 

وهذا هو القسم الأوَلّ: أن يكو معنى الأخبارٍ الضعيفة قد جاء في نصوص أخرى. 

القسمْ الثاني : ألا يكو هذا المعنى قد جاء في نصوصٍ أخرى؛ فهذا مكا يريد في ضعفِه وفي رذّه؛ فإذا وجَذنا أن هذا 
الخبرَ لا تشهد له المعاني الثابتة في الأصولٍ» بل تأتي بخلافه؛ فهذا دلیل على بطلانه» ونه لیس بصحیح. 

وقد تقدّم أمثلةٌ على هذا؛ منها حديث: ون الال المُشركينَ حَدَمُ َهْلِ الجَتّة» [(372)] فهذا من حيث المعنى ليس 
بصحيح؛ فنصوص القرآنِ تضادةُ من حي المعنى؛ فإ الله ع وجل جعَل حَدَم أهل الجَنّة ولدانًا مخلَدِينَ ليسوا أطفالاً 
للمشركين» والأحاديث فى الّة جاءت على خلاف ذلك وأ أطفال المشرکین: «اللة غلم با گانوا عاملين» [(73)] 
وليسوا حَدَمًا لأهل الجئّة. 

فيستفاد من هذا : أن هذا الخبرً: 


م 


ا ان یکر ماه ایا ون کا تضم تقول «هو ضعيفٌ» لکن معناه صحيخ». 

وإِمًا أن يكونَ معناه غير صحيح؛ فهذه زيادةٌ على بطلانِه وردّه؛ فإ تقويةً الخبر تكون من جهتَيْنٍ: من جهة اللفظ» ومن 
جهة المعنى. 

وبناء على ما تقدّم: فإنّه يُشترط في المتن: ما شرط فيما تقدّم من استقامة المتن» وكذلك أن يكونَ هذا الحديث الذي يراد 
منه أن يكو عاضدًا للحديث الآحر: أن يكو بمثله» أو بنحوه؛ بحيث يكونٌ أغلب ألفاظ هذا الحديث» أو القصَة التي 
جاءعت فی هذا الحديث» قد جاءت فی هذا؛ حتى نطمئنٌ إلى تقوية الخبر بذلك. 

ولتقريب الفكرة للأذهانِ أكثر : تَضربُ مثالا تطبيقيًا على هذا: فحديث «زكير بن محملٍ» عن محمد بن المنكدرِ» عن 


جابر رضي الله عنه؛ قال: خرَج رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم على أصحابه فقراً عليهم سورةٌ الرحمنٍ من أَوَلِها إلى آخرهاء 


فسکتوا؛ فقال: SS‏ فکانوا اخسن مَردُودًا منکه؛ ؛ كنت كلما اَنَث عَلَى قَوْله: إه باي آلا 
ريما تبان * [الرحمن: 13] » قالوا: ل بشَيْء من عمك رَبّتا ُكَذْب؛ فَلَكَ الحَمْدٌ» . 

فهذا الحديث جاء من طريمَيْنِ بهذا e‏ ضعيفٌ» لك أحدَهما يقر ي الآَحَرَء فلو كان اللفظٌ الآَحَرٌ جاء فيه 
جملة واحدة فقط لفلنا: «لا يتقؤًى هذا الخبرٌ بهذا الخبر»[(374)]. 

وهذا مغالٌ آحَرٌ : في حديثِ «الرَمي في الَيٍْ» ؛ جاء بأسانيد متعدّدةٍ؛ جاء من مرسَلٍ أبي سَلَمَةً بن عبد الرحمن» وجاء 
أيضًا مِن مرسَلِ عطاءِ بن أبي رباح» وجاء أيضًا مستَدًا» وفيه ضعفٌ[(575)]؛ فهذه الطقّ باجتماعها تذل على قوَة هذ 
الخبر» وأ هذه الأخبار متعاضدة» بعضها يقي البعض الآحر. 

لك البعضَ مثْل السيوطيّ» کان ا ق «اللالئ المصنوعة» على ابن الجَؤزيّ في «الموضوعاتِ»: أنه يرد عليه 
بتقوية الأخبار من حيث إن هذا الخبرَ يَشهَدٌ له هذا إلافظ وهذه الجملة يَشهَّدٌ لها هذا فض وبهذا ر يصبح الخبر قوبًا؛ 
فهذا الذي استعمَلَة السيوطئ منهج ليس بصحيح؛ كما تقدّم. 

أمًا القسمْ الثاني من شروط تقوية الخبَرٍ؛ وهي الشروططً التي في الإسناد: فلا بد أن يكو الإسنادٌ ليس بشديدِ الضعف؛ 
بحي لا يكو في سندِه كذَاب» ولا شخص مترو وإلّما يكوك في إسناده رجل سيئ الحفظ كتير الأوهام» مغفَل» 
تلط أو يکود في إسنادو إرسال؛ کما ذگزٹ آنمًا. 

مثلاً : مرسَلّ لأبي سَلّمة» ومرسَلٌ لعطاء بنِ أبي رَباح» ومرس لفلانِ» ومرسَلّ لفلانِ؛ فهذه أحدَئّث قَوَة للخبر. 

فإن كان الحديث في إسناده انقطاعً فإِلّه لا E‏ الضعضٍ؛ فيستفادٌ منه في تقوية الخبَر» أمًا إذا كان شديد 
الضعفٍ؛ فلا فائدة منه في تقوية الخبر. 

كذلك بُشترط ایضًا : ألا يکود هذا الخبر شادا؛ لأنّك إذا حگمْت على الخبر بالشذوِ فن هذا الحكم يکونُ جما 
على وَهْم هذه اللفظة؛ فلا يُمكنْ أن يتقوّى الخبر. 

مال ذلك البسملة عند الوضوة؛ جاءت باسانيك معدو بد أن هذه الأسانيد منك لا عفري لأ هناك سا بخافها 
ويعارضهاء وهو أن هناك أسانيد صحيحة في أحاديت كثيرة؛ أن الرسولّ صلى الله عليه وسلّم توضاًء ولم ْمَل أنه قال: 
«باسم الله»» وإلّما جاء في الأخاديت الك فذل هذا على بطلانِ هذه الأخبار. 


ON 


ع 


ومن ذلك أيضًا 
يعارضها من الأحاديثِ الصحيحة؛ فقد جاء في أحاديت كثيرة صحيحة؛ أن الرسولّ صلى الله عليه وسلّم رقَعَ يديه ودعاء 
لكنْ لم يأتِ فيها أنه مسح على وجهه» وهذا مما تتواقَرٌ | ا ا 
باطلة» وليست بصحيحة أصلأً وأَنّها من أوهام الرواة التي لا يُمكنْ تقويتها 

ومن ذلك أيضًا : الأحاديث الواردة في تخليل اللحية؛ فإنها من هذه البابة؛ فقد جاءت بأسانيد متعدّدةٍ» لكنْ لا يصح 


: أن أحاديتَ مسح الوجه باليدَيْن بعد الدعاء[(376)] باطلة لا ص وأخطأ من قواها؛ لان هناك ما 


للناقدِ أن يقؤيّهاء؛ لان هناك أحاديت كثيرةً صحيحة؛ كحديثِ عثمانَ رضي الله عنه الصحيح في صفة الوضوء» وحديثِ 


علىّ» وحديثِ ابن عبّاس؛ وهذه صح ما ورد في صفة الوضوءء لم يأتِ فيها: أنه كان يحلل لِحيَه» وجاء في بعضٍ 
ا «أنّه كان يخم لِحْيَة»» ولك هذه الزيادة باطلة. 

فلا بدٌ أن ينتبة لهذا الأمر في تقوية الأخبار؛ فكم من خبر فُوّي بهذا الأمر» وعُفِل عن أن هذا الخبرَ قد جاء بأسانید کثيرة 
صحيحة» ولم يأتِ فيها: أنه كان يَفعَلْ ذلك أو يبَسمل» أو يَمسَخ أو كذاء أو كذا. 

وكثير من المتأخْرينَ لا نتب لهذا؛ فمثلاً: الشيخ ناصرٌ الدّين الألبانئ» والأرَؤوط وغيؤهماء ممن يَسيرٌ على مَنهَجهم 
وطريقتهم» ينظرُون في الأسانيد: هذا إسناڈء وهذا إسنادء هذا ضعيفء» وهذا ضعي ويعْفُلُونَ عن أن هذه الأحاديت لها 
ا ية لم يأت فيها هذا الشيءُ؛ فلذلك تکون فة اة مردودة ولا نصح S™‏ بل باطلة؛ فهم ن عن 
هذا الجانب. 

ولذلك فإِدٌ الناسَ في تقوية الأخبار طَرَفانِ ووسَط؛ وهم على ثلاثة أقسام : 

القسمُ الأول : قسمٌ لا يُمكنْ أن يتقوى الخبَرٌ عنده مهما تعدّدتٍِ الأسانيد؛ وهذا ما يَفعَلّهُ أبو محمد ابن حَزم[(377)]. 
القسمْ الثاني : وقسمٌ عنده الأخبار تنقوّى باي إسنادٍ؛ وهذا ما يَسيرٌ عليه السيوطئ[(378)]» وكثيرٌ من المتأخرين. 

قال ابن رجَبٍ[(379)]: «ومن المتأ†جُرينَ . أيضًا .: من قال: «مرادٌ الترمذيّ في الحسَن: أن کاڈ من الأوصاف الثلاثة التي 
ذگرها في الحسَن . وهي: سلامة الإسناد من المنَهّم» وسلامة من الشذوذ وتعدّدُ طرقه» ولو كانت واهيةً . وجب لِحشن 
الحديث عنده»؛ وهذا بعد جداء وكلام الترمذي ّما يدل على أنه لا يكو حسنًا حتى يجتيع فيه الأوصاف الثلاث 
وتسميةٌ الحديثِ الواهي التي تعدَدَت طفه: حستًاء لا أَعَلَمُهُ وقََ في کلام الترمِذي في شيءِ من أحاديث کتابه». 

وقال المعلَّمئ: «وعندما أقاردُ كلامي بكلام المتأخرين: أجد أن غالب تحسيناتهم ضعاف». اه. بتصأٌف. 

الغالث : قسة و ينظ للقرائن؛ وهو مذهث المتقدٍمين؛ ومن ذلك : الإمامُ أحمد؛ فقد قال: «ما حديث ابن 
لَهيعة بحْجة» وإني لأ كنب كيرا مما أ كث أعتبرٌ به» ويقوّي بعضْةُ بعضًا»[(380)]. 

ا ا ا ا ی ا فهذا يحسْنُ 
لفیره. 

فلكي نقوِي الروايةء فلا بد أن يتواقَرَ فيها عِدَه شروط : 

الرط الأول 2ال بكرن الامغاد شديك الضعف: 

الشرط الثاني : ألا يكو لهذا الحديثِ أصلٌ صحيخ لم يأتِ فيه هذه الألفاظ؛ حتى لا نحكُمَ على هذا الحديثِ بالشذوذ 
والنكارة. 

ما إذا كان له أصلٌ صحيخ» ولم يأتِ في هذا الأصلٍ ا و ا ها اديت کن اط ول ائ 

الشرط الثالت : أن يكونَ هناك عاضدٌ وشاهدٌ لهذا الحديث بمثله: 


فهذا بُحكم عليه بألّه: حسَنٌ لغيره ؛ إذا تواقَرّت فيه هذه الشروط التي ذگرنا في حديثِ آحَرَ؛ فأحدهما يقي الآَحَرَ» ويكونُ 
هذا الحديث حدينًا حستًا. 

ومغالٌ ذلك: ما ذگرث في حديث: عندما يقرا الإنساف: قبأي آلاء رمَا تَكَذْبانِ *) [الرحمن: 13] › فيسل له آن 
قول «ولا ڀشيءِ من آلاءِ را SSA EA E a E RS‏ حستًا لغیره. 

وكذلك: ما تقدم في حديث «الرمَي في ِي ؛ فمثل هذا يتقوّى به الخبَرً. 

وأمًا الشرط الرابع : أن يكو الشاهد له والعاضدٌ قد جاء على الصفاتِ التي اشترطناها في الأول فتكونُ هي منلَها في 
الثاني؛ حتى إذا اجِتمَعاء تقوى الخبر. 

وإليك بعض النقول زيادة ممن نحا هذا المذهب: 

قال ابن رجب في شرح «الحديث الغاني والغلاثينَ من «جامع العلوم»: 

«وقد ذگر الشیخ[(381)] رحمه الله تعالی: أن بعضَ طرهِ تقَوّی ببعض؛ وهو كما قال. 

وقد قال البَيْهَقَىٌ في بعضٍ أحاديثِ كثْيرٍ بن عبد الله المُرّنئ: «إذا انضَمّت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعفٌ› 
قَويّث»[(382)]. 

وقال الشافعي في المرسَل : «إلّه إذا أُسيد من وجو آخر أو أرسَلَهُ من يأ العلم عن غير من يأح عنه المرسل الأول .: 
فإنّه يُقب»[(383)]. 

وقال الجُورَجانيٌ : «إذا كان الحديث المسَد مِن رجْلٍ غير مُقَنِع . يعني: لا يُقَنَحُ برواياته . وش أركانَة المراسيل بالطرقِ 
المقبولة عند ذوي الاختيار .: استعمل واكثفِي به» وهذا إذا لم بعارطن بالمستَدِ الذي هو أقوی منه»[(384)] . 

. الإمام أحمد بهذا الحديثِ » وقال: قال النبى جلى الله عله وسلّم: «لاً ضرَرَ» وَلاً ضرَارَ»[(385)]‎ ET 

وقال أبو عَمْرو بنْ الصلاح : «هذا الحديث أستَدَهُ الدارفُطْني من وجوو» ومجموعها يقوّي الحديتَ ويحيتنه» وقد تقبله 
جماهيرٌ أهل العلم» واحتجُوا به. وقول أبي داو5: «إلّه من الأحاديثِ التي يدور الفِفُهُ عليها»» يُشعرٌ بكونه غير ضعيضٍ» والله 
أُعلّم»[(386)]. 

قلت : وقال ابن المَدِينئ عن حديثِ حسين بن عل الجعفئ» به... ثم قال: «هو حديثٌ صالخ» ليس مما سمط وليس 
ما ُحتَځٌ به» وقد ژُوي عن رول الله لى الله اه وسلم تثبيت هذا الحديث»[(087)] . 

لشاف م هة : «تشبيث هذا الحديث»؛ يعني: جاء ما يشهَدٌ له؛ فقت الخبَرٌ بذلك. 

وقال الإمام على بن المَدِيني : «لا أعلَمُ أحدًا رواه عن الصْبَىّ بن مَعْبدٍِ غير أبي وائل» وما حن الحديت: أن مسروقا 
سأل الصْبَىٌ بنَ مَعْبٍَِ عن هذا الحديث...»» ثم قال: «وهو عندي حديثٌ صحيح»» ثم قال: «حدتنا يزيد بن زرَيع» حدثنا 
سعيد» عن ابي مَعشّر» عن إبراهيم النخعي؛ ا الخطاب مر الصبَى أن يَذبَحَ شاة»» ثم قال: «فهذا مما 2 
حديت الصْبي؛ لان إبراهيم من الفقهاء»[(88)] . 


قلث : في كلام على بن المَدِينئ أمرانِ: 

ا : تحسين اة ۰ 

والثاني : تقوية الحديث. 

أمًا الأول : فلكوْنِ مسروقٍ سأل الصْبَىَ عن الحديث؛ فيكونُ هنالك شخصانِ روَيّا هذا الحديتٌ عن الصْبّيّ» وهما: أبو 
وائل» ومسروق؛ فهذا مما حن الحديث عنده. 4 

وما الثاني : فلكونٍ هذا الخبَرٍ جاء من وجو آخرَء فزاد الخبَرَ وة وخاصَةً لكونه عن إبراهيم النحعي» وهو من الفقهاء 
المشاهير؛ فهذه قوَةٌ أخرى للخبّر. 

وقال الترمذيٌ في «العِلّل الصغير» في تعريف «الحديثِ الحسَن»: «کلٌ حدیثِ بُروی لا يكون في إسنادِو مَن ينه 
بالگذب» ولا یکو الحدیث شادًاء وروی من غير وجه نحو ذاك .: فهو عندنا حديتٌ حسَن »[(689)]. 

فترى عند حكيهم على الراوي المضعًفٍ: انهم ثرا ما يقولود: «يْكتب حدينّه»» أو «يْعتبرٌ بحديثه»؛ أي: يتقوّى بغيره» إذا 
ۇد ما يقويه. 

وفي أحيانٍ أخرى يقولون : «لا يُكتبْ حديثّه»» أو «لا يُعتبَرٌ به»» ويَعتُونَ بذلك: أنه لا يتقوّى بغيره؛ وذلك لضعفِه 
الشديد. 

وإلى هذا يذهب البخاريٌ ومسلم؛ والدليلح على ذلك : أنّهما قد خرّجا لجمع من الرواة ليسوا على شرطهم» وإِنّما خرّجوا لهم 
في الشواهدِ والمتابعاتِ؛ من أجل تقوية ما أورَدُوهُ في الباب. ۰ 

أمثلة تطبيقيًة تن الفَرْقَ بين صنيع التَقَادِ المتقذّمينَ» وصنيع مَن تأر عنهم في تقوية الأحاديث 

المغال الأول ۰ 

ما جاه فی تغلیی اي 

جاءت عِدَّةٌ أحاديت في تخليل اللْحيةء ولكن تُكَلَمَ فيها كلّها؛ ولذا قال الإمام أحمدٌ: «زوي فيه[(390)] أحاديث» ليس 
يتبث فيه حدیث»[(391)] . 

وقال ابو حاتم في «العلَلٍ»: «لا يثبث عن النبى صلی الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث»[(392)] . 

وقال ابن المُنذٍرٍ في «الأوسط»: «الأخبار التي رُويَت عن النب صلى الله عليه وسلم؛ أنه قد خلّل لحيته: قد تكلم فيهاء 
وأحسنها: حديث عثمان»[(393)] . 

وقال العُميلئٌ في «الضعفاءء»: «والرواية في التخليلٍ فيها لين»[(394)]. 

وقال أيضًا: «والرواية في تخليل اللحية فيها مقال»[(095)]. 

وقد ضعَّف ابو محمد بن حرم في «المحلّى» جميعَ ما ورد في التخليل؛ حیٹ قال: «جميع الأحاديث التي وردٿ في 
التخليلٍ لا يصح منها شيء»[(396)]. 


قلت : فهذه الأسانيڈ لا ية يقي بعضها بعضًا؛ لان الأحاديت الصحيحة لم يبت فيها: أن الرسولّ صلى الله عليه وسلّم قد 
3 لِحْيََه؛ وإلّما جاء هذا في الأحاديثِ المتكلّم فيها. 

منها : حديث عثماد» الذي جاء عند الترمذي في «جامعه» (31)؛ حیٹ قال: «حدّثنا یحیی بن موسی» قال: حدتنا عبد 
الرّاق» عن إسرائيل» عن عامر بن شَقِيقٍ» عن أبي وائل» عن عثمان بن عقَانَ؛ أّ نبي صلّى الله عليه وسلّم كان يحلل 
لْحيْتَه». 

قال الترمذيٌ: «هذا حديثٌ حسَنٌ صحيح». 

وقال الترمذي: «قال محكَّدٌ بن إسماعيل: اصح شيءِ في هذا الباب حديث عامر بن شَقِيق» عن ابي وائلِ» عن 
عثمان»[(397)] . 

قلث : وهذا التصحيخ فيه نظَرْ؛ لِمَا تقدّم» وحديث عثمانً قد جاء في «الصحيحَيْ» من طرق» وليس فيها تخليلْ اللحية» 
ولم يَروها الإمامٌ البخاريٌ في «صحيجه». 

وحديث عامر بن شَقِيتقِ : ضعّفه ابن مَعِينِ؛ کما جاء عند ابن أبي حَيْثمة في «تاریخه» (4418)؛ أنه قال: «سِل يحیی 
aT‏ بي وائل» عن عثمان؛ أن النبيَ صلَى الله عليه وسلم توضًاً ثلاث 
RS E‏ 

قلث: وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه ابن م مَعِين؛ إلى ضعف الحديثِ؛ وذلك لما يلي: 

1 . حديث عثمانَ رضي الله عنه رواه عنه جم من أصحابه» وهو مخرَج في «الصحيحَيْنٍ»» ولیس فيه تخليل 
لخية[(698)]. 

2 . ممن روی هذا الحديت عن عثمان: ابو وائل شَقِيق بن سلَّمة الکوفئ؛ وهو ثقة تبْٿ» لكنْ: 

ممن رواه عن ابي وائلل ثلائة؛ وهم: 

ا بي لبابة؛ رواه عن ابي وائيٍ: «وليس في رواته تخليل اللخية»[(399)]. 

محمد بن ابراه التيْميٌ؛ رواه عن أبي وائل: «وليس في روايته تخليل اللحية»[(400)]. 

عام بن شَقيق بن جَمْرة الأسّدي؛ رواه عن أبي وائلل: «وفي روايته تخليل اللخية»[(401)]. 

فتفرّد عام بن شَقِيتقٍ من بين أصحايه بهذه الزيادة عن بي واثل. 

وتفرّد أبو وائلِ شَقِيق شَقِيق بن سلَّمة الكوفئ بهذه الزيادة عن جميع أصحاب عثمانَ رضي الله عنه. 

3 . تضعيفُ الاأئمّة . أحمد» وابنِ مَعِينِ» وأبي حاتم . كل ما رُوي في الباب من أحاديثِ تخليلِ اللْحية» ويدخل فيها طريق 


ع 


أن ابا 


ع 


4 . وفيه علد أخری؛ وهي أن أبا وائلٍ رى هذا الحديتَ عن حُمْران بن أبَانٍ» عن عثماد؛ كما جاء في بعض الرواياتِ» 


ولیس عن عثمان مباشَرةً. 


ولذا قال البرارٌ في Nh e OSS GES‏ قال: نا وَكيع بن الجراح» قال: نا e‏ 
عامر بن شقيق» عن آي وائلي» قال: رایت عثمان توضا وغسل فيه لائ وغسَل وهه لاء ومضمَضَ ثلاثا» واستنشق 
ثلانّا» وغل ذراعَيه ثلانًا ثلانّا» وسح برأسه وأَذنيب» ظاهرهما وباطنهماء وخلّل أصابع قدَميِْ وخلّل لخي ثلانًا» ثم غسل 
وجه قَبْل يدَيِّ» ثم قال: رأيث رسولًّ الله صلَّى الله عليه وسلّم فعَل كالذي رأيتُمُوني فعَلْتُ». 
ٹم قال البرَارٌ: «وهذا الحديث لا نَعلَمُهُ بُروّى عن عثمان إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». 
6 او ا ا 
ما حديث عثماد: فين طريتق إسرائيل؛ وليس بالقويّ» عن عامرٍ بنِ شَقِيتق؛ وليس مشهورا بقوة النقل»[(402)]. 
قلث : وإسرائيل: الراجح | E‏ 
وقال الحاكمْ في «المستدرك» (249/1): «وقد اتقَق الشيخانِ على إخراج طرق لحديثِ عثمان في دير وضوئه» ولم يذكرا 
في رواياتهما تخليل اللَحية ثلاتاء وهذا إسناڈ صحیخ؛ قد احمَجًا بجميع رواته» غير عامر بن شَقيق» ولا أُعلَمُ في عامرِ بن 
سيق طَعْنًّا بوجه من الوجوه». 
قلث : فقد ضعّفه ابن مَعِينِ» وقال: «ضعيفُ الحديث»[(403)]. 


بسبیل»[(404)]. 
وذگرَةٌ ابن شاهِينَ في كتابه «تاريخ أسماءِ الضعفاءِ والکذابین» (151)» واب الجَوْزِيّ في كتابه «الضعفاء والمتروكون» 
(71/2). 


وجاء عن الضياءِ المَقُدسئ في «الأحاديث المختارة» (470/1 رقم 344)» بعدما ساق الحديت بستدِه» قال: «أمّا صفة 
الوضوءِ» فقد روي في الصحيح من عير وجو» ولم يذکر فيه التخليل ومَسشْح الأذنَبْنء واللة أعَلّم». 


المغال الثاني 

ما جاء في الاقتصار على تسليمة واحدةٍ في الصلاة (وهي عِدَهٌ أحاديت) 

جاءت عدَّةٌ أحاديت بالاقتصارٍ على تسليمة واحدةٍ في الصلاة؛ وهناك من صكُحها وقرًاهاء وأمّا كبا الحُمَاظ من الأَئكَة 
المتقدّمينَ؛ فذكبوا إلى تضعيفهاء وعدم صكتها؛ ودليل ذلك أمران: 


ولا : أن جميعَ اا ا ولا تخلو من کلام. 

انیا : انها لا تتقوّى باجتماع طَرقها؛ وذلك لأنً الأحاديتَ الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت 
بالتسلیمتش؛ فتكونٌ من هذه الحيغيّة مخالِفة لما تقدّم؛ فيْرجًخ الأصخ؛ وهو التسليمتان. 

قال ابن رجب في «فتح الباري»[(405)] : «وقد روي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم؛ أنه كان يسلَّمٌ تسليمة واحدة من 


وجوو لا صح منها شي ء؛ قاله ابن المَدِينئ» والأثرم والقيلئ» وغيرهم. 


I 


وقال الإمام أحمد: «لا تَعرفُ عن النبئ صلى الله عليه وسلم في التسليمة الواحدة إلا حديثًا مرسَلاً لابن شهاب الرْهْريّ» عن 
النبى صلی الله عليه وسلّم». انتھی . ۰ 

ومراسيلٌ ابن شهاب من أوهى المراسيلي وأضعفِها. 

ومن أُشهرها : حديث رَكَيرٍ بن محمَدٍ» عن هشام بن عُرْوةً» عن أبيه» عن عائشة؛ أن لنب صلّى الله عليه وسلّم كان يسلّمُ 
في الصلاة تسليمة واحدة تلْقاء وجهه» ثم يمي إلى الشقٍ الأيمنِ شيئًا[(406)]. 

خرجه الترمذئ[(407)]؛ من رواية عَمْرو بن أبي سلمة التتيسئ» عن رُكير» به» وقال: «لا تَعرفةُ مرفوعًا إلا من هذا الوجوء 
قال محمد بن إسماعيل: «رَكَيرٌ بن محكَدٍ: أهلْ الشام يَرْوُود عنه مناكيرَ» وروايةٌ أهل العراقِ عنه أشبَة». 

وخرًجه ابن ماجَة[(408)]؛ من طريقِ عبد الملِكٍِ بن محكَدٍ الصنعانيٰ» عن رُكَيرٍ» به» مختصرًا. 

وخرّجه الحاكم[(409)]» وقال: «صحیخ على شرطهما». 

وأخطاً فيما قال ؛ فإ رواياتِ الشاميَينَ عن رَكَيرٍ مناكيؤ؛ عند أحمدً[(410)]» ويحيى بن مَعِينٍ[(411)]» 
والبخارئ[(412)]» وغيرهم. 

قال أحمد . في رواية الأثرم[(413)] .: «أحاديث التتيسي عن زهير بواطیل»؛ قال: ونه قال: «موضوعة»» قال: «فذگڙٹ 
له هذا الحديت في التسليمة الواحدة؟ فقال مل هذا». 

وذگر ابن عبد البر[(414)]: وان يحيى بنَ مَعِينِ سل عن هذا الحديثِ؟ فضعفه». 

وقال أبو حاتم الرازئ[(415)]: «هو مُنكر؛ إنّما هو عن عائشةء موقوفًا». 

وکذا رواه وُكَيْبُ بن خالدٍ» عن هشام[(416)]. 

وکذا رواةُ الوليڈ بن مسلم[(417)]» عن رُكَيرٍ بنِ محكٍَ» عن هشام» عن أبيه؛ موقوقا؛ قال الوليد: فقلث لير : فهل بعك 
عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلّم فيه شي*؟ قال: نعَمْ؛ أخبرني يحيى بن سعياٍ الأنصارئ؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه 
وسلم سا واحدة». 

قال العْمَيليٌ: «حديث الوليد ولى» يعني: من حديثِ عمرو ي مةب قال: «وعمڙو في حديثه وَهُج». 

قال الدارفط[(418)] : «الصحيخ وَفْفُه» ومن رفَعَهُ فقد وَهج». 

وخرًج السَسَائئ[(419)]؛ من حديثِ سعد بن هشام» عن عائشة؛ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل: أنه كان 
وخرّجه الإمامٌ أحمذ[(420)]» ولفظة: و تسليمة واحدة: الام م يرف بها صولَةُ حتی يُوقضنا». 

وقد حمَلَه الإمام أحمد على أنه كان يجهر بالواحدةء ويْسِرٌ الثانية. 

وروی عبد الوكًاب الثقفيْ» عن حُمَيلٍ عن أَتَس؛ أن لنب صلّى الله عليه وسلّم كان يسم تسليمةً واحدة؛ خرّجه 
الطبرانئ[(421)]ء والبَيْهق ئ [(422)]. 


ورفعة خطاً؛ ا هو موقوفٌ؛ کذا رواه اأصحابُ حُمَيلٍ» عنه» عن انس؛ من فعله. 

وروی جريڙ بنْ حازم» عن أيُوبَ» عن أنس؛ أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم وأبا بكر وعُمَرَ كانوا يسلّمونّ تسليمةً واحدة؛ 
خرَجه البرَارٌ في «مستدِه»[(423)]. 

وأيُوبُ رای اتسا ولم يَسمَعّ منه؛ قاله ابو حاتم [(424)]. 

وقال الأثرم: «هذا حديٿ مرسَل» وهو منك وسَمعت ابا عبد الله يقول: «جريرٌ بنْ حازم يروي عن ابوب عجائب». 
وروى رَوْح بنْ عطاءِ بن أبي ميمونة؛ أنه قال: «ثنا أبي» عن الحسَن» N E E‏ 
وسلّم يسلّمُ في الصلاة تسليمة واحدة اله وَجههء فإذا ا عن يمينه ا عن يساره»؛ خرّجه الدارفطن ئ [(425)]» 
والعقيلئ [(426)]» والبيْهَقئ[(427)]» وغيزهم» وخرَّجه بَقَي بن مَحلَدٍ مختصرا 

ورَؤْځ هذا : ضعفه ابن مَعِينِ وغیژه[(428)]. 

وقال الأثرمُ: «لا یُحتَحٌ به». 

وفي الباب: أحاديث أخرى لا تقوم بها حجة؛ حجة؛ لضعف أسانيدها». اه. كلام ابن رجب . 

المثال الثالث 

حديٿ: «لا ومن ادگ 2 ن هَوَاهٌ تَبَعّا لِمَا مت به» 

أخرجه ابن أبي عاصم في «السَّة» (15)؛ حيث قال: «ثنا محمد بن مسلم بن ابي وره ثنا نُعَيمُ ب حكادِ» حدتنا عبد 
اواب الثقفيٰ» ثنا بعضٌ مَشيختنا: هشامٌ آو غيرهٌ» عن محمد بنِ سِيرينَ» عن عُمَبة بنِ أوس» عن عبد الله بن عَمْرو» قال: 
قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: « لا بق ؤم أحدکة؛ سی يكو هَوَاه تبَعّا لما چٹ به ». 

وأخرجه أبو العبَّاس الحسَنْ بن سفيان النَسَويٌ في «أربعينه» [(429)]؛ حيث قال في «الحديث الثامن»: «أخبرنا الحسَنُ 
ب سفيادً» ثنا محمد بن الحسَنِ الأعين» ثنا نُعَيمٌ بن حمَادٍ» به». 

قلث : هذا الحديث قد صځُحه من المتأخرينَ: ابو یم والنوويٌ في «الأربعينَ»» وأبو موسى المَدِينئ» وغیژهم[(430)]. 
وقد ذكَب إلى عدم صحته ممن سار على منهج المتقدِمِينَ : ابن رجب رحمه الله؛ حیث قال[(431)] . بعد أن نقل 
تصحيح النوويً» وأبي نیم وكلامَ أبي موسى المَدِينئٌ عليه .: « تصحيح فا او ی ا وو ا 

1 . انه حديٿ ينفرد به نعي المَروزئ» ونْعَيمْ ھا وان کان وه جماعة من الأئكَة» وخرّج له البخارئ . فان أئكة الحديث 
كانوا يُحينون به الظيٌ؛ لصلابته في السنَةء وتشددو في الد على أهلِ الأهواءء وكانوا ينسبولة إلى أله يهم ويشبّة عليه في 
بعضٍ الأحاديث؛ فلمًا كثْرَ عثوزهم على مناكيره» حكموا عليه بالضعف. 

2 . وأين كان أصحاب الثقفيّ» وأصحابُ هشام بنِ حسًاد» وأصحاب ابن سِيرينَ» عن هذا الحديثِ؛ حتى یتفر به نعَيه؟! 
3. ومنها: أنه قد اخثَلِف على نيم في إسنادو: 

فڙوي عنه» عن الثقفيّ» عن هشام[(432)]. 


وروي عنه» عن الثقفي: ثنا بعضٌ مَشيختنا: هشامٌ» أو غيزه[(433)]. 

وعلى هذه الرواية: يكو شيح الثقَفيّ غير معروفِ عَيْنّه. 

ووي عنه» عن الثقفيّ: حدَتنا بعضٌ مَشيختناء ثنا هشامٌ» أو غيزه[(434)]. 
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4. ومنها: أل في إسنادِه عَمَبةً بنَ E‏ ا قا ف و أوسٍ» أيضًا» وقد خرَج له ابو داود» 
والشسَائيْ» واب ماجَة: حديًا عن عبد الله بنٍ عَمرو . ويقالٌ: عبد الله بن عُمَرٌ . وقد اضطرب في إسناده» وقد وه 
اليجلي[(435)]» واب سعدٍ[(436)]» واب جبًاد[(437)]. 

وقال ابن څریمة: «روی عنه ابنْ سِيرينَ مع جلالته»» وقال ابن عبد البَرٍ[(438)]: «هو مجهول»» وقال العَلاَبْ في 
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«تاریخه»[(439)]: «يزعُمود: أنه لم يَسمَعْ عبد الله بن عَمْرو» وإنّما يقولٌ: قال: عبد الله بن عَمُرو»[(440)]. 

فعلی هذا: تکونٌ رواياة عن عبد الله بن عَمْرو منقطعةًء وال أعلّم». اه. كلام ابن رجب. 

قلث : كلام الحافظ ابن رجب على هذا الحديثِ نفيسنٌ جِدًّاء وقد استوفى الكلام على عِلَل هذا الحديثِ من حيثُ 
الإإسناد. 

وأا متنْ الحديثِ» فقد دم الله تعالى الهوّى في كتابه» والرسولٌ الأمينْ صلى الله عليه وسلّم في سته؛ ولذلك قال اب عجَاسٍ 
رضي الله عنهما . فيما رواه عنه مَعْمَرْ في «جامعه» (20102) المطبوع في نهاية «مصتّف عبد الررًاق» بإسنادِ صحيح . 
قال: «الھوی کله ضلالة». 

فكيف يَجِعَلٌ الإنسانٌ هواه تبَعًا ما جاء به الشرء؟! 

المغال الرابغ 

حديث: «مِن خسن إِسْلام المَرٍ: نره ما لا يَعْنيه» 

أخرجه التّرمذي في «جامعه» (2317)؛ قال: «حدثنا أحمد بن نصرٍ التیْسابورئ» وغیر واحد؛ قالوا: حدتا بو مُسهرِ» عن 
إسماعيل بن عبد الله بن سَمَاعة» عن الأوزاعئ» عن فرة» عن الرَهْريّ» عن أبي سلَمة» عن أبي هُرَيرة» قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم: « مِنْ خسن إِسْلام ال ا 

ثم قال الترمذئ: «هذا حديث غريب لا عة من حديثِ أبي سلمة» عن أبي هُرَيرة» عن التب صلى الله عليه وسلّم إلا من 
هذا الوجه». 

وقال اليّرمذي (2318): «حدتنا فُتيبة» قال: حدتنا مالك بن اُنس» عن الرهريّ» عن علي بن حسين» قال: قال رسولٌ الله 
صلی الله عليه وسلّم: « إذّ من خسن شلام المَرٍ: تَرَكه ما لا يعنيه» . 


قال الټرمذيٌ: «وهکذا روى غير واحدِ من أصحاب الرهْريٍ» عن الرَْريّ» عن علي بن حسينٍ» عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلّم: نحو حديثِ مالك مرسَلاًء وهذا عندنا أصَحٌ من حديثِ أبي سلَمةء» عن أبي هُريرةء وعلي ب حسين لم يدرك علي بن 
ا طالب». 

قلث: قال اب رجب [(441)] «هذا الحديث خرجه الترمذئ[(442)]ء واب ماجَة[(443)]؛ من رواية الأوزاعي» عن فر 
بنٍ عبد الرحمنِ» عن الرْهْريّ» عن أبي سلَّمة» عن أبي هُريرة رضي الله عنهم. 

وقال الترمذئ: «غريب». 

وقد حسنه الشيح المصِيّفٌ رحمه ل[ 444 ران دو اف 

وف بن عبد الرحمنِ بن حَيْوئيل: ولقه قوم وضعفه آخرون[(445)]. 

وقال ابنْ عبد البَرّ: «هذا الحديث ا عن الزهْريّ بهذا الإسناد من رواية الغقات». 

وو مواق انين الشيع[(446)] له رضي الله عنه. 

وأمًا أكثر الأئكةء فقالوا: ليس هو محفوظًا بهذا الإسناد؛ إِلّما هو محفوظ عن الرَْريّ» عن على بن حسين» عن النبي صلى 
الله عليه وسلّم؛ مرسلاًء كذلك رواه الثقاث عن الرَهْريّ؛ منهم مالك في «الموطًاً»[(447)]» ویوئسن[(448)]»› 
ومَعْمَر[(449)]› وإِبراهيمُ بُ سعلِ؛ إلا أنه قال: «مِن إِيمَانِ المَرءٍ: نره ما لا نيه ». 

ومن قال: «إِنّه لا يَصِ إلا عن علي بنِ حسينِ؛ مرسَلاً»: الإمامٌ أحمد ویحیی بُ مَعِين» والبخارئ[(450)]» 
والدارفطنيع [(451)] . 

وق ا الضعفاء في إسناده عن الرَْريّ» عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم تخليطًا فاحشًا؛ والصحيخ فيه المرسل[(452)]. 
ورواه عب الله ب عُمَرَ الُمريٌ» عن الُهريَ» عن علي بنِ عن أبيه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فوصلة» وجِعلَهُ 
من مستڊ الحسينِ بن علي وخرّجه الإمام أحمد في «مسكَدِه» من هذا الوجه[(453)]؛ والعْمَريٌ ليس بالحافظ[(454)]. 
وخرّجه أيضًا مِن وجو آحَرَ عن الحسينٍ» عن النبّ صلى الله عليه وسلّم[(455)]. 

وضعَفه البخاريٌ في «تاريخه»[(456)]؛ من هذا الوجه أيضًاء وقال: «لا يصح إلا عن علي بن حسين؛ مرسلاً». 

وقد روي عن النبيّ صلی الله عليه وسلّم من وجووٍ حر كلها ضعيفة». اه. كلام ابن رجب. 

المغال الخامسن 

حديث: «الإْسْبَالٌ: في الإرار» والقميص» وَالعمَامًة...» 

رواه الحسينْ بن عليّ الجُعْفيٌ» عن عبد العزيز بن أبي راء عن سالم بن عبد الله» عن أبيه رضي الله عنهم» عن النبيّ صلى 
الله عليه وسلم؛ قال: «الإشبالٌ في الإرَارِ» وَالقميص» والعمَامَة؛ مَنْ جر منها شَيًْا حُيلاَءَء ل ينْظرِ الل اليه يَوْمَ القَيَامَة» : 
أخرجه أبو داوة (4096)» والسَائ (5334)» واب ماجَة (3576)» واب أبي شَيْبةَ (26453)؛ كلهم من طريق 
الحسينِ بن علي الجففي» به 


هذا الحديث جود إسنادَه النووئ[(457)]. 

والصحيخ: أنه حديث منك سندًا ومتتًا ؛ كما قال أبو بكر بن أبي سَيةً[(458)] عن هذا الحديث: «ما أغربه!». 

وقال أبو حاتم[(459)]: «هذا حديت منك بهذا الإسناد». 

واللفظٌ الصحيح لهذا الخبر انما هو: «لا يَنْظرٌ الله إلى مَنْ جر إِرَاره خُيلاء». 

والدليلل على ذلك ما يلي: 

1 . روی هذا الحديتَ خمسة عشَرَ اويا من أصحاب ابن عُمَرَ بهذا اللفظ: «لا يَنْظْرٌ الله إلى مَنْ جر َر حُيلاءَ »» وفي 

رواية: «توْبه »» وليس في روايتهم: «العمَامة». 

2. ومن رواه عن ابنِ عُمَرَّ: ابثةُ سالم» وراه عن سالم جمم؛ منهم: موسى بن عُقبة[(460)]» وعُمَرُ ب محمَدٍ[(461)]» 

وقْدَامةٌ بن موسى[(462)]» وحنظلة بن أبي سفياد[(463)]» وقتادةً[(464)]» وغيزهم» وليس في روايتهم: «العمّامة». 

3 . ورواه عبد العزيز بن أبي رؤادِ» عن سالم» عن أبيه» به» وفي روايته: «العمَامة»؛ فتفرّد بها. 

وعبدٌ العزيز : ليس بالمُتقِن» بل فيه ضعفٌ» وعنده أوهامٌ» وإن كان هو صَدُوقًا من حيث الأصل؛ فإ له أوهامًا؛ ومن أُوهامه 

: أنه رواه بهذا اللفظ؛ فأخطاً. 

4. ورواه يريد بن بي سمَيّة عن ابن عُمَرَ؛ أن الرسولٌ عليه الصلاة والسلام جعَل ما في الإزار فهو في القميصٍ؛ وهذا يذل 

على أن رواية عبد العزيز بن أبي روَا خطا وله رواه من حي المعنى. 

5 . أن الإسبالّ في العِمَامة يصعْب تصورة؛ كما ذكرّ ذلك ابن حجَر؛ فكيف يمَصوَرُ في العمامة أن تصل إلى الأرض؟! 

فلا شك في خطأ عبد العزيز بن أبي رؤَادٍ في هذه اللفظة. 

والشاهد : أ النووي جود إسنا5؛ لاله لا يرى مسألة الشذوذ التي وقَعَث في هذا الخبر عل قادحة؛ ولذا صُحه» وينظر 
مُه في رَد انتقاداتِ الدارفُطني في مقدّمة شرجه ل «صحيح مسلم»؛ فقد رَد عليه على طريقة الفقهاء. 

ومفلَة في المنهج شيخة المُنذٍري؛ كما يَظهَرٌ من تصرفاته في كتابه «الترغيب والترهيب»[(465)]ء وأبو الفرج ابن الجَؤْزيّ 

في بعضٍ أحكامه» واب القَطَانِ الفاسئ؛ كما بعلم من كتابه «بيانِ الوهْم»؛ فقد سار على منهج ابن حرم في رَد كثير ما 

يعلَلٌ به المحدٍّثونَ الأخبارء وكذا الدَمْياطي في كتابه: «المَنْجَرٍ»» وتقئ الِين السَبْكئ» وابنْ الملقّنٍ» والسيوطئ» وقد 

سَقهم إلى هذا: ابن جرير الطبريّء والحاكمُ في كتابه «المستدرك» وأبو محكد ابن حَرم؛ كما تقدّم. 

المسألة الخامسة 

الاحتجاج ب «الحديث الحسَّن» 


فقول : عندما ذگرّٹ معاني الحسن عند أهل العلم قدیًا وحدیئاء تبن لنا ما تقدّم أن لیس كل حديثِ حسن بحت به. 


فمثلاً : كما تقدّم تعريفٌ الترمذيّ للحسَن؛ هذا لا يحت به عنده؛ ولذلك قال: «هذا حديثٌ حسَنٌ» وليس إسنادةُ بذاك»؛ 
کما قال على حديثِ: «حَيْكَّمة البَصْريّ» عن الحسَن» عن عِمْرانّ بن حصين»؛ قال: «هذا حديثٌ حسَنٌ» وليس إسناده 
بذاك»[(466)]؛ فمثل هذا لا يُحتځٌ به. 

وهذا ابو حاتم الرازيٌ قال عن راو: «حدیةُ حسَنٌ»» قیل: «يُحتحٌ به؟»» قال: «لا»[(467)]. 

فليس كل حسَنِ يُحتجٌ به على حسَب مصطلحاتِ أهل العلم» وإّما يُحتحٌُ بالحسَنِ الاصطلاحي الذي تقدّم بياه؛ وهو: 
رواية الثقة الذي خف ضبطه» أو يُحتجٌ بالحديثِ الحسَن لغيره؛ فهذا هو الذي يحت به» وأمًا ما عدا ذلك؛ فلا يحت به. 
لكي الحسَنَ لذاته هو حجَة وكذلك الحسَنْ لغيره: هو من حيث الأصل حُجَة؛ وهذا فيما يتعلَق بالأحكام. 

لكنْ في أمور العقائدء أو في الأخبارٍ المتعبّدِ بها بألفاظها » فأحيانًا: لا يُحتحٌ بالحديثِ الحسَنِ لغيره؛ وذلك أن العقيدة 
توقيفيةٌ لفظًا ومعتّی . 

فإذا وجَدّنا أن هذا المتنَ قد جاء ما يساندّة ويعضْدُة» لكنْ لم تتفت الألفاظٌ تمامًاء فلا يُمكنْ أن بُطلق هذه الألفاظطٌ على 
الله ع وجل؛ لان العقيدة توقيفيًة لفظًا ومعتّى» وهناك معان صحيحة لكنْ لا تستعمَل هذه المعاني التي جاءت بهذه 
الألفاظ؛ وذلك لاد هذا اللفظّ لم يأتِ في الكتاب ولا في السْتّةء وقد نبّه على هذا ابن تيميّةَ رحمه الله تعالى. 

وهذه الال عليها الدليل؛ فينبغي أن يتب لهذا الأمر. 

وأمًا إذا انق المتنان؛ فلا شك أن هذا بُحتٌ به هنا؛ سواءٌ كان فيما يتعلَقٌ بالعقائد أو فيما يعلق بما تعب الإنسانٌ به 
بلفظه ومعناه» لا بمعناه دون لفظه. 

وكذلك أيضًا ينبغي الانتباة إلى أن استعمالاتِ الحسَن فيما يتعلَقُ بالاحتجاج على حسَب ما تقدّم في أقسام استعمالاتهم 
للحديثِ الحسَن؛ فتقدّم لنا: أنّهم قد يستعيلودً الحسَنَ فيما لم يَصِحٌء ولا يُمكنْ أن يتقؤى؛ فهنا لا يُحتجٌ بهذا الخبر 
بځکمهم عليه بأنّه حسَنْ» إلا إذا كان هذا الحكمُ هو في الحديث الذي خف ضبط راويهء أو كان من قبي الذي جاء ما 
يَشهَدٌ له ویعضده؛ فهذا یکو محتجًا به کما تقد وأمًا بعضٌ استعمالاتهم للحسن؛ فهذه لا فيد الاحتجاجً؛ كما تقدم 
بيان ذلك. 

قال الذكَبيٌ رحمه الله: 

«فْلْث: فَأَعْلّى مَراتب الحَسَن: 

* و: «عَمُڙو بن شعَيْب» عن بی عَنْ جَدِو»: 

وهذه السلسلة: هر بن حكيم عَن أيه عَنْ جَذِهِ . كما ذكرّ الحافظ الذكَبئ . هي من أعلى أسانيدِ الحسن. 

وقد ذرث : أن في الكَثُب الينّة تسعة عشَرَّ حديتًا من هذه السلسلة؛ منها حديثٌ واحد علّقه البخارئ[(468)]ء والباقي 
في «السَنٍ»» ا مستقيمة. 


0 


وما عَمْرو بن شعَيْب» عَن أبيهء عَنْ جَذِهٍ : فتقدّم الكلامٌ عليه فيما سبَق» وان هناك حَوَلَيْ سبعينَ ومئة حديثِ إلى ثمانينَ 
ومغة حديثِ بهذه السلسلة» وان الغالب عليها الاستقامةء وان في «السْتَن» حولي ثلاثينَ ومغة حديثِ» أو أربعينَ ومغة 
حديثِ تقريبًا بهذه السلسلة. 

فالغالب على هذه السلسلة الاستقامة» وفيه ما يُستنكرٌ منها 

ومن ذلك : ما رواه موسى بن أبي عائشة» عن عمرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جَدّه؛ أذ الرسولًّ صلى الله عليه وسلم توضاً 
ثلاتّاء ٹہ قال: «مَنْ راد عَلَّى هَدًا أو نَقّصَ...»» فکلمة: «نَقّص» هذه منگرةٌ ولا ص وقد أُنگرها الإمامٌ مسلم[(469)]. 
قال: ومُڪگد بن عَمُرو٬‏ عَنْ اي سَلَمَهَ عَنْ اي هُرَيَةَ : 

وهذه السلسلة أقوى من: عفرو بن شعَيْب» عن أيه عَنْ جَدِهِ ؛ ولذلك قد علق البخاريٌ حديتيْن بهذه السلسلة[(470)]» 
ومسلِمٌ روى حديتًا متصلاً بهذه السلسلة[(471)]. 

وهناك في «الکتب السّة» تقريبًا ثلاثة وعشرون وممةٌ حديثِ بهذه السلسلة» وقد صح الترمذئ' کنیرا في «جامعه» بهذه 
السبليسلة. 

قال: وان إشڪاق» عن مُحَكَد بن راهيم انيمي » وَأَمْتَالُ ذَلِكَ : 

ابن إسحاق : هو محمد ب إسحاق بن يسار المْطَلِبيٌ» وحديئة من القِشم الحسَن» وحديئة على ثلاثة أقسام» وهو . على 
القول الراجح . ثقة ثقةٌ ثبت 

ويعني الذكَبيٌ بذلك: «محكَدَ بن إسحاق» عن محكَّدٍ بن إبراهيم التيْميّ» عن شيوخه»؛ يعني مثلاً: «عن أبي سَلَمةً بنِ عبد 
الرحمنِ» عن زي بنِ خالد الجُهني؛ ال قال و الله صلى الله عليه وسلّم: «لَوْلا انأش عَلّى آمتي» E‏ نهم بالسواك 
عند كَل صَلاَةٍ» » قال: فكان زي بن خالدٍ يضم الواك منه مَوضِع القَلَم من ُن الکاتب» كلما قام إلى الصلاةء استاك؛ 
کما رواه الإمام أحمدٌ[(472)]. 

فالمقصود : محمد بن إبراهيم المي عن شيوخه. 

م قال: «وهو قشم ممَجَاذَب بين الصة والځشن؛ E TA‏ 
مَرّاتب الصحيح»: 

وهذا. كما تقدَّم . أن التّرمذئ[(473)] والحاكم أيصًا[(474)] يصجحون ل «عمرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جَدّه»» 
وكذلك أيضًا ابن خريمة يصح ل «عمرو بن شعَیب» عن أبيه» عن جَدّه»[(475)] . 

وکما تقدَّم: «محمّد بن عمرو» عن أبي سَلّمةً» هو في «صحيح مسلم»[(476)]» وصحَح اليّرمِذيٌ عددًا من الأحاديثِ 
بهذه السلسلة[(477)]. 


قال: ٿم بعد ذلك أَمِْلَة گثية تار فيها؛ بَعْضْهة: بُحينوتهاء وَآحَرُود: يُضَعَفُودَهَا؛ گحَدٍيثِ: «الحَارثِ بن عَبْدِ الله : 


أي: الحارث الأعور الهّمُداني؛ وهناك مَّن يحيّن له» والصواب : أنه ضعيفٌ لا يُحتحُ E TE N‏ 
منگراتِ عن علي رضي الله تعالى عنه. 

ومن الأشياء التي تستنكر عليه : الحديث الذي رواه عن علي رضي الله عنه في «صفة القرآنِ» واه قَصْل» وله هو كم ما 
بينكم...» إلى آخره[(478)]؛ فهذا الحديث أيضًا مما تنگ على الحارث. 

قال: وَعاصم بُنِ ضمرة : 

عاصمٌ بن ضَمْرة : صدوق على القولِ الراجح؛ فقد قؤاه العجلع[(479)]ء ووثقه ابن سعد[(480)]ء وابنْ 
المَدِينئ[(481)]» وقال التسائئ: «ليس به بأمرّ»» وتلم فيه اب عدئٍ[(482)]» واب جبًان[(483)]» 
والجُورّجانغ[(484)]. 

والأقرث: أنه صَدٌوق[(485)]» واستنكرَ عليه بعضٌ الأحاديث: 

بصحیح؛ کما هو معلوم[(486)]. 

قال: وحَښًاج بن راه : 

و حًا بن أَرطَاةَ : فيه ضعفٌ» لکن لو وْجد ما يَشهَدٌ له . کإسنادٍ فيه ابن لَهيعةً . فإِلّه يتقوًى. 

والدليل على تضعيف حَجَاج بن أَرْطَاة : أنه كثيرا ما يخالِف؛ فهناك أسانيد مرسَلة فيَصِلّهاء وما شابة ذلك» ووجدث له 
قال: وخصيف 

و حْصيّْف أيضًا : الراجخ أن فيه ضعمًا. 

وما بُستنکرٌ عليه : ما رواه عن سعيډ بن جُبَير» عن ابن س؛ أن الي صلى الله عليه وسلم أَكَلَّ في ذَبْرٍ 
الصلاة[(487)]؛ وهذا لیس بصحیح» وإنّما e‏ ما ثبت في «الصحيحَيْن»: أنه كان إذا وضع رجلَه في العَرزِء 
وانبعتّت به راحاة قائمةًء اَهَل من ذي الخليفة[(488)]. 

قال: وداج ي السنح : 

و درج ٍ : فيه خلافٌ[(489)] ؛ والراجح : أنه لا يحت به؛ سواء ما رواه عن ابي الهيثم» أو عن غيره؛ لان له منگراتِ» وقد 
ساق ابن عَدِئٍ[(490)] جملة من أحادیثه» وفيها عِدَّهٌ أحادیتَ مما ُستنکرٌ عليه فی «مستَدِ ابی سعیلٍ» عند ابی يعلى 
ومن ذلك : «آ توا م من ذکر الله ۾ حتّی يقال : مَجْنودٌ»[(491)] . 

فدَرًاجٌ لا يحت به» لكن يُكتب حديثةٌ في الشواهد والمتابعات. 

5 »4 3 

الحديثُ الضْعيفُ› والمَطرُوخ» والمَوْضوع 


ا 


قال الذكَبي رحمه الله: 

« 3 . الضَعيف: ما نص عَنْ دَرَجة الحسَن قلِيلاً. 

وَمِنَ تم ردد في حډيثِ ّاس: كل بلع حَدِيفْهُم إلى دَرَجة 2 م ل؟ 

وبلا رَّپ: فَڪَلق يڙ مِنَ المَُوَسطينَ في الرَوَاية هذه المََابة؛ اجر مَراتِپ الحسَن» هي أل مراب الصّعِيفِ. 
عني: الصَعِيف الَذِي في السُتن» وفي کنب الفقَهاءِء وڙوائة ليوا پالمٽڙوکينَ؛ گاب لَهيعةء وَعبْدِ امن ب ريد بن اسل 
وبي بكر بن اي قزم الجفصيٍ؛ EE‏ 

4 . المَطروخ: 6 عَنْ رَنَبَة الضعيف. 

وَيُرْوّى في بَعْض المَسانيد ا وَفي الأجُرَاءِء ا «ستنِ ابن مَاجَة»» و«جايع 0 عیسّی». 

بل 

ورون کک ا ا ع ا ی 

وگ: «صدَقَةَ الدقيقي» عن فرق السبخي» > عن مه الطيّب» e‏ بکر». 


: «جوىر»› عَنِ الضاك غ عن ابن عَبَّاسٍ». 


e 


و: « حفص بن عُمَرَ العَدنيّ» عَنِ الحگم بي أبانِ» عَنْ عكرمة». 

ابا ذلك من المَنروكينَ» وَالهَڵگى» وََعْضَهُم فصل مِنْ بَعْضٍ. 

5 . المَوْضوعً: ما گان مَنْنة مُحَالِمًا لِلقَوَاعد وراویه دابا گ «الأريعين الوَذْعَانة»» وكنشحة علي الرْضًا الَكذوبة عَليْهِ. 
وَهُوَ مَرَاتِبُ: 

منه: ما انََفُوا عَلّى أنه كذب؛ وَيْعْرف ذلك إإفرار واضعهء وبتجربة الكذب من وتخو ذَلِك. 

وَمِنة: ما الاكُتَرون على أنه مَوْضُوعٌ» وَالآَحَرُودً يَفُولودً: حَديٿ سَاقط مَطرُوخ» ولا جر أن سَيَية مَوْضوءَ 

وَمنة: ما الجُمُهُورٌ عَلى وَهْنِهِ وشفووء والبغض على أنه گزٍ 

وَلَهُم في قد ذلك طرق مَعََِة ورا قوي ضيق عن ار من جنس ما يواه الصَيْرفيْ الجهد في ند الذَب 
والفضَة الجَوْكَرِي لتقد الجَوَاهر وَالفُصوص لَفُويرهًا. 

فلكترة مُمَارَ سََهم لِلو اظ ط النَبوبة إذا جَاءَهُمْ لظ ريك ي مالقا للمَوَاعد . أو فيه المُجَارفة في التَرْغيب والتزّهيب»› 
و الضَائِلٍ» گن اساد مُظلِي» شتا مُضِيءٍ گالشمْس؛ في أا ر دات او وَضًاءٌ؛ يمون بأد هذا مُخْمَلَىْ؛ 
ما قله رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسلم » وَتتواطا أَُولُهُمُ فيه على شَيْءِ وَاحِدِ 

وَقَالّ شَيْختا ابن دقيق العيد: «إِقرار الراوي بالوضع في ردي ليس اطع u‏ مَوْضُوعًا؛ لِجَرًاز أن يذب في الإفْرار». 
فُلْث: هدا فيه بَعْض ما فيه؛ وَلَحْلْ َو فَتَحْتًا باب التَّجويز وَالإحْتمَال البعيد لَوَقَعْتا في الوَسْوَسَة والكفطة! 


r. ٤ 


ن يرا مِنَ المَؤضوعَاتِ لا تراب في گنها 


َعَم گييڙ من الاحَادِيٿِ اَي وْسمَٿ بالوضع لا دليل على وَضعِهَا؛ گمَا 
مَوْضوعَة»: 

ش : ذكر الذكَبئ ثلاثة أقسام من أقسام الحديثِ فيما دون الحسَن» وهي على حسَب الترتيب: 

ال ادو ا 

الثاني : الحديث المطروح أو المُطرّح . 

الغالث : الحديث الموضوع . 

وأتى بهذه الأقسام الثلاثة؛ وذلك لان هذه الأقسامَ بعضها يختلِفٌُ عن البعض الآحَر» وإن كان يُمكِن أن تتداحل» فيص أن 
يُطلَقَ عليها اسم الضعيف. 

ذف «الحديث المُطر» : يصح أن يُطلَقَ على الحديثِ الضعيف» وكذلك أيضًا على الحديثِ الموضوع» لكنْ لا يَصِحٌ أن 
يُطلّقَ على الحديثِ الذي في إسنادِهِ مثلاً رجلٌ ضعيف» أن يقال فيه: «حديث موضوعٌ»» وقد أحسَنَ المصيَّفُ حين قسّم 
هذه الأقسام؛ وذلك لان هناك فروقًا ما بينها. 

أ اديت الضف 

وفيه ثلاث مسائل 

المسألة الأولى 

تعريفُ الحديث الضعيف 

كان أكثرٌ أهل العلم يقسمون الحديت إلى قسمَيْنِ : صحيح» وضعيف» وإن كانوا أحيانًا يغايرون بين الألفاظ في الحكم 
على الحدیثِ بالرد؛ إمّا أن يقولوا مثلاً: «گذٍب»». أو يقولوا: «لا يَصٌِ»» أو يقولوا: «باطل»» أو يقولوا: «وَهْةٌ»» أو يقولوا: 
«موضوٌ»» وما شابة تلك العباراتِ» ثم إن بعضَهم قد قسَمَ الحديت إلى أقسام أكثر من ذلك: 

فالترمذي : قسَمَ الحديت إلى ثلاثة أقسام: صحيح» وحسَنٍ» وغريب؛ ويعني بالغريب : الحديت الضعيف؛ سواءٌ كان 
ا و 

وأبو حاتم بنْ جبَّانَ : قسَمَةُ في بعضٍ كته إلى تسعة وأربعينَ قسمًاء وإن كان لم يُوقَفٌ على هذه الأقسام؛ لألّه في جملة 
ما ضاع من كتره» وفي كتابه «المجروجين» قَسَم أسباب جرح الراوي ورد خبره: إلى عشرين قسكًا[(492)]» وجعَل مرجع 
هذه الأقسام أو هذه الأسباب إلى الراوي ورد خبره» وليس إلى رد الخبرٍ فقط وإِّما إلى أسباب ضعف الراوي. 

فأهل العلم اختلَمَث عباراتهم في تقسيم الحديث؛ فهناك: مَن جعَل الغريب يدحل تحت هذه الأقسام» وهناك: من توسّع في 
بيان أقسام الأحاديث الضعيفة» وهكذا. 


. وكذلك أيضًا أبو عبد الله الحاكمُ في كتابه «المدحل إلى معرفة كتاب الإكليل»» جعَل كتابَةٌ على قسمَيّ : الأحاديثِ 
الصحيحة » ثم الأحاديث الضعيفة ؛ ثم جعل الأحاديتَ الصحيحة . كما تقدّم . عَشَرةً أقسام؛ خمسة مما عليها عنده» 
وخمسة مختلمًا فيها؛ وهذه فيها مناقشاٿ؛ كما تقدّم. 
وجعل عشَرةً أقسام أخرى في السبب الذي يودي إلى رد رواية الراوي؛ فلم يَجِعَلها مشتيلةً على الإسناد أو المتنِ الذي يودي 
إلى رذ الخبرِ» وما جعَلها فيما يعلق بالراوي نفسه. 
أمّا تعريفٌ الحديثِ الضعيفٍ ؛ فهو: «ما قصرَّ عن رَنبة الحسَنٍ»» أو «ما لم تتواقَرٌ فيه شروط الحسَن»» أو «فقَدَ شرطًا ِن 
شروط الحسَن»» أو «فقَدَ شرطًا من شروط القبول»» أو «لم تجتمغ فيه شروط القّبول»؛ كل هذه التعاريفٍ ممكنٌ أن تنطبق 
على الحديث الضعيف . 
المسألة الثانية 
أسبابُ ضعف الحديث 
يرج ضعف الحديثِ إلى سببين: 
السبتت الأول عة استقامة الن: 
السبب الثاني : عدم استقامة الإسناد. 
فعدمٌ استقامة المتن يُوجب رد الخبر» وكذلك عدم استقامة الإسنادِ يُوجب رد الخبر. 
أمّا عدم استقامة المتن : فقد ذگنا الشروط التي تُشترطٌ في استقامة المتنٍ؛ وأَنّها تنقسمُ إلى ثلاثة أقسام . 
وأمًا عدم استقامة الإسنادِ : فهذا يرجح إلى أمريْن: 
الأمرٌ الأول : سلسلة الإسناد. 
الأمرٌ الثاني : رواةٌ هذا الحديث. 
فأمًا عدم الاستقامة في سلسلة الإسناد : فإمًا أن يكو لانقطاع حصَلَ في الحديثِ» أو من راو مشهور بالتدليس وقد 
و حصَلَت في هذا الإسناد؛ لعدم استقامته؛ ك بالحكم عليه بالشذوذ والنكارة[(493)]. 
وأمّا عدم الاستقامة في رواة الحديثِ : فلضعف الراوي وكثرة وَهْمه وحَطيّه» وما شابة ذلك؛ وهذا يُعَدٌ سببًا في الحكم 
بضعف الحديث. 
فأقولٌ : الخلاصة: أن أسباب ضعف الحديثِ تنقسِمُ إلى الأسباب الثلاثة التالية: 

1 . إما لعدم استقامة المتن. 

2 . أو لعدم استقامة الإسناد. 
3 . أو لضعق في الرواة. 
المسألة الثالغة 


درجاث أقسام الحديثِ الضعيف 

فكما تقدّم: أن الحديت الضعيفَ ينقَسِم إلى أقسام؛ وهذا الضعفُ: 

. إا أن يكو منجبرًا ؛ وذلك بأن يأتى ما يجبره. 

:وا آلا یکون نجرا 

وكذلك ایضًا عندما یکونُ منجبرًا» فهو على درَجاتِ: 

. فهناك ما هو ضعيفٌ. 

. وهناك ما هو شديدٌ الضعف. 

وهكذا؛ فالضعفٌ ليس على درَجة واحدة. 

وهذه مسألة من دقائتقِ العلم» وهي مرق لكثيرٍ ممن يَعمَلون بتحقيتق المروياتِ» ويَمِيلودً للاستكثار من تقوية المتونِ بمجموع 
الطرقٍ؛ ولذلك جِعَل الذهَبئْ الضعيف على قسمين 

القسم الأول حديت مضعف. 

القسمُ الثاني : حديث ضعيف. 

ويقصدٌ ب «المضعًف»: ما اختَلِف في قبوله ورده؛ فضعفه أُناسٌ» وردّه آځرون. 

وكثيرا ما يَفعَلٌ هذا ابن المَاينيّ في المغايرة بين الحكم على الأحاديث» بمُوچب توافر وط الل وعد جد ا هون 
مثلاً: «هذا حديث صحیخ؛ ورواه فلا وفلانٌ»» أو قول «هذا حديث إسناده صحیخځ»» أو «إسنادة جيذ أو «هذا من 
حديث الشاميّين»» أو «البصريّين»» أو «الکوفیین»» أو «المَدَنيّين»» وهكذا. 

ويول مثلاً في حديثِ في إسنادِهِ عبد الله بن لَهيعة وأمغالّه؛ يقول: «إلّ هذا حديثٌ إسنادة صالح»؛ يعني: فيه ضعفٌ. 
وقال أبو داود في «رسالته لأهلٍ مَكةً» عندما سْل: هل كل ما في كتابكَ صحيخ؟ قال: «ذكزث الصحيح» وما يقاربة» وما 
يُشبِهُةٌ » وما فيه وهن شدي بیننّه» وما سكت عنه» فهو صالح»[(494)]. 

فقد دكرَ : 

. الصحيح. 

۔ و«ما یشابهه» وما يقاربه»؛ وهو ما يُمكنْ أن يسكى ب: «الحسن» . 

وما e‏ عنه» فهو صالځ؛ فالذي فيه وهن خفیف› هو عنده «صالځ» وک عنه. 

. وما الذي فيه وَكَنْ شديد؛ فاته يينه. 

فقد مير أبو داو درجاتِ الحديث؛ فيجب على الناقدٍ وَضْحُ ذلك في اعتباره حين يحم على الحديثِ» وهناك: من لا ينترة 
لهذا التقسيم؛ فيكم على الحديث بألّه ضعيفٌ ولا يبيْنْ درَجة هذا الضعف؛ فقد يكو فيه ضعفبٌ ليس بشديد» وقد 


یں 


يكو ضعيمًا ضعمًا خفيمًاء وقد يكونٌ واضح الضعضِ» وَظهَرٌ ثمَرةٌ هذا التفريق حين الحاجة لسبر الطرقٍ؛ فمنها: ما لا 
يصلځ» ومنها: ما يُمكنْ الاعتباز به. 

فقد یحكمُ بعضُهم على حدیثِ بألّه ضعیفٌ ثم بین A.‏ «لاَنٌ فيه راويًا مختلمًا فيه»؛ وهذا ليس من النقدِ 
الشديكبدفإن من الوَرّع: إذا كان في الحديثِ راو مختلَفٌ فيه: أن يتوفّفَ فيه حتى يبن حالّه: إما البولّء وإمًا الرَدّء وإن 
کان لا بد من الحكم عليه» فليَفُل: ا 
لأ هذا الراوي لم يَيّنْ لي درَجة حديثه»» اما أن یحم عليه بالضعف؛ هدا خطاء و تلط وعلط ن الطاجات. 
ولذلك: فإنٌ من الضروريٍ معرفة منهج المتقدِمِينَ في الحكم على الأحاديثِ» ومنهج المتأجرين؛ حتى لا تختإط العبارات» 
وتتداحل المصطلحات» وحتى لا تختلط المناهح في الحكم على الأحاديث قبولاً وردًاء تصحيكًا وتضعيمًا. 

فالآَنَّ: تج كيرا من الأحاديث التي هي عند المتقدّمين باطلة ومردودة» تجدذها عند المتأخرين صحيحة أو حسنة» وكثيرا 
من الأحاديثِ التي حك غليها امون بكرنها هاده أو منكرةً» تَجدّها وقد صارت عند المتأجُرينَ محفوظة ومعروفةً. 
وعلى العكس من ذلك : فقد تكون صحيحة عند المتقدّمِينَ» ويضَعَمُها بعض المتأخرين؛ مثلٌ : بعض الأحاديثِ التي في 
«البخاريّ»» أو «مسلم»» ويضعَفُها بعض المتأخرين ؛ ومثل : رد بعضهم سلسلة «أبي الرَبَيرء عن جابرِ»؛ إذا لم تكن مِن 
طريتي الليثِ» ولم يصرخ أبو الربَيرٍ فيها بالسماع» في حين أن الذكَبيٌ . كما م ا من الدرجة الثانية من الصحيح؛ كما 
تقدّم لنا فيما رواه «الليث وزهير بن معاويةء عن أبي الربير» عن جابر»؛ وهي سلسلةٌ صحيحة» صحُحها مسلم؛ ولذلك لم 
ينتقِدِ الدارفطب[(495)]» ولا أبو مسعودٍ الدمَشفئ[(496)] شيا من تلك الأحاديثِ» أو شيئًا من سلسلة «أبي الربَيرء 
عن جابر» على الإمام مسلم. 

فينبغي الانتبا إلى منهج المتقدّمين» ومن منهجهم: الدِقهُ في الحكم على الأحاديثِ؛ فكما أن الصكة درجاث والحسْنَ 
درجاث» فكذلك الضعف درّجات» وقد أشار إلى هذا الذكَبئ: بأن قم أقسامَ الحديثِ المردود إلى الأقسام الثلاثة» وجعَلّ 
الضعيف أيضًا على أقسام. 

ثانيًا: الحديث المطرو أو المُطْرخ |(497)] 

والمقصود بالمطروح : هو المردود[(498)]؛ وهذا الاستعمالٌ لم يكن مشهورًاء ولا يُستعمَلٌ بكثرة؛ وإِلّما كان يقال: 
«حديثٌ ضعيفٌ»» أو «مردود»» أو «باطل»» أو «موضوع». 

لكنْ وَجد في استعمالاتِ أهل العلم» واستعمَلوهُ في الحديثِ المردودِ؛ سواءٌ كان هذا الردٌ: 

. لشذوذٍ في متن هذا الخبر. 

. أو لضعق في إسنادِ هذا الخبر. 

. أو كان الضعفٌ شديدًا؛ كأن يكو موضوعًا: 


فون الأول : الحديث الذي رواه الإما أحمد؛ من طريق محكَدِ بن طَلحة» عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شدَادِي 
عن أسماءَ بنتِ عُمَيس » قالت: لما أصيب جعفرٌ أتانا النبيْ صلى الله عليه وسلم» فقال: «نسليي ٿَلائاء ته اصتعي مَا 
شنْتِ»[(499)]. 

هذا الحديث قال عنه الإمامٌ أحمد: «هو شاذ مطرّخ»[(500)]؛ وذلك وإِنٌ كان هذا الخبرٌ إسنادة لا بأسَ به» ومحمد بن 
طلحة لا بأسَ به» وإِنْ كان هناك مَن تكلم فيه» لك هذا المتنَ مردود باطل؛ لمخالفته القرآد والسُتَة؛ وذلك أن المرأة التي 
یمو عنها زوجُها . سواءٌ كان بشهادةٍ» أو بغيرها . عليها أن تَعتَدّ» وهذه العِدَّهٌ على قسمَيْن: 

۔ إا أن تكونَّ حاملاً ۽ فهذه تنتهي عِدَنُها بوضع الحمل. 

. واا ان تکونَ حائلا؛ ليست بحاملٍ؛ فهذه عند أربعةً أشهر وعَشرا. 

فكيف يقولٌ لها الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْبَسي بياب العدَّة لاله يام تم افْعَلي بعد دَلِكَ ما شِفْتِ» ؟! فلذلك قال 
عنه الإمامٌ أحمد: «إِنّه شاد مطرخ». 

فالحكمْ بطرح الحديثِ هو في الحقيقة شام للحديثِ الضعيفِ» الذي يكو ضعفُةٌ من جهة شذوذ متنه» أو يكو ضعفُةُ 
من جهة ضعف الإسنادِء أو من جهة بطلانِ المتن» فالمطرخ يصدق أن يُطلَقَ على الضعيض» ويصدق أن يُطلَق على 
الموضوع. 

ومن الثالثِ : ما ذكرَهٌ ابن أبي حاتم عندما ذكر طبقاتِ الرواة؛ قال: «وخامسل: قد لصق نفسَةٌ بهم» وديا بينهم؛ ممن 
ليس من أهلٍ الصدق والأمانةء ومن قد ظهَرَ للثقَادِ العلماء بالزجال أولي المعرفة منهم الكذب؛ فهذا يرك حديئة» وبطخ 
روايه»[(501)] . 

ف ديت الكدايق رعا 

فإذن المطرّخ أو المطروځ بُستعمَل بغلاثة استعمالات: 

1 . إمًا أن يكونٌ رتبةٌ بين الحديثِ الضعيف والحديثِ الموضوع. 

2 . وإمّا أن يُستعمَلَ بمعنى الحديث الضعيف. 

3 . وإمًا أن يُستعمَل بمعنى الحديث الموضوع. 

وذكرّث بعضَ الأمثلة على إطلاقه على الضعيفٍ» وبعض الأمثلة على إطلاقه على الحديثِ الموضوع؛ فهو يصح أن يُستعمَل 
بهذه الاستعمالاتِ الثلاثة. 

وفي الحقيقة : فن أكثر من صتَّف في المصطلح ل در رة المطرح» أو المطروح» وإِنّما جعَلَّها ضعيمًا وموضوعًا؛ حتى 
ل أصل هذا الكتاب . الذي هو كتابُ «الاقتراح» لابن دَقيق العيدِ . لم يذكر هذه الرتبة التي ذگرها الذهبئ؛ ومعرفةٌ هذا 


مفید. 


وأحيانًا. كما تقدّم . يستعيل أهل العلم المطروح أو المطرَح» ويحكُمْ أيضًا على راو بذلك» وهو بمعنى المتروك ؛ يعني : 
يكو أشدٌ من الضعيفٍ» لكَنْ لا يَصِلٌ إلى درجة الموضوع» وإنّما هو درَجة بين الضعيفِ والموضوع. 

ثالًا: الحديث الموضوعٌ ۰ 

وفيه مسائل 

الأولى : تعريمه. 

الغانية : استعمال أهل العلم لهذا المصطلح. 

الثالثة : الأسباب التي پُحکمُ بها على الحديث بالوضع. 

الرابعة : الاحتجا بالحديثِ الضعيف والمطرح والموضوع. 

المسألة الأولى ۰ 

تعریفه 

الحديث الموضوعً: هو الحديث المصنوعٌ المختلق. 

المسألة الثانية 

اشخان أهل العلم لهذا المصطلح 

المتأجّرودً: يستعيلودً لفظّ: «حديتٌ موضوع» بكثرة» أمًا المتقدٍّمون: فلا يستعملونة بكثرة» وإنِ استعمَلوة» فنادرًاء وإِنّما 
يستعملون بَدَلاً عنه: «حدیت باطل»[(502)]» أو «حدیث منکز»[(503)])» أو «حدیث کذث»[(504)]) أو 
«حدیث مردود»[(505)]» أو «لا يَصځٌ»[(506)]»› وما اة هذه العاراتة لكق تحكمرة غل اراو ولون اا 
«فلانٌ كدّات؛ وضَعَ الأحاديث»[(507)]. 

فهم يُطلقود «الموضوع» في الحكم على الراوي» أكثرّ من حكيهم على الحديثِ بالوضع. 

المسألة الغالنة 

لاسا ا پُحکهُ بها على الحديثِ بالوضع 

وهذه الأسباب أيضًا تنقَسمُ إلى قسمَين: 

القسم الأول : ما تعلق بمتن الحديثِ أو الخبر: 

فإذا كان هذا المتن مخالِمًا لنصوص الكتاب والسنّة» فهذا المت يكونٌ متنا موضوعًا وباطلا 

القسمُ الثاني : ما تعلق بإسنادٍ هذا الحديثِ أو الخبر: 

فقد يكو مَرَدٌ الحكم على الحديثِ أو الخبرٍ بالوضع إلى الإسناد؛ وذلك بأن يكو في إسنادِهِ كذَاب؛ فهذا بُحكگم عليه 
ا حديٿٌ موضوع. 

المسألة الرابعةٌ 


الاحتجاج بالحديثِ الضعيف والمطرح والموضوع 

أ الاحتجاج بالحديثِ الموضوع : فاه لا يكب ولا حت به باتفاق . 

وكذلك الحديث المطخ ا هذا أیضًا لا کت ولا بُحتځٌ به باتّفاق. 

ما الاحتجاج بالحديث الضعيف: فقد اختلَّفَ أهلٌ العلم في الاحتجاج به: 

فهناك من قال [(508)] بحت به؛ بشرط ألا يكونَ ضعفُةُ شديدًا؛ كأن يكودَ في إسنادِه: عبد الله بن لَهيعة» وشَريك بن 
عبد الله القاضي» وحَكًاح بن أرطاةء وأمثالُهم. 

وقد نقل ابن تيمي[(509)]ء وابن المَيّم[(510)] عن الإمام أحمد: أنه يَْعَل ذلك إذا لم يَجد في الباب حديتًا أصحَ منه. 
وهناك من قال[(511)] يُعمَلْ به في الفضائل» دون الأحكام. 

والصوابأ[(512)]: أن الحديت الضعيفَ الذي لا يتقوّى ولا ينجررء لا يُعمَلٌ به؛ لا في الفضائل» ولا في الأحكام» ولا في 
غير ذلك؛ لأننا متعبّدون بما ثبت. 

مسائل ذكرها الذهَبئ 

قى الکلامُ على ما ذگره الذهَبئٰ من مسائل: 

. من ذلك ما ذگرة في التمثيل على الضعيفٍ؛ فقال: «أعني: الصَعِيفَ الذي في السُتن» وفي كب الفُمَهاء وراه يسوا 
ڀالمٽڙوکين؛ گاب هيع وَعَبْدِ الرځمنِ بن ريد ٿن الم وبي بكر بن ابي مَريم الجمْصيء فرج بن فضا وَرشدِين» ولق 
کثیر»: 

و«ابنْ لَهيعة» : هو عبد الله بن لَهيعة الحَضْرَميٌ المصْريّء وهو من الطبقة السابعة[(513)]» وابن لهيعة قد اختلفَ أهل 
العلم فيه على قولّيْن[(514)]: 

فمنهم : من يقوّي خبَرهُ على الإطلاق[(515)]. 

ومنهم : مَن يفصَلُ في خبره؛ وهؤلاءِ الذين يفصّلونَ في خبَره على قولَيْنٍ أيضًا : 

القولٌ الأول : قول مَن يصجًخ رواية العَبَادِلة عنه» أو يحيّتُهاء ويرد رواية غير العبادلة عنه؛ وهو قول بعضٍ المتأجُرين؛ وهو 
قول باط ليس بشيءٍ[(516)]. 

القول الثاني : قول من يرد حديئة كله» ولا حت به» ولكنّهُ قوي روايةً من روى عنه قبل الاختلاط؛ وهذا القول هو القولٌ 
الصحيخ» وهو مذهب جمهور الحُمَاظ من الأئكة المتقدٍّمين[(517)]؛ وهو أن ابن لَهيعةً لا بحت به» وإِلّما حديثة من 
القسمُ الأول : مَن روى عنه قبل الاختلاط واحتراق کتبه؛ فحدیثة یکونٌ فيه ضعفٌ ولا بُحتځٌ به» إلا إذا ود ما يَشهَدٌ له. 
والقسمُ الثاني : مَّن روى عنه بعد الاختلاط؛ فهذا القسمُ أضعفٌ من الذي قبله» ولكته يُكتبْ في الشواهدِ والمتابعات. 
وهذا قول الإمام أحمد[(518)]ء وقول ابن مَعينٍ[(519)]» وقول أبي زُزْعة[(520)]» وغيرهم من كبار الحمًاظ. 


وأا ما اشتهَر عند بعض المتأجّرين من تصحيح رواية العَبَاولة خاصَةً عنه؛ فهذا قول بعيدٌ من التحقيق» وقول باطلمٌ ليس 
بشيءٍ؛ وذلك أن الجمهورَ على تضعيف ابن لَهیعة مطلَمًا؛ کما أنه جد له أحادیث منگرةٌ» حتی من رواية من روی عنه قبل 
الاختلاط؛ كالعباولة. 

ولذلك قال ابن مَعِينٍ: «ابن لَهيعةً ليس بشيء؛ تغيّر أو لم يتغيرً»[(521)]» وضعفه ابن جِبَانَ مطلَمًاء وأبو رُرْعة» وغيزهم 
سن بار أهل العلم. 

وأمّا من قوّى روايةً العَبالة عنه» وصكُحهاء فهذا احتَجٌ بكلام للحافظ عبد الغنىّ الأرديّ الِصريّء فقال: «إذا روى العَبَادِلة 
عن ابن لَهيعة» فهو صحيح»[(522)]. 

هذه الكلمة هي في الحقيقة مجمَلة؛ تحتيل: أنّهم سَمعوا من كتبه» فسماعُهم منه صحيخ؛ كما قال الإمام أحمد لِمْتيمةً بن 
سعيل: «أحاديثكَ عن ابن لَهيعة صِحَاڂ»» قال فتَیبةً: «لأنًا كنا نتب من کتاب عبد الله بن وَهْب» ثم تَسمَعُهُ من ابن 
يعة»[(523)]؛ وذلك أذ من الناس: من يروي عن ابن لَهيعةً ما ليس من حديثه» يأنُونَ يرون عليه بعضَ الشخ» وبعضَ 
اكا الخد كت وهو لم يَسمَعْها» وليست من دة فما کت قول ن اا ابن لَهيعة»» أو «أخبَرّنا 
ابن لَهيعةً»؛ وهذا لیس خاصًا بالعَبادلةء وإنّما هناك ممن سَمِعَ منه قبل أن يتَعيّرَ ويختإط على أنه قبل التعيْرٍ 
والاختلاط .كما تقدّم . لا يُحتحٌ به ؛ فالدليل على تد تضعیفو ون جتین: ۾ 


الجهة الأولى : أن الجمهورَ وجل أهل العلم على تضعيفه» ولم ينمل تقويثة إلا عن عبدِ الغنيّ المصريٍ[(524)]» وعبدٌ 
الغنيّ كلامُة مجمَلٌ. 


ع 


والذي يبدو لي . وال أعلم . وهو ما أميل إليه : أن قصدَهُ هنا: «سماع العَبادلة عنه صحيخ»؛ وذلك أذ الجمهورّ على 
تضعيفه» وان له أحاديتَ وكما سوف يأتي من رواية العَبادلة» ومن رواية غيرهم. 
. شی عب الغنئ . قال: «يعتبر بما يروي عنه العَبَادلة»[(525)] . 


2 
ت 
۶ 


وكذلك أيضًا : فان شيحَة الدارة 

الجهة الغانية : أن له أحاديتَ منكرةّ من رواية التبادلة عنه» ومن رواية غيرهم؛ فدَلٌ هذا على أنه لا بحت به» وإِنّما يتب 
في الشواهد والمتابعاتِ؛ فابنْ لَهيعة إذا وُجدَ من الحديث ما يَشهَدٌ له؛ أي: إذا ود سناد فيه ابن لَهيعة» وإسنادٌ آحَرٌ فيه 

مثلاً حًا ب بے رطا أو شَريك بن عبد الله القاضي .: فهذا الخبَرُ يتقوّى» ويكون من الحديث الحسَن لغيره. 

نعود إلى كلام الذهَبيّ: 

قال: وَعَبد الرَحْمن بن ريد ب ا 

والصوات: آنه شدي الضعفٍ» بل قال الحاكم وأبو نعَيم: «روى عن أبيه أحاديتٌ موضوعة»[(526)]. 

ولذلك ثبت عن الشافعيّ رحمه الله؛ أنه قال: قيل لعباٍِ الرحمنِ بن زيدٍ ب بن أسلَمَ: حك اوك عن جد ان رمل اله 

صلی الله عليه وسلّم قال: «إِنً سين و طَاقَت بالبَيْتِ سَبْعاء وَصَلّث حَلفَ الام رَكَعََيْن» ؟ فقال: نعم[(527)]. 

وا شك ان هذا حديث باطل» وله غير ذلك من الأحاديث الباطلة. 


وأنا أتعجُثُ من ذكر الذكَبيّ له هناء وقوله عنه: « وَرَوَاه ليوا بالمَتروكِينَ »؛ وعبد الرحمنِ بن زيد ب بن اسل مترو مهه َه 
بالوضع» والذي يبدو لي: أنه قصَدَ عبد الله بن زيدِ بن أَسْلَّ» فيبدو أن هذا: إا سب قلم من الذكبيّء U)‏ 
الناسخ؛ ا بن أَُسْلَمَ هو مثل ابن لَهيعدً أو قريب منه. 

قال: وبي بكر بن ابي مَريَم الجمْصِيّ : 

و أبو بكر بن أبي مريم [(528)]: ضعيفٌ» وهو واضح الضعض» وقد اختاط . 

والسبب في اختلاطه: قیل: «إنّه سُرق بيعْه؛ فتغيّر واختلط»[(529)]» أو «سرق له حل ومَصَاعٌ؛ فتغيّر 
واختلط»[(530)]؛ فحديثةُ على قسميْن: 

القسم الأول : حديثة قبل الاختلاط؛ وهذا بُعتبَرٌ ضعيمًا واضح الضعفٍ؛ لكن يكنب في الشواهد والمتابعات. 

القسمُ الثاني : حدينةُ بعد الاختلاط؛ وهذا وباطل» ولا يُكتب في الشواهد ولا المتابعات. 

قال: فرح بن قَضَالَةَ : 

هو: فر بن فَضَالة ب بن اغمان التنوخئ أبو فَضّالة المُضاعئ الجمْصىئ[(531)] ؛ وهو أيضًا ضعيفٌ واضخ الضعفِ» لكنْ 
E E‏ 

ما رواه عن يحيى بن سعيلٍ الأنصاري؛ فهذا لا يُكتب؛ لا في الشواهد ولا المتابعاتِ؛ لأنّه باطلٌ؛ قال الإمامٌ أحمد: «روى 


عن یحیی بن سعيٍ مَناكير» [(532)]» وقال أبو حاتم الرازيً: «حدیثة عن يحيى بن سعيلٍ فيه إنكاڙ» وهو في غيره أحسنُ 


حالاً» e‏ : 
1 قال: «إِدا قَعَلَّت متي حمس عشرة E‏ > حل n‏ شا ُن ي e‏ للد 0 ذا کان المَعْنَمُ دولا 


وَالأَمَانَهُ مَعنماء والرگاةُ مَعْرمًاء وَأطَاع لجل رجت وع امف وبر صَدِيقة وَجَقا باه وَارَقَعَتِ الأَصْوَاث في المَسَاجد» وَگانَ 
رَعِيمْ القؤم ردهي وأکرم لجل مَخافة شرو وشربت الحمُوز ولس الحريؤء وَالخدّتِ القَيَْاث وَالمَعَازف» وَلعَنَ آخر هذه 
الأة أَولَهاء؛ فَليربُوا عند ذَلِكَ ريخا حَمْراء أو حسما وَمشخا»[(534)]؛ وهذا من الأحاديثِ المنكرة الباطلة؛ فما رواه 
عن يحيى بن سعياٍ» فهو منک وباطلٌ. 

ما رواه عن الشاميَينَ؛ فهذا أقوى ما رواه عن يحيى بن سعيدٍ؛ ففي «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (304)؛ قال: 
«قلث لأحمد: فَرَحُ بنْ فَضَالة؟ قال: إذا حدّث عن الشاميَينَ» فليس به بأمرٌ؛ ولكنْ حديةٌ عن يحيى بن سعيدٍ مضطرب». 
فلعلٌ الذكَبى يَقَصِدٌ: ما رواه عن الشاميين؛ فيقي 
الأنصارئ. 


فق هلا الإطلاق بما روی عن الشاميين» ویستننی ما رواه عن یحیی بن سعيل 


قال: وَرِشاينَ : 


و رشدِينْ : هو رشدِين بن سَعْد بنِ ملح بنٍ هلال المَهْريٌ أبو الحجاج المصري[(535)]ء وهناك رِشدِينُ آحر؛ وهو: 
رشدينْ بن كريب بن أبي مسلم الُرَشيٌ الهاشميْ» أبو كريب المَدَنيٌ؛ وكلاهما ضعيفٌ[(536)]؛ وكلاهما يكب حد 
على ضعفهما الواضح والظاهر. 

ولو أن الحافظ الذهبئ مل ر «حَجَاج بنِ بن أرْطاة»» وب «شَريك بن عب الله القاضي»»› وڊ «ابنِ لَھیعة»؛ كما متّل به هنا 
لكان أحسن وأؤلى؛ لأنّه مل بأناس مَشهوري الضعفِ» وضَعْفُهم بيَنْ فحديث كير منهم . أو بعضهم . يدل في القسم 
المطروح؛ إن لم يكنْ يدل في الأحاديثِ الموضوعة؛ كعبدِ الرحمنِ بن زيد ب بن أَسْلَمَ. 

ثم ذگر الذكَبيٌ بعد ذلك المطروح» وبعد أن عرفه» وذگرَ الَئُب التي هي مَظِتَهُ وروڍِيء ملل له » فقال: «ينل: عَمُرو ُن 
شَمر» عَنْ جابر الجُعْفيئ» عن الحارثِ عَنْ عَلى» : 

و عمو بن شمر : ضعيفٌ واضخ الضعف[(537)]. 

و جاب الجغْفي : متروك منَهَمٌ بالوضع[(538)]. 

و الحارث بن عبد الله الأعور : الصوات : أنه ضغيف[(539)] : 

فهذا ٳسناد باط ليس بشيءِ؛ وکان الأَولی : أن يُمثّل به في الحديثِ الموضوع. 

قال: وَگصدقَة الدقيقي» عن فرق لخي عن م الطب عن ابي بكر : 

و صَدَقَةٌ بن موسى الدقيقيئ : أيضًا ضعيفٌ واضخ الضعف [(540)]. 

و قد بن يعقوب السَبَخيٌ : أيضًا واضخ الضعف[(541)]. 

و م هو: ابن شراجيل الهّمْدانئ» المعروفٌ بم الطْيّب» وهو ثقة من كبا التابعين[(542)]» لكنٌ الضعفَ في صَدَقَ 
وفَرْقَدٍ؛ فهذا ينطبق عليه الحديث المطروح. 

و أبو بكر : هو الصْدِيق رضي الله عنه. 

قال: وير » عَنِ الاك عن ابن عَبّاس : 

بير هو: ابن سعيدٍ الأَرّدئ؛ متهم بالكذب» متروك[(543)] وكان الأَؤلى : أن يُمتّل به في الحديثِ الموضوع. 

و الضكاك هو: ابن مُراجم الهلالي؛ وهو صَدُوق له بعضُ أوهام؛ وهو لم يَسمَع مِن ابن عباس[(544)]. 

قال: وحفص بن عكر العَدنيّ» عن الحگم بن أبَانِ» عن عكرمَةً : 

و حفص بن عُمَرَ أيضًا متروك؛ ضعْفُةُ واضخ وبّن[(545)]. 

و الحَكمْ بن أَبَانِ : مختَلَّفٌ فيه[(546)]» والأقرب : أن حديئة يفف فيه: إذا استقام» بُقبل» وإذا ما تفرّد بشيءٍ» فهذا قد 
لا يقَبل» وقد يُرد. 

و عكرمة : وهو مولى ابن عبجّاس؛ من الثقاتِ المشهورين[(547)]. 

قال: وَأَشْبَاهِ َلك من المَنروكين» وَالهَلْكى» وَبَعْضَهُم أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ ؛ كما تقدّم. 


ثم ذكرّ الذكَبئْ الموضوع» وبعد أن عرّفه» متّل له: 

قال: كالأربَعِينَ الْوذْعَانيًة » وهذه أربعود حديًا؛ نسبةً إلى القاضي محكَدِ بن على بن وَذْعادً» أبي نَصْر المَؤْصلئ» وقد سره 
من زيد بن رفاعة الهاشمي؛ وهي أحاديث موضوعة باطلة[(548)]. 

قال: وَكثْسشحة علي الرْضًا المكذوبة عليه : 

وع ا ا و ی موی ی ر ی ا ی ا ی این ب چ اي 
طالب؛ يلقَّث بعلي الزضا[(549)]. 

ولم يکن «علئٌ» a‏ مشھورًا بالعلم» وإتّما کان مشهورًا بالزهد والعبادة؛ قال الذهَبي: ورو فته فاي او ااا ا 
السلام الهَروي» وأحمد بن عامر الطائئ» الله بن العبًاس القَزوينئ... ولا تكاد صح الطرق إليه»[(550)]. 

فال ومو راتت من ما افوا عل آنه کد 

E 

قال: وَيْعْرفٌ دَلِكَ يإِفرارِ واضعه ؛ فإذا أقَرّ هذا الراوي الذي وضَعَ الحديت» فهذا دلي على أن هذا الحديت موضوءٌ؛ كما 
أقَرّ توخ بن أبي مَرَيَم[(551)] على أنه هو الذي وضَعَ أحاديت «فضائل القرآنِ» عن ابن عباس[(552)]. 

قال: وَبتَجْربة الكذِب من : 

OI OT 

قال: وَمنه: ما الأ كَتَرُونً على ا مضو وَالَحَرُونَ ا هو ا مَطروځ» ولا ت ا سَمْيه: مَوْضوعًا : 


أي: 0 الغانية :ما قول فيه الجمهورً: إنه موضو ا غیرهم : :هو حدیتث ساق مطروځ» ولا نجسر ۶ أن نسمَيه: 
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موضوعا. 

والذي ينبغي أن ينتبة له: أن كيرا من المتأخرينَ في الغالب يتردّدُ في الحكم على الحديثِ بالوضع» وهذا الترددُ . في الغالب . 
E‏ منهم؛ فكثير من الأحاديثِ تكو واضحة الوضع» بيْنة البطلانِ؛ لكنْ جد في هؤلاءِ ا من یترددُ؛ کما 
چ في رده على ابن الجَؤزيٍ[(553)]. 

قال: وَمنه: ما الجُمْهُورٌ على وَهْنه وَسْمُوطهء وَالبَغْض عَلَى أله 

الدرجة الال : ما يكون الجمهوز على أنه واه ساقط؛ ذهب إلى أنه موضوع. 

قال: وَلَهُمْ في تَفْدِ َلك طرق مُمَعَدَدة وَإذراڭ قوي تضيق عله باتهم : 

وله: تَضيق عله عِبَارَائَهُمْ ؛ يريد : قد لا يستطيعون أن يعبّروا عن الدليل الذي وقَعَ في نفوسهم على بطلانِ هذا الحديثِ» 
والمقصوة بذلك: أذ هؤلاءِ الحْقَاظ؛ مثل: أحمد وابنِ المَدينيّ» وابنِ معن وأبي حاتم» وأبي زُزعة» وأمثالهم؛ لكثر 

ممارستهم لحديثِ رسول الله صلى الله عليه وسم ولعِليهم بالأسانيك» والجرح والتعديل» حين يَسمَعودَ الخبر؛ ففي الغالب 
يتبادَرٌ إلى ذهنهم» ويقَع في قلوبهم: أن هذا الحديت باطلٌ موضوع. 


ولذلك خرّج الخطيب البغداديٌ في «الكفاية»» عن الربيع بن تيم العابدِ المشهورِ» من أصحاب عبد الله بن مسعودٍ؛ قال: 

«إدٌ من الحديثِ حديًا له ضوءٌ كضوء النهار لَعرفه» ا الحديثِ حدينًا له ظلّمة كظلمة الليل تنكزه»[(554)]. 

E ENA E a oe oe 

ولي لَه اشام واښشاڙگي وترون أنه هنكم قريب اتا ولام په ودا سَِعتُمُ الڪډيت عي تنک فلويكم ونير مه 

اشعارم وأنشارگي وترون أنه منْكمْ بعيد قاتا أَبْعَدكمْ مِنه» [(555)] . 

هذا الحدیث صححه فض ل أهل العلم من رواية عبد الملك بن سعيلٍ» عن أبي حُمَيدٍ وأبي أسيدٍ[(556)] والصواب : أله 

باطل» وإلّما هو مِن كلام أب بن كعب» وليس مرفوعًا إلى الرسولِ صلًى الله عليه وسلّم؛ كما ذكَب إلى هذا 

لبخارئ[(557)]» واب رجب [(558)]. 

قال: من جس ما يناه الصَيْرفِئ الجهْبذ في تَقْدِ الذَهَب وَالفِضّة» أو الجَوكَري لتَهْدِ الجَواهر وَالهُصُوص لبَفُوييهًا : 

والمقصود بذلك : أنّهم لكثرة ممارستهم لحديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلَم يعرفونَ هذا؛ وهذا واضح بين لمن أكثرَ من 

هذا الأمرٍ» ود حل فيه» وسار على طريق المتقدٍّمين؛ فاد هذا يتين له ويتّضخ. 

قال: فلكرة مُمَار سهم لاو ٤لقَاظ‏ النَبوبة إا جَاءَهُم فط ريك ا اا و و فيه المُجَارَفة في التزغيب 

والتزْهيب»› أو تضایر : 

ما ما يتعلَقّ براكة اللفظ؛ فهم إنما يعرفُونَ ذلك لكثرة ممارستهم لحديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلّم. 

وقولَةُ: ا مُحَالِمًا للقَوَاعدِ : 

لا شكٌ: اد کل ما کان مخاِمًا لنصوص الکتاب والسُنّة یکو باطلاً ومردودًاء ومن ذلك ۔ كما تقدّم لنا . حديث «أدٌ 

الرسولًّ صلى الله عليه وسلّم كان بَيعَّتُ مَن يأتي له بماءٍ من مَطاهر المسلمين؛ فيْشْرَبة؛ يرجو برك أيديهم»[(559)]. 

هذا منکن شدي النكارة» ومع ذلك جد مَّن قبل هذا الحديت وصححه» وهو باطل بعدّة دة سندًا ومتتًا. 

فهذا مخالِفٌ للقواعد؛ وذلك لمخالفته لصريح النبة؛ إذٌ كيف يبك الرسولٌ صلى الله عليه وسلّم بمَن هو دوته؟! وهل الله 

ع وجل ترك الرسول صلى الله عليه وسلم يلجا إلى غیره؟! 

أليس مقامٌ العبودبّة وكمالهاء هو الخضوع للوء والرجوع لَه عر وجل» والاعتماد عليه» والتوكل عليه وحدَة سبحانه» دون التوكّلٍ 

على احا سواه؟! 

بشت في «صحیح مسلم» عنه صلی الله عليه وسلم؛ نه قال لأناس قد بايّعوه على الإسلام» قال الراوي: وأسرّ كلمة 
خفية؛ وهي : : «ولا تاوا التّاس شَيْنًا»[(560)]؟! 

e‏ الرسولٌ صلی الله عليه وسلم بن هو دوله» وهو سيد ولد آدَم صلی الله عليه وسلّم؟! فلا شك أ هذا حديث 

مخالف للنبوّة. 

وقولة: أو فيه المُجَارفة في التزْغيب وَالنَرهِيب» أو المضَائِلِ : 


. وذلك حديثِ: «مَنْ قال في السُوقٍ: لا إل إلا الله وَحْدَه لا شَريك لَه لَه المْلْكٌ وله الحَمْد» يخي وَيْميث» وُو 
ج يَمُوٿ» يِه الحَيرء وهو على کل شىء دیز قب الل لَه الف أل حستةء وَمَحا عَنه الف الف سَيَةء وَبَى لَه 

بی في الجَنّة»[(561)]: 

هذا منک شديدٌ النكارةء ونما يدور على عمرو بن دینار قَهرمانِ آل الزبير» ومع ذلك ألَمَث رسائل في تصحيجه[(562)]» 

وقد انمق الحُمَاظٌ الكبار: ابن المَدِينئ» وأحمد» والبخاري» والترمذئ» وابنْ عَدِي» والدارفطنئ» والقيلئ؛ على رد هذا الخبر 

تضعيغه [(563)]. 

فهو حديٿٌ واضځ البطلانِ» منكر سندًا ومتنًا؛ وذلك أن فيه مجارفةً: «ألْفُ أف حَسنة» » و الف الف سَيَةٍ» » ولا شك 

أن فضل الله عر وجل واسم» لكنْ نحتاج إلى إسنادٍ قوي يَحيل هذا المتنَء وليس هناك إسناد. 

. أو مغل حديٿِ: «مَنْ صلی العَدَاة في جَمَاعَة تم قَعَدَ يدر الله حى بطل الشمسنء ثم صلی رعتْں گائٹ لَه گأجر 

حکة وغم اێ تائ تاي [(564)]. 

فهذا حديت باطلٌ» وليس بصحيح؛ فجميح أسانيدِه ضعيفة ومتنةُ باطلٌ؛ لأ فيه أجرًا عظيكًاء والمتن يحتاج إلى إسنادٍ قوي 

حتى يَحملّه» وليس هناك إسنادٌ قو يحمل هذا المتن. 

قال: وَکَانَّ بإستاد مُظلِم : 

«الأسانيد المظلمة»: هي التي فيها الكذّابون» أو التي فيها المجاهيلل؛ فهذا يكوك إسنادًا مظلمًا. 

قال: ا ٳستاد مُضيءِ گالشّمْس؛ في نتاه رَجْل داب أو وَضَاء؛ فَيَحْكُمُون بان هَذَا مُحتَلق؛ ما قله رَسُولُ الله صلَى الله 

عليه وسل وتکواطا أفولهم فيو على شَيْءِ واج 

وهذا من ع الأدلّة ة التي ا بھا على وضع الحديث وبطلانه» واد هذا الإسناد مركي؛ مغل: «مالك» عن ف عن ابن 

عمرَ»» ویرویه إنسان متهم بالکذب؛ مثلٌ ابن رَبال[(565)]؛ فقد روی حديًا «عن مالك عن نافع» عن ابن عمرَ»؛ وهذا 

شك ا باط سندًا ومتدًاء وموضوعٌ سندًا ومتًا؛ فكيف يكونُ حديث بهذا الإسناد من الصكة . وهو إسنادٌ كالشمس: 

«مالڭ عن نافع» عن ابن عمرَ» . لا يروي إلا إنسان متهم ۾ بالکذب؟! فهذا أیضًا دلی؛ فيكمو بان هذا مختلَیٌ» ما قاله 

رسولٌ الله صلی الله عليه وسل وتتواطاً أقواُهم فيه على شيءٍ واحد. 

َج انهم يتفِقونَ على رد الأخبار وتعليلهاء وهذا عند المتقدّمِين» لكنْ كثيڙ من المتأجرين» لا يفهّمونَ مَذَرَكَ المتقّمين» 

فيردُونَ ويعلّلونً الأخبار. 

قال: وَقال شتا ان دَقيق العيد[(566)] : «إفرار الرّاوي بالوضع في رَد ليس بقاطع في گنه مَوْضوعًا؛ لٍِجواز أن 

يذب في الإقرار 

قلث . أي: الذهَبىُ ۔ : فلت هدا فيه تعض ما فيه ون لو قتا باب التجويز والإختَمَال البَعيدِ لَوَقَعْنَا في الوَسْوَسَة 

والسمسطة! : 


ما قاله ابنْ دَقيق العيدِ من جهة التجويز العَقُلَّ محتيل؛ يعني : يحتمل أن يقول: «أنا وضَعْتَأ»» وهو لم يَضَعْه؛ هذا 
الاحتمال صحيځ» ولکته بعيدٌ؛ ولذلك قال الذكية: وَنَحْنْ لو فََختا باب التَجويز وَالإحْتِمَال البعيد لَوَقَعْنَا في الوَسْوَسة 
والسفسمطة! ؛ فإ من السفسطة: جحد الحقائق» ونفي العلم بها. 

لك بعضّهم رد على الذكَبئ مقالتة هذه[(567)]. 

والأقربث: ما ذحَب إليه الذكبئ؛ ويكفي أن نقولً: إنّه إن كان وضع فهذا دلي على أنه موضوعٌ؛ وهذا هو الأصلْ» وإِنْ كان 
لم يضَعْه فهو كدَابٌ؛ فلا يبل خبزه. 

قال: عه گييڙ من الأحَادِيثِ الي وْسمَث بالوضع لا ليل عَلّى وَضْعها : 

هذا فيه إشکالٌ؛ فمعنى كلام الذكَبيٌ . في الحقيقة . يحتياه أكثرَ من احتمال: 

یحتمل : أن ثيا من الأحاديثِ التي حُكم عليها بأنّها موضوعة» ليست بموضوعة على ظاهر هذه الكلمة. 

. ويحتمل : أن هناك أحاديتٌ حُكم على أنّها موضوعة» ولا يكو عندنا دلي واضح على وضعهاء غير ما تقدّم من ممارسة 
السَنَة النبوبّة؛ فكثرة الممارَسة يُعرفٌ بها وضغ الحديثِ» أو بما تقدّم من مخالفة الأصولِ والقواعد» أو في مجارَفةٍ في 
الترهيب والترغيب» أو ما شابَة ذلك. 

. لكىٌ الأقرب: أن كثيرًا من الأحاديث التي حُكم بوضعها: أنّها موضوعة؛ إذا كان الحاكمُ من أهل العلم بالحديث: 

ومن أمثلة ذلك: «موضوعاث ابن الجَؤزيّ»؛ حيث كر كلام أهل العلم في نقد ابن الجَؤزيٍ» ومع كثرة نقد أهل العلم لابن 
الجَوْزيّ» ونه تساكل في الحكم على بعض الأحاديثِ بالوضع» فقد قال ابن تيمية» واب حجر : «إدٌ غالب ما حكمَ عليه 
ابن الجَوْزيّ بالوضع هو موضوغ»[(568)]» فالأصل: أنه إذا حكم العالِمٌ بالحديثِ على حديثِ بالوضع» كان كلامُهُ 
صحیگًا؛ فإنّ ا الأحاديثِ التي حك عليها ابن الجوزيٍّ بالوضع هي موضوعة. 

ثم قال: گمَا اَن گثيرا مِنَ المَوْضُوعَاتِ لا رناب في گنها مَوْضُوعَةً : 

هذا هو الأصل الغالب. 

8 <7 <6 

الحدِيث المُرْسَل وَالمُعْضَل» وَالمُنقَطِع 

قال الذكَبي رحمه الله: 

« 6. المَرْسَل: عَلَمٌ عَلَى ما سمط ذِكر الصحابئ من ٳِستَادِو؛ فَيُولُ التابعئ: ل ل الله صلّى الله عليه وسلم». 
وَيَقَع في المراسيل الأَنْوَاعٌ الحَمْسَة المَاضي: 

مسل سَعِيدِ بن المُسَيّب. 


و: مسل مَسْرُوقِ. 


و مرسل الصتَابجيّ. 

و: مسل قيس بن اي ڪازم؛ وَتځۇ دَلِكَ. 

قان المُرْسّل إا ص صح لی ابعي گبیر» فهو حجَة عند حَلق من الُمَهَاءِ. 

. قان كان في لوَا ضعي إلى مل ابن المُسَيّب» ضَعَّفَ الحَدِيث من قبل ذلك الرَّجُل. 

ون گان مَنروگا أو سَاقطًاء ون الحديث وَطرح. 

. وَيُوجَدٌ في المَراسِيل مَوْضوعَات. 

مء ون صح اساد ى تابعی ممَوّط الطبقَة؛ گمراسيل مُجاهډ ونراهيم والشغپي» فهو مسل جيذ ل باس به؛ يبل 
َم ويرد ځرو . 

ومن وى المَراسيلٍ عِنْدَهُمْ: مَراسيل الحَسَن. 

وى من ذَلِك: مَراسيل لري اة وَحُمَيْدِ الطويلِ؛ من صعَار الابعِينَ. 

غالب المُحيًقِينَ يدود مراسِيل ڪولاءِ مُغضَلاًت ومقطِعاتِ؛ فا غالب روَاياتِ هَولاءِ عن تابي گپير عن صَڪاپي؛ 
قالظن بمُرسله: أله اسقط من إِسنَادِه اننيْن. 

7. المْعْضَل: هو مَا سقط من إِسْتَادِهِ اتان قَصَاعِدًا. 

8. وَكذَلِك: المُنْمَطم؛ فَهَدَا انوع قل مَن | 

وَأجْوَدُ ذَلِكَ: ما قال فيه مَالِك: «بَلَعَنِي اَن رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم قال دا وَگذًا»؛ قن مالا مَُعَبّت؛ فَلَعَلَ بَلاعَاته 
قوی من مَراسيل مل ميد وَقَتَادةَ»: 

ش : المُرسَلْ؛ وفيه خمسن مسائل: 

المسألة الأولى : تعريفُ المرسَل لغةً. 

المسألةٌ الثاني : تعريمُة اصطلااء واستعمالاث أهل العلم للمرسّل. 

المسألة الثالثةٌ : حكمُ الاحتجاج بالمرسّل. 

المسألة الرابعةٌ : أقسامٌ المرسَل من حيث الفُوهٌ. 

الال الجا روط وه ارا 

المسألةٌ السادسة : الكُسُبُ التي هي مَظَانٌ المراسيل. 

المسألة الأولى 

تعريف المرسَلٍ لغة 

فالمرسَّل من الناحية اللغويّة عرّفه أهلْ العلم بعدّة تعريفاتِ : 


فقيل[(569)] إِنّه مأخودٌ من الإطلاق وعدم التقييد؛ فكأ الذي يقولٌ: «قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم»؛ أطلق قول 
ولم يقيّذه؛ ومن هذا : ما جاء في قولِهِ تعالى: ألم تَر نّا أَرْسَلْنَا السَيَاطِينَ عَلَى الْكافِرينَ نوُم أ *) [مريم: 83] ؛ أي: 
أطلَمُناها عليهم. 
وقيل [(570)]: إن المرسل مأخودٌ من التفرقِ وعدم الاّصالِ؛ فالمرسل منقطع» وليس بمتّصِل؛ ومن ذلك قولُهم : «جاء 
القومٌ أرسالاً»؛ أي: متفرقين. 

قيل[(571)] إن المرسَل مأخودٌ من السُرعة؛ ومن ذلك قولُهم : «ناقة مرسالً»؛ أي: سريعةٌ؛ فكأ التابعي الذي يقولُ: 
«قال رول الله صل الله عله وسلّم»» استعجل» ولم يقیّد کلامه. 

قيل[(572)]: إِّه مأخوذ من الاطمتنانِ للشيء؛ فالإنسان عندما يطمِنُ لشخص» يقال اترا ل وذلك أف السا 
2 يرس كأنّه يدعوك إلى أن تطميْنَ إلى ااال و لک اا ف ال وول الله صلى الله عليه وسلم» إلا وهو قد 
لمت نة هذا الذي اسل 
وهذه المعاني متشابهة ومتقاربة؛ كلها تقريبًا: الأولء والناني» والفالث؛ يصدُق عليها المرسَل من جهة العربية» وقد ذگرها 
الحافظٌُ العَلاَنٌ في «جامع التحصيل»[(573)]. 
المسألة الثانية ۰ 
تعريفٌ المرسَّلٍ اصطلا اء واستعمالاث أهل العلم للمرسّل 
اختلّفَ أهلٌ العلم في حدٍ المرسَل اصطلاًا على أربعة أقوال: 
القولٌ الأول [(574)]: المرسل: هو قول التابعي الکبیر: «قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم»؛ وهذا الحدٌ ذگرة ابن عبد 
البرٍّ عن أهل العلم؛ قال[(575)]: «فأمًا المرسَل: فإ هذا الاسم أوقَعوهُ باجماع على حديث التابعيّ الكبير عن النبيّ صلی 
الله عليه وسلم... ومَّن كان مهم من سائر التابعينَ الذين صح لهم لقاءُ جماعة من الصحابة ومُجالَسعَهُم» فهذا هو المرسَلْ 
عند اهل العلم». اه. 
وقال ابن الصلاح[(576)]: «معرفةٌ المرسَلٍ» وصورئّة التي لا خلاف فيها: حديث التابعيّ الكبير الذي لقي جماعةً من 
الصحابة» وجالّسهم؛ كمبید الله بن عَدِئٍّ بن الخيارِ» ثم سعيل بن المسيّب» وأمثالهما؛ إذا قال: «قال ا الله صلّى الله 
عليه وسلم». اھ. 
ويختلِفٌ مفهومُ المرسَلٍ بين المحدٍّثين . وهم أهل الصنعة والفنٍ . والأصويّين. 
وهذا التعريفُ يَشمَل بإطلاقه ما أضافه التابعي إلى الي صلى الله عليه وسم من قولٍ» أو فعلء ا 
وقد نه الحافظً ابن حجر على أذ المحدٍثينَ لا يريدون حَصْرَ المرسَل في القولٍ؛ بل المرسَلٌ عندهم يَشمَل الفعل والتقرير 
أيصًّاء وإنّما حص القولٌ؛ لكونه أكثر؛ ولذلك رأى أن التعبيرّ بالإضافة أؤلى؛ لكونها أشمل؛ فيقالٌ في حدٍ المرسَلٍ: «هو: 
ما أضافه التابعئ...» إلخ[(577)]. 


القول الثاني [(578)]: أن المرسَل هو: قول التابع . سواءٌ كان كبيراء أو صغيرًا .: «قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم»؛ 
وهذا المشهورٌ عند أهل العلم من أهل الحديثِ؛ الذي وفع الاتّفاق عليه فيما بعڏ» واصطلح عليه» وهو الذي ذهب إليه 
الحاكمْ وغيرة من أهل العلم[(579)]. 

القول الفالث [(580)]: أذ المرسَل هو: كل إسنادٍ لم يتَصل؛ كما ذهب إلى هذا الإمامٌ أحمد» وأبو داو والخطيب» 
وغيزهم من أهلٍ العلم[(581)]: 

. أمًا الإمامٌ أحمد: فكان يسيّي المنقطع: مرسَلا؛ ومن ذلك : ما رواه عِراك» عن عائشة رضي الله تعالى عنها؛ أذ رسولً الله 
صلى الله عليه وسلّم قال لها: «ڪولوا مَقُعَدِي إلى القَبْلَّة»» فقال الإمام أحمد: «مرسّل»[(582)]. 

ويعني هذا : أن عِراگا لم يَسمَع من عائشة» فوقًعَ في استعمالاتِ الإمام أحمدَ استعمال المرسَل بمعنى: المنقطع. 

. وأا أبو داود : فقد عرف المرسَل في «رسالته إلى أهل مكة»؛ اذ كان يتكلَمُ على المتّصل» وعلى الأحاديثِ الصحيحة في 
کتابه» قال: «وإِلً من الأحاديثِ في كتابي «السََنِ» ما لیس بمتصِلٍِ؛ وهو مرسَلّ ومدلسن»[(583)]؛ يعني : أن که 
إسنادِ لم يتصل سی عنده: مرسَلاً. 

وقد استعمَل هذا أيضًا في کتابه «المراسیل»؛ فقد ذگرّ بإسنادِه إلى سليمانٌ بن موسى» عن رجل من بني عدي بن کعب؛ 
نهم دحَلوا على النبي صلى الله عليه وسلّم وهو يصلّي جالًا... الحديت؛ قال أبو داود: «سليماف لم يدرك العَدَوِيّ 
هذا»[(584)]. 

والشاهڈ من هذا : أن سليمان بنَ موسى لم يَسمَعْ من هذا الصحابئ؛ فسليمانٌ بن موسى مِن صغار التابعين؛ ولذا ذگرّ أبو 
داو هذا ضِمْنَ كتابه «المراسيل»؛ فهو يسمّي كل إسناٍ لم يتصل: مرسَلا. 

. وأا الحاكم : فالذي ذگرة في «معرفة علوم الحديثِ»[(585)]؛ أله إذا قيل في الإسناد: «فلاا» عن رجل . أو: عن شيخ 
عن فلاٍ»» او دلت فاد دلق لا پس ده رسا بل منقطعًا؛ وهذا في بعضٍ مصتّفاتِ أصول الفقه معدو 
أنواع المرسَلٍ[(586)]؛ واللة أعلم. 

وقد قال ابن گثير في «اختصار علوم الحديثِ»[(587)]: «ثمٌ إِنّ الحاكمَ يحص المرسَل بالتابعين» والجمهورٌ من الفقهاء 
والأصوليِينَ يعمّمون التابعينَ وغيرهم». 

والقول الراب [(588)]: أ المرسَل» هو: كل إسنادٍ يقولٌ فيه الراوي: «قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم»؛ فهذا يسكى 
مرسَلاً؛ سواءٌ كان الراوي من التابعين» أو من أتباع التابعين» أو ممن أتى من بعدِهم؛ وهذا هو المشهورٌ عند الأصويّين» أو 
و ا ا 6 

والمشهوز من هذه الأقوال : هو القول الثاني وهو قول التابعئ: «قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم»؛ سواءٌ كان التابعئ 


کبیرًا أو صغيرًا. 


وهذا الذي استقَرّ عليه الاصطلاح عند أهل الحديثِ فيمَن تأخُر» وإلا. كما ذگرث . فن من تقدّم يسمُون الإسناد الذي لم 
ا ا 

فينبغي الانتباة في إطلاقاتِ أهل العلم» فلا يُحمَلْ على ما وقَعَ عليه الفاق فيما بعدٌ» ور به عباراث المتقدِمين. 

إذنٍ: الخلاصة في المرسَل الذي وقَعَ عليه الاصطلاح فيما بعد هو: «قول لتابعيّ: قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم». 
وقد اشترط الحافظ ابن حجر شرطًا؛ وهو: أن يكو التابعيْ لم يَلْقَ الرسولّ صلَى الله عليه وسلّم؛ قال[(590)]: «إلٌ بعضَّ 
التابعينَ قد التقى بالرسول صلى الله عليه وسلّم قبل أن يُسلمَ هذا الرجل» ثم بعد وفاة الرسول صلَّى الله عليه وسلّم أسلَم». 
فنقولٌ : إن هذا قد رأى الرسولً صلى الله عليه وسلّم» لكنْ رآه قبل أن يُسلم؛ يعني : سَمِعَ منه خبرًا في حالة كفره» ثم بعد 
وفاةٍ الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم أسلَم؛ وهذا يسمى عند أهلٍ العلم تابعيًاء ولا يسكى صحابيًا؛ لأ الصحابي : هو كل من 
اجتمَعَ بالرسولِ صلى الله عليه وسلّم موَمتًا به؛ فهذا اجتمَعَ به وهو كافز؛ لكتّه أسلَمَ بعد وفاة الرسولِ صلى الله عليه وسل 
فھذا یکو مستَدًا» لا مسلا 

وفي «مسسدِ الإمام أحمد» حديث مغل هذا[(591)]» وهو نادڙ؛ فهذا الشرطٌ الذي ذگره ابن حجر لا حاجة إلى اشتراطه. 
المسألة الثالغة 

حكم الاحتجاج بالمرسّل 

اختلّف أهلْ العلم أيضًا في الاحتجاج بالمرسَلٍ على أقوال متعدٍّدةٍء حتى أوصلها الحافظً ابن حجر إلى ثلاثة عشر 
قولاً[(592)]؛ وهذه الأقوال تتداحإء: 

فاون هذه الأقوال : أن المرسَل لا يُحتحٌ به مطلَمًا؛ سواءٌ كان مرسَلاً للصحابة أو غيرهم؛ وهذا قول أبي إسحاة 
الإشقراييني[(593)]ء وأبي ؛ ا وغيرهما. 

القن الثاني : أن المرسّل بحت به مطل؛ وهذا المشهورٌ عند الحنفيّة وغيرهم[(595)]. 

والقول الال : التفريق بين u‏ الصحابة ومراسيل غيرهم؛ فيُحتجٌ بمراسيل الصحابة دون غيرهم؛ وهذا قول أهلِ 
الحديث[(596)] . 

والقولٌ الراب : قَبُول مراسيلٍ الصحابة وكبار التابعين[(597)]. 

والقول الخامسن : إذا كان الذي بُرسل» إِلّما بُرسل عن ثقة» فحت به؛ دون غيره[(598)]. 

فهذه تقريبًا أهمٌ أقوال أهل العلم في هذه المسألة. 

والصوات في ذلك: أن المرسَل لا يحت به؛ واستتی منها مراسيل الصحابة؛ فإنّها حْجَة عند أهل العلم بالحديث. 

وأا غيڙهم من التابعِينَ؛ فلا تُعتبَر مراسيلهم جه 

وذلك لأنٌ أحد شروط صكة الحديثِ مفقودة من هذا الإسناد؛ وهو شرط الاتصالٍ؛ فهذا المرسَلٌ ليس بمتصل. 

وأيضًا: فان هناك من كبارِ التابعينَ من وجد في مراسيلهم ما يستنكر. 


N 


ومن ذلك مثلاً : بعضٌ مراسيل سعيد بن المسيّب» ود فيها ما يُستنكرٌ؛ ومن ذلك : ما رواه عنه ابو داود في کتابه 
«المراسیلٍ»[(599)]؛ قال سغعك بن النسة ران الرسولّ صلى الله عليه وسلم قال: « من ضرّب أَبَاه» فَافتْلوه» . 
فعندما يَضرب الإنسان أبام» فهذا لا وجب القتل» بل يُوجب التعزير والتأديب فقط. 

وفیه: قال سعيد أيضًا: قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يرح من المَشجد أَحَد بَعْد النَدَاءِ إلا مَُاف»[(600)] 
والذي ثبت في حديثِ أبي هُريرةَ في «صحيح مسلم»[(601)]: ن أبا هُريرة قال عمّن خرج بعد النداء: «أمًا هذاء فمَدٌ 
عَصَى أبا القاسم»» ولم يَقُّلْ: إن الرسولٌّ صلى الله عليه وسلّم قال: إِلّه منافق. 

وهكذا يضح بالاستقراء: أذ بعضّ مراسيل كبار التابِعِينَ قد جد فيها ما يُستنكرٌ ويخالِفُ الثوابت الصحيحة؛ ما يوَكْدُ 
صوابً ما اخترناه من کون المراسيلٍ لا تعتبرٌ حجَةٌ. 

المسألة الرابعةٌ 

أقسامٌ المرسَل من حيث الفُوَه 

المرسَّل من حيث الفُوهٌ على أقسام متعددة: 

القسم الأول : مراسيل الصحابة: أقوى المراسيل هي مراسيل الصحابة؛ وهذه حجة؛ كما تقدّم[(602)]. 

والقسم الثاني : مراسيل من کان له رؤية» ولم يث له سما وإِلّما كان له رؤيةٌ للرسول صلّى الله عليه وسلّم؛ كأبي أمَامة بن 
سَهُلٍ» وبعض الذين كان لهم رؤية للرسولِ صلَى الله عليه وسلَّم ولم يث لهم سماع[(603)]. 

ثم القسمْ الثالث : مراسيل كبار التايعين ؛ كسعيد بن المسيّب» ومراسيلة أقوى المراسيل» بل أُقوی مِن مرسَلٍ 
المخضرمين[(604)]. 

وقد جعَل السخاويٌ القسم الثالت: مراسيل المخضرمينَ» ثم المتقِنِينَ من التابعين[(605)]. 

والذي يبدو : أن مراسيل المتقِِينَ من التابعينَ أقوى من مراسيلٍ بعضٍ المخضرمِينَ: 

فمثلاً : مراسيل سعيد بن المسيّب أقوى من مرسَلٍ مسروقِ بن لاجد وكان من المخضرمينَ: 

قال أحمد بن حنبلی: «مرسَلاث سعيد بن المسيّب أصح المرسّلات»[(606)]» وقال أيضًا: «مرسَلاث سعيد بن المسيّب 
صحاخ؛ لا نری اصح من مرسَلاته»[(607)]. 

وقال یحیی بن مَعِينٍ: «أصحٌُ المراسيل مراسيل سعيد بن المسيّب»[(608)]» وقال أيضًا: «مرسلاث سعيدِ بن المسيّب 
أحسن من مرسّلاتِ الحسّن»[(609)]. 

وقال الحاكم: «تأمّل الأَئمَهٌ المتقدّمونّ مراسيله» فوجدوها بأسانيدَ صحيحة»[(610)]. 

وقال الشافعئٌ رحمه الله[(611)]: «ليس المنقطع بشيءِ» ما عدا منقطع ابن المسيّب»[(612)]» وقال . بعد أن ذگر 
رواية ابن المسيّبٍ؛ أن رسولّ الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع اللحم بالحيوان[(613)]» وأتبعة بأنرٍ عن أبي بكر 
ومذهبٍ جماعةٍ من التابعِينَ في النهي عن ذلك . قال: «وإرسالٌ ابن المسيّب عندنا حسَن». 


وقال الخطيت[(614)]: «أمًا قول الشافعيّ: «وليس المنقطعٌ بشيءٍ» ما عدا منقطعَ ابن المسيّب»» فقد ذكر بعضُ 
الفقهاء: أن الشافعَ جعَل مرسَل ابن المسيّب حبة؛ لأ مراسيلّة كلها اعْرّث» فۇجدَث ممَصلاتٍ من غير حديثه» وهذا 
الول لش ي لان من مراسيل سعيدٍ ما لم جد منصلا من وَجْه به والذي يقتضي مذهب الشافعئ: أله جعَل لسعيدٍ 
ريه في الترجيح بمراسيلِه خاصَةً؛ لان أکثرها وج مصلا من غير حديثه» لا أنه جعَلَّها أصلاً بُحتحٌ به». اه. 

قلث : وهذا الذي رجحه الخطيث ذكَب إليه فُبَيْلَهُ الحافظً البَيْهَقَيْ» وهو مَن هو في فة ذل ة الشافعيّ ومذهبه؛ فاه 
قال[(615)]: «الشافعئ يبل e‏ التابعِينَ؛ إذا انض إليها ما يوَكدها... وإذا لم ينض إليها ما يوكذهاء لم ل 
سواءٌ كان مُرسَل ابن المسيّب» أو غيره» وقد ذكرزنا في غير هذا الموضع مراسيل لابن المسيّب لم يَقَلّ بها الشافعي حين لم 
ينض إليها ما يوَكّذهاء ومراسيل لغيره قد قال بها حين انضَءٌ إليها ما يوَكْذهاء وزيادةٌ ابن المسيّب على غيره في هذا: أنه 
أصحٌ التابعِينَ إرسالاً فيما زعم الحُمَّاظ». 

e‏ مرسَل من تأخُر من 

م ا امه : فقد ای ا 0 e‏ 

وقال ابنْ مَعين: «إنّ مراسيل إبراهيمَ التحعي صِحَاح» إلا م 

الأول وتاج الخرن»: 

والثاني : ان مَنْ ضَجكَ في لادء فَلْيْعْدِ الؤْضوء»[(617)]. 


ر 


قال: «وأًا ما عدا ذلك؛ فمراسيلةُ صحيحة»[(618)]. 

وأا محمَّدٌ بنْ سِيرينَ: فن مراسيلة قويةٌ أيضًا فيما يظهد؛ وذلك لأنّه کان نكر على من حدّث عن كل أحاٍ؛ كالحسَن» 
وأبي العالية؛ ولذا قال لحبيب بن الشهيد . لكا حدّثه عن الحسَن بحديث العقيقة .: «اذهَب وسَلَهُ ممن سَيِعَهُ»[(619)]› 
وروی مسل في «مقدمته» عنه؛ أنه قال: «إنٌ هذا العلّْمَ د فانط وا عاو ادون دیتکم»[(620)]. 

وقال ابن عبد الب [(621)]: « كل مَن عرف آل ا عن هه فده ورل مقرل مرا ماين ال 
وقالوا: مراسيل عطاءٍ والحسَّن لا يُحتجٌ بهاء؛ لأنّهما كانا يأخُذانِ عن كل أحدِ. 

وقالوا: لا تدليسن الأعمش؛ أنه إذا وقَفَ» أحال على غير مَلِيء؛ يَعْتُونًّ: على غير ثقة». 

وقال: دا جمَعَ أهلْ العلم بالحديث: أ ابن سیرین ن أ صح التابعينَ مراسل› واه کان ل ټروي ولا ياد إلا عن قة» ول مَراسسلهُ 
صخا کان لیس کالحسّن وعطاءٍ في ذلك». اه. 


ثم القسمُ الرابغ : مراسيل الطبقة الوْسْطّى من التابعينَ» ممن لم يعرف عنهم أنّهم لا يسلود إلا عن ثقاتِ؛ كمراسيل عطاءِ بن 
ت ا و وأمثالهم» وهذه المراسيل بعضها أقوى من بعض. 
القسم الخامسن : مراسيل صغار التابعين؛ وهذه أضعفُ المراسيلٍ» وش المراسيل؛ كمراسيل الأعمش» والرهْري» وفتادة 


وأمثالهم. 

فالمراسيل من حيث القوهٌ على هذه الأقسام الخمسة. 

المسألة الخامسة 

شروط تقوية المرسّل 

إذا نظرنا إلى الأقسام السابقة للمرسَلٍ من حيث الفُوهٌ» عرَفنا ما يُمكِنْ أن يُعتبَرَ به ويُحتَحً به» وما ليس كذلك؛ وهي على 
النحو التالى: 


القسمُ الأول . كما تقدّم .: بُعتبَرٌ صحيكًا. 

والقسمٌُ الثاني : قريب من الأول. 

وأمًا الثالٹ : فيعتبر مرس ES‏ 

فمراسیل کبار ا ومن دونّهم : تنقّى بشروط تنقَسِم إلى قسمَيْن: 

القسمُ الأول : ا في المُرسل. 

ال اقا :روط فى:الرلء 

أا الوط التي في المُرسل» فشَرطانِ: 

الشرط الأول : أن 2 ثقة في ذاته؛ كسعيدِ بن المسيّب» ومحمَدِ بن سِيرينَ» ومسروقِ بن الخد > والأسود بن يزيد 
لعي وعَلْقّمة بن قيسي» وعَلمَّمة بن وَقّاصِ اي وغيرهم من مشاهير التابعِينَ وثقاتهم. 

الشرط الثاني : أن يكود الغالب عليه ألا يروي إلا عن ثقة؛ كسعيك بن المسيّب» ومحمَدٍ بن سِيرينَ؛ فهما في الغالب لا 
يَرويانِ إلا عن ثقةٍ. 

وما الشروطً التي في المرسَلء فهي ثلائة: 

الشرط الأول : يتقؤّى المرسَلٌ إذا ود أن هذا المتنَ جاء بإسنادٍ مّصل؛ فهذا يتقوّى به هذا المرسّل. 

الشرط الثاني : إذا جد أن هذا المرسل جاء مِن طريق آحَرَ عن تابعيٍ مثله؛ فهذا يتقوى مع الآحر؛ بشرط أن تتعدّد 
المخارج؛ وذلك بألا ثُعَفَ أن هذا التابعي 2 مع هذا التابعيّ الآحر في أغلب مَّن روى عنهم» أو بأن يشترگوا في 
الشيوخ؛ يعني : لا يون التابعئ الثاني مشتركا مع الأول في أكثر شيوخه» حتى يكو المرسَلٌ له مخارخ متعدّدة؛ فهذا 
یکو مقوَيًا للمرسَل الأوّل. 

الشرطً الغالث : أن يأتي مث هذا المرسَل عن الصحابة يَشَهَدٌ له؛ فما جاء عن الصحابة موقوقًا عليهم قوي هذا المرسَّل. 


فبهذه الشروط الثلاثة يتقؤًى المرسَل» وهناك مَن ذگرً أشياءَ أخرى» لكتّها لا تصلُح أن يتقؤّى بها المرسّل. 


ا الخلاصة: أن 7 تقوية المرسَّلٍ لها شروط تنقسمُ م إلى قسمين: 
الأول : شروطٌ في المرسل؛ وهي : 


ل 


أو : أن یکونَّ ثقةً في نفسه. 

ثانيًا : أن يكو ممن لا يروي إلا عن ثقة غالبًا. 

القسمْ الثاني : شروط في المرسَل؛ وهي: 

أ أن تعضدة مستك خر 

ب . أن يعضدَه مرس آخر 

چ ن ياي عن الصحابة ما يَشهَدٌ له. 

المسألة السادسة 

الكنْب التي هي مَظَانٌ المراسيل 

ّف أكثر من كتاب في هذا الباب» ونتناولٌ هنا أهكها: 

فين أشهرها: «المراسيل» لأبي داود؛ فقد أورد فيه كثيرًا من الأخبار المرسَلة» وفي هذا الكتاب فوائد نفيسة: 


ت 


إخداها : أن ما روي موصولاً» وهو مرسَلٌ في هذا الکتاب» فد ابا داو یری أن الصواب فيه الإرسالٌ؛ لأنّه لو کان یری أن 
الصواب فيه الوصل» لانكقث فائدةٌ الوقوفِ على المراسيل وجَمْعها في هذا الكتاب؛ لأنّها تكو موصولة» لا مرسَلةً؛ فيكونُ 


ذكڙها لا وجة له؛ ويَّشهَد لهذا تصره yS‏ ومن هذه المواضع 
N TT TS ees‏ 


زوايا المسجد» فاكتشَف» فبال فيهاء فقال انب صلی الله عليه وسلم: «خذوا ما بال عليه من التراب» اموه وَأهْريفُوا عَلّى 
مکانه مَاءَ» ؛ قال أبو داود: «ژوي متصلاً ولا صخ»[(622)]. 

ومن طريق مَعْمَرِ عن الزريّ» فال کان ازول الله لن الله عليه وسلم يتکلَمُ ما بین نزولِه من المنبر إلى دخو 

الصلاة»؛ قال ابو داود: «قد روي هذا مستَدًا» وليس هو بالقوئٍ» ولا يصخ»[(623)]. 

. ومن طريق الضكاك بن عثمادً» عن أيُوبَ بن موسى» عن سعيدِ بن العاصٍ؛ قال: «كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم إذا 
خر من المدينة يقصْرٌ الصلاة بالعَقيق» وإذا خر من u‏ يقر بذي طوى»؛ قال ابو داود: «رُوي مسَدًا» ولا 
يصخ»[(624)]. 

. ومن طريتق معاوية بن صالح» عن عامر بن جَشيب» عن خالدِ بن مَعْداد؛ أن رسولًّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «فْضِلّث 
2 الج على الان ب ؛ قال: أبو داود: «وقد ا هذاء ولا يصخ»[(625)]. 


. ومن طريتق منصور» عن الحسَنٍ؛ قال: و اصابها يوم حَيْبَرَ؛ لان 
المدينة أرضٌ سّبخة»؛ قال أبو داود: «وهو مسد إلا أجزاء الكلام أغرب فیها» صار مرسَلً»[(626)] . 

. ومن طريق مَعْمَر» عن الوهري؛ أن الي صلی الله عليه وسلّم قال: «مَنِ اخْتَجَم يَوْم الأربعَاءِ وَيَوْمَ الست فَأصَابَة وَضخ» 
َل يَلُومَنَ إلا نَْسَهُ» ؛ قال أبو داود: «وقد ا هذا ولم يصخ»[(627)]. 

. ومن طريقٍ الأَجْلّح بن عبد الله الكنديْ» عن الشَعْبئ؛ أذ النبيّ صلى الله عليه وسلّم تلمّى جعفرَ بن أبي طالب» فالتَرَمة 
وقبّل ما بين عيَيْهِ؛ قال أبو داود: «رُوي هذا مستَدًا» ولم يَصخ»[(628)]. 

. ومن طریتق أَبَاِ» حدَنا فاده أنه لَه أن رسولّ الله صلّى الله عليه وسلّم كان إذا رأى الهلالّء قال: «هِااَلٌ حير وشا 
هلال حبر ورش آمنٿ يلدي حلئك» ثلات مرًاتِ٬‏ ثم يقول: « الحم لله الي ذهب پشَهر گڏاء وَجاءَ شر گڌًا »؛ 
قال ابو داود: «رُوي متصاڭ ولا يصخ»[(629)]. 

. ومن طريق الأعمش» عن حبيب» عن بعضٍ أشياخنا؛ قال: كان النبيٌ صلى الله عليه وسلّم إذا أتاه الأمرُ مما يبء قال: 
«الحَمْد لله المنعم المفْضل الَذِي ينعم ليم الصّالحاث» » وإذا أتاه الأمرٌ محا يكره قال: «الحَمْد لله عَلى كل حَاللٍ»؛ قال 
ابو داود: «ژوي متصلاًء وفيه أحاديٹ ضعَاف ولا يَصخ»[(630)]. 

والأمغلة في ذلك كثيرة[(631)]. 

والفائدةٌ الثانيةٌ . وهي من أخص فوائدها .: هي معرفةٌ المُكثر م من المراسيل والمُقِلَ» ولا يَخمَى أن الأئكَة اعكَتَوا بذلك؛ فإتھم 
يصون على أن فلاا مكثز من الإرسال» ونحو ذلك. 

ثالَنّها : معرفة من مَراسِيلّةُ قوي ممن مَراسِيلَةُ واهية؛ لأ الكتاب بير الوقوفَ عليهاء ومن تم دراستُهاء ومعرفة حالِها. 
وما ل في المراسيل: كتابُ «المراسيلٍ» بنا بي حاتم؛ وموضوعة اع م من الأول؛ فإنه يتحدّث فيه عن الاتصال 
والانقطاع؛ و «إِنٌ فلاا لم يَسمَعّ من فلانِ» وروايته مُرسَلة». 

ومن مظان المراسيل أيضًا: «مصتّف عبد الررًاق»» و«مصنّفُ اق ا SEES‏ الإمام مالك»؛ ففيها الكثير من 
اا 

آنواعٌ المرسَلٍ؛ كما ذكرها الذهَبئ 

ذكر الذكَبيْ أنواع المرسَل» وجعَلّها خمسة آنواع: 

قال: ويه يَمَعُ في المَراسيلٍ الأَنْوَعٌ اة المَاضِيةٌ 

وهو يعني e‏ الخمسة: الصحيح» والحسَنَ» والضعيفَ» والمطروح» والموضوع. 

قال: فمن صِحاح المَرَاسيل: 

مرس س سَعِيلِ بن المْسَيّب. 


ومسل مَسْرُوق : 


ما سعي بن المسيّب : فهو ابن حَرْنِ القَرّشئٌ المَخزوميْ؛ وهو مِن كبار أهل العلم في زمانه» ومن أفاضل التايعين» ونُوْفْيّ في 
عام أربعة وتسعين» وقيل غير ذلك[(632)]. 

و مسروق هو: ابن الأجتع الهَمْداني الكُوفيّ أبو عائشة؛ من أفاضل التابعين» ومن المخضرمين» ومن أصحاب عبد الله بنِ 
مسعودِ» ونُوفي عام اثتيْنٍ وسِټين» أو ثلائةٍ وسين [(633)]. 

قال: ومسل الصتابجيّ : 

و الصتَابحي : هو عبد الرحمنِ بن عُسيلة الصتَابحيٌ المُراديٌ من كبار التابعين» وجاء إلى المدينة بعد دفن الرسول صلَى الله 
عليه وسم بخمسة ا [(634)]. 

قال: ومرسل قيس بن ابي ڪازم؛ وَتځۇ َلك : 

و قَيْسُ بن أبي حازم : هو البَجَليٌ» وهو أيضًا من كبار التابعين» في سنة سبع وتسعين أو ثمانِ وتسعين» وقيل غير ذلك 
وقد جاز المغة بسنين[(635)]. 

وقيل: هو الذي اجتمَعَ له أن يروي عن العشرة المبشَرينَ بالجئّة» لكنْ لم يتبث أنه روى عنهم كڵهم» إنّما روى عن أكثرهم. 
ف الذكَبي رحمه الله عن الاحتجاج بالمرسل : 

فقال: فإ المُرْسّل إا م صح لی تابعيّ گپیر» فهو هو حجَة عند لق من الفُمَهَاءِ. 

.ن گان في الرُوَاة ضَعيفٌ إلى مْل ابن المُسيّب» ضْعَفَ الحديث من قبل ذلك الرجل. 

. وإ گان مَنْروگا أو سَاقطًاء هَن الحډيٹ وَطرح. 

. وَيُوجَدٌ في المَرَاسيل مَوْضوعَاتٌ : 

وقد تقدّم الكلامُ على هذا. 

ثم قال: َعَم ون صح الإستاد ی تابي مَوَسط الطبقَة؛ گمراسيل مُجاڃب راهيم والشغپي» فهو مرل جَيّدء لا باس 
به؛ ْلَه قوم وَيَردهُ آَحَرْونَ : ۰ 

مجاه : هو ابن > جير لمكي ET‏ بمراسيل كبارِ التابعين. 

و إبراهيم : هو ابن يريد النَحَعيْ؛ وألحَمنا مراسيلّة بمراسيل كبار التابعين؛ لثناء الإمام أحمد وابنِ مَعينٍ على مراسيله» ولاه في 
الغالب لا يروي إلا عن ثقة؛ قال الأعمشٌ: «قلث لإبراهيم اللخعئ: اا لي عن عبد الله بن مسعود» فقال إبراهيم: إذا 
حدّثثكَّ عن رجلٍ عن عبد الله فهو الذي سكَيْث» وإذا قلث: قال عبد اللا فهو عن غير واحدٍ عن عبد الله»[(636)]. 
و الشعْب أيصضًا: مراسيلة مُلحَقَة بمراسیلی کبارٍ التابِعِينَ؛ كما قال يحیى بن مَعِينٍ: «إذا حدّث الشَعْبي عن رجل فسكاه» فهو 
ثقة يُحتجٌ بحديثه»[(637)]» وهو عامرٌ بن شراجيل الشَعْبيّ؛ توفي بعد المغة؛ عام معة وثلائةء أو قريبا من ذلك؛ على 
خلافي في وفاته[(638)]. 
قال: وَمِنْ أَوكَى المَرَاسيلي عِنْدَهُمْ: مَرَاسِيل الحَسَنِ : 


لاله يروي عن کل مَن هب ودب؛ حن ا بمّن حدّثه» وقال أحمدٌ بن حنبلی: «وليس في المرسَلاتِ شيءٌ أضعفُ مِن 
مرسَلاتِ الحسن وعطاءِ بن أبي رَباح؛ فإنّهما يأذانِ عن كل أحد»[(639)]. 

قال: وَأكى من ذَلِك: مَراسيل الرغْري» وَفَادةًء وحمي الطويل؛ من صِعَار التَابعينَ. 

وَغَالب المُحَٿَقِينَ يدون مَراسيل هَولاءِ مُغْصَلاَتِ ومُنقَطِعات؛ قن غالب روات لاء عَنْ تابعئ گرير» عن صَڪابي؛ 
ال بزسلو: آل اسقط من إستاوو انين : 

قال أحمدٌ بن سِتَانٍ الواسطئ: وان تی معا ان لا یری إرسال الرغْريّ وقتادة شيئًاء ويقولٌ: «هو بمنزلة الريح»› 
ويقول: «هؤلاءِ قوم حُمَاظ كانوا إذا سَمعوا الشييَ عََمُوه»[(640)] . 

وقال یحیی القَطًان: «مُرسَل الرغْري ش من مرسَل غيره؛ لاله حاف وكلّما قدَرَ أن يسّي» سكّى» وإنّما يرك مَن لا بحسن 
أو يستجيرٌ أن يسيّْيَه»[(641)] . 

و الرَهْريٌ : هو محكَّدٌ بن مسلم بن عَبَّيدٍ الله بن عبد الله بن شهاب الرّْري؛ توفي عام أربعةٍ وعشرينَ ومغة[(642)]. 

و فاده : هو فاده بن دعامة بن قتادة الدوسي الخَطابئ المصري توفي عام سبعة عشَرَ ومغة[(643)]. 

و حُمَيدّ : هو حمَيد بن أبي حُمَيدٍ الطويل البَصري؛ توفي بعد الأربعين ومغة[(644)]. 

وقد خرّج لهم جميعًا الجماعة. 

ثم قال الذكَبيٌ رحمه الله: 

« 7. المْعْضَلء: هُوَ ما سقط من إِسْتَادِهِ انان قَصَاعِدًا»: 

«المُغضَل»: يستعمِلة أهل العلم . في الحقيقة . على قسمَيْن: 

القسم الأول : المْعضَل على حسَب الاصطلاح: «هو: ما سقط من إسناده رجلانِ على التوالي»؛ وهو أضعفٌ من المرسّل. 
القسمُ الثاني : المُعضَل بمعنى: أن هذا الحديت باطل» وليس بصحيح: 

ومن أمثلة ذلك: حديث رواه الدخلئ[(645)]» من طريق الرهْريٰ» 2 عروة بن الزبير» عن عائشة؛ قالت: «كان رسولٌ الله 
صلی الله عليه وسلم يعتكفُ» فيمُرٌ بالمريضٍ س عليه ولا يَقَفٌ»» قال الذهلك: «هذا حديث مُعضَل» لا وجه له» ّما هو 
فع عائشة». 

وکیا ما و التَادٌ: «فلالٌ يروي المعضلاتِ»؛ يعني : الأحاديت المنكرة. 

والحاصل : أن المعضَل يُطلَق أيضًا بمعنى: الحديث الباطل» المنكر» الوَاهِن» الخطإ. 

قال الذكَبيٌ رحمه الله: 

« 8. وذلك: الشنقطم؛ قدا ازغ قل من اتج به»: 

المنقطِع : هو ما سمط من إسناده رجلٌ دون الصحابئ؛ هذا هو المشهورٌ عند أهلٍ العلم» وهو الذي استَقَرٌ عليه الاصطلاځ 
فيما بعدٌ. ۰ 


وقد تقدّم أن المنقطعَ قد يأتي ب بمعنى المرسَلٍ فقول التابعيّ: «قال ا الله صلًى الله عليه وسلّم»؛ هذا يسمى منقطعًا 
لاه ١‏ فيأتي س ی 

.[(646)] 

و» المنقطع» و«المُعضّلْ»؛ كلاهما لا يُحتجٌ به. 
قال ا ذَلِكَ: ما قال فيه مَالِكٌ: «بلعَني أن اَن 
بَلاعَاته أَفَوّى من مَرَاسيل مل حُمَيْدِ وَهَتَادَةَ : 
قول مالك: «بلعّني»؛ هذا یسكًی بلاعًا » ویسمّی مى أيضًا مرسَلاً عند بعضٍ أهل العلم» » ویسكى أيضًا منقطعًا ؛ ؛ کما سمّاہ هنا 


رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسلّم قال دا وَگدا»؛ قد مَالگا مُمََبَت؛ فَلَعَ 


وبلاغاث الإمام مالك كنيز منها متصلٌ بأسانيدَ صحيحة» وبعضها غير متصل؛ ليس له إسناد. 
10.9 11 12 
الحديث الوت والزنوغ والتمرل المت 
قال الذكَبيٌ رحمه الله: 
« 9. المَوْقُوف: هو ما أَسْندَ إلى صكحابئ؛ من قَوله» أو فعله. 
0 . ومُقابلة: المرفوخ؛ وا یا لی صلی الله عليه وسلم ؛ من قله أو فِعْله. 
1 . المقصل: ما صل سنَدهُ وَسَلِمَ من الإقطاع؛ وَيَصْدق ذلك على المَرفُوع وَالمَْفُوفِ. 
E‏ هُو ما صل ستَدهٌ بكر التب صلى الله عليه وسلّم . ۰ 
وقيل: يذحل في المشتد: كل ما در فيه انع صلى الله عليه وسلّم » وَإِنْ گان في أنتاء سَتَدِهِ انقِطَاعٌ»: 
ش : قال: 9 . المَوْفُوف: هو ما أُسْندَ ی صڪاپی؛ قول أو وله 
ولا يقالٌ: «أو إقراره»؛ وذلك أن إقرارَ الصحابي لا يكو حْكجَة؛ ولذلك لم يذكر إقرارةُ» وإنّما قال: «من قولِهء أو من فعله». 
وقد يهم من تعريف الحاكم للموقوف[(647)]: أن الموقوف لا بذ أن يتَّصل الإسناد فيه إلى الصحابئ» لك هذا ليس 
بلازم» سواءٌ كان الإسناد مصلا أو غير مقَصِل» وإنّما الموقوفٌ هو كلام الصحابئ. 
قال: 10 . وَمُمَابلهُ: المَرفُوعٌ : 
فالمرفوعٌ ضدٌ الموقوف. 
قال: وهو ما يب إلى النَبنّ صلى الله عليه وسلّم؛ مِنْ قله أو فِعْلِهِ : 
أمّا «من فَوْلِه» فهذا واضخ في الأحاديث القوليّةء وهي کثيرة؛ مغل: «إتمَا الأَعْمَالٌ بالنياتِ»» وغير ذلك. 
َو من فِعله ؛ مثللٌ: صفة صلاته» وصفة وضوئه» وصفة حَجَه صلى الله عليه وسلّم. 


ولم ك المصبّفُ: «أَو نَمریره» ¢ وهذا ل بد من ذکره» فعندما يفعَل بحضرة الرسول صلی الله عليه وسلم شي ءُ٬‏ أو ال 
بحضرته شيءٌ» ويسكث عن ذلك» فهذا دلي على صواب هذا الشيءِ» وعلى صكة هذا الفعل وهذا القول؛ لأ الرسولّ 
صلی الله عليه وسلّم قد سگت عن هذاء ولو کان باطلاً لما سگت؛ إن كان حَفِي عليه هذا الشيءُ ف لِد الله ل فى 
عليه شَيْءٌ في الأَزض وَل في السَمَاء *) [آل عمران: 5] ؛ فكان الوحي ينز على الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلم بين له أن 
هذا خطآًء وأ هذا اقول ليس بصحيح» وما شابة ذلك» فإقرازة صلى الله عليه وسلم يُعتبر حُجة. 

وكذلك أيضًا : ينبغي أن يضاف إلى هذا: «أو ما هم به» ؛ فهكُّةُ صلى الله عليه وسلّم بالشيءِ يدل على أن هذا الشيءَ 
حق؛ مثل: ما ثبت في «الصحيحَيْنِ»؛ من حديثِ أبي هُرَيءً[(648)]؛ اد الرسولٌّ صلى الله عليه وسلم قال: «والدِي 
نمسي بیدو» لَقَد هَمَمْتُ ن مر بڪطب» فَيْحْطب» ن مر بالصَلاَةء ودن لها آم خلا i4‏ التاس» ثم احالف ك 
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رجَالٍ» حرق عَلَيْهمْ بيوئَهُمء وَالَِي نَفْسِي يدي َو يا 
العشاء». 

فة صل الله عليه ولم ابالشىء يدل على أن عدا وا ا به صلٌی الله عليه وسلم؛ فينبغي أن يضاف إلى 
المرفوع أن يقالً: «وهو ما تُب إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم من قوله» أو فعله» أو تقريره» أو ما َك به». 

والمرفوعٌ سواءٌ كان مستَدًاء أو غير مستَدِ؛ يعني : سواءٌ كان مصلا أو لم ينَصِل إسناده؛ المقصوذ : أنه رُفِعَ إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم ويب إليه. 

قال: 11 . المْتَصل: ما اثَصَل ستَدهُ» وَسَلِمَ مِنَ الإنْقِطًاع؛ وَيَصْدُق دَلِكَ عَلى المَرفُوع وَالمَوْقُوفِ : 

المتصِل هو: ما اتَصَل إسناده؛ سواءٌ كان من قول ا صلی الله عليه وسلّم» أو 0 أو كان من قول الصحابئ» أو 
فعله» أو كان من قول التابعين» ومن أتى من بعدهم؛ فالمتَصل هو ضدٌ المنقطع. 

ل 1 هُو ما صل ستَدهٌ بكر الت صلى الله عليه وسلّم. 

وقيل: دحل في المشتد: كل ما در فيه اَن صلى الله عليه وسلّم » وَإِنْ گان في أثتاءِ سََِوِ انْقِطًاع : 

المستدٌ : اختلَفَ فيه أهلْ العلم على ثلاثة أقوال : 

قيل: ألا : «المستَد»: هو ما اتَصَل ستَده؛ سواءٌ كان رَفِعَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم» أو لم يرقَعْ؛ بما أنه مستَدٌ 
واتَصَل إسناده» فهذا يسكى مسَدًا؛ سواءٌ تسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» أو تسب إلى مَن دونه وهذا الذي بهم 
من كلام الخطيب[(649)]؛ لان الخطيب لم يقيّذّهُ بأن يُسسَبَ إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم والذي يبدو . واللة ألم . 
أ الغالب في المستاء E‏ الرسول صلى الله عليه وسلم» وإن کان اُحیاتًا سسب إلی غیرہ؛ کما قال 
ابن الصلاح[(650)]. 


فمثلً : المسانيد هي في الأصل: الأحاديث المرفوعة المستدةٌ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ هذا هو الغالبُ فيما 
يُستعمَل فيه المستَد» لكن يسكى أيضًا ما تُب إلى الصحابئ مستَدًّاء فالمستَدٌ يصح على ما بسب إلى الرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم» وعلى ما تسب إلى الصحابيّ رضي الله عنه. 

الاختلاف الثاني SS‏ یکو إسنادٴ متصلاً حتی یسکّی مستَدًا؟ ام یُکتفًی بان یکونٌ 
له سناڈ سواءٌ کان مصلا أو منقطعًا؟ بعضهم قال : «لا بد أن يکود إسنادة متصلاً»» وبعضهم قال : «لا؛ سواءٌ اثَصَل» 
أو لم يتصل»» وقد ذگرَ هذا الخلاف ابن عبد البرّ في مقَدّمة كتابه «التمهيد»[(651)]. 

والصوابُ في هذا . والله أعلم .: أن «المستَدَ»: كل ما له إسناد؛ سواءٌ كان هذا الإسناد مصلا أو منقطعًا. 

ولذلك: فن المسانيد؛ مغل: «مستد الإمام أحمد»» أو «مست البَرّار»» أو «مستد الحميدي»» أو «مستد ابي يَعْلّى»» 
جد فيها أحاديت منقطعة كثيرة» ويسكُونها مسانيدء فالمستَدٌ سواءٌ كان الإسناد متصلاً أو ليس بمتصل . فالمقصود 
إسنادًا؛ فإذن المستَدٌ اختلف فيه على هذه الأقوال الغلاثة: 

القولٌ الأول : «إنٌ المستَد: هو ما تسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلَّم فقط». 

القولُ الثاني : «ما بسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» وإلى الصحابة». 

والغالب : هو استعمال المستَدٍ فيما ديسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. 

القولٌ الثالث: الذي اخثلف فيه في المستَدِ : هل يُشترط فيه الاتصالٌ أو لا بُشترط؟ الصواب : أله كما تقدّم: لا بُشترط 
وإنّما المشترط ان یکو له سناڈ حتی یسگی مستَدّاء سواءٌ کان مصلا او غير متصل» وکما ذگرث أن مسانيد أل العلم 
فيها المنقطم وفيها المتصل؛ ومع للف يا سا 

15 14 13 

الخ اد والمُنكر» وَالعَريبُ 

قال الذكَبئ رحمه الله: 

«13. السادٌ: هو ما حالف راوه القَقاتِء أو ما ارد په مَنْ لا حمل حال قول ردو 

4 . المُنْكر: وهو ما انْفَرَدَ الراوي الصيف به وَقَڏ يعد مرد الوق مُنكرا. 

NS 

والعريب صَادِق على مَا صح وَعَلَّى ما لَمْ يَصِحٌ 

انمد يون لِمَا ارد به الراوي إستادا أو مَنْناء وَيَكُونُ ما تَر به عن شيخ معيِنِ؛ گما بُقال: «لَمْ يروو عَنْ سفيات إلا ابن 
مَهلئ»» وَل يروه عن ابن جرج إا ابن المَبارك»: 


ء 


أن له 
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ش : ما يتعلَقٌ بالشادٌ والمنگر والغريب» يُعتبَرٌ بحقّ من أهيَّ مباحثِ ما يسكى بالصناعة الحديثيةء وهذا كما بُقال: «هو 
معترك الأقرانِ»» وبهذا يتببُنْ علمُ الشخص في الحديث من عدمه. 

وكثيرًا ما اضطَرَبَت أقوالٌ اهل العلم في بيانِ حدٍ كل من الشادٍ والمنگر والغريب» والذي لا يهم هذه الأبواب ولا يُحيسُهاء 
فليس له الحقٌ أن يتكلم في الأخبارٍ تصحيكًا وتضعيمًاء وقبولاً وردًّا؛ فلا بذ من إتقانِ هذه الأبواب ومعرفتهاء فان غالب من 
تأخُر ممن يشتغْل في الحديث» لم يَفهّموا هذه الأبواب» ولم بُحسنوها» فصححوا أحاديت باطلة؛ مثل: حديثِ عائشة: 
«إدٌ المَرة إذّا بَلَعّتِ المَجيض لَمْ صل أن يُرى مها إلا هذا وَهَدًا»» وأشار إلى وجهه وكمَيْه[(652)] 

هذا منکر. 

قال الذكَبيٌ رحمه الله: 

« 13. الاد هو مَا حالف رَاويه التَقَاتِ» أو مَا انْمَرَدَ به مَنْ لا يكيل حَالهُ بول َفَرَدِوِ»: 

الشادٌ : هذا المصطلخ؛ أو هذا الف من أَهيٌّ فنونِ الحديثِ» ومن أَهيٌّ المسائل المتعلّقة بالصناعة الحدينية» وقد اختكف 
أهلْ العلم في تعريف الشادٌٍ على أقوال متعدّدة» وقسّموه على أقسام أيضًا متعدّدة» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى 

الا ن ج 

«الشاذٌ» لغةً» هو: المنفرة عن غيره» أو المنفر عن الجمهور[(653)]. 

«الشادٌ» بمعنى: الفَرد؛ والمتفردُ هذا هو الشادً؛ فلانٌ شد عن الناس بكذا؛ أي: انقمرد عنهم بكذاء» وهذا ليس فيه خلافٌ من 
حيث معناه اللغوئ. 

المسألة الثانية 

الشادٌ اصطلاكا (تعريفاث الشاذً) 

وإلّما اختلّفوا في المعنى الاصطلاحيئ» فعرّف أهلْ العلم الشادٌ بعدّةٍ تعريفاتِ» وقد تَصِلْ هذه التعريفاث إلى ثمانية أو قريب 
من ذلك» لك بعضّها يدحْلٌ في البعض الآحر؛ وهي في الحقيقة أربعة» وقد تكونُ ثلاثة. 

OE a E E AS قال الحافظٌ اب حجر العَسْقلانيٰ:‎ 

التعريفُ الأولٌ: 

ما عرفه الشافع» فقال: «ليس الشادٌ من الحديثِ: أن يروي الثقةٌ حديًا لم يروو غيزه» إِلَّما الشاذٌ من الحديثِ: أن يروي 
الثقاث حديًاء فيْشِدٌ عنهم واحدٌ» فيخالقهم»[(655)]؛ وهذا هو الذي استقَرًّ عليه الاصطلام» وعليه أهلٌ العلم. 

التعريف الثاني: 

ما عرفه الحاكث فقال: «فأكا الشادً: فإنّه حديثٌ ينفرد به ثقةٌ من الثقاتِ» وليس للحديثِ أصل متابِعٌ لذلك 
الغقة»[(656)] . 


فلم يشترط المخالّفة كما اشترطًها الشافعئٌ» وعلى هذا يلرم أن يكونَ في الصحيح الشادٌ وغير الشادً. 

التعريفُ الغالث: ٣‏ 

ما عرفه به الخليليٌ في مقَدِّمة كتابه «الإرشاد»؛ فقال: «الشاً: ما لیس له إلا سناد واحد بش بذلك شیخ؛ ثقة کان أو غير 
ثقةٍ» فما كان عن غير ثقةٍ فمتروڭ لا يقبَلْ» وما كان عن ثقةٍ بنوقَفُ فيه» ولا بُح به»[(657)]. 

أمّا التعريفُ الرابخ: 

فهو ما عرفه به صالځ E‏ المعروف بصالح جَرَرة؛ قال: «الشادٌ :هو الحديت:المنك الذى لا 
يُعرفٌ»[(658)] . 

وفي الحقيقة : فإ هذا التعريفَ داخلٌ فيما تقدّم» وليس بواضح» وإلَّما فيه إجمال. 

المسألة الثالغةٌ ۰ 

شروطٌ الشادٌ 

و«الشاد» عند أهلٍ العلم بالحديثِ يقم إلى أقسام» وله شروط وقبل أن أذكرّ هذه الأقسام أذكرٌ شروطه: 

الشرطٌ الأول : لا بذ أن يكونَ هناك تفرد وهذا لا أَعلَمٌ فيه خلاقًا؛ لكنْ بقى: هل بُشترط معه شروط أخرى؟ 

الشرطٌ الثاني : أن يكون المتفرّد ثقة؛ وأمًا ما قاله الخليلئ من التسوية بين كون المتفرد ثقًء أو ليس بثقة؛ فإِلّه لم يتابَعٌ على 
هذا التعريف» ولا اعرف نه مستعمَلم عند من تقدّم من أهل العلم» وقد رد هذا بأفرادِ «الصحيحَيْن». 

وفي الغالب عندما يتفرّدُ الضعيفُ» يسمُونه «منكرًا»» و«باطلاً»» و«موضوعًا»» و«مُعضلاً»» وما شابة ذلك؛ ولا يسمُونه 
سادا ف القالب: 

الشرطٌ الثالث : المخالفة؛ بعضهم اشتَرط المخالفةء وبعضهم لم يشترطها؛ فالمخالفة متَفَقّ عليها من حيث الأصلْء إذا 
حصلت هناك مخالَفڈ فلا شك أن هذا یکو شاا لکن إِذا لم یحصُل مخالَفة؛ هل یون هذا شادًا أم ليس بشاٍ؟ هذا 
محل خلافِ بين أهل العلم. والصواب : أله يسكى شادًا إذا لم تحصْل مخالفةٌ» لكن مع الشروط السابقة. 

فهذه الشروطً الثلاثة لا بذ منها في الحكم على الحديث بالشذوذ. 

وهذا سوف يتين لنا في أقسام الشادٌ» ويتيّنْ بضرب الأمثلة بمشيئة الله. 

المسألة الرابعةٌ 

أقسامُ الشادٌ 

وينقسم الشادً إلى قسمين: 

اا الول 

الشذود في المَنّن سواءٌ كان هناك مخالّفةٌ أم لم تكن هناك مخالفةء وسواءٌ كان في كل المتن» أو في بعضه 

فالشذوذ في المتنِ على قسمَيْن: 


اهما : أن يكون هناك مخالفة: 

اها + ال بكرن هناك مجالفة. 

وكلا هدَيْنِ القسمَيْنِ أيضًا على قسمَين: 

الأول : أن يكونّ الشذوذٌ في كل معن الحديث. 

الثاني : أن يكو الشذوذ في بعضٍ متن الحديث. 

2 . القسم الثاني 

الشذودٌ في الإسناد 

وهذا أيضًا على قسمَيْن : 

ونما : أن يكونَ مع المخالفة. 

ثانيهما : أن يكونَ مع عدم المخالفة. 

وكلا هدَيْنِ القسمَيْن أيضًا على قسمَين: 

الأول : أن يكونَّ الشذوذٌ في كل إسنادِ الحديث. 

الثاني : أن يكو الشذودٌ في بعض إسنادِ الحديث. 

فمع المخالفة: مثلاً : عندما يختلفونً في زيادة رجلِ في الإسنادِ بعضهم يذكرهاء وبعضهم لا يذكرها؛ هذا مع المخالفة. 
أو مثلاً : عندما يخالِفُ شخص شخصًا؛ إما في كل الإسنادء بأن يروي مثلاً «عن يحيى بن ابي گڻير» عن ابي سَلَّمةَ» عن 
اي هُريرة»» وغيره يرويه مغلاً: «عن ځُميډِ» عن أنس»؛ فهذا مع المخالفة إمّا في رج في الإسنادي أو ف في ا كثرَ من رجل. 
ومع عدم المخالّفة : وهو عندما e‏ هناك تفرد مطلق؛ كما سوف يأتي ذكرٌ الشروط على هذا. 

وهذا تفصيل هذه الأقسام: 

ا اورل: الشدوة في ان 

الشذوذ في المتن كما ذگرث ينقسم قسمَين: 

القسم الأول : مع المخالفة. 

والقسمُ الثاني : مع عدم المخالفة. 

أمّا مع المخالفة : فهذا كثيرٌ؛ ومن الأمثلة على ذلك : مع المخالفة: «ما رواه سْعَيبُ بن أبي حمزة» عن محكّد بن 
المنكدر» عن جابر؛ أ الرسولّ صلى الله عليه وسلّم كان آخرَ الأمريْن منه ترك الوْضُوء مكًا مَسكنّة التار»[(659)]. 
CD Ls‏ يعتررٌ ذلك مخاَفةء ولعلّنا َجعَل هذا قسمًا آحَرَ في ذلك» فهذا 
الحديث هو في الا ا 


عر 


ألا : إسناد فرد» ورجالة ثقات. 


ا 


ثانيًا : أن أصحاب محكَدِ بن المنكدِر وأصحاب ق فروَوْهُ بلفظ أنه صلى الله عليه وسلّم 
رب له ځبڙ ولخي فاگ ثم دعا بوصو فتوضًاً به ثم صلی الظَرء ثم دعا بفضلِ طعامه فأگل› ٹہ قام إلى الصلاة ولم 
تو[ (660)]. 

فخالّفَ شْعَيب بن أبي حمر هؤلاءِ الرواةً» سواءٌ كانوا ِن أصحاب ابنِ المنكدِر» أو من أصحاب جابر؛ فرواه بلفظ: «كان 
آخرَ الأمريْن من رسول الله عليه الصلاة السلام را ا شاد لیس بصحیح. 

وهناك ماهو أوضحُ من هذا» وهو ما ثبت في «البخاريئ»» و«مسلم»» عن هام بن منيو؛ َه سَمْعَّ أبا هُرَيرة رضي الله عنه 
يحدٍث عن النبي صلّى الله عليه وسلم؛ نه قال: «لا يقل ا أطي ربك وض رَبك اس رو سيْدِي» 
مَْلاي» ولا مَل ا عَبْدِي» مَتي؛ و فتاي» وفتاتي» وعَلامي» [(661)] وجاء في «مسلم»[(662)]: «وَلا يَمَلِ 
العبْدٌ لِسيّدِه: مَؤلآي؛ قان مَوْلاَكُمْ الله عر وجل»» هذا الحديث هو حديث واحد. 

وقد وقَعَ خلافٌ بين الرواة؛ فبعضُهم قال: «لاً يهل ا أطي ربَّكَ؛ وَِتَمَا ليَمُل: سيّدِي» وَمَوْلاَي». 

واللفظٌ الذي وفع في «مسلم»: «لا مَل أحدگه: مَولاي؛ إِنَمَا ملاگم الله عڙ وجل»» فهذا تضاد لا يُمكنْ معه الجمعُ 
بيتهماء وقد حاولٌ بعضٌ أهلٍ العلم الجمع بيتهماء وهذا الجمع ليس بصحيح؛ فرواية «مسلم»: «لا يقل ا مَوْلاًي؛ 
نما مَوْلاَكُمْ اللة»» شادَةٌء لو جاءا في حديتيْن» لقلنا: نعم إِدَ الأول ألا يقولً الإنسان: « مولي »؛ ولو قال لجار له 
ذلك؛ جمعًا بين النصَيْن؛ والحديث واحد» وإسنادة واحد؛ لكن اختلف بعض الرواة. 

وأوضح من هذا أيضًا ما وقَعَ في رواية «البخارئٍ»: «أٌ الله ع وجل يُنشئ لِلَارِ مَن يَشَاء فقون فيها»[(663)]. 

وهذه رواية شادَةٌ منكرة» وإتّما الصواب : «أئه ینش للجَتّة غ حتی تمتلئع»» لیس للنار» النارٌ شو «قط قَط» امتلأث؛ 
بخلافِ الجنّة» فاللة عر وجل يُنشئ لها حلًا[(664)]» فوقَعَ في «البخاري»: «أنٌ هذا للنار»» ولا شك أن هذه الزيادة 
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شاد لا تت هنا كله بعر سذودا مع المخالفة وهنا أيضا على قسن: 

القسم الأول : إا أن يكودَ في كل المتن؛ كما في حديثِ محكَدِ بن المنكدِرٍ عن جابر. 

القسمْ الثاني : وإمًا أن يكونَ في بعضه؛ كما في الزيادة التي وقعَتٌ في «مسلم» «أدٌ الله عر وجل شئ للتار حَلْمًا»» فهذا 
ليس بك الحديثِ» وإنّما في جزئه. 

القسم القاتي: الشذودذ قى الإسناد 

وكما ذگرث: الشذوذ الذي يكوك في الإسنادِ» على قسمَيْنِ أيضًا: 

ا : أن یکونَّ مع المخالفة. 

ثانيهما : أن يكونَ مع عدم المخالفة. 


فأمًا الشذود الذي يكونُ مع المخالفة في الإسنادِ : فالمقصود بهذا عندما يمع خلافٌ في الإسنادِ بذكرٍ رجال» إمّا بزيادة 
رجلٍ أو رجال لا يذكرهم الرواةٌ الآحرون؛ يعني مثلاً : يَمَُ في بعض الأحاديث زيادة» بعضهم بُرسل الحديت» وبعضهم 
يَصِلّه؛ فعندما يكونٌ المخالِفودً لهذا الذي وصَل أو أرسَل» هم الأكثرء فْقدَم روايةٌ الأكثر» وتسكى الروايةٌ الأخرى: شادةً. 
وکمثالٍ على هذا : ما ذگڙناة . فيما سبق . من أ «حسَاًّ بن إبراهيم الكژماني روى حديًاء عن عبد العزيز بن أبي روَا عن 
نافع» عن ابن عمرَ»؛ خالمَةُ «وكيع بن الجَرًاح وعبد الررّاقي» وحَلاد بُ بحيى»؛ فقالوا: «عن عبد العزيزٍ بن ابي رَوَااِ» عن 
ا بن واسع مُعضَلاً»» أَمّا هو: فجعَلَهُ «عن نافع» عن ابن عمرَ»» فهذا مع المخالفة» هذا وقَعَ فيه اختلاف بينَ حسَانَ 
بن إبراهيم» و «وكيع بن الجَرّاح» وعباء الرزاتي» وحلا بن یحیی»» فهنا ثُعتبرٌ روايةُ سان بن إبراهيم شادّة[(665)]. 
هذا شذوڈ مع المخالفةء وقد تكو المخالفة في أكثر من رجل» أو تكون في رجلى واحلٍ» فإذا كان فلانٌ يَصِل» وفلانّ 
برسل؛ هل الراجخ الوصل» أو الراجخ الإرسال؟ 

يعني مثلاً : في حديثِ رواه «مالك عن الرَهْريّ» عن علي بن الحسينِ بنِ علي بن أبي طالب؛ أن الرسولّ صلّى الله عليه 
وسلّم قال: «مِن شن إِسْلام المَرِْ ته ما لا يَغنيه» [(666)] وتابع الإمام مالكا جم من أصحاب الرْهْريْ؛ وروى هذا 
الحديث هره بن عبد الرحمنٍ» عن الرْهْريّ» عن أبي سَلَّمة» عن أبي هُريرةً» عن الرسولٍ صلى الله عليه وسلم» قال: «مِنْ 
خسن إِسْلام المَرْءِ َك ما لا يَعْنيه»[(667)]. 

هذه الرواية منكرةٌ شادَةٌ وذلك أن فَُهَ بى عبد الرحمن قد رع هذا الحديث؛ والصواب إرساله» فرواية فة وأيضًا الرواية 
السابقۀ التي ذگرتُها قبل قليل . وهي رواية حسان بن إبراهيم . تُعتبرُ شادَة» هذا مع المخالفة. 

وأا مع عدم المخالفة: فهذاء إمًا أن يكونَ في بعض الإسنادِء أو في كلّه» وقصدي ب «في بعض الإسناد»؛ يعني مغلا : 
عندما تفرد راو ليس معروفًا بالرواية عن راو حر مث ما قال الحاكم فيما رواه «فتيبةٌ بن سعيٍ» عن الَِْ بن سعلي عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل» عن معا بن جبل؛ أن النيع صلى الله عليه وسلّم كان في غروة َبُوك؛ إذا ارتحل قبل 
رغ الشمس» أكر الظهر حتى تجكعها إلى العصرء فيْصلَيَهُما جمياء وإذا ارتل بعد ريغ الشمس» صلى الظهر والعصر 
جمیگاء ثم سار وکان إذا ارتحل قبل المغرب» أكر المغرب حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب» عبل 
العشاء فصّلاها مع المغرب»[(668)]» قال الحاكم: وا یا وا ا قات و قاد الإسناد والمتن» لا عرف 
له علَةً نعللَةُ بها... فنظرنا: فإذا الحديث موضو وفْتَيبة ثقة مأمون»[(669)]. 

ومن جملة رده لهذا الحديث» قال : « نظرناء فلم جد ليزي بنا حبیب» عن ابي الطَمَيلٍ Cr E‏ 
شاد»» وأنكَرَهُ البخارئ[(670)]» والتّسائئ[(671)]» وغيرهما من أهل العلم[(672)]. 

وأوضځ من هذا : ما قاله ابو داودء عن الوليد بن مسلم؛ أنه روى عن مالك عشَرة أحاديت ليس لها أصل[(673)]. 
الوليد بن مسلم حافظء لكنْ ليس من أصحاب مالك. 


وما رواه هام ب يحيى العَذيٌ» عن ابنِ جُريج» عن عن الرَهْريّ» عن أنس» قال: » كان النبئٌ صلى الله عليه وسلّم إذا دحل 
الحَلاَءَ وضع خاتمه»[(674)]. 

هذا الحديث منك 2 رواتة كلهم ثقات؛ ولک همام بنَ يحیی ليس معروفًا بالرواية عن ابن جُریج؛ ابن جریج له 
أأصحابُ وتلاميذ زموه وحَفظوا عنه؟ مغل : حَجاج بن محمد الأعورء ومحمد بن بکرٍ البرسانيٰء والوليك بن مسلم» وغيرهم 
ممن هو معروف بالرواية عن ابن جُريج. 

اما همام بٰ يحیی» فقد سَمِعَ من ابن جُريج عندما جاء إلى الب مرة» فما جالَسَةُ ولا لارَمَهُ حتى يَحفَظ ويَضبط حديتّ 
فعندما تفرد بهذا أصبَح e E e Ss CENA TELE EIR‏ 
الحديث معروف عن الزْشْري عن أنسِ» لکن هذا تفرد به همام عن ابنِ جريج بما هو مخالِفٌ لرواية الثقات. 

فأقول إن للأسانيد طق مسلوكة معروفة» وکل راو من الرواة المعروفين له أصحابُ ا فمثلاً : آبو هريره رضي الله عله 
له أصحابُ RT‏ أخَذوا عنه؟ مثل محمد بن سیرينَ› فقد کان من الملازمينَ ا هُريرة» وقد حمل عنه علمًا کثیرًا. 
كذلك أيضًا : أبو صالح الزيّاث لارَمٌ أبا هُريرة» وحمل عنه علمًا كثيرًاء ولكلّ من محمد بن سيرينَ وأبي صالح أصحاب؛ 
فمثلاً ميد بن سیرينَ له ابن عَوَنٍِ معروف بالرواية عنه» وأيوبُ السختيانئ معروف بالرواية عنه» وكذلك أيضًا هشامٌ بن 
حسان القَردُوسيّ معروف بالرواية عنه» فعندما يأتي شخص غير معروفِ بالرواية عنه» ويتفرَدُ عن محمد بن سيرينَ» وهو غير 
معروف بالرواية عنه . يُعتبَرٌ هذا شذودًاء ولا يبل تفده هنا؛ ولذلك أكتَرَ الحُمَاظٌ فى إنكار الأحاديث وردها بهذا. 

فمن ذلك أيضًا ا رواه «أبو إسحاق السبيعي› » عن مجاهل» عن ابح عمرَ» قال: «سّمعت النبى صلی الله عليه وسلم» 
أكثر من عشرين م يقرا في الركعمَيْنِ قبل الفجر والكعتيْنِ بعد المغرب: فل يها كارو *) [سورة الكافرون] » 

و فل هو الله أحَد *) [سورة الإخلاص] »[(675)]. 

هذا رده الإمامٌ مسلم[(676)] وأبو حاتم الرازئ[(677)] مع أن رجالَهُ ثقاٿ؛ لکن استغربوا هذا الإسنادء ولوجود عِلَة في 
المتنِ أيضًا؛ وذلك أنه توائ عن ابنِ عمرَ من حديثِ سالم وغيره؛ أنه حَفِظّ عن الرسول صلى الله عليه وسم عَشرَ رَعَاتِ» 
فذكرَ منها ركعتَيْنٍ قبل الظهر» وركعتَيْن بعدها» وركعتَيُ بعد المَغرب» وركعتَيْن بعد العشاءٍ» قال: «وركعتيْن قبل الفجر؛ 
حدتشني بها حفصة»[(678)]. 

فكيف يقول: «أنا حَفِظث عن الرسولِ صلَى الله عليه وسلّم أكثر من عشرين مر يقراً ب فل يها الْكافرُونَ *) [سورة 
الكافرون] و فل هو الله أَحَدٌ *) [سورة الإخلاص] ؟! ورواية سالم وغيره» عن ابن عمرَّ: «ألّه ما كان يدحَل على الرسول 
صلَى الله عليه وسلّم في هذه الساعة»» في ساعة الفجر؛ ولذلك أَحَدٌ هذا عن حفصة 

وهذا الإسناد: «أبو إسحاق السبيعئْ» عن مجاهلٍ» عن ابن عمر»؛ من حيث رواية «أبي إسحاق» عن مجاهد»» فيها غرابة 
وان کان ذگرّ مسل أن إبراهيمَ النَحَعيَ قد تابَعَه» لكنْ أيضًا رواية «إبراهيم التخعي» عن مجاهلٍ» فيها غرابة» كذلك أيضًا أبو 
إسحاق اسيع وإبراهيم النَحَعيٌ معروفان بالرواية عن الكوفيّين. 


و ع 


والمَقصدٌ من هذا : أن الأسانيد لها طرق مسلوكة معروفة؛ ولذلك تَجِد أن ابنَ المَدِينيّ يقول: «هذا إسناد بصْرئ»» «هذا 
سناد مَدَنٌ»» «هذا إسناد گوفٌ»» «هذا إسناد كذا»» «هذا إسناد كذا»؛ لان هذا یداه فيه التعليل» وله عَلاَقةٌ بالحكم 
على الخبر بالروٌ والشذوذٍ» فلا بذ أن يكونَ هذا الراوي معروقًا بالرواية عن هذا الشخص. 

ولذلك: فإدٌ المذهب الصحيح : أنه لا ب من ثبوتِ السماع» وكذلك أيضًا إذا كان الراوي مكثرًا من الحديث» معروفًا بكثرة 
الأصحاب والتلاميذٍ عندما يتفرَدُ عنه راو من الرواة غير ۳ بمصاحبته» يكو تفده مردودًا عليه» هذا التفرّدُ الذي يكونٌ 
في الإسنادِ في القسم الثاني» وهو دون مخالّفةٍ هنا لا يخالفُهم أحدٌ في بعض الأمغلة التي ذگرتها لم يحصُلْ فيها خلاف؛ 
لکن بما أٌ فلانًا لا يُعرفٌ بالرواية عن فلاِء فهذا یکو مردودًاء مع أن فيها أَدلَةٌ أخرى نُفيدٌ تعليل الأخبارٍ التي ذگرٹها قبل 
قلیل» کما ذگرٹ بعضَ هذه الأوجه. 

أو يكوك هذا في أكثر الستَدِ؛ تَجِدٌ أن هذا الإسناد غريب؛ فغيرٌ معروفي فلانٌ بالرواية عن فلانِ. 

كمال على هذا : «ما رواه سعيد بن بشير» عن قَتَادة» عن خالدٍ بن ذُرَيكٍ» عن عائشة: «إِدٌ المَأَةَ إا بََعَّتِ المَجيضَ» لا 
يَصُِ اَن ری منْهَا إلا وَجْهُها وَكَماها »[(679)]. 

هذا خب منز وکل عِلَةٍ يكن أن يُعلَل بها الخبرٌ موجودةٌ في هذا الحديثِ؛ من جهة ضعضٍ» من جهة تَكارة» من جهة 
عَرابة وتفردٍء من جهة مخالفة؛ ونا لسث بصدد بيان العلَّلٍ؛ لأنٌ هذا الإسناة فيه سبغ عِلَل» لكي أقتصِرٌ على ما أريد التنبية 
عليه» وما هو متعلّقّ بمسألة الشذوذ؛ فأقول : «قادة» عن خالدِ بن ذُرَيكٍ» عن عائشة»؛ هذا إسناد باطل؛ وذلك لأنً 
لعائشة رضي الله عنها تلاميڈ حكَلوا العلم عنهاء ولارّموها كما تقدّم لنا؛ مغلا : ابن أختها عُروةٌ بن لير معروفٌ بملارّمتهاء 
والأخذٍ عنهاء والدخولِ عليهاء وروى عنها عشراتِ الأحاديث. 

كذلك أيضًا : ابن أخيها القاسمْ بن محكد بن أبي بكر الصَدّيق؛ معروفٌ بالدخول عليهاء والحمل عنها. 

كذلك أيضًا : عَمْرةّ بنث عبد الرحمن ترت في حَجْر عائشة رضي الله عنهاء والأسود بن يزيد التَحَعئ كان يأتي إلى عائشة 
ويجالشهاء إذا جاء إلى المدينة جاء لزيارتهاء وجلّس من وراء ججاب» وحمل عنها؛ حتى إلَّها كانت تقولٌ: «ما بالعراقِ 
رج أكرمُ على من الأسود»[(680)]» وهؤلاءِ حمَّلوا عنها كثيرًا؛ فكيف يَروي خالدٌ بن دُرَيكْ عن عائشة هذا الحديتَ 
المُهيٌّء وقد روى عنها أحاديت قليلةً جدّا» ولم يَسمَعْ منهاء وهو شامع ليس من أهل المدينة ثم إِّ فاده غير معروف 
بالرواية عن خالدِ بن دُرَيكٍ أيضًا. 

فالمرأةٌ إذا بلَغتِ المحيضَ» لا يصح أن بُرى منها إلا وجهُها وكمًاهاء وإ الرسولّ صلى الله عليه وسلّم عندما دحل على 
أسماءَ بنتِ أبي بكر» قال لها هذا الكلام؛ هذا مخالِفٌّ للنصّ؛ مخالِفٌ للقرآنِ وللسُتّةء فاللة عر وجل قال للرسول صلى الله 
عليه وسلّم: يَاأَيهَا الس فل لأ6زوَاجك وَبتاتِك وَنِسَاء الْمُؤْمنينَ ينين علَيْهِنَّ مِنْ جَلابيبهنً َلك أذْتى أن يعفن 
[الأحزاب: 59] . هذا كرت فيه عل رة لکن هذا الإسناد أصلاً هو شاد غريب منكر. 


فهذا حديٿ باطل من وجوه كثيرة» وبه عل کثیر فلا أدري بعد ذلك كيف يصځُځُ هذا الحديث وتوف فيه الأجراء؟! فهو 
من رواية سعيد بن بشیر؟ وهو منکر الحديث» تم تفرد به عن فَتَادة» ولا قبل تفرده؛ فیکونٌ تفده منکرا باطلً. 

ثم كذلك أيضًا : هو من رواية فاده وقد عَلْعَنَ في هذا الخبر» وَتَادةٌ وإِنْ كان مقلا من التدليس على القولِ الراجح؛ لكلّه 
غير معروفِ بالرواية عن خالد بن دُرَيك. 

وسعيد بن بشيرٍ ضعيفٌ في ذاته» وقد تفرد بهذا الحديثِ عن قتادة» فأين أصحاب قَتادة من شْعْبةًء وهشام» وسعياِ» 
وهمّام» وأَبَانِ» وغيرهم ممن روی عن قَتَّادةَ؟! 

ل الغالثة 3 ھی ا قَتّادة موصوفُ بالتدليس»› إن کان شن لکن لا يعرف نه سَوعَ من خالد بن ذرَيك» ولا أعرفُ له 
خبرًا غير هذا الخبرء إلا خبرًا آخَرَّ[(681)]. 

والعلةٌ الرابعةٌ : أن خالد بى دُرَيكٍ ليس بالمشهور ولا بالمعروفِ وإِنٌ كان هناك مَن وثقه . كما في «الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم[(682)] . ولكته مُق من الحديث» فهو ليس بالمشهور ولا بالمعروفِ كثيرًا. 

العلّةُ الخامسة : خالدُ بن ذُرَيكٍ لم يَسمَعْ من عائشة؛ كما قال أبو داود وأبو حاتم[(683)]. 

م PE E O N TS E CE E‏ 
القاسمُ ب محمَدٍِ من هذا الحديث؟! وأين مَن تربّت في حَجرها؛ وهي عَمْرة بنث عبد الرحمن؟! وأين كذلك مَن هو أكرمُ 
الناس عليها فى العراق؛ وهو الأسود بن يزيد النَحَعي الذي كان كثيرًا ما يجالشها؟! فأين هؤلاءِ من هذا الحديث حتى يتفرَدَ 
به شخصٌ شامة؟! وهذه عِلَةٌ أخرى؛ فأعلمُ الناس بحديثِ الشخص هم أهل بلده» وأهلَّةُ القريبون منه؛ هذا هو الغالب. 
والعلَةُ السابعة : أن أصحاب قتادة الثقاتِ قد خالفوا سعيدً بن بشير فأعضَّلوه وأرسَلوه. 

ثم العلَةُ الفامنة : أن هذا المعنَ أيضًا غير مستقيم» وذلك أن أسماء كانت كبيرةٌ لا صغيرةًء وأ الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم ما كانوا يُجذون النظرَ إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم؛ كما قال عمرُو بن العاصٍ رضي الله عنه في مرض وفاته رضي 
الله تعالى عنه» كما في «صحيح مسلم»؛ قال: «ولو سّلث أن أصِقَه» ما أطَفُث؛ لاني لم كن املا عيني منه» [(684)]؛ 
فكيف لأسماء بَنَة الصْدّيق رضي الله عنهما تدحُل عليه صلى الله عليه وسلّم في ثاب رقًاق؟! 

هذا لا يُمُكِنْ تصوَرٌ حدوثه! ومع ذلك يصحُځ هذا الخبر» ويْكتب فيه جز فخبرٌ فيه ثماني عِلَلٍ؛ سبځٌ في ادوع 
في المتن؛ ما أدري كيف هذا يصځًځ؟! فهذا حديث منک باطلٌ سندًا ومتتاء وله سناد آحَرٌ عند البَيْهَقَي وهو أيضًا 

منگر [(685)]. 

ولذلك: كان من جملة مرجَحاتِ رواية الوصل في حديثِ أبي إسحاق السريعيّ» عن أبي بُرْدة» عن أبي موسى: «لاً نكاح 
إل بوليٌ» [(686)] أن إسرائيل بن يونس . وهو من أهل بيتِ أبي إسحاق . رواه موصولاًء وقد خالَقَةُ شُعْبة والثوري» 
فأرْسلاه[(687)]؛ فأهلٌ بيتِ الشخص وبَلدِيوةُ هم أعلمٌُ الناس ن علي بن المَدِيني: «هذا حدیتٌ شام»» 


BOC 
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ومن أراد أن يعرف ذلك فيرع إلى ما لَه ابنْ گثير في کتابه المسمى ب «مستد الفاروق»؛ فقد نقل كثيرًا عن على بن 
المَدينئ في أحكامه» وكذلك أيضًا في «جزء العلل الصغير» الموجود. 

وكذلك أيضًا : من أراد أقوال علي بن المَدينئ فيما نقله يعقوت بن شَيْبة السدوسيْ» في الجزء الموجود من «مستدو 
المعلَلِ» من «مستد عمرَ»» فنقل فيه أيضًا عن على بن المَينئ؛ فکثیرا ما کان الحُمَاظٌ عون حديت الشخص بهذا. 
فينبغي فَهْمُ هذه الأبواب حتى لا يصح الإنسانُ El‏ باطل کہا أنه لا يضف أحاديت صحيخة؛ كن ضعف عد 
أحاديت صحيحة في «البخاريّ» أو في «مسلم»» وبعضها . كما تقدّم . من رواية «أبي الربيرٍ المي عن جابرٍ»» الذي 
قق الأئة على قبولهاء حت جاء من جاء فردها بسبب أن أبا الزتير عَنْعَنَ؛ وهذه ليست بعلَة أصلاً. 

والردٌ بالعنعنة عندما يُوصَفٌ الراوي بالتدليس» ليس بهذه الطريقة» فلو كان كل راو يعنعِنْ يرد خبره» لم نَجدّ روايةً صحيحة. 
فليست المسألةٌ فقطُ في النظر إلى ظاهر الإسناد» ثم الحكم على الحديثِ» بغض النظر عن تأمَلٍ المتنِ والإسناد وَجَمْع 
ا وتتبّع أقوالٍ الحُمَاظ على مثلٍ هذه الأخبار والأحاديثِ» ففي الحقيقة هذا ليس هو علمَ الحديثِ» وليس هذا هو علم 
المصطلّح» ومن كان بهذه المثابة فلا يَصٌِ له أن يتكلم في هذا الأمر» والأَؤلى به أن يسكت إلى الأب وألا يَحُوضَ في 
مثلٍ e‏ المضايق. 

ومثلٌ الجزء الذي اَلَف في تصحيح حديث الوق وهو حديث الق الحمَاظٌ على بطلانه وتضعيفهء وله حديث منگر؛ 
ففيه عِدَه عِلَلٍ مجتمَعة سندًا ومتنًاء ومع ذلك أيضًا يكب جزءٌ في تصحيجه» وقد ضعفه كبا الحُمَاظ؛ مث ابن 
الديني[(688)]ء وأحمة[(689)]» والبخارئٍ[(690)]ء واليّرمذئ[(691)]» وابنِ عَدٍئٍ[(692)]» 

والدارفْطن [(693)]» والعقيلئ [(694)]ء وأمثالهم؛ فلا أدري كيف بعد ذلك يصځُځ هذا الخبر وهو خب منگرٌ باطل؟! 
وضربث أمثلةٌ فيما سبَق؛ فقلث فيما يتعلَق بالشذوذٍ الذي يكونٌ في كل المتن: هو فيما رواه «شعَيب بن أبي حمر عن ابن 
المنكدِرٍ» عن جابر؛ أن الرسولّ صلَى الله عليه وسلّم كان خر أمريّهِ صلى الله عليه وسلَّم ترك الوضوءِ ما مسَنْة النار؛ فهذا 
خیت شاا من حيتُ المترم كله ولیس في لفظة منه» وان الرواية الصحيحة هي ما رواه أصحابُ ابن المنكدر غير شعَيب» 
وما رواه أصحابُ جابر : «أدٌ الرسولٌ صلی الله عليه وسلّم قُرّب له طعا» فاگل منه» ثم توضًاً وصلّی الظهرَ ثم فُذّمّ له 
طعامٌ» فأكل منه» وقام إلى العصر ولم يقوضًا» [(695)]؛ هذا لفط الحديث» فاختصَرَ شْعَيب» فوَهم فيه وأخطاً. 

وكذلك أیضًا فیما رواه «هكام بنْ یحیی» عن ابن جُریج» عن الرهْريّ» عن أنس؛ أن الرسولّ صلَى الله عليه وسلّم كان إذا 
دحل الحمَّام» وضَحَ خاتمَّه»[(696)]؛ لان فيه اسم الجلالةء فهذا حدیث قال ابو داود[(697)]: «إنه حدیتٌ منکڙ»» 
ET‏ 

وتقدّم شرح عِلَةٍ هذا الخبر» وأ الصواب في لفظ هذا الخبر هو أن الرسولًّ صلَّى الله عليه وسلّم كان له خانم من 

وري [(698)]؛ أي: من فِضَة» وليس فيه: «أنّه كان إذا دحل حلَعَ الخاتم»؛ لأنٌ فيه لفط الجلالةء فكل هذا شذودٌ في 
المتن. 


وإمًا أن يكونَ هذا الشذودٌ في بعض ألفاظه ليس في كلها؛ كما في زيادة : «إِنَكَّ لا تُخْلِفٌُ الييعَاد» [(699)] فهذه الزيادة 
تفرد بها محمد ب عوف الجمْصيّ عن جم من الحُمَّاظ رب العشرة» وعلى رأسهم أحمد[(700)]» والبخارئ[(701)]» 
والذهْله [(702)] ؛ فکلهم روه «عن علي بن عيّاش» عن شعَيب» عن ابن المنکډر» عن جابر»؛ ون فوت 
تلف الميعَاد»» وإنّما فيه: «اللْ رر ب هلو الدَعْوَةٍ الام 0 القَائِمة؛ آت مُحَمَدًا الوَسِيلَة وَالمَضِيلَةء وَابْعَنْهُ مَمَامَا 
مَحُمودًا لَِي وَعَدَهُ»» فهذه الل ادق وليست بصحيحة. 
وأمّا مع المخالفة . فكما تقدّم . في رواية: «لاً يهُْلْ E‏ مَولاي» » ورواية: «ينشئ للتار حَلْمًا» . 
وكذلك أيضًا : ما زاده TT‏ عن ابن عمرَ؛ أ الرسولّ صلى الله عليه وسلّم قال: E‏ 
الموَاتِ 5 م القامةء تم يدهي بيده اليُمتی» تم يفُول: اتا المَلِك؛ أبن الجبارون؟! أي المْتكبزود؟! ت يوي الأَرَضينَ 
بشمَاله تم يَفُولٌ: اتا المَلِكْ؛ أيْنَ الجَبَارُون؟! أَيْنَ المْتَكبرونَ؟!» ° ؛ فزيادة المّمال شادّةٌ ليست بصحيحة» وقد 
رها البَيْهَفيْ[(704)]» واب حجَرٍ[(705)]» وقبلّهما ابن حُريمة؛ كما يُقَهَمّْ من كلاه في أكثر من موضع مِن 
«صحيجه»» وفي اکر من وضع في كتابه «التوحيد»» وهذا الذي ثبت أيضًا في الرواياتِ الصحيحة في حديثِ ابن عم 
لیس فیھا ذکر الال [(706)]. وإنّما هذا في رواية عمرَ بن حمزة» وعمرٌ بن حمزة فيه ضعفٌ؛ ولذلك في حديثِ أبي 
هُرَيرةَ في «الصحيحَيْنٍ» ليس فيه ذكرٌ الشّمال[(707)]» وفي «صحيح مسلم» من حديثِ عبد الله بنِ عمرو بن العاصٍ: 
دكا يدنه يوي»[(708)]؛ فهذه اللفظة لا سك ئها لفظة شاي هذا مع وجود المخالفة. 
وما ما يتعلّقٌ برد المتن كما ذگرث أ الشادٌ من أقسامه مع المخالفة» أو مع عدم المخالفة؛ فمع عدم المخالفة ذگزٹ 
أمثلةًء ومن ذلك: ما له عَلاَقةٌ بالإسناد» وذلك أن المت إذا كان مخلِمًا لكتاب الله ولستّة رسوله صلى الله عليه وسل 
ويستحيل في العقلٍ» فهذا مردوڈ م من أجل المخالفة» لكنْ أحيانًا يرد المت كما هو معلومٌ من أجل اللإسناد؛ إمّا من أجل 
الضعضِ» وإمًا من أجل الشذوذ والنكارةء وهما داخلانِ أيضًا في الضعفٍ؛ فذگرث أن الشذود في الإسنادِ على قسمَيْن: 
القسمُ الأول :مع المخالفة. 
القسمُ الثاني : مع عدم المخالفة. 
مع المخالفة : عندما يحصُْل خلاف ما بين الرواة في ذكرٍ رجل» أو في عدم ذكره في الوصل مثا أو في الإرسالء أ 
هذا من مستدِ أبي هُريرةء ولیس مثلاً من مستَدِ أنس؛ فهنا عدم رواية الأحفظ وروايةٌ الأرجح» ونُعتبرُ الرواية ا 
للأرجح والأحفظ شاد مغل : حديثِ هكام الذي ذگرئة آش[(709)]. ۰ 


CGS 


أيضًا : فيه شذودٌ من جهة الإسناد؛ فابنُ جُريج رواه «عن زياد بن سعك» عن الرهْری» عن أنس»» فرواه «همَامُ بن 
يحيى» عن ابن جُريج»؛ فحدَّف زياد بنَ سعلٍ» فخالّفَ الثقاتِ من أصحاب ابن جُريج؛ خالمهم في الإسناد» وخالمَهم في 


ال 


ونظيرٌ ذلك أيضًا : «أنّ الرسولٌّ صلی الله عليه وسلّم كان بَيعَتُ مَن يأتي له بماءِ من مَطاهر المسلمين؛ فيَشَربه؛ يرجو بركة 
أيديهم»[(710)]» رواه حسَان بن إبراهيم الكزمانيْ» عن عبد العزيز بن أبي E‏ عن ابن عمرَ» وخالةُ وَکيځ بُ 
الجَراح» وعبدٌ الرراقِ» وحَلادُ بنْ يحيى؛ فجعلوه عن عبد العزيز بنِ ابي رَوَااِ» عن محكَِ بنِ وا سع؛ خالفوة في الإسنادء 
وكذلك أيضًا في المتنِ؛ فهذا شذودٌ في الإسناد مع المخالفة؛ فروايةٌ حسَانَ بن إبراهیم شاد و المحفوظ هو روايةٌ عبد 
الررّاقِ» ووكيع» وحَلاّدِ بن يحيى؛ فهنا مع المخالفة؛ يقدّمُ الأحفظ ويقَدَّمُ الأرجح. 

والذي ا إلى الحكم بشذوذ ما ذكزناهُ من قبل؛ E a E‏ 

وأا ما يعلق بالقسم القاني من أقسام الشذوذِ الذي يكون في الإستاڊ» فهو کما ذگرٹ على قسمَيْن: 

وهذان القسمانِ للاإسناد الشادٌ ڏ بدونٍ مخالَفة» ذ فکما ذگرْٹ: أن يتفرَدَ شخصٌ ليس بمعروف بالرواية عن شخص» وإ ن لم 
د فو يشالف ف ا ال مروا هفك ن اعدا مى الوا اعات تلد فان هلاي الان الاد 
من الرواية عن هذا لهذا الحديثِ؟! ولذلك إذا كان شخصٌ معروفًا بمصاحَبة شخص وبالملارّمة له إلى أن توفي 
حتى فارقه» ويأتي شخصْ غير معروفٍ بالرواية عنه» ولا بالحملٍ عنه» ثم ينقُلْ عنه شيتًا لم يروه أصحابُ هذا الشخص» هذا 
عد غريًا وشادًا ومنگرا. 

فمغلاً : الشيح محكَدٌ بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى» له تلاميذ وأصحات كانوا ملازِمينَ له» ومعروفِينَ بحضور دروسه 
ومجالسته والاستماع إلى حَلقاته العلميّة» فعندما يأتي شخص يروي شيئًا عنه» وهو ليس معروقا بالرواية عنه» ولا بالمجالّسة 
له» ولا بحضور حَلَقاِه العلميّةء يُعتبرٌ ما رواه شاا مردودًاء فيقالٌ: «أین مَن لارّقه؟! وأين مَّن صاحَبه؟!»؛ فكيف هذا في 
الحديثِ الذي لا يتعْيَرٌ ولا يزيد؟! ففي مجال الفتوى: العام قد بتي بفتوى معيّنة» ثم بعد فترة قد يعْيْرٌ فتواه» لکن كيف 
هذا في الحديث الذي هو معروفٌ؛ فلا يزيد ولا ينص ولا يتعيّرٌ؟! فلا شك أن هذا يُعتبَرٌ شذودًا ونكارة: 

القسم الأول : عندما يتفرَدٌ راو ليس معروفًا بالرواية عن هذا الشخص المكثر» ها ر هادا 

مثل : حديثِ «فتيبة» عن الليٿِ» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أ بي الطُفيلء عن معاذِ بنٍ جبلٍ[(711)]؛ أن الرسول صلى 
الله عليه وسلّم کان ذا دحل غل ارقت وهی ازل جمَعَ جَمْعَ تقديي» وأمًا إذا دحل عليه وقث الصلاة وهو راكب» كان 
يَجمَعٌ جَمْعَ تأخير؛ SS‏ 

فمثلاً : لو دحل عليه وقث الظهر وهو نازلٌ» جمَع إليها العصرَء ثم ارتحل» ولو دحل عليه وقث الظهر وهو سائڙء 
اظهر إلى العصي ثم تول وصلاها. 

فهذا الحديث باط بهذا المتن» وقد حكم التائ بردّه» والبخاريٌ أيصًا[(712)]» وقال الحاكم[(713)]: «إلّه موضو 
مع أن ظاهرَ إسنادٍِ الصكة» لك هناك من خالَفَ فُتَيبةَ في هذا الحديثِ». 


ا 


ومن جملة رد هذا الخبر» هو أله لا يعرف ليزي بنِ أبي حبيب رواية عن أبي الطميل. 


ع 


وكذلك : «همَام بن یحیی» عن ابن جُریج»؛ ليس معروقًا بالرواية عنه» وکما ذگرٹ أن اب جُريج جاء إلى البَصرة» فحمَلَ 
عنه هام بن یحیی» فأصبَحَت رواية حطاً ووَهْمًا» وليست بصحيحة. 

ومثل ذلك أيضًا : رواية بي سعيدٍ مولى المَهْريّ» عن حمزة بن سَفينة[(714)]» وهو ليس بالمشهور» وهو إسنادٌ غريب لا 
عرف روايةٌ بعضهم عن البعض الآحر. 

ومثل : رواية خالدِ بن دُرَيكْ عن عائشة. 

ومثل : تفرُدِ الوليدِ بن مسلم مثلاً عن مالكٍ» فتُعتبَرٌ هذه منگرةٌ شادةً. 

فکما ذگرٹ قبل قلیلٍ: أن للأسانيدِ وللمتونِ طرّا مسلوكة معروفةًء ولكلّ راو أصحابٌ معروفون؛ فالّهريٌ له أصحابه» وأبو 
إسحاق السّبيعي له أصحابه» وأيضًا ابن عمرَ له أصحابه» وأبو هُرَيرة له أصحابة أيضًاء ولنافع أصحابه» وللأعرج أصحابه» 
ولأبي الرّناد أصحابه. 

ورواية «محكَدِ بن عبد الله بن الحسَن» عن أبي الزّناد» عن الأعرج» عن أ بي هُريرةً: «دا سَجد ادي فلا برك كما برك 
البعيرء وَلْيَّضَغ يديه قبل رَْبَيِّ» [(715)] هذا ايضًا حديٿ باط ليس بضعيفِ فقط بل هو حديٿ باط منکڙ» مردوڈ 
سندًا ومتتًا. 

لکن الذي يَعنينا هو أنه لا يعرف لمحكد بن عبد الله ب بن الحسَنِ روايةٌ عن بي الڙنادِء ون کان في کتاب «مَقاتِلٍ 
الطالّيَ»[(716)] أن له روايدء وأنّه سَمِعَ منه» لكنْ لا يوئق بهذا النقل؛ لاه مخالِفٌ لكلام أهل العلم؛ قال حمزةٌ الكتاني 
: « هذا حديث منكر»[(717)]ء وكذلك أيضًا قال البخاريً: «ولا يتاب عليه» ولا أدري سَمِعَ من ابي الرنادِ اَم 
ل؟»[(18/⁄)]. 

فعندما يتفرًد شخصل ليس معروفًا بالرواية عن شخص له أصحابٌ وتلامید» فهذا یون شادًا مردودًا. 

القسم الثاني : من هذا القسم الذي 8 على الإسنادِ بالشذوذ وبالروٌٍ مع عدم المخالفة: 

عندما يأتي إسناد غريث؛ لا يعرف بعضهم بالرواية عن البعضٍ الآَحر» كما ذگرث آنمًا في رواية «أبي سعيدٍ مولى المَهْري» 
عن حمزة بن سَفِينة»» أو رواية «حمزةٌ بن سَفِينةً» عن السائب بن يزيد عن عائشة»[(719)]؛ فهؤلاءِ لا يعرف بعضهم 
بالرواية عن البعض الآحر» وكذلك رواية «قتادة» عن خالد بن دُرَيك» عن عائشة[(720)]»؛ لا يُعرف بعضهم بالرواية عن 
البعض الآحَر» فة اساك لا رود شاد وقد امك الخاط ها هو درت دلك. 

ومعرفةٌ هذا الأمر تكونُ من خلال القراءة النظربّة» ومن خلال التطبيق العمل الذي هو الأهمٌ في معرفة هذه القضايا 
ا ۰ 

فينبغي الإكثار من النظرٍ في كتب العِلَلٍ؛ مثل: كتاب البخاريّ «التاريخ الكبير» الذي هو مملوء بالعكّل» أو «التاريخ 
الأوسط» المطبوع باسم «التاريخ الصغيرٍ»» وهو أيضًا في تعليل أخبار كثيرةء أو العلل المنقولة عن الإمام أحمد في 
السؤالات الموجهة له» أو «عِلَلٍ ابن ا بي حاتم»» أو «العلَلٍ الكبير» للترمذئي» أو «التمييز» لمسلم لم يوجَد إلا بعضة . 


فضرّب عِدَةَ أمثلة وشرحها؛ فان مسلمًا . رحمه الله . معروفٌ بتبسيط القضايا» وتسهيل المسائل؛ كما في مقَدّمة 
«الصحيح»» أو كما في كتابه «التمييز»» أو في «عِلَلٍ الدارفطنيّ»؛ ففيه هناك أمثلةٌ كثيرة؛ فإكثار النظر والممارسة والتطبيق 
لهذا الأمرء يَجعَل الإنسانً يتعلَمُ هذا الشيء ويفهمه. 
قال الذهَبئ رحمه الله: 
« 14 . المُنْكرٌ: وَهُوَ ما انْمَرَدَ الراوي الضعيف به» وقد يعد مرد الصدوق منكرًا»: 

E‏ أا ما يعلق بالنگارة: 
فأولاً : تعريفٌ المنكر: عرف المنكرَ جمع من أهل العلم؛ فممّن : تقدّم منهم مسلمٌ بن الحَجًاج» وأبو بكر البديجي قد عرفا 
الحديث المنكر وكذلك أيضًا من تأخُر كابن الصلاح» ومن و ا ی ر و 
«وعلامة المنكر في حديثِ المحدّثِ: إذا ما عُرضث روايئةُ للحديثِ على رواية غيره من أهل الحفظ والرضاء خالَمَت رواينةُ 
روايتهم» أو لم كذ توافمُهاء فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك» كان مهجورَ الحديثِ غير مقبولِه» ولا 
مستعمَله»[(21/)]؛ فعّف المنكرَ بالمخالفة» وهو عندما يُكثرٌ من مخالفة الثقاتِ» ا ر به على ضعفه» وعلی 
فأولاً : يكوك في ذاته ضعيمًاء فلو روی حديًا يرد من أجل ضعفه. 
والأمرٌ الثاني : عندما يخالِفُ مَن هو أوثق منه يکو حديثْهُ منكرًا؛ هذا هو تعريفٌ المنگر عند مسلم. 
فاشترطٌ مسلِمٌ للتكارة شرطين: 
الشرط الأول : ضعفُ الراوي. 
الشرطٌ الثاني : المخالّفة؛ مخالَفة هذا الراوي لمن هو أوثق منه. 
وعلى هذا: من تأخُر في المنكر. 
وأمًا البرويجيئ» فعرّف المنكرّء فقال: «المنكر: هو الذي يحدّث به الرجلٌ عن الصحابةء أو عن التابعين» عن الصحابةء لا 
يعرف ذلك الحديث» وهو متن الحديثِ» إلا من طريق الذي رواه» فيكون منكرًا»[(722)]. 
فهناك فرق بين المنكر عند البَرديجي» وبين عند مسلم. 
وهذه بعضلُ الأمثلة التي متٌّل بها البَردٍیجئ حتى يتب مقصوده ومراده» فعندما جاء إلى اأصحاب فاده ذگرهم على طبقَتَيْن: 
الطبقة الأولى : طبقة الحُمّاظ. 
الطبقة الثانية : طبقةٌ الشيوخ. 
ففي طبقة الحُمَاظ ذكر ثلاثةً: «شعْبة» وسعيدَ بنَ ا عَروبة» وهشامًا الدسشتوائى € قال: «هؤلاءِ إذا اتمه تفقوا على حديثِ عن 
قَنّادة» فلا شك يكو صحيكًاء وأا إذا اختلفواء فيتوقّفٌ فيه» وأَمًا إذا اتَمَقَ اثنان وخالّفَ الثالث؛ فالصحيح ما انمق عليه 


£ 


الاثنان» ومَّن خالَّفَ الاثتيْن يكو حديئة مردودًا؛ قال: «وأمًا إذا تفرد الواحدٌ منهم بحديثِ» فهذا ينْظرٌ: 


إن کان جاءِ هذا الحديث عن انس من وجه آخرَ٬‏ فیکولٌ مقبولاً صحيیًا. 

فهذا يوافق ما عرف به المنكر. 

قال الذهبئ رحمه الله: 

» 5 . العَريبْ: 2 ۱ لمشهور: 

فَتارة: تزجع عَرَابة إلى المَش» وَتَارَة: إلى الستد. 

والعريب صَادِق على مَا صح وَعَلَّى ما لَمْ يَصِعٌَ 

اَمَو کون لِمَا انْفَرَدَ به الراوي إِستاًا أو مَنْاء وَيَكونُ لما تفرد په عن شيخ مُعَيّنِ؛ گما يُقَال: «لَمْ يرْوهِ عَنْ سيان إلا ابن 
مَهلئ»» وَل يروه عن ابن جرج إ إا ابن المَبارك»: 

كما ذرث: فاد أهل العلم ذمُوا الغريب ؛ فالغرائب يكر فيها الأحاديث الضعيفة والمنكرة. 

ولكنْ هناك من الغرائب ما هو صحيخ؛ مث حديثِ: «الأعَمَال بالييّاتِ» [(724)]» ومثل: ما رواه عبد الله بن دينارٍ» عن 
عبد الله بن عمرَ؛ ته تھی صلی الله عليه وسلم عن بيع الوَلاَوِء وعن هبته[(7/25)]؛ وهذا تفرد به عبد الله بن دينار» عن 
عبد الله بنِ عمرَ. 

ومثلٌ ما رواه مالك عن الرهْری» عن انس أ نول الله صلی الله عليه وسلم د ڪل مكة وعلى رأسه المعْمَرٌ[(26/)]. 
إلى غير ذلك من الأسانيد الغريبة» وقد جمع الضياءٌ المَمَدِسئ الأحاديتَ الغريبةً في «الصحيحَيْن» . أي: التي ليس لها إلا 
إسناد . فبلعث معََيْن[(727)]» وهذا الجزءٌ لم أقفْ عليه» ولا أعرفٌ أنه موجود» وهناك أحاديث كثيرةٌ . كما ذگرث . في 
«الصحيحين» 

فالغريب منه ما هو صحیځ» ومنه ما هو شاد منكر مردودٌ وليس بصحيح» فالعماح على صحة الرجالِ» وعلى شهرتهم ومعرفة 
رواية بعضهم عن البعض الآخر. 

وهناك قسم مهم أن پذگر : 

وکوا ا عن البعض الآخر» وكلٌ راو لا يعرف بالسماع من الآخر» ولا يعرف بالرواية عن الآخر» ولا يعرف أنه من 
أصحابه» وهذه غرابة فى الإسناد. 

وأيضًا قسمٌ آحر: 

وهو أن يتفرَدَ راو» وليس معروقًا بالرواية عن فلانِ» فیکون أيضًا هذا غريبًاء مثل: أن یتفر الوليڈ بن مسلم عن مالك وهو ليس 
فهذا أيضًا قسةٌ آخرٌ من أقسام الغريب؛ فتكونٌ الغرابةٌ في الإسنادِ ستةًء وأيضًا لبعضها عَلاَقة بالمتن. 

أقسامُ التفرّد 


التفردُ على تسعة أقسام تقريبًاء وإن كان ممكتًا أن تجتمع أو يراد فيها: 

الأول : أن يوجدَ حديتٌ بإسنادٍ هو فر غريب» لك المتنَ والإسناد كليهما مستقيم» وذلك بثقة هؤلاءِ الرواةء وبمعرفة رواية 
بعضهم عن البعض الآخر» وباستقامة هذا المتن» مثل حديثِ: «الأَعْمَال بالياتِ» . 

الثاني : أن يكو الحديث ليس له إلا إسناد» ولكن ليسوا هؤلاء من الثقاتِ» وإلّما يكون في الإسناد من حف ضبطه؛ لكتّه 
معروف بالرواية عن فلانٍ الذي روی عنه؟؛ مغل رواية محمد بن عجلانًء عن أبيه» عن ابي هُریرة» فهذه السلسلة ر أو 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي شر فهدة اة وة وهذا القسمْ يُعتبَرٌ ثابتاء وبعضة قد يلح بالصحيح» 
وبعضة يكون من القسم الحسَن. 

اثالث : أن يكو الحديث ليس له إلا سناد واحدٌ مع ضعف الرواةء وهؤلاء الرواة على ضعفهم معروف رواية بعضهم عن 
البعض الآّخر» هذا يكونُ ضعيقًا؛ ویسمی منکرا. 

الرابع : أن يكونَ الحديث رجالّةُ ثقاث» ولكنٌ المتنَ غير مستقيم» مخالقًا لأحاديت أصكً فهذا يكونُ شاد المتن» وضربنا 
أمثلةً فيما سبق على هذا النوع. 

الخامسن : أن يكونً لهذا المتن إسناد فيه من حَضٌ ضبطةُ مع عدم استقامة المتن» فهذا بُحكم عليه بألّه منكر؛ و 
أيضًا: شادًا: 

السادسن : أن يكو هذا الإسناد رجالّةُ ثقات» لكنْ لا يُعرفٌ رواية بعضهم عن البعض الآخرٍ؛ كما ضربنا مثالاً على هذا 
برواية يزيد بن أبى حبیب عن ا الطْميل[(728)]› فهذه عل تکون فی الخبر» وسوف يأتينا اه ل د هن بوت السماع؛ 
فا نس شاد و هذا السادسن؛ إمًا أن يكودً الإسناد إسنادًا فردًاء كل راو لا بُعرف بالرواية عن الراوي الآخر؛ مث ما 
رواه: قتادة» عن خالدِ بن ذُرَيكٍ» عن عائشة . كما ذگرث .: إذا بلَعّتِ المرأةٌ المجيضَ» لا يَصِح أن يُرّى منها إلا وَجْهُها 
وكمًّاها؛ فكل علة ممكنٌ أن علَل بها هذا الخبر سندًا ومتتّاء نكارة وشذودًا وغرابة. 

السابعٌ E LER ETE ED ET ESE‏ ضبطّهب» لكن لا يُعرفٌ رواية بعضهم عن البعض الآخر» وهذا أيضًا 
يكون منكرًا» وممكِنٌ أن يُمتّل عليه بالحديث السابق أيضًا؛ وهذا: إمًا أن يكونَ في كله» أو في بعضه؛ يعني: إمّا أن يكونَ 
في جزءٍ منه راو عن راو» وليس في كل الإسناد؛ هذا مع خقَة الضبط الأول والسادسُ مع الثقة. 

اقام :فد من ك صبطة عن اة هور 

الاس : تفرد شخص ضعيفيٍ عن ثقةٍ مشهور» فهذا يكون منكرا. 

قال الیّرمذئ: «وما ذگڙنا فى هذا الكتاب «حديثٌ غريت»؛ فاد أهل الحديث يستغربونَ الحديت لمعانِء رب حديث 
یکون غریتا لا بروّی إلا من وجه واحد»[(729)]. 

قلث : وهذا ما یكی بالغريب المطلقٍ» وقد ذگر أبو عيسى مايْنٍ» وذكَب أبو الفرج ب رجب إلى أذ هدَيْن المغاليْن 
لقسمَيْن؛ فقال[(730)] : «ذكر الّرمذئ رحمه الله: أن الغريب عند أهل الحديث يُطلق بمعان: 


أحذّها : أن يكو الحديث لا يُروّى إلا من وجي واحدِء ثم مثّله بمثاليّن» وهما في الحقيقة نوعانِ: 

أحذهما : أن يكو ذلك الإسنادٌ لا يُروّى به إلا ذلك الحديث أيضًاء وهذا مثلم حديث حماد بن سَلمة» عن أبى العشراءء 
ثم اشتهَرَ عن حماٍ» رواه عنه حَلق» فهو في أصل إسنادِه غريبت» ثم صار مشهورًا عن حماد. 

قال اتسئ ٠‏ لا يعرف لأب الخشراي عن أبيةء :غير هذا الأحديت:..». 

ثم قال: « النوعٌ الثاني : أن یکو الإسناد مشهوراء ری به أحاديث كثيرة لكي هذا المتنَ لم تصح روايةُ إلا بهذا الإسنادء 
ومَتَلَهُ التّرهذي بحديثِ عبد الله بن دينار» عن ابن عمرَ» عن النبيْ صلى الله عليه وسلّم في النّهي عن بيع الوَلاءِ وهبته...». 
قلث : الفرق بين الأول والفاني: أن النوع الأول غريب إسنادًا ومتنًّاء وذلك أن طريق أبي العُشراء الدارمئ» عن أبيه» غريب 
وغير معروفة؟ فأب السرا وأبو كلاهما شجهول: ولم يروا بهذا الإسنادِ غير هذا الحديث الواحد[(731)]. 

بخلائف النوع الثاني؛ فان طريق عبد الله بن دينار» عن ابنِ عمرَ مشهورة كما هو معلومٌ» جاءت بها عشراث الأحاديث» 
خرج الشيخان كثيرًا منهاء فتبيّن الفرق بيتهما. 

النوعٌ الال : ثم ذگرَ أبو عيسى نوعًا آحَرَّ من الغريب» فقال: «ورْبٌ حديثِ إِنّما يُستغرَبُ لزيادةٍ تكو في الحديثِ» وإنَّما 
صح إذا كانت الزيادةٌ ممن يعتمدٌ على جفظه». 

ثم ذكرَ مثالاً عليه» وهذا أيضًا نوع من الغريب» وهو أن يكو الحديث في نفسه مشهورًاء لكنْ يزيد بعضُ الرواة في متنه 
زیادة تستغرب؛ قاله ابن رحب. 

ثم ذگر أبو عيسى نوعًا آَحَرَ من الغريب» فقال: 

«النوعٌ الرابځ : ورب حديثِ يروّى من وجو كثيرة» وإنّما يُستغربٌ لحال الإسناد». 

ثم ذگرَ مثالْن: 

اخدشما : حدیث ا ا عن ابی اسا عن بريد َ عبد الله بن اش بردة» عن جه عن ۴ موسی» رفَعَّه: «المُوْمنُ 
اكل في معّى واج والكافؤ يأل في سَبْعة أَمْعَاءٍ»[(732)]. 

والغاني : حديث شَبًابة» عن شَعْبة» عن بُكير بن عطاءٍ» عن عبد الرحمن بن يَعمَرً: «أَنٌ الت صلی الله عليه وسلّم هى عَن 
الذبَاءِ وَالمُرَقّتِ»[(733)] . 

قال ابن رحب [(734)]: «هذا نوع من الغريب» وهو أن يكو الحديث يُروّى عن النبي صلى الله عليه وسلّم من طرق 
معروفة» ويروّى عن بعض الصحابة من وجو يُستغرَبٌ عنه» بحيث لا يعرف حديثة إلا من ذلك الوجه». 

قلث: هذا غريت من حيث الإسنادِ فقط؛ كما قال أبو عيسى[(735)]» وإنما ترب لحال الإسنادء وما المتل» فهو 
مشهور» فقد جاء من طرق أخرى» وهذا ما يسمّى أيضًا بالغريب السب عند بعض أهل العلم. 

ثم ذگر ابو عیسی مثالاً آحَرَّ للغریب يختلِفٌ قليلاً عمّا سبَقَ» رواه من طريق حمزة بن سَفينة» عن السائب» عن عائشة» عن 


قال ابن رجب [(737)]: «وهذا نوعٌ آحَرٌ من الغريب؛ وهو: أن يكونً الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم معروقًا من 
رواية صحابئ عنه من طريقٍ أو طرقٍ» ثم يُروّى عن ذلك الصحابي من وجو آحر يُستغرب من ذلك الوجه خاصَةً عنه...». 
ثم قال: a5‏ الحديث مَرْويّ من وجوه متعدّدةٍ عن عائشة؛ أُنّها صدَقَّث أبا هُرَيرةَ بما حدّث به عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من هذا الحديث» وأمّا حديث السائب بن يزيد عنهاء فلا يعرف إلا من هذا الوجه». 

قلث : وهذا نوع آحَر من العَرابة التي تقَعُ في الإسناد؛ ولذلك قال أبو عيسى بعد أن ذكرَ هذا الحديت: وهذا حديث قد 
وي مِن غير وجه عن عائشةء عن النبّ صلى الله عليه وسلّم » وإِلّما يُستغربُ هذا الحديث لحال إسنادو؛ لرواية السائب 
عن عائشة» عن الب صلى الله عليه وسلم . 

ويسكى مثل هذا النوع عند بعضٍ أهل العلم: بالغريب التشبئ أيضًا. 

والفرق بين هذا النوع والذي قبلَهُ هو: 

أن الذي قَبلَةُ لا يُروّى عن الصحابئ الذي رواه إلا من وجو واحدٍ؛ بخلافِ هذا النوع؛ فاد الحديث يُروّى من أوجه متعادةٍ 
عن الصحابيّ» ولكنْ يُروى من وجو آحَر يُستغربٌ خاصَةَ من هذا الوجه. 

ثم ختَمَ بو عيسى الكتاب بمثالي آَحَرَ للغريب [(738)]: رواه من طريق المُغيرة بن أبي فره السڏوسيّ» فال می ا 
بى مالك يقول: قال رجل: يا رسول اللهء أعقَلّها وأتوكل» أو أَطْلفُها وأتوگل؟ قال: « الها وَنَوَكّل » 

قال عمڙو ب علئ: قال يحيى بن سعيا: وهڏا عندي حديٿ منکر. 

قال: ابو کسی و حديث غريث من هذا الوجهء لا تعره من حديثِ نس بن مالك إلا من هذا الوجه» وقد روي عن 
عمرو بن آَم الصَمْريّ» عن النبئ صلى الله عليه وسلم » نحۇ هذا». 

قلث : هذا النوعٌ من الغريب تقدّم الكلام عليه» وهو غريب الإسناد» وهو الخبر الذي بُروّى من أوجُي ويستغربُ من حديثِ 
أحد الصحابة» ولك هذا المغالّ يريد على ما تقدّم: الحْكمَ عليه بالنكارة[(739)]» واللة أعلم. 

ويلاحظ: أن أبا عيسى أطال الكلام فيما يتعلَقُ بالغريب» وفي ذكر أقسامه؛ كما فعَل في كتابه «الجامع»؛ فقد أكتر جدًا 
من الحكم على الأحاديث فيما يتعلَقُ بالغرابة وبيانِ نوعها: أمُطلَقة» أو من وجو خاصٍّ» أو غير ذلك من أنواع الغريب؟ 

وإذا لم يكن الحديث غريبًاء بن أنه مشهوڙ واه مَرويٌ مِن غير وجه. 

وإذا حكم على الأحاديث بالغرابة فقط دون أن يرد الغرابة بالصكة أو الحْشْن» يكونُ هذا الحديث غالبا شديد الضعف. 
واهتمام أبي عيسى البّرمذيٍ بهذه المسألة . وهي الغرابة والتفرّدُ في الحديث . ليس شيئًا تفرد به دون الأئكَة الآحرين؛ كما قد 
فهذا الأمرُ موجودٌ عندهم» وقد اعتَتَؤا به اعتناءً بالعًاء وأشاروا إلى ذلك عند الحكم على الحديثِ؛ بخلافِ كثير ممن تأخُر؛ 
فقد تساكَل بهذا الأمر عند الحكم على الحديث» وهذا بعضٌ ما يمير مذحَب المتقدّمين عن غيره. 


قال أبو داو740([5)]: «والأحاديث التي وضعتها في كتاب «السنن» أكثرها مشاهير» وهي عند كل من كتب شيا من 
الحديثِ» إلا أن تمييڙها لا يقدِرٌ عليه كل الناس» والفخرٌ بها انها مشاهيرٌ؛ فإِلَّه لا يحت بحديثِ غريب ولو كان مِن رواية 
مالكٍ ويحيى بنِ سعيدٍ والثقاتِ من أئمة العلم. 

ولو احتَحٌ رجلٌ بحديثِ غريب وجَذت من يطعن فيه» ولا يحت بالحديث الذي قد احتَحًٌ به إذا كان الحديث غريا شادًا. 
فأمًا الحديث المشهورٌ المتصلْ الصحيح» فليس يَقَدِرٌ أن رده عليك أحد». 

وقول أبي E‏ على ما تقدّم من اعتناءِ الأئمة السابقين والحمًاظ الماضين بهذه المسألة؛ فقد بين أبو داود أنه ما 
ذگر في كتابه إلا الأحاديت المشهورة وان هذا مما بُفتحَرٌ به. 

وب أيضًا أنه لا يحتحٌ بالحديثِ الغريب» حتى ولو كان من رواية مالكٍ ويحيى بن سعيدٍ . وهما من كبار الحمَاظ كما هو 
معلوم ۔ وهذا الکلام قد یستشکلۀ كير م٤‏ ممن تأكر؛ لأنّه لا يَفَهَمُه؛ والسبب في ذلك: n‏ الأئكَة السابقينَء› 
والحمًاظ المتقدٍّمينَ؛ وعلى هذا: عليه أن يرجح إلى مَّن شرح هذا الکلامَ وسّه؛ ك «شرح ابن رجب على عل اليّرمهذي 
الصغير»؛ فقد بين هذه المسألة ووضّحها. 

وكذلك ليَرجِع إلى كلام الحمَاظ في الحكم على الأحاديث» وخاصَة كب العلل؛ حتى يبن له هذا الأمرُ جليًا. 

وقد قال ابو بكر الحَلألٌ[(741)] : «أنا عليّ بن عثمان بنِ سعيدٍ بن نُمَيلٍ الحَرًاني؛ أله سَمِعَ أبا عبد الله . يعني: أحمدَ بن 
حتبل . يقول: شر الحديثِ الغرائب التي لا يُعمَلُ بهاء ولا يُعتمَدٌ عليها». 

وقال أيضًا: «تركوا الحديت» وأقبلوا على الغرائب» ما اقل الفقة فيهم!»[(742)]. 

وهذا الذي قاله الإمام أحمدٌ واقعٌ اليوم» ويْوجَدُ عند بعضٍ مَن يشتَغل بالحديثِ فَجد أن هناك مَن يأتي إلى أحاديتَ 
أسانيدها غريبة» وألفاظّها مُنكرةٌ ثم يَذحَب إلى تصحيجها: ما لذاتهاء وما بمجموع طرقهاء غافلاً عن كونِ لغرابة والتفرْدٍ 
علَةٌ . على تفصيل في ذلك . تودّي إلى رد الخبرٍ» بل والحكم عليه بالنكارة أو بالبطلانِ أحيانًا. 

قال أبو بكر الخطيب . ذامًا ما حصَل من بعضٍ محدثي زمانه من الاهتمام بالأحاديثِ الغريبة والمنكرة دون المشهورة . 
فقال[(743)]: «وأكتَرٌ طالبي الحديثِ في هذا الزمانِ يغب على إرادتهم كتب الغريب دود المشهور» وسماعٌ المنكر دود 
المعروفي» والاشتغالٌ بما وفع منه السهؤ والخطاً من رواياتِ المجروحينَ والضعفاء» حتى لقد صار الصحيخ عند أكثرهم 
مجنتبًاء والثابث مصدوتًا عنه مطركاء وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلّهم» ونقصانِ عليهم بالتمييز» وهم في 
ا وهذا خلافٌ ما كان عليه الأئمَةٌ المحدٍّثينَء والأعلامٌ من أسلافنا الماضينَ». 

قال أبو الفرج بن رحَب[(744)]: «وهذا الذي ذكره الخطيب حق» ونجد كثيرا ممن يتب إلى الحديثِ لا يعتني 
بالأصولِ؛ كالكتب الستّة ة ونحوهاء ويعتني بالأجزاء الغريبة» وبمثل «مستد البرار»» و«معاجم» الطبرانيّ» والدارطنيّ» وهي وهی 
مَجمَعُ الغرائب». 

وهذا الذي ذگرَةُ الحافظانٍ: الخطيب» وابنْ رجب . كما ذگرث . واقع اليو ومشاهَدٌ تمامًاء وبالله التوفيق. 


ومحصَل القولِ في الغرابة : أنّها قد تكونٌ في إسنادِ الحديثِ» أو في متنه» وهذا على أقسام: 

الغرابة التي تكو في المتن؛ وهي على أنواع: 

ألا : إذا أتى الحديث من وجه واحد» أو طريق واحدٍ ؛ أي: ليس له إلا إسنادٌ واحد» فهذا قسمٌ من أقسام الغريب؛ 
مغاله: 

حديث : «الأَعْمَال باليّاتِ » فهو غريث» وإن كان معناه مشهورًاء وقد جاء في الكتاب والسلّة» لكئّه بهذا اللفظ غريب؛ 
لغرابة إسناده. 

ثانا : أن تكو هذه الغرابةٌ في لفظةٍ من ألفاظ الحديثِ» وليس فيه كلْه؛ مغالّها: 

الزياداث التي تكون في الأحاديت والزنادة إقا أن تكرت مشولف ذذلت عليها القرائئء أو تكونٌ مردودةء إذا لم تتوافَرْ فيها 
شروطً القبول» وقد ملل أهلْ العلم للزياداتِ التي تكو غريبة بما رواه مالك عن نافع» عن ابن عُمَرًّ: في صدقة الفِطر؛ أن 
مالكًا زاد في هذا الحديثِ: «مِىَ المُسْلِمِينَ »[(745)]ء وهذه الزيادة لم تأتِ في رواية أيُوب» أو عُبَيدٍ الله بن عُمَر» وإن 
كان مالك رحمه الله قد توبع» لكن اشتهَرَ الإمام مالك بزيادة هذه الزيادة. 

ومن ذلك : ما ذگزناه . فيما سبق . من غرابة لفظة: «إِّكَّ لا تُحْلِفُ الميعَاد»» التي تفرد بها محمد بن عَوْفِ الجمُْصي عن 
باقي الحُمًَاظ والرواة الذين رووا هذا الخبَرَ عن علي بنِ عيّاش؛ فهذانِ نوعانِ من الغريب يكونانِ في المتن. 

ثالًا : أن يكونَ هذا المت مخالِقًا للقرآنِ أو الگ فیکوں هذا الم را مغکا: 

ومن ذلك: حديث: «إن المَرأة ذا بلَعَّتِ المَجيضَ» لا يَصِحُ ن یری مها إلا وَجْهُهاء وَكمًاها»[(746)] . 

هذا من غريب» منك باطل؛ لاله مخالِفٌ لما جاء في القرآنِ والسَّة من أمر الله ع وجل» ثم رسوله عليه الصلاة والسلام .: 
المرة بالحجاب؛ كما في قولِهِ عڙ وجل: تايها الي فل لا6ڙواجك وباتك وَنِماءِ الْمُْمِِينَ بُڏنينَ عليه من جَلاپهنَ 
ذلك آذتى أن بغرن فل ديع [الأحراب: 59] ؛ فهذه الآ صريحة نمل لا تحمل احنمالا خر ذلك أذتى أن 
يُعْرفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ) [الأحزاب: 59] ؛ فلا ثُعرفٌ إلا بأن تسر وجههاء فكيف يأتي في هذا الحديثِ: «أدٌ المَراهَ إا بكَعَتِ 
المَحیض» لا ص أن رى مها إلا وَجْهُهًا وَكقًاحا»؟ 

فهذا متنٌ باطلٌ غريب» ليس بصحيح. 

فهذه ثلاثة أنواع من الغرابة تكو في المتن؛ بعضها صحيح» وبعضها ليس بصحيح. 

الغرابة في الا وهذه أيضًا على أنواع: 

أولاً : أن يكو الإسنادُ غريبًا فردًا : وتكونٌ هذه الغرابة في الإسنادِ كلّه» وهذه الغرابة أتت من أنه ليس لهذا الحديث إلا هذا 
الإسناد» على ثقة هؤلاءِ الرواقء ومعرفة رواية بعضهم عن البعض الآحر؛ مغل حدیث: « الأَعْمَال بالبْيَاتِ »[(747)]؛ تفرد 
بروايقه يحيى بن سعياٍ الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم الليْميّ» عن عَلقمة بن وقَّاص الليثي» عن عُمَرَ بن الخطًاب؛ فهذه 
غرابة في الإسناد؛ لم يرو هذا الحديت غير هؤلاء» ثم انتشر غ کی ین ا 


والأسانيد الأخرى التي جاءت بهذا الخبرٍ باطلةء ولا تَصح. 

فهذا نوعٌ من أنواع الغريب» وهذا صحيخ» وسوف يأتي الكلامٌ على هذه المسألة؛ بمشيئة الله. 

افا أن تكزة الغا فى ج من الإستاد : 

كما ضرَبت متَلاً . فيما سبق . بتفرَدٍ مالكٍ» عن نافع» عن ابن عُمَرَ بزيادة: «مِنَ المُسْلِمِينَ ». 

أو بتفردِ محمَدِ بن عوفِ» عن علي بنِ عياش بزيادة: «إِلكَ لا خف الييعاة »[(748)]. 

فهذه غرابةٌ تكو في بعض الإسناد. 

أو أن يكو هذا الراوي تفرد بهذا الحديثِ ميلا عن شْعْبة» أو عن مالك أو عن فلان» وأنّه لم يأتِ إلا من جهته؛ فهذه 
غرابة في بعض الإسناد . 

ثاللًا: المخالفة: 

أن يحصْل اختلافٌ في الإسنادِ؛ كأن يَجيءَ إسناد صحيح مشهورٌ لحديثِ مًاء فيأتي أحدٌ الرواة فيرويَة بإسنادِ آخرَ مخلِمًا 
من هو أونَق منه» فثُعتبرٌ رواية غريبة؛ مثال ذلك: 

رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن زيدِ بن أسلَم» عن ابي سعيڊِ الحُذريّ في حديثِ: « الأَعْمَال بالييَاتِ 
)(749)]: هذه منكرةٌ؛ فهذا الإسناد غريث منگر؛ لأ الإسناد لحديث: «الأعْمَال بالبْيَاتِ » هو ما تقدّم. 

فهذا نوع من أنواع الغريب الذي يكو في الإسناد. 

رابعًا: أن کون 3 الحديث مشهورًا عن بعضٍ الصحابة: 

مل حديثِ: « الكافر يأل في سَبْعة أَمعاءء وَالمُسلم يأل في مى واج »[(750)]. 

هذا الحديث قد اتقَق البخاريٌ ومسل على صكته من حديثِ أبي هُرَية[(751)]» وابنِ عُمَر[(752)]» وجاء من حديثِ 
أبي أسامة» عن بريد بن عبد الله بن أبي بُرّدة» الذي هو أبو بُرّدة» عن جَذّه أبي بُرْدة» عن أبي موسى الأشعرئٍ[(753)]› 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فاستغرّب أهل العلم هذا الحديت بهذا الإسناد» والمتئ صحيخ مشهور» ولكن استغربوا 
هذا الحديت بهذا الإسناد. 

فهذا نوعٌ رابغ من أنواع الغرابة التي تكونُ في الإسناد. 

وهناك من أهل العلم . من تكلم على أقسام الغريب . من أضاف أقسامًا أخرى؛ كما سبق في كلام أبي عيسى التّرمذي» وقد 
ذگرَ الحاكمُ أقسامًا أخرى في الغریب غير هذه؛ فذگرَ مثَلاً أن يکود الحديث ليس له إلا سناد واحدّ» كما تقدّم التنبية على 
هذاء أو أن تفرد أهل مدينة بروايته؛ كأن لم يرو هذا الحديت إلا أهل المدينةء أو أهل مكة أو أهل البَصرةء أو أهلٌ الكوفة 
أو أهل دمَشق» وما شابة ذلك» أو متَلاً يتفرّدٌ بهذا الحديثِ أهل البَصْرة عن أهل المدينة» أو أهل المدينة عن أهلٍ ك 
فجعَل الغرائب على هذه الأقسام الغلاثة[(754)]. 

وابنٰ رجب أيضًا قم الغريب إلى أقسام» ذكرث بعضّها في كلامي هذا» وذگرّ أقسامًا أخرى تدځل فيما تقدّم؛ منها: 


أن يكو الحديث له إسنادٌ معروفٌ مشهورٌ عن هذا الصحابئ» ثم بُروّى بإسنادٍ غريب بالنسبة لهذا الصحابئ؛ متلا حديث: 
«الأعْمَالٌ بالْيّاتِ » عن عَمَرَ بالإسنادِ السابق» فلو جاء استاة آ خر عن عم كرون هدا لاساد لار بالنسبة لإسناد هذا 
الحدیثِ غريبا؛ فهذه تسكی غرابةٌ نسبية؛ لأ الغريب قسمه بعضُ أهل العلم أيضًا إلى قسمَيْن: غريت مطلق» وغريت نشب 
وفي الحقيقة أن الغرابة داخلة في الأقسام السابقة التي تقدّم التنبية عليها. 

أمثلةٌ على الغرابة : 

رى العلاءٌ بنْ عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هُريرة؛ أن الرسول صلَى الله عليه وسلّم» قال: «إِذا انقَصَفَ شَعْبَانء فلا 
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فالعلاءٌ بن عبد الرحمنٍ لم يتابَغ على هذه الرواية؛ ولذلك ذب ابن مهدي والإمام أحمدٌ[(756)]» وأبو ررْعة 
ارازئ[(757)]ء وأبو بكر الأثر[(758)] .: إلى نكارة هذا الحديثِ وعدم صكيه» وذقب ارذ ئ[(759)]» واب 
جباد[(760)]» والطحاوئ[(761)] .: إلى صكة هذا الخبر. 

ووجة القول الأول الذي ذهب إلى تضعيف هذا الحديث : هو غرابة هذا الحديث من حيث المتنْ والإسناد» وتفرُدُ العلاءِ 
بن عب الرحمنِ بذلك» ولم يتابَع. 

ثم أُمڙ آَحرٌ : اَن هذا الحديٿ له أصل في «الصحيحَيْن»» لكئّه بغيرِ هذا اللفظ؛ من حديثِ يحيى بن ابي گثير» عن ابي 
سلّمة بن عبد الرحمن» عن ابي اول ا الله عليه وسلم قال: « لا تَمَدّمُوا رَمَضَانَ بصم يَوْم ولا يَومَيْنٍ› إا 
رل گان يَصْومُ صَوْمًاء يمه »[(762)]ء ولم يمُلْ: «إذا انتصَفَ شعبان» فلا تصوموا». 

فهذا يخالِفٌ ما رواه العلاءٌ بن عبد الرحمن. 

وفي «صحیح مسلم» من حديثِ ابن نة : 

قال أبو بكر: حدَتّنا سفيان بن عَيَينةء عن ابن أبي لَبيٍ» عن أبي سلَمةء قال: سألث عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» فقالت: «كان يصُومٌ حتى نقولً: قد صام» ويْفْطرٌ حتى نقولً: قد أفطر ولَمْ ار صائمًا من شَهْرٍ 
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وفي «ستَن التَسَائئ» من حديثِ سفياد» عن منصور» عن سالم» عن أبي سلَمةً» عن أ سلَّمة» قالت: «ما رأيث رسولَ الله 
صلی الله عليه وسلّم يضوم شهرَيْن متتابعَيْن» إلا أنه كان يَصِل شعبانَ برمضاد»[(764)]. 

فيتضځ من هذا : أنه يسن أن يصامٌ شعبان. 

اَم حدیث: «إدا انَقَصَفَ شَعْبَانُء قلا تَصومُوا »: فهذا حديث خطا. 


مثال آحَر: 


روی ابن جِبّانً ِن طريتق يحيى بن أَيُوب» عن ابن الها عن محمد بنِ إبراهيم بن الحارث التيْميّ» عن أبي سلمة» عن ابي 
سعيد الخذري؛ أنه لہا حضَرَهٌ الموٹ» دعا بثياب جد فلَيسهاء ثم قال وت سول ال ل الله اه وسلم قول » 
ا المَيّْتَ يْبْعَتُ في لابه په الي ي يَمُوث فيها »[(65/)]. 

وهذا الحديث غريب وفَرْدٌ من حيث الإسناد والمتن؛ فيحيى بن أَيوب لم يتابَغ في هذا الحديث» وهو ليس بالقويٍ» وله 
أخطاي وقد خرج «الشيخان» ما صح من حدینه. 

ومن أخطائه : ما رواه الحاكم في «مستدرکه» من حديثِ يحيى بن أُيُوب» نا خالڈ بن ابي يَرِيد» عن ثعلبةً بن يزيد» عن 
عبد الله بن عَمُرو بن العاص؛ أن رسو الله صلّى الله عليه وسلَّم قال: « من قرا الفرآد» ققد استذرَح ال ا ع 
نه لا بُوحى ليه »[(766)]. 

فهذا الخبَرٌ تفرد به یحی بن أيُوب؛ وهو منگر. 

ی ا ی و ی کی و ا ای یکی ہن ی ن کر ا عا ا 
ل ا الله عليه وسلّم کان اق في الركعتَيْن اللمَيْن يور بعدها: وسح | َك الأَعْلَّى *)› و فل يَاأَبُهَا الْكَافِرودَ 
ويقراً في الور فل هُو الله اح *{ ول اعود برب ملي *)» و فل آعوذ برب الاس *)[(767)]. 

وال اه ل ال عل و ن ا فقط؛ كما في حديثِ أب بن كعپ» الذي رواه 
التسَائئ[(768)]» وأحمدٌ[(769)]ء واب جًا[(770)]» ومن تم تظهَرٌ زيادةٌ المعوَذَنَيْنِ عند يحيى بن أيوب» وهذا مما 
استنکرَ علیه. 

وقد جاء هذا الحديث من طريتق آحَرَ؛ كما في «الضعفاء» للعُقيلئ» عن هشام بن يوسفَ» عن ابن جُريج» عن أبيه» عن 
عائشة؛ أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يقرا في الور في الأولى ب سبح اسم رَبك الأعْلى *)» وفي لفانية: فل يَاأَبُمَا 
الكافروة *)» وفي الالئة: فل هُو الله أحذّ *)» و فل اعود بر المي *) و فل اعود برب الاس *)[(771)]. 
ولکته لا يَصح؛ لوجود عب العزيز بن جُريج القرَشيّ» وهو ضعيف. 

ثم الإسناد المتقدّمَ في حديث «يْبعَتٌ المَيّْتٌُ »: إسناد غريبث؛ حيث روید یحیی بن ايوب عن ابن الهاد» عن محمٍَ 
بن إبراهيم. 

والمتن كذلك غريب ؛ لأ الرسولَ صلى الله عليه وسلّم أخبَرَ أن الناسَ بُيعثونَ حفاةً عراةّ عرلا كما في «صحيح مسلم»؛ 
من حديثِ شعْبةء عن المُغيرة بن النُعْمانِ» عن سعيدٍ بن جَُيرٍ» عن ابن عبّاس» قال: قام فينا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم 
خطيًا بموعظةء فقال: «یا ايها الاس نکم تخشژون ی الله حُمَاة عر عُراء ما بڌأتا اول حلي تمده وَعْدًا عَلَينا إن 
كتا قاعلين) [الأنبياء: 104] ...»[(7/72)]. 


وكما في «صحيح البخاري»؛ ممن حديثِ عبد الله بن أبي مُليكة» قال: حدّثني القاسمُ بن محكَد بن أبي بكر؛ أن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: « تشون حُمَاة عراةَ عرلا »» قالت عائشة: فقلث: يا رسولَ 
الله الرجالُ والنساء ينر بعضّهم إلى بَعْض؟! فقال: « الأَهرٌ اشد مِن أن يُهكَهْمْ داك »[(773)]. 

وجاء في «المعجَم الكبير» للطبَرانئ من حديث إبراهيم» عن الأسود وعلقمةًء» عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه» وفيه: « داك 
ٳڏا جيءَ بكم حُمَاةَ عراة»[(774)]. 

فيبعثونَ حُمَاةَ عَراة» لا في ثيابهم؛ كما في حديثِ يحيى بن أيوب. 

وبعضٌ أهل العلم قد صح هذا الحديت» وهذا من الخطاً؛ لألّه ليس معلومًا لا إسنادًا ولا متتّا؛ فاب بَا رحمه الله عندما 
صكَح هذا الخبَرَ تأوله تاولا بعيدًا؛ حي رأى أن المقصوة بالثياب هو العمَلْ؛ حَمْلاً على الحديثِ الذي رواه مسليٌ» عن 
الأعمش» عن أبي سفيانًء عن جابر» قال: سَمعث الب صلی الله عليه وسلم» یقولٌ: «یبْعث گل عَبٍْ على ما مات عَلَيْهِ 
»[(775)]؛ أي: على عمله. 

فهناك مَّن لا ينظَرٌ إلى المتنٍ» وهذا غير صحيح» بخلافِ طريقة أهل العلم وأهلٍ الحديثِ» التي يعرف بها كبار الحْمَاظ 
شت ال وغد میک وی ر ا هو عن یاک فسن اسع إن شبات واي ورات 
كبيرة في كتب العلّل» ومعرفة مناهج كبارٍ الحُمًاظ؛ حتى يستطيع الإنسان أن يَسِيرَ على طريقتهم» وأن يسلَّكَ مَنهجهم؛ 
فلذلك تُعتبَرٌ الغرابة والتفْدُ عله في الخبرء وأكثرٌ المتأخْرينَ لا يفون لهذا الأمر» وهو من الأشياء التي يخالِف فيها مذهبثُ 
المتقَدِمِينَ مذهب المتأخرين. 

16 

الخديث الفسلشة 

قال الذكَبي رحمه الله: 

« 16 . المُساً ملٌ: ما گان سَتَده على صِمَة وَاجدَةٍ في طبقاته؛ گما شلسل ب سمغت أو كما سلل بالأوّة إلى 
وَعَامَة المُملْسَلاتِ وَهِية وَأ كرما بَاطِلَة؛ كذ زوَاتها؛ وَأَفوحًا: 

. المْسَلسَل بقراءة سُورَة الصَف. 

. الما مل بالمُحكدِين إلى ابن شهّاب»: 

ش : قال: 16 . المسملساء: ما كان سَتَدهُ على صِفَةٍ وَاجدَةٍ في طبقاته؛ گمَا سلْسل ب «سَمِعْت»» EE‏ 


ا 


وهذا یسكٌی بالمسلسَلٍ؛ وذلك أن يتَفِق الرواةٌ على صفة معينة: إمّا أن تتعلْقَ بحال الراوي» وإمًا أن تتعلَقَ بالرواية: 
فالمسلىتل على قسميْن: 

1. إمًا أن تكونَ هذه الصفة متعلقة بحال الراوي. 
2 . وما أن تكون متعلْقةً a‏ 
بالنسبة لحال الراوي . كما ذكرَ المصتّف . المسلسَل بالدِمَشقَيينَ» والمسلسل بالمحمّدِينَ» والمسلسَل باليصريَينَ» وما شابة 
ذلك وإمًا أن تكونَ بصفة متعلقةٍ بصيغ التحمُلٍ؛ وذلك أن يقولً: هذا أُولُ حديثِ سَمِعةُ من شيخي الذي حدتّي» وهو 
المسمّى بالمسلسَل بالاأوَليّة» وما شابة ذلك. 
وفي الحقيقة: فإ هذا المسلسل ليس من العلوم المهكة المتعلّقَة بعلم الحديثِ» وإِلّما هو من طرائضِ هذا العلم» وليس من 
أصولِه» ومن مُهمًاته. 
وذكر المضتف هنا أشهر المسلماات فل كر الملل بالاو و ها الحديث من أشهر المسلسلاتِ» وسيّى 
مسلسلاً بالاوليّة؛ yy‏ حدّث عن سفيانَ بن عَيَينةَ بحديٿِ رواه عن عمرو بن 
دينار» عن أبي قابوسَ» عن عبد الله بنِ عمرو بنِ العاصٍ رضي الله عنهما؛ أله سَمِعَ الرسولَ صلَى الله عليه وسلّم يقول: 
«الراجمُون يمهم الحم ازحمُوا من في الأهزْض يرحمْكم من في السماء»[(776)]. 
e‏ هذا اول حديثِ سَمعنةُ من سفيان بن عُيينةًء ثم وافق أن الذي رواه أيضًا قال: هذا اول 
حديثِ سيعتة منه» واتصَل هذا التسلسل إلى عصرنا هذاء؛ ولذلك كان أهل العلم بالحديث» وما زالوا إلى الآن إذا جاء 
الشخصٌ يروي عنهم أُوَلّ ما يحدٍّثوتَة بهذا الحديث. 
ستَدِي للحديثِ المسلل بالألّة: 
روي هذا الحديت عن جمع ممن سَمعث منهم هذا الحديت» ولعلّي في مكاني هذا ارويهِ عن واحډ» وهو محكّد ياسين 
الفادانع ١‏ کي؛ فهو اول N‏ لاله بُحيل على كتبه التي فيها إسنادة؛ فأنا أذكرةُ منها عن شيخه عُمَرَ 
حَمْدانَّ المَخْرسيّء قال: وهو ا حدیثِ سمعتة منه» عن عبد الكبير الكَنانيّ» قال: وهو ال حدیثِ سمعته منه» عن عبد 
الغنيّ بنِ بي سعيدٍ الدَهْلَويّ» قال: : وهو E‏ حديثِ سَمِعتَةُ منه» عن محمد عابد اليندي» قال: : وهو هو ول تحديت شيع 
منه» قال: عن عبد الرحمنِ بن سليمانَ الأَهْدَلء» قال: وهو ا حديثِ سَمعنَه منه» قال: عن عبد الله المزجاجيٰ» قال: وهو 
اول حدیث سیعة منه» قال: عن ابن عقيل المّيَ» وهو محمد ب أحمد قال: وو ان تیت س ٤معتة‏ منه» قال: عن 
الذّمياطيّ» O EE‏ حديثِ سَمِعنَة منه» قال: عن محكَدِ بن عبد العزيز المَنُوفيّ» قال: وهو 1 
حدیث سَمِعتَهٌ منه» قال: عن ابن خير بن عَمُوس» قال: وهو ل حدیثِ سَمعتَهٌ منه» قال: عن رکریبًا الأنصاري» قال: وهو 
أن حديثِ سَمعتَةٌ منه» قال: عن الحافظ أحمدَ بن حجر العَسقلاني» ال ون حديثِ سمعتةٌ منه» قال: عن الحافظ 


الريْنٍ العراقي» قال: وهو اول حديثِ سَمِعنَهُ منه» قال: عن صدر الدِينِ ابي الفتح المَيْدوميّ» قال: وهو أل حديثِ سَيعتةُ 


قال: وهو 0 حدیث سمعتة منه» عن ابي سعيد e‏ بن اټ المۇدتِن» قال: وهو و ور سمعتهٌ منه» 
قال: حدتني أبي أحمد بن عبد الملك الموذْنُء قال: وهو ول حديث سَمعثّة منه» قال: عن ا بي طاهر محمَدِ بن محمَدِ بن 
مَخمش الرياديٍ» قال: وهو اول حديثِ سَيعتة منه» قال: عن أبي حامدٍ أحمدَ بن محمد بن يحیى البرازِ» E‏ 
حديثِ سَمِعنَةُ منه» قال: عن عبد الرحمن بن يشر بن الحكم» قال: و حديثِ سَمِعتَهٌ منه» عن سفيانٌ بن عيينة» 
قال: وهو آل حديثِ سَيعتۀ منه» عن عمرو بنِ دِينارِ» عن آبي قابوسَ» عن عبڍ اللو 4 ن عمرو بنِ العاص» عن الرسولِ صلى 
الله عله وهل آل فال وان ب ا اهر ن ف ١ه‏ عرض يَوْحفكم مَنْ في السمَاءِ» . 

مع ملاحظة ُن التسلسشل يفف عند عبد الرحمنِ بن يشر 2 بن الحگم عن سفيانَ» ولا يتعدّاه من سفیانً إلى باقي الإسنادي 
وبعضهم عدّاه» وهو خطأ ليس بصحيح» وإِلّما التسلشل يقفٌ عند عبد الرحمن بن يشر بن الحكم في روايته عن سفيانً: : أنه 
و حديثِ سَيِعَهُ من سفيان بن عيَینة» ثم مَن حَمَلَهُ عنه» حَمَلَهُ أُيضًا بحيث کان اول حديثِ سَمِعَهٌ منه» ثم بعد ذلك 
أل الخديت حرصو على أن سخ السلا 

فاختو م اديت الم بار لان هه أن ك شيخ يقول» أو كل راو يقول: إن هذا الحديت أُوّل ما 
سمعتۀ من شيخي»› وهکذا. 

وهذا الحديث إسنادُه حسَنٌ لا بأسَ به من أجل أبى قابوس» وأبو قابوسَ هذا ليس بالمشهور تمامًا؛ ولذلك حديثة من 
القسم الحسَنٍ» وليس من القسم الصحيح» وقد خرًج هذا الحديتَ جمع من أهل العلم في مصتفاتهم[(777)]. 

قال: وَعَامَةٌ المْسَلْسَلآت وهي وا كرما باطلَة؛ لذب روًاتها : 

ومن هذه المسلسَلاتِ التي تعتبَرٌ كذبًا وواهية» المسلسَل بالتشبيك باليد» أو المسلسَلٌ بمسح اللحية» وما شابة ذلك. 

فهذه الأحاديث التي فيها هذا التسلسُل هي مسلسلات باطلة وواهيةء وليست بصحيحة» وكثيرٌ من المسلسَلاتِ على هذه 
الصفة؛ كما ذكرَ المصتفٌ[(78/)]. 

ال ا و ا 

يشير إلى ما رواه الّرمذي[(779)]» عن عبد الله بنِ عبد الرحمن الدارمي» عن محمَّدِ بن گثير» عن الأوزاعي» عن يحيى بن 
بي گير» عن ابي سَلّمةً» عن عبد الله بن سلام؛ قال: قعَدنا تمر من آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتذاگرناء 
فقلنا: لو َعَم أي الأعمال أحبٌ إلى الله لَعَرلْتَاهُء فأنرل الله تعالى: [ سبح لله ما في المَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرض وَهُو الْعَريرُ 
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رنه 4 


الْحَكيم * يَاأيْها الْذِينَ منوا لِم تَفُولُونَ ما ل تَفْعَلُونَ *)» قال عبد الله بن سَلام: «فقرأها علينا رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلّم»» قال أبو سَلَّمةً: «فقرأًها علینا ابن سلام»» قال یحیی: «فقراها علينا ابو سَلّمة»» قال ابن گثير: «فقرأًها علينا 
الأوزاعئ»» قال عبد الله: «فقرآها علینا ابن کثیر». 


فقسلسَل أيضًا هذا الحديث إلى عصرنا هذا بقراءة سورة الصضبٌ» وكان أهلْ العلم وإلى الآنّ يَحرصونَ على أن يستمرًٌ هذا 
التسلشل» وهذا الحديث يُعتبَرُ من أصح المسلسَلاتِ؛ وهو حديثٌ صحيح. 

E LG 

وهو يشير إلى ما : رواه أبو مُسهر الدمَشْقَيّ » عن سعيد بن عبد العزيز التنُوخيّ الدِمَشْقَيّ» عن ربيعة بن يزيد الدِمَشْقَيّ » عن 
أبي إدريس الځؤلانيّ الدَمَشقيّ » عن أبي در الِقَاريّ زيل مشق رضي الل تعالى عنه» عن الرسول صلى الله عليه وسلّم» 
فیما رونا عن ره عڙ وجل «يا عِبادِي» اني حر مث الظلّمَ على نمسي ...» إلى آخر الحديثِ[(780)]؛ فهذا أيضًا 
تسلسمل بالدِّمَشقيِينَ إلى عصرنا هذا. 

قال: ۇالمىا عل باليطنرن : 

وهو يشير إلى : ما رواه يحيى بن عبد الله بن بكير المصريٌ» عن الليثِ بن سعد المصريّ» عن عامر بن يحيى المصريّ» 
عن أبي عبد الرحمنِ الحبُليّ المصريٍ» عن عبد الله بن عمرو بن العاصٍ نزيلٍ مصرَ رضي الل تعالى عنهما: أنه سَمِع الرسولّ 
صلّى الله عليه وسلّم يقول: «إصًاخ برَجْل من أي عَلّى رووس الخليي يوم القيامة؛ فيصر له عة وتشغُود 
eS‏ کټا ره فیشول: س ف 


إل إلا الله 
E‏ عَبْده وَرَسُوله» مَيَفُول: يا رَ» ما هذه البطَاقة مَعَ هذه الشجاًت؟! ‏ َيفُولٌ: إِنَّكَ لا ثُظلَم» قالّ: وضع 
اليتجلاًث في كمَة. وَالبطَاقَةُ في كمَة؛ فَطَاشَّتِ الينجلاًث» وَتَهُلَّتِ اب0817 
وهذا الحديث من الأحاديثِ العظيمة التي فيها سَعَةٌ مغفرة الله عر وجل لمن وحده» ولمَن أده بالعبادة سبحانه وتعالى. 
قال: الملل بالمُحكدينَ إلى ابن شهاب : 
وهو يشير إلى : ما رواه ابو العبًاس الأصمٌ محمد بنْ يعقوبَ» عن محمد بن عبد الله ب بن الحكم» »> عن محمّدِ بن إسماعيل 
بن ابي فديك» عن محكَدِ بنِ عبد الرحمنِ بن ابي ذئب» عن محكَدِ بنِ مسلم بنِ شهاب الفرشي الُهْريّ» عن السائب بن 
يزيد أن النداءَ يوم A‏ في رشان سول الله صا الله عة وسلم وفي زمانِ ابي وفي زمانِ عُمَرَ؛ ذا خر 
الإمام» وإذا قامتِ الصلاة» حتى إذا كان في زمانِ عثماد» وُر الناسْ» فزاد النداء الغالت على الرَوراء[(782)]. 
والرَوْراء مكانٌ في المدينة» ووافق كنيز من الصحابة عثمانً رضي الله تعالى عنهُ على هذا الأذانِ» وذلك أنه عندما توسًعتِ 
المدينةء وكثْرَ الاس فيهاء وأيضًا الناسُ لم يكونوا مثل السابق في حرصهم على الصلاة» فكان بعضهم قد تفونّة الجمعة 
يننظرٌ سماعٌ الأذانِ ولا يَسمَعْه» فقد تفوّة الجمعة؛ ولذلك جعَل عثمان رضي الله تعالى عنه أذانًاء يكونٌ قبل دخولِ 
الخطيب» واستمَرًّ العمل عليه إلى الآنّء وإ كان الآنَ في الغالب يقَدِمُون هذا الأذانٌ كثيرًا». 


والذي يبدو: أنٌ هذا الأذانً كان قبل دخولِ الخطيب بيسير» كما هو عليه العمل في الحرمَيْنٍء وأمًا تقديمُةُ على دخول 
الخطيب بساعة أو ساعة ونصف؛ فهذا ليس عليه دليل» وإنّما الذي يبدو كان قبل دخول الخطيب بيسير حى ينتبة الناس» 
ثم بعد ذلك إذا دحل الخطيب يوذ الموذنُ. 
17 
قال الذهَبيٌ رحمه الله: 
« 17 . المُعَنْعَنْ: ما إِسْتَادُه: فان عن فَلاَنِ. 
قَمِنَ الناس مَنْ قال: «لاً يَنْبْث حى يصح لِمَاء الرّاوي بِشَيْخه يَوْمًا مًا». 
مَنِ اكتفُى کان لقي ا ملم وقد بال في الرَدّ عَلَّى مُحَالِفِه 
دير ي القاء: ‏ يشرط ألا يون الراوي عَنْ شَيْخه مُدَلْسًاء فن لَمْ يكن حَمَلْتَاة على الإّصالء قان 
لارا ته لا يحمل على السماع. 
م ن گان المُدلسش عن شيّخه دا لیس عن الثقات» فلا ا ون گان ا دیس عن ا فَمَردود. 
إا قال الوّليد» أو بَقَةٌ: «عَنِ الأورَاعِيّ»» قَوَاو؛ هما بدَلْسانِ ثيا عَنِ الهلگی؛ وَلِهَذًا ب يقي حاب «الصحاح» حَدٍ 
الوليك فَمَا جَاء إِسْنَادهُ بصيعة: «عن ابن جرج»» «عَنِ لأورَاعِيّ»» لجنبوة. 
ودا في مانا يعر نَفْدهُ عَلّى المُحَدْثِ؛ قن اوليك اة . گالُځاري وَأ بي حاتم واي او اا اول ا 
عِلََهاء وأا تَحْنْ» فَطَلّث عكَيْتا الأسَانيدء وَفُقَدَتٍ العباراث المُمَيََنّة» وَبمثْلٍ هذا وَنَحْوهِ دحل الذّحل عَلَى الحاكم في تَصرفِهِ 
في «المُسشتذرك»: 
ش : المُعَنعَنٌ: 
الرواية لا بذ أن يكون فيها صِيَحٌ تحمُلٍ» وصِيَعُ التحمُلٍ هي ما تكونٌ بين الراوي وشيخه. 
وهذه الصيعٌ على ثلاثة أقسام: 
القسمْ الأول : ما كان نّا في السماع والإخبار والتحديث. 
القسمُ الثاني : ما كان محتملاً؛ يحتيل أنه سَمِع» ويحتمل أنه لم يَسمَع. 
القسمْ الثالث : ما كان نصًا في عدم السماع. 


ک 


کان ا 


ال من الصيغ هي نص في السماع : فان يقولً: سَمعث » «أخبَرّني » » «حدّتّني » » «قال لي » »› «أنبأني KK‏ 
وأحياتًا قد ی «أخبر خبَرَنا » » as‏ « في الإجازة» لکن الإجازة داخلة في بوت السا وهي وإِن کانت لست 
بسماع؛ لكتها إجازة 0 داخلةٌ في الاتصال الذي هو ضدٌ د الانقطاع» فهذا القسم الأول من أقسام صيغ التحمُلِ ما كان 


نصا في ثبوتِ السماع» وأعلًى هذه الصيغ هو أن يقولً الراوي: «سَيعث » » أؤ: «قال لي » » ويليها: «حدتني » » أو: 
«حدتنا cC‏ تم يليها: «أخبَرَنا ٣»‏ تم ھا واا 

وبعضهم E EET O E‏ 
0 
وتقولٌ: «حدشّنا»» لما سَعتَه مع غيرك من الشيخ» و«أخبرنا» فيما قرأتّة أنت على الشيخ» تقراً جزءا من حديثه فإذا 
انتهیت تقول : «أخبَرّني» إذا كنت وحدك؛ وإذا كان هناك معك جماعة تقولٌ: «أخبرنا». 

وبعضهُم ساوّى ما بينها وما بينَ أخبَرّناء وبعضٌ المحدِثينَ . في الغالب . لا يستخدم إلا «أخبرني » » أو «أخبَرنا » ؛ 
ومنهم: إسحاق بن راكَوَيْه» والتَّسائئ» في الغالب» لا يستعملانِ إلا «أخبَرنا » » لا یکادانِ يستعیلانِ «حدتّنا » » أو 
«حدتني اقا اهما سوا ونا أو قَبْلَّهما الإمامُ مالك يساوي ما بين «أخبرني « و«حدتني 
» ؛ فكما ذگرث آنِمًا هناك مَّن يساوي بين هذه الصيغ. 

ما القسمْ الثاني : وهو مقصود المصيَّضٍ هنا بالإسنادِ المُعَلْعَن» وهو أن تكونَ الصيغةٌ محتيلةً للسماع ولعدمه» عندما يقول 
الشیځ: إن فلاا قال كذا: يحتمل أله سَمِعَ منه» ويحتمل أله لم يَسمَعْ منه» أو عندما يقولٌ: عن فلانٍ كذا وكذا: يحتمل أله 
سَمِعَ منه» ويحتول أنه لم يَسمَعٌ منه» أو: ن فلانًا . وهي الأنأنةٌ . يحتول أله سَمِعَ منه» ويحتمل أنه لم يَسمَع منه. 

فالقسم الثاني : إمًا أن تكونَ بالقول» أو بالعنعنة أو بالأنأنة؛ فهذه محتملة للسماع ولعدمه» وهذا هو مقصود المصيّضِ 
بهذا القسم» وهو ما كان محتيلاً لثبوتِ السماع وعدمه؛ وهذه العَْعَنةٌ والأنأنة» على قسميْن: 

القسم الأوَلٌ: أن تصدرَ من راو قد سَمِعَ من شيخه» وقد ثبت سماعة منه» فقال في بعضٍ أحاديثه: فلانٌ قال كذاء أو عن 
فلانِ كذا وكذا؛ فهذه محمولة على السماع والاتصال. وبعضهم قد خالَّفَ في ذلك» ولك هذا القول مهجوڙ» وليس بشيء. 
بُحکى عن شْغْبة رحمه الله أنه قال: « كل حديثِ ليس فيه: «حدَثناء وأخبَرّنا »» فهو حل وبَفُل»[(783)]» وفي رواية عنه 
قال: هذا لیس بحدیث[(784)]. 

لك هذا . فيما يبدو . الذي قاله شَعْبة» محمولٌ على إذا ما قال الراوي: عن فلاِ؛ ولم يعت سماعُة منه» فهذا يكونُ 
محتیلاً للانقطاع» فکلامٌ شعْبة محمولٌ على هذاء فھذا كما ذکرث إن صدَرَ عن راو معروفٍ بسماعِهِ من شيخه» وقال في 
هذا الحديث: إن فلانًا قال كذاء أو: عن فلانِ قال كذا؛ فهذا محمولٌ على السماع والاتصال» وما إذا ثبت أنه لم يَسمَعْ 
منه؛ فهذا یون انقطاعًا. 

القسم الثاني الذي وقح فيه خلافٌ مطولٌ ما بين مسلم وغيره» وأشار إليه المصيَّفُ هنا هو أن يروي راو عن راو بهذه الصيغ 
التي هي محتيلة للسماع ولعدمه» ولا يثثث أنه سَمِعَ منه» كما أنه لم يشت عنه أنه لم يَسمَع منه» وأ احتمالًّ السماع وارد 


وقوئٌ» فهذا القسمُ اختلف فيه أهلْ العلم على قولَيْن: 
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القول الأول : أذ هذا يعبر منقطكًا؛ وعلى هذا جماهي الحفَاظ من المتقدّمين: الشافعي» وأحمد واب المَدِينيّ» والبخاري» 
وأبو حاتم» وأبو رُرْعة» وغيژهم من كبار الحمٌاظ[(785)]. 

فإنّه لا بد من ثبوتِ ا واه عندما يروي الراوي عن شيخه ب «عن»» ولم يشمت أنه سَمعَ منه» ولو مرَةً واحدة» فهذا 
يكو منقطعًاء ولا يعبر متصاا ويُعَلٌ الخبر بذلك» ولا يُحكمُ بصكته؛ وهذا هو القولٌ الصحيخ الذي ذكَب إليه جماهير 
الحمًاظ. 

والدليل على هذا: أن الأصل في رواية الراوي عن الراوي: أنّها محمولة على الانقطاع حتى يبت السماع» وذلك لكثرة مَن 
دن وا 

فکثيڙ من الرواة يقولون: إن فلانًا قال كذا؛ وهم لم يَسمَغُوا منه» ولم يروه مطلقًاء فبما أن هذا الاحتمالّ وارڈ» وهو احتمالٌ 
قوئ إِذَنْ نتوفّفَ في ثبوتِ هذا الخبر» و بالانقطاع» ولا نحكم له بالاتصالٍ. وكمَا ذكرث هذا هو القول الصحيخ. 
القولٌ الاني : ذب الإمامٌ مسلمٌ إلى خلافِ هذا القول» وذلك أنه قال: «إنٌ مثل هذا محمولٌ على السماع 
والاتصال»[(786)]؛ فعنده الراوي إذا رى عن راو لم ك سا مهه واا غا وسكا الال فو قرت 
فيقولٌ: «إنً هذا محمولٌ على السماع والاتصال» حتى يدل ادلي على خلافِ ذلك». 

واحتجًٌ بأدلة على ما ذهب إليه: احتجّ و فقال: «إِنٌ الإجماع على ذلك»» وهذا من الغرائب التي جاءت عن مسلم 
رحمه الله؛ ففي مقَدّمة مسلم بعضُ الأشياء التي تُستغرّب» ومنها هذا الموطنْ» هناك ثلاثة أشياء منها هذا: أنه حكي 
الإجماعَ على ما ذهب إليه» بيتما جماهيرٌ اهل ا خلافِ ما قال؛ ولذلك اختلَّفَ أهل العلم فيمّن يقصِده مسلةٌ.. 
مسلمٌ ذم من يقولٌ بهذا القول» وشدّد النكيرَ عليه» وشتّع عليه» فبعضّهم قال : لَه يقصِدٌ شيحة البخارئ. وهذا ليس 
بصحيح؛ فالإمام مسلمٌ معروفٌ باحترامه لشيخه البخاري» واستفادټه منه وتعلُوهٍ على يده. 


ل 


وبعضهم قال : يقصِد على بن المَدِينئ. ولا اظن أيضًا أنه يَقصِدٌ على بن المَدينئ؛ لأنّه قد بلع في الردّ على مَن ذهب إلى 
هذا القول» وشدّد النكيرَ عليه» فاللة أعلمٌ بمّن يقصِده مسلة. 

والمقصود : أن مسلمًا احتحً بالإجماع» وقال: «إِنّ القولَّ بثبوتِ السماع قولٌ حادت» واحتحٌ أیضًا بأمرٍ آخرَ» وهو أن 
الرواةّ الذين سَمعوا من شيوخهم أحيانًا يكونٌ هناك واسطة بيهم وبينَ شيوخهم» وضرب على هذا أمغلة. 

قال مغلاً: إل هشام بن عُرْوةَ سَمِعَ من أبيه» ويروي عن أبيهء وأحيانًا قد يُدخل بينَةُ وبين أبيه عثمانً بن عُروة» فيقولٌ: عن 
عثمال عن عروة. 

قال: فإذا اشترطتا ثبوت السماع» دن علا أن تشرط ثبوت السماع في كل راو إذا روى» حتى ولو ثبت سماع هذا الراوي 
من شیخه؛ لاله قال : «يحتمل أنه لم يَسمَعْة من شيخ وإِلّما حمَلَهُ عن شخص عن شيخه»» فهذا ما احتحٌ به مسلډ» وهو 
لیس بصحيح» ورد د عليه العلماءٌ في ذلك. 


ا ا 


ما ما يتعلق بالإجما > واد هذا قول حادتٌ؛ فهذا ليس بصحيح» > بل جماهيرٌ أهل العلم على خلافِ هذا القولٍ» وأنّه لا بد 
من ثبوتِ السماع. 

والأمرٌ الثاني الذي احتجً به مسل أيضًا : هو أن الراوي قد يذكرٌ واسطة بينه وبين شيخه في بعض المواطن. 

فقول : هذا إذا كان الراوي معروقًا بالتدليس؛ فالتدليسن له أحكامُة . سوف يأتي الكلامٌ عليها . وأمّا إذا لم يكن معروقًا 
بالتدليس؛ فهنا إذا رى عن شيخه بصيغة محتملة» وقد ثبت سماعَة منه» فهذا الأصل I E‏ السماع والاتصال» 
ولا نقول: إِلّه منقطع؛ حى يدل الدليل على خلا ذلك فما ذب إليه مسلمٌ في الحقيقة ليس بصحيح. 

اما ما يتعلق بالاحتجاج بهذا الخبر المعنعَنٍ؛ فلأل العلم فيه ثلاثة أقوالي: ۰ 

القولٌ الأول : إن هذا الإسناد لا بُحكم له بالاتصالٍ» بل هو منقطع» وبالتالي لا يكو حجةً وهذا مذهب جماهير مَن 
تقدم» وکفيرًا ما الخبَرَ بأ فلانًا لم يذگر سماعًا مِن فلانِ. 

والقول الثاني : أنه يُعتبَرٌ حُجَةً؛ لان هذا يُعتبَرٌ محمولاً على الاتصالٍ» وهو قول مسلم بن الحجًاج؛ كما تقدّم. 

ال ا هوان کا لعل السماع والاتصال» ولكنٍ اختمال سماعِه کبیز» فَحدٌَ به ولا تُلغیه؛ وهذا ما 
ذكَب إليه ابن رجَب» فقال مثل هذه الأخبارء ولل ك لا نحكمُ عليهًا بالاتصالِ» ولكنٍ احتمال السماع بي فنحتجٌ به ولا 
اه كن ك عل ها اواو انیت ون ا وو ا26 ۰ 

وفي الحقيقة : فإلً ما ذهب إليه اب رجب هو قول وجية» ولكىٌ القولٌ الأول هو الصحيخ» وهو أله لا ُحتجٌ به؛ لألّه يكونُ 
حكمُةُ حكم الحديثِ الضعيف؛ لان فيه انقطاعًاء ومن شروط الصحة الاتصالٌء والاتصالٌ هنا لم يثيث» لكنْ أحيانًا إذا 
دلْتِ القرائن على قَبُولٍ هذا الخبر قله ونحت به» وإنْ كنا لا ثبت الاتصالًء والقرائئ: هي استقامة المتن والإسنادِء فإذا 
استقام المتنْ والإسناد وبقي احتمال الانقطاع واردًاء واحتمالٌ الاتصال أيضًا واردًا» فممكنٌ أن نحتجًٌ بمثلِ هذا الخبر. 
ومغالٌ على هذا : ما رواه الذي وغية؛ من طريق السَعْبيَ» عن أ سلمة رضي الله عنها؛ أنّها سَمعَتٍ الرسولّ صلى الله 
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عليه وسلم قال: «ٳڏا حرج أَحدكم من بيه فَليَمُلِ: الهم ِي اعود بك أن ازا وا او اور أت اوا او ا 
على »[(788)]. 
هذا الحديث صححه التّرمذيٌ والحاكمُ وأعلَهُ ابن المَدِينئ بالانقطاع قال : « الشَعْبي لم يَلْقَ ام سَلّمة»[(789)]. 
وفي الحقيقة : د ما ذب SS‏ بخ؛ لله لم يثثث سماخة منهاء والأصل عدم السماع حى يشت 
الاتصال» لك هذا المتنَ مستقيمٌ» والإسناد مستقيمٌ إلى ي والشعْبی کما در ابن مَعِينٍ لا يروي في الغالب إلا عن 
ثفة[(790)]» فمثل هذا تعمل به وتَحتجٌ ن کا ول هذا الخبر» ون کنا لا نحكُمْ على هذا الإسناد 
بأته مصلا . 


ا 


فأمًا القسمٌ الثالث : فما كانت نصًا في تفي السماع؛ أن يقولً: اخبڙٿ عن فلانِ کذا؛ اُو: حُدّثث عن فلانٍِ كذا؛ أُو: فلانٌ 
قال كذا ولم أَسمَعْ منه؛ فهنا بن أنه لم سمغ وإِنّما حدّثه شخص... أو يقول: بني أن فلانًا قال كذا؛ فهذه الصْيَعٌ نص 
في عدم السماع» وهذا القسمُ لم يُختلّف فيه أن هذه صيغةُ انقطاع. 
18 
الحديث المدلسن 
قال الذهَبئ رحمه الله: 
O A E EAN EET‏ 
فن د صر بالاتصَال» وَقَالّ: OE‏ إن قالّ: «عَنْ»» احْتَمَل دَلِكَ» وَنْظرَ في طبمَته: هَل يد زك من هو 
فَوْقَ؟: قن گان لَقَيه» فَقَدٌ د رتاف ن لم یکن لقف انگ أن یکرت معاصی هو محل ری ون َم نکن انقب 
كق ةن أي هُريْرة. 
م «قالً»: ځکه «عَنْ»؛ وَلَهُمْ في ذَلِكَ أغرَاض: 
TT‏ 
ف ن الدِينَ التَصيحة. 
e‏ أو إيهاما بتكثير الشيوخ؛ أن يُسَّى الشَيْحَ E a‏ صنْعَة أو بَلَدٍ لا 

کا ُعْرفٌ به فال ذلك كا فول خد البخاري»» وَتَفْصدٌ په: مَنْ يخر الاس او عل ما وَرَاءَ 


ا 


ار وَتَعني به: تهر و : «حدتتا برَبيد»» وَنريدٌ: مَوْضعًا بمو صَ» أو: «حدتتا بِحَرَانَّ»» وَنريد: فيه المَرّج؛ فَهذًا مُختمل» 
ولو ره 

ومن هة التدليس: «الحَسَنْ» عن ا هُرَيْرةَ»» وَجُمُهُورهُمْ: على ی عل ا نه مقط ل امَف وَقَد روي عن الحسَن» قال : «حدتتا 
ابو هُريْرة»» فقیل: عَتی ب «حَدنًا»: أَهْل بَلَده. 

وقد يودي تدليسن الأُسْمَاءِ إلى جَهَالَة الراوي النََة؛ ميرد حَبَرةٌ الصجيخ؛ فَهَذِه مَفْسَدَة وَلَكنَهًا في عير «جامع البُخاريئ» 
وََخوو» لذ أن وة للصحاح؛ ق اَل قَذ قال فی e E ES ES‏ په: اب صَالِح 
المصريًء ا و په: ابن گاسب؛ وَفيهمَا لِينْ. 2 

ويل حال: النذليسن ماف إِلإْوٍخلاص؛ لما فيه من النرن»: 

ش : التدليسن وأحكامُة: 

وفيه عدَهٌ مسائل» وهو من الأبواب المهكة التي تتعلَقُ بالصناعة الحديتية» وبعلم المصطلح» ومن لم ثُحكم هذا النوعً من 
أنواع فنونِ المصطلح» فهذا يودي به إلى تصحيح الضعيض» أو العكس. 

i‏ فيه مسائ: 


المسألةٌ الأولى : التدليسن لغ 

المسألة الثانية : التدليس اصطلاكًا. 

المسألة الثالثة : حكم التدليس. 

المسألة الرابعة : كيفيّةٌ التعامُلٍ مع E‏ 

المسألة الخامسة : أنواعٌ التدليس. 

المسألةٌ السادسة : كيفيّةُ التعامل مع أنواع التدليس. 

السا اذو ۰ 

التدليسن لغة 

التدليسن : مشتق من الدَلّس» وهو في أصل معناة: الظلام[(791)]؛ فكأدً هذا المدلّس عندما أسمَط هذا الضعيفَ حلط 
أو غطّى وجة الصواب في هذا الإسنادء وجِعَل هذا الإسناد مُظلكًا لا يتين وجه الصواب فيه» فقيل: إِلّه مشتق من ذلك 
ومن ذلك ما يُسمّى في البيع بالتدليس أو تدليس البيع» وهو إخفاءٌ عيب السلعةء فكذلك أيضًا هذا المدلْسن أخمى العيب 
الذي يكونُ في هذا الإسناد. 

المسألة الثانية 

التدليسن اصطلاحًا 

وأمًا ما يتعلق بتعريف التدليس من الناحية الاصطلاحية » فاختلفَ أهلْ العلم في تعريف التدليس» فقال بعضهم: هو أن يروي 
الراوي عمّن سَمِعَ منه ما لم يَسمَغْة منه. يعني: أن بَروي الراوي عن شخص قد سَمِعَ منه» ولك هذه الأخبارَ التي رؤًاها عنه 
لم يَسمَعها منه» وإلّما سَمعها من شخص آخرَ. 

وبهذا عرفه البرَارُ وغيةٌ ممن تقدّم من أهلٍ الحديث|[(792)]. 

وذكَب بعضٌ أهلٍ العلم: إلى أن التدليسن أيضًا أن يروي الراوي عن شخص لم يَسمَع منه» وإن كان لَقِيهء أو لم يمه مطلَمًا. 
وفي الحقيقة : إن التدليس أطلق على هذا وعلى هذا؛ كما سوف يأتي في أقسام وأنواع التدليس» فأهل العلم أطلقوا التدليس 
على رواية الراوي عن شخص قد سَمِع منه ما لم يَسمَعْ منه» فأطلق على هذا: تدليسن» وكذلك عندما يروي الراوي عن 
شخص لم يلق به» أطلقوا على هذا أيضًا اسم التدليس» وإِنْ كان يُسكًى هذا إرسالاًء لكته أيضًا يُسكى عند بعضٍ أهل العلم 
نكسا 

المسألة الثالغة 

حكم التدليس 

یدوز حم التدلیس بین ثلاثة اُحکام: قد یکون مباځًاء وقد یکو مکروہًاء وقد یکو محرمًا: 

1 فیكون الدليسن مباعا: 


وذلك عندما يَحذِف الإنسان مَن حدّثه» ويكونٌ هذا المحذوف ثقة» وليس قَصْدَه التزيينَ» وليس قَصْدَه أيضًا علو الإسنادء 
وإلّما قصدة فقط هو أن ينْقُل هذا الخبرّ وأن يَروية؛ كما هو حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فكثير من الأحاديثِ لم 
يسمعوها من الرسول صلى الله عليه وسلّم وإنّما سَمعوها من صحابة آخرين» ومع ذلك حَدَفوا من حدّثهم؛ كما هو بالسبة 
لعب الله بن اعباس رضي الله تعالى عنهماء فابنْ عباس ذكر أنه لم يَسمَعْ من الرسولٍ صلَى الله عليه وسلّم إلا فُرابةٌ عشرينء 
وقيل: أربعين» وقيل: اقل من ذلك ومع ذلك: فله في الكت أكثر من أل وس معة حديثِ؛ فلا شك أن 
يكن سماعًا مِن الرسول صلى الله عليه وسلم» وإنّما من غيره. 

وهکذا ايضًا غيڙهُ ممن هو أصغر من ابنِ عبَاسٍ؛ كعبدِ الله بن الربَير» أو ممن هو أكبر من ابنِ عبّاس؛ كأبي هُريرة» فأبو هُريرة 
رضي الله تعالى عنه أكثرٌ الصحابة رواية للحديثِ» مع أنه لم يصاجب الرسولّ صلى الله عليه وسلم إلا ربع سنواتِ» جاء 
في بداية السنة السابعة» وصَجب الرسولً صلى الله عليه وسلم إلى أن ثوّي» ومع ذلك كان أكثر الصحابة روايةً للحديثِ» 
وهذا له أسبابٌ: 

منها : مامه له» وحرط على هذا الأمر؛ كما دلت على ذلك النصوص. 

ومنها : ما نحن بصَدَدٍ بيانه؛ وهو أنه قد سَمِعَ من كبار الصحابة» فحدّث بهذه الأحاديثِ عن الرسولٍ صلى الله عليه 
وسلّم؛ كما ثبت في «الصحيحَيْن»؛ من طريقٍ أبي بكر بن عبدِ الرحمن بن الحارثِ» قال: «سَيعث أبا هُرَيرة رضي الله عنه 
يمصُ يقول في قَصصه: من أدرة القَجْرٌ جُنبًاء فلا يصي فذَگرث ذلك لعب الرحمن بن الحارثِ . لأبيه . فأنگرً ذلك» فانطلَق 
عبد الرحمن» وانطلقث معه» حتى دكَلنا على عائشة وأ سَلَّمةً رضي الله عنهماء فسأكهما عبد الرحمن عن ذلك؟ قال: 
فکلتاهما قالت: کان النبیٌ صلی الله عليه وسلّم يُصٍځ جُنْبًا من غير حلم ثم يصومُ» قال: فانطهُنا حتى دحَلنا على مَروانَ» 
فذگر ذلك له عبد الرحمن» فقال مَزواك: عرّمث عليك إلا ما ذكَبْت إلى أبي هُربرةًء فرَدَدت عليه ما يقولٌ» قال: فجينا أًبا 


ء۶ 


هفريرةًء وأبو بكر حاضر ذلك کله قال: فذگر له عبد الرحمن» فقال أبو هريرةً: أهما قالتاه لك؟! قال: نعي قال: هما 
أعلّم ت رد أبو هُريةٌ ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس» فقال أبو هُريرةً: سَمعث ذلك من الفضلء» ولم أسمَغْةُ 
من النبيّ صلى الله عليه وسلّم» قال: فرجَعَ أبو هُريرةَ عكًا كان يقولٌ في ذلك» قلث لعبدِ الملك: أقالتا في رمضان؟ قال: 
کذلك کان بُصیح جُنبًا من غیر حلم ثم يصوم»[(793)]. 

فعندما انکر عليه وذكرث له هذه الأحاديث» قال: ما سَمِعنّة من الرسول صلى الله عليه وسلّم» وإِلّما سَمِعنةُ من الفضل بن 
العبّاس» فهذا يكونْ مباځاء وهو موجود إلى الآنَء وهذا جار من عهدِ الصحابة إلى الالء فأنت قد ثُحدّث بخبر أو بفتوى . 
مثلاً . عن الشيخ عبد العزيز» أو عن غيره من أهل العلم» ثم تقول: قال الشيخ عبد العزيز كذا وكذاء ولا ثُسيد» وليس قصدَك 
التكتر» وأنّك سيعت من الشیخ ولارَمّْه» فهذا یون مباعًا. 

2 ۔ وقد یکون التدلیسن مکروهًا: 


وذلك عندما يَحذفٌ الراوي من حدّثه» وقصدُه أن يتكتَرَ ويْظْهِرَ أن له شيوحًا كثيرين» وان إسنادَة عالٍ» فهذا مكروة» وقد 
أكثر اهل العلم من ذم التدليس بهذه الملْلبة» حتى قال شْعبةٌ بن الحجاج رحمه الله : « لأ أزني أحبٌ إِليّ من أن 
أدلس»[(794)] . 

وقال أيضًا في رواية عنه: «إنٌ التدليس أخو الكذب»[(795)]. 

بل قال بعضُ أهل العلم من السلَف؛ كحكاد بن زيدٍ : «إن التدليس گذث»[(796)]ء إلى غير ذلك من العباراتِ التي 
جاءت عنهم في ذم التدليس. 

وفك یکوت القدلیس نا : 

وذلك عندما يتعمد الراوي إسقاط الضعيضٍ؛ حتى يعمّي هذا الأمرَّ على الناس» وحتى يبدو الخبر كألّه صحيث فلا شك أن 
هذا حرامٌ» ولا یجورٌ؛ لان هذا بعل ما لیس بصحیح صحیکاء ولا شك أن هذا تلبيسنٌ في الدين» فهذا محر ولا يجورُ. 
المسألة الرابعةٌ 

كيفيةُ التعامل مع المدلّسين 

إذا صف الراوي بالتدليس» فالذي ينبغى يا هو: 

(1) القأكذ من ذلك: 

فمن المعلوم: أنه ليس كل مَن صف بذلك يصح عنه» ومن وصِف بالتدليس ولم يصح عنه: شعْبة بن الحجًاج؛ فقد وصفَهُ 
بذلك أبو الفرج النَهُرَوانئ» ولم يث ذلك عنه» بل الثابث عنه خلافه[(797)]. 

وممّن وْصف بالتدليس أيضًاء ولم يصح عنه : عُمَرّ بن عبَيدٍ الطتافؤسيل؛ فقد ذگرهُ ابن حجر [(798)]» تحت ترجمة: «مَن 
أکتروا من التدلیس وعرفوا به». 

وقال الحافظٌ أيضًا[(799)]: «وفاتهم أيضًا فرع آحَر؛ وهو تدليس القطع؛ مغالَه: ما رُوّيناه في «الكامل» لأبي أحمدَ بن 
عاي وغيره» عن عُمَرَ بن عُبَيٍ الطتافسي؛ له کان یقولٌ: ثناء ثم يسگ ينوي الفط ثم يقول: هشام بن عُروةًء عن ابي 
عن عائشة رضى الله عنها». اه. 

قلت :إن هذا وه والموضوف بذلك هو: عُمَرُ ب علي بن عطاءِ بن مقدّم المقدّمئ[(800)]. 

قال ابن سعاٍ في «الطبقات» (291/7) عنه: «وکان يدلسش تدلیسًا شدیدًا» وکان اول «سمعت» و «حدنا»» ثم 
يسكت تم يقول: هشامٌ ن عروةً» الأعمش». اھ. 

* وقال عبد الله بن أحمدَ: «سَيعث ابي ذگر عمَرَ بن عليّ» فا غل خی وال وکات يدن شم يفول حجَاجّ 
سمعته؛ يعني : ثنا آحَرُ» قال ا ھکذا کان ا اه. من «تهذيب الکمال»[(801)]. 

وهذا النصضٌ موجودٌ في «سؤالات عبد الله بن أحمد لأبيه» (14/3)» ولكن أخطاً المحمّقٌ في قراءة النصْ؛ ففصَل أُوَلّ 
الكلام عن آخره. 


ا 


وأمّا عُمَرٌ بن عُبيدٍ الطَافسئ؛ فلا أعلَمُ أن أحدًا وصَمَهُ بالتدليس أصلاً غير الحافظ ابن حجر في «النكت»» وكذلك لا أعلَمُ 
ل أحدًا ذكرهُ في «طبقات المدلسين»» حتی ابن حجر في «طبقاته» لم يذكره؛ فهذا 4 على وَهُمه عندما وصفَهُ 
بالتدليس» واللة أعلم. 

فعلی هذا؛ لا بد من التأكدِ ألا من وَصْف الشخص بالتدليس. 

(2) عندما يتبث أن هذا الراوي قد وْصِفَ بالتدليس» فالذي ينبغي بعد ذلك تحديد نوع التدليس الذي وصفَ به. 

فكما تقدّم فإ التدليس أنواعٌ عديدة؛ ولذلك أكتَرَ أهل العلم من الحديثِ عن هذه الأنواي مع انهم في كثير من المواضع 
بطلقونَ الوصفَ بالتدليس ولا يحددوته» وفي موضع حر ينون هذا انوع من التدليس الذي وصِف به هذا الراوي أو ا أ 
بعضهم يصِفُة بالتدليس ويُطلق ولا ين ثم تج أن غيرَةٌ بين هذا النوع. 

فمثلاً : عبد الله بن وَهْب المصرئ» قال عنه ابن سعاٍ . كما في «الطبَقاتِ» (518/7) .: «كان كير العلم» ثة ثقةَ فيما قال: 
حدتناء وکان يدلْس». اھ. 

قلث : لا أعلَمٌ أ أحدًا وصََ[(802)] بالتدليس غير ابن سعدٍ[(803)]» وقد يُظَنُّ من كلام ابن سعد أنه يَصِفُة بتدليسٍ 
الإسنادء والذي يظهَرٌ أذ ابن وَْب لا يدلْس تدليس الإسناد؛ بمعنى: أنه يُسقط من الإسنادِ من حدّثه» وإِنّما يدلْس تدليس 
الصَيَغ[(804)]ء ويْسيءٌ الأخدَ أحيانًا في الرواية عن شيوخه. 

ا «سَمعت عبد الله ب وَهْب قال لسفيان بن عِيينة: يا أبا محملِ» الذي عرض عليك امس فلانٌ 0 چڙها لي» 
فقال: تَعَهٌ»[(805)]. 

وقال أیضًا: «رأیث عبد الله بن وَهْب يُعرَضٌ له على سفيادً بن عَيَينةَ وهو قاع ينس أو وهو نائم»[(806)]. اه 

وقال أحمد: «عبد الله بث وَّهْب: صحيخ الحديث» يَفصلٌ السماعً من العَرضٍ» والحديث من الحديث» ما اأص حدیته 
وأثبته!»» فقيل لأحمد: أليس كان يُسيءُ م الأخد؟ قال: «قد يُسيءُ م الأخدّ» ولكن إذا نظَرت في حدیثه وما ری عن 
مشایخه» وجَدتة صحیځًا»[(807)]. اھ 

وقال عبد الله بن ايو ب المخرّميٌ: «کنٹ عند ابنِ عيَينة وعنده ابن مَعِينِ» فجاء عبد اللو بن وَهْب ومعه جز فقال: يا أبا 
محمَدٍ» أحدّث بما في هذا الجزءِ عنك؟ فقال لي[(808)] يحيى بن مَعِينِ: يا شيخ» هذا والريح بمنرلة! افع إليه الجرء 
حتی ینظرّ في حدیثه»[(809)]. اھ 

وقال الساجئ عنه: «صدوق ثقةء وكان من العبَادِء وكان يتساحَل في السماع؛ لان مذحَب أهل بلَده: أن الإجازة عندهم 
جائزة» ويقولٌ فيها: حدّثني فلان»[(810)]. اھ 
فالدی و ان ابنَ سعد يقصدٌ ما تقد ولا ية 


ا ا ا 


ا 


5 ٍ ت 
يقصد أن ابنَ وَهْب يسقط من حدثه. 


صف بالتدليس» وفي بعضٍ المواضع لم ين هذا النوعٌ من التدليس الذي وصف به» وفي التب الموسّعة تجد أنه يدس 


تدليسن التسوية[(811)]. 

وهذانِ مشهورانِ عنه» ولا حاجة إلى ذكر الدليلٍ على ذلك. 

تدليس الشيوخ. 

قال أبو حاتم ابن جبًان[(812)]: «ومثل الوليد بن مسلم إذا قال: «ثنا أبو عُمَرَ»» فيتوكُمُ أله راد الأوزاعي» وإنّما أراد به 
عبد الرحمنِ بن يزيد بن تميم» وقد سَيِعَا جميعًا عن الرْهْريّ». اه. 

ومثله: ب َة بن الوليك» يدنن هذه الأنواع الغلاثة. 

yT : e‏ لان كل تدليس يعامَلٌ بخلاف الآخر. 

المسألة الخامسة ۰ 

أنواعٌ التدليس 

اللي عشرة أنواع: 

فال هذه الأنواع: تدليسن الإسناد: 

وهو: أن يَحذِفَ الراوي شيكه» فيعلو إلى شيخ شيخه» وهكذاء بصيغة تُوهِمٌُ السماع» وهذا هو المشهورٌء وهذا أكثرٌ ما وقع 
ف لون ۰ 

مغالٌ ذلك : ما رواه عل بن حشرم؛ أنه قال: کنا عند سفیان بن عب عيينة في مجلسه» فقال: قال الرّغْرئ» فقيل له: حدّثکم 
لرهْریٌ؟ فسگت» ثم قال: الرَهْريٌ» فقيل له: سَمِعته من الرُهْري؟ فقال: لاء لم أسمَعْة من الرْهُريّ» ولا ممن سَمِعَهُ عن 
الغري» حدّثني عب الرراقِ» عن مَعْمر» عن الرّري[(813)]. 

قال الحاكمٌ : «لم يذكر السماعَ في هذه الروايةء وقد عرف بألّه يدلْسنْ فيما يفُودةُ سماعه»[(814)]. 

قلث : وفي هذا الإسناد اسقط ابن عْيينةً راويَيْنٍ من الإسناد؛ وعليه فإنً تدليسَ الإسنادِ قد يكوك بإسقاط راو فأكثر. 
النوعٌ الثاني: تدليس الشيوخ : 

وهو: أن يأتي باسم شيخه أو كنيته على خلاف المشهور به؛ تعميةً لأمره» وتوعيرًا للوقوف على حاله. 

كما كان سفيان الثورئ يفعل ذلك» فمرةً رى عن أبي الحخَطًاب» أو قال: حدَتّنا أبو الخطاب» عن أبي حمرةً[(815)]› 
وأبو الخطًاب؛ يعني به: قاد بن دعَامة السدُوسي» وهو مشهوز باسيه» وأبو حمزة» هو: انس بن مالك رضي الله تعالى 


وکما فُعل ب «محمد بن سعیاٍ الاسَديّ الشامئٌ المصلوب»؛ قال اب حجر: «قيل: قلبُوا اسمَه على مك وجه؛ 
لیخفی»[(816)]. 

النوعٌ الثالث: تدليسن التسوية: 

وهو: أن يُسقِط شيخ شيخه» وصورئة: أن يروي هذا الخبرَ عن شيخه» ويكونَ شيخ قد رواه عن شخصٍ حر فيْسقِط هذا 
الشخص» وينتقل إلى شيخ شيخه» فيسوي الإسناد بذلك» وقد يُضطَرٌ المدلْسنْ إلى تغيير صيغة التحمُل الموهمة بالاتصال؛ 
وعلى هذا: فإمًا أن يكونَ المُْسمّط ثقة» وإمًا أن يكونَ ضعيمًا» وبعضهم خصّ هذا بالضعيض [(817)]» وفي الحقيقة: أله 
قد وج هذاء ووج هذا؛ فين كان يَعَلْ ذلك ويْسةِط الضعيفَ في شيوخ شيوخ 4: الوليد بن مسلم الذِمَشقي الشا مٌ؛ کان 
يَفعَلٌ هذا في حديثِ الأوزاعيٰ» يقول: حدتنا الأوزاعي» ويكونُ سَمِعَ الخبرَ عن الأوزاعيّ» ويكونٌ الأوزاعيّ قد رواه عن 
شخصِ ضعيفٍ» فيح ذف هذا الضعيفَ» وينتقل إلى شيخ شيخه؛ فعندما قيل له: لماذا تَمْعَلٌْ ذلك؟ قال : أنا أنه الأوزاعى 
عن أن يروي عن هؤلاءِ الضعفاءء قالوا: وأنت إذا فعَلْتَ ذلك عاد الأمرٌ في الأوزاعي؛ لان الحديت باط ومنكڙ وضعيفٌ؛ 
لان فيه شخصًا ضعيمًاء فيعود هذا الضعفُ إلى الأوزاعيئ [(818)]. 

أو قد یکوٹ ۔ كما ذگرث . المُسقّط ليس ضعيقًاء وإِنّما يكونُ ثقَةًء ويكونٌ قصد الذي يَفعَإم ذلك علو الإسناد؛ كما كان 
يفعَل هُشَيمٌ؛ فهُْشَيمٌ روى خبرًا عن يحيى بن سعيدِ الأنصاريّ» عن الرَغْريّ» عن عبد الله والحسَنِ ابي محكَدِ بن الحنفيّة 
عن أبيهماء عن علي رضي الله تعالى عنه في تحريم الحمر الأهٍة[(819)]» ورواه غيرةٌ عن يحيى بن سعيِ الأنصارئي» 
فذگر بین یحیی والرهْريٍّ مالگاء فقال: عن يحيى بنٍ سعيدٍ الأنصاريّ» عن مالكِ عن الرْغْريٍ[(820)]» صحيخ أن يحيى 
بنَ سعياٍ الأنصاريٌ قد سَمِعَ من الرْهْريّ مباشرة» لكن أيضًا سَمِعَ بعضَ الأحاديثِ عن مالك عن الرَهْريّء فاته سماعُها من 


الرغريٰ» ومالك مختص بالڙهريً» فرواها عن مالك» فهُشَية اسقط مالگا ما بين يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» وما ب بين الرهري» 
ومقصودهُ هنا . واللةٌ أُعلمُ . هو أن يكو إسنادهُ عاليًا. 

وهذا النوع . وهو تدليس التسوية . من حيث الناحية العمليّةٌ ليس بالكثير؛ فمثلاً: 

بقَيّهٌ بن الوليدِ . وهو ممن وْصِف بذلك . لو فتّشت عنده عن أمثلة لهذا النوع من التدليس» قد لا جد إلا مغالاً واحدًا ذكره 
الخطيب في «الكفاية» (ص364) عن أبي حاتم الرازيّء وهو في «العلّل» (154/2 . 155)» وذكر أيضًا هذا المثال مَن 
جاءِ بعد الخطيب. 

ولعلٌ الوليد بن مسلم أكثر من يفعَل ذلك؛ كما في ترجمته» وهذا لم يتبث عنه إلا في حديثِ الأوزاعي خاصًة. 

ج . كر من صف بذلك؛ وهم: 

1 . بقَيّةٌ بن الوليد. 

NS 

3 . صفوان بن صالح[(821)]. 


4. محمد بن المصمًّى[(822)]. 

6 . الوري[(823)]. 

7۔ شیم بن شیر [(824)]. 

9. إبراهيمُ بن عبد الله اليصيصئ|[(826)]. 


0 . أصحاب بَفِيّةَ بن الوليد[(827)]. 

ولا أعلَمٌ غير هؤلاءِ ؤصفوا بالتسوية. 

وهناك قسمٌ أيضًا يتعلَقُ بهذا النوع من أنواع تدليس التسوية؛ وهو ألا يكودَ قصدّ لا إسقاطٌ ضعيفٍ» ولا إسقاط ثقةٍء ولا 
علو الإسنادء ولا غير ذلك ولا هو ا يروي عن هذا الراوي؛ لان هذا الراوي عنده ليس بحُجة» فأراد أن يحذقّه؛ كما 
يفعل ذلك الإمامٌ مالك أحيانًا» فروی بعضَ الأخبارِ عن ثور بنِ زيدٍِ» عن ابنِ عبَاسٍ[(828)]» مع أن ما بين توْرِ وما بين 
ابنِ عباس هو عکرمة[(829)]» وکرم قد کلم فيه» وإن كان هذا الكلامُ في الحقيقة لم يضْرَهُ ولم يكن قادكًا فيه» وقد 
سب إلى الكذب» ونيب إلى رأي الخوارج» وقد داقع عنه جمغ من كبارٍ أهل العلم؛ كابنٍ عبد البرٍ[(830)]» 
والطتري[(831)]» وغيرهما من أهلٍ العلم[(832)]. 

فالإمامُ مالك ما أراد أن يَجعَل عكرمة في الإسنادِ» وليس قَصْدهُ علو الإسنادء وليس قَصْده التدليس فحدفَة؛ ولذلك لم يُذكر 
الإمامُ مالك ضمنَ مَن يدلْس تدليسَ التسوية» بل لم يُذكرٌ في ال ا 

ففي الحقيقة: إن تدليس التسوية ينقسِمُ إلى هذه الأقسام الغلاثةء على أن الثالت لم يسك تسويةء ولم يُْسَمٌ تدليسًاء ولكنه 
مشابة لتدليس التسوية» والسببٌ في عدم تسميته دايا أن امام مالگا ليس قصدّه التدليس؛ فلذلك لم يُسَمٌ تدليسًاء لكن 
ذکرٹ هذا القسك؛ لاقل ذکر. 

النوعٌ الراب: تدليس العَطْفٍ: 

وهو: أن يروي الراوي عن شخص سَمِع منه» ثم يَعطِفَ عليه راويًا آحَرَ لم يَسمَعْ منه؛ مثلٌ أن يقول 2 حدتنا فان 
وفلاآ» وهو لم يَسمَع من الثاني» ولم ينْقَلْ أ أحدًا من الرواة كان يَفعَلَهُ غير هُشيم في مر من المت وهُشيم يدلْسس 
تدليسَ الإسناد كما تقدّم» فقال بعضٌ أصحابه: سنوففُةُ على كل إسنادٍ ونسألة: هل سَمِعَهٌ أو لم يَسمَغه؟ حتى لَمتَعَهُ من 
التدليس» فعندما فطَنَ لهم» قال: حدتنا مُغيرةٌ وفلانٌ؛ فعندما انتهى من مجلسه» قال لهم: هل دلُسث؟ قالوا: لاء ما دلست» 
قال: بل دلّست» فكان يقول: حدَتّنا فلا وفلانٌ» وهو سَمِعَ من الأول وعطَفَ عليه الثاني» وهو لم يَسمَعْ من الثاني وإِنّما 
سَمِع من الأول» وقَّصْدُه بحدّتّا فلا وفلانٌ: الأوَلء وليس الثاني» فهذا يُسكّى تدليس العطف» ولم نفل عن أحدِ إلا عن 
شيم [(833)]. 


وهُشَيمٌ فيما يبدو . واللة أعلمُ . ما فعَلَّهُ إلا في هذا المجلس؛ لان من تنيع حديئَة لا يجد أله يَفعَل هذا النوع» وكذلك أهل 
العلم لم يذكروا غير ما جاء عنه في هذا المجلس. 

وهذه القصة لم يُسنذها الحاكه» فعلى هذا لا تصُ ومن إِنّما ذگرها عن الحاكم فيما أعرف. 

ولكنْ في «العلل» للإمام أحمد» برواية عبد اللو خب من رواية هشيم قد يصلځُ أن یکونٌ مثالاً على هذا النوع» قال عبد الله 
(2192): ثني ابي» نا هشيم قال: وعبيد e‏ عن ابن عمر... 

قال عبد الله: N TET‏ 

وكان عبد الله قد روى قبل ذلك عن أبيه: ثنا هُشَييٌ» أُخبَرنا الكُلْبئْ» عن أبي صالح» عن ابن عبَاس.. 
بن عمر... فظاهر هذا: أن هذا من تدليس العَطْف. 

النوعٌ الخامس: تدليس المتابعة: 

وهذا في ET‏ ا ي المصطلح في التدليس» وقد ذكره بعضُ أهل العلم» ومنهم ابن رجب [(834)]» 
وهذا في الحقيقة موجود في الأحاديثِ والأساني» وموجود بكثرة» وهو في الحقيقة نوغ من أنواع التدليس دقيق» ويتعلقُ به 


صحة الحديث من ضعفه. 


aA 
ما‎ 


والمقصود بتدليس المتابعة : هو ان يروي الراوي هذا الخبر عن شيڪَيَنِ» أو يروي عن شيخه» وشيڂۀ يروي عن شيڪيْن؛ 
فإمًا أن يكو هذا اللفظ لأحدِ الشيحَيْن» ولفظٌ الشيخ الثاني ليس مل الأوَلِ» وإنّما هو مختلِفُ عنه» ويكون أحدٌ هدن 
الشيحَيْنِ ضعيمًاء والآحَرٌ ثقة» ويسوق حديتث الضعيف» ولا يسوق لفظ الثقة؛ مغل ما بن حمزة» کما 
ذگرٹ أنه أحَدّ أحاديت ابن المنكدر» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوةَ» وإسحاق بن عبد الله بن ابي فو مو 
فأحَدَ يروي عن ابن المنكدر؛ لأنّ إسحاق بنَ عبد الله بن أبي فَرْوة قد اشترك مع ابن المنكدر في سماع بعض الأخبار؛ 
فيبدو أن شْعَيبًا أحَدٌ كتاب إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوةًء قال: لأ هذه أحاديث ابن المنكدر» قال: سَمعَها إسحاق» 
وأنا أرويها عن ابن المنكدر مباشرةء واب المنكدِر أجازه» فأصبَحث روايثةُ عن ابن المنكدر ضعيفةًء والسبب: هو هذا النوغ 
من أنواع التدليس. 

وهذا مرجع إلى المتنء وقد يكون مرجع إلى الإسناد: 

ومغالٌ على هذا قد يکو أوضح: جر بن حازم روى عن أبي إسحاق السبيعيّ» وأبو إسحاق روى عن عاصم بنِ ضَمْرة 
وعن الحارثِ الأعورٍ» كلاهما عن على بن أبي طالب رَفَعَهُ في ركا الذب[(835)]. 

فهذا الحديث : قد رواه جَريرٌ بن حازم» عن أبي إسحاق المريعيٰ» عن عاصم بن ضَمْرة» وعن الحارثِ بن عبد الله الأعورء 
عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعًاء ومن المعلوم أن عاصمَ بىَ ضَمْرةَ . على القول الراجح . صَدوق» وال 
ضعيف» وهذا الحديث قد رواه أيضًا شُعْبةٌ والثوري» فقالا: عن أبي إسحاق السبيعئ» عن عاصم بن ضَمْرة» عن على موقوفا. 


فتبيّن : أن روايةً عاصم بن ضَمْرةً عن عليئ» إِلّما هي موقوفةء وروايةً الحارثِ عن على مرفوعة» ولا يعد برع الحارثِ بن عبد 
الله الأعور لهذا الحديث؛ لاله ضعيفٌ› و قد وَقَمَهُ» فالصوابُ هو روايةٌ عاص فالحديث موقوفٌ» ولیس بمرفوع» 
جريرٌ بن حازم رواه مرفوعًا برواية كلا الراويَيٍْ» بيما الصواب أن روايةً عاصم موقوفةء ورواية الحارثِ مرفوعة فهذه علة في 
الخبر» وقد وقَعَ جَريرٌ بنْ حازم في التدليس هنا إن كان متعيّدًا» وإن لم ينتبة فهذه أيضًا تكونُ علةً في ّ ولذلك رواه 
سفيان الثوريٌ وشْعَبة على التفريتق» فرؤياه عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة» عن علي موقوفًاء فهذا يُسكى تدليسن 
المتابعة. 

وأحيانًا َج الشيحَ قد يروي عن راويَيْنٍ الخبرَء ويكون أحدٌ الراوييّ ضعيمًاء والآحَر ثقةًء ويسوق لفظً الضعيف» ويكونُ لفظٌ 
الثقة مخالمًا له» فيكونٌ الحديث معلولاً بذلك؛ فهذا النوعٌ نوع دقيق من أنواع التدليس» ينبغي الانتباهُ إليه. 

قال ابن رجَبٍ[(836)] «شْعَيب بن أبي حمزة» عن ابن المنكدر» روّى عنه أحاديث؛ منها: 

حديث ابن المنكدرٍ عن جابر مرفوعًا: «مَنْ قال جين يَسْمَح اليَدَاءَ ...» الحديت» وقد خرًجه البخاريٌ في 
«صحیحه»[(837)]» وله عِلَةٌ دگرها ابن أبي حاتم عن أبيه» قال: «قد طَعِنَ في هذا الحديثِ» وکان عرض سعَيب على 
ابن المنكدِرٍ كتابًاء فأمَرَ بقراءته عليه» فعرفَ بعضًاء وأنكرَ بعضًاء وقال لابنه أو ابن أخيه: اكثب هذه الأحاديث» فدؤّن 
سحيب ذلك الكتاب» ولم يثئث رواية شيب تلك الأحاديث على الناس» وعُرض على بعضْ تلك الكُثب» فرأيتها مشابهة 
لحديثِ إسحاق بن أبي فَرْوةً» وهذا الحديث من تلك الأحاديث»[(838)]. 

قال ابن رجب [(839)] «ومِصداق ما ذكرَهُ ابن أبي حاتم : أذ شيب بن ابي حمزة روَى عن ابن المنكدرِ» عن جابر: 


و 


حديت الاستفتاح في الصلاة بنحو سياق حديث علىّ» فرجَعَ الحديث عن الأعرج؛ وإِنّما رواه الناسُ عن الأعرج» عن عْبيدٍ 
الله بنٍ أبي و عن علي بنِ ابي طالب» ومن e‏ رواه عن الأعرج بهذا الإسنادِ : إسحاق بن أبي فَرْوةً» وقيل : لَه 
رواه عن عب الله بن الفضل» عن الأعرج. 

وژوي عن محمَدِ بنِ جِمْيَر» عن شعَيب» عن ابنِ أبي فَروةً وابنِ المنكدر» عن الأعرج» عن محمد بن مَسلمة. 


ع 


ورواه أبو معاوية» عن شعيب» عن إسحاق» عن الأعرج» عن عُبَيدٍ الله بنٍ أبي رافع» عن محكّد بن مَسلّمة؛ فظهَرَ بهذا أن 
A N DT‏ 

عنه»[(840)] . 

وحاصل الأمر : أن حديت الاستفتاح رواه شعيب» عن إسحاق بن أبي روه وابنٍ المنكدر» فمنهم من ترك إسحاق وذگر 
ابن المنكدر» ومنهم مَّن كتى عنه» فقال: عن ابن المنكدر وآحَرَ» وكذا وقَعَ في و الا ئيّ»» اا ما ل بج فل 
وهو أن يروي الرجل حدينًا عن اثتَيْن؛ أحدهما مطعون فيه» والآحَرٌ ثقة» فيترك ذِكرّ المطعونِ فيه» ويذكر الثقةً وقد تَصّ 
الإمامٌ أحمذ على ذلك وغلله باه رما کان في حديثِ الضعيفٍ شيءٌ ليس في خی ال وکو کا فال فاه ا کان 
سياق الحديث للضعيف» وحديث الآحر محمولاً عليه» فهذا الحديث يرج إلى رواية إسحاق بن أبي قَرْوة وان المنكدر» 


ورج إلى حدیث الاعرج» ورواية الاعرج له معروفة عن ابن ابي رافع» عن علئ؛ وهو الصواب عند النسًائيٰ والدارة ب 
وغي‌رهماء وهذا الاضطراب الظاهر أنه من ابن ابي فروة؛ لسُوءٍ حفظه» وكثرة اضطرابه في الأحاديث» وهو يروي عن ابن 


منهما؛ كما رى مَعْمَرّ» عن ثابتٍ وأبانِ وغيرٍ واحدِ» عن أئس» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ أله نهى عن 

الشعًار[(841)]. 

قال أحمدٌ[(842)]: «هذا عمل أَبَانِ»؛ يعني : نه حدیٹ آبانِ» وإنّما مَعْمَر» يعني: ee‏ 

ومن هذا المعنی : أن ابن عيَينةَ کان يروي عن ليثِ وابنِ ابي تجيح؛ جميعًا عن مجاهِإٍ» عن ابي مَعْمَر» عن علئ: حديت 

اقيام للجنازة[(843)]. ۰ ۰ 

قال الحميدئ[(844)]: «فكتًا إذا وقَفْناه عليه لم بُدخل في الإسناد أبا مَغْمَر إلا في حديثِ ليثِ خاصّة»؛ يعني: أن 

حديٿ ابنِ آي a ER‏ العدین وغيرةُ عن ابن عيينة بهڏَيْنِ الإسنادَيْن» 

ورواه ابن ابي سَيبة وغية[(845)]» عن ابنِ عبَينة عن ابن ابي تَجيح وحدَه» وذگر في ٳسناده مجاهِدًا؛ وهو وهم 

قال یعقوب بن شَيْبةً[(846)]: «کان سفیان بن عَيَينةَ ربّما يحدّث بالحديثِ عن اثتَيْنٍ» فيْسندٌ الكلام عن أحدهماء فإذا 

حدّث به عن الآحر على الانفراد أَوقَمَة أو أُرسَلّه». اه 

في هذا الكلام الذي سبَقَ» ذگرّ ابنْ رجب ثلاثة أمثلةء والكلامٌ فيها قد يطولٌ» وخصوصًا الحديت الأول ولكن أُذكُرُ 

باختصار معنى ما ذكرَةٌ ابن رجب فيما يتعلُقُ بهذا النوع من أنواع التدليس: 

فأمًا الحديث الأول: 

فأقول وبالله التوفيق: شْعَيب من كبا الحْمَاظ وحديثة على ثلاثة أقسام: 

1. إذا حدّث عن الرْهْري» وهو أصَحٌ حديثه» وخصوصًا إذا كان من كتابه؛ فَكَنَبهُ من أصح الب وقد أثنى عليها أحمدٌ 

ثناءٗ کبیرا[(847)] . 

2 . إذا حدّث عن غير الرْهْريّ» ولا يكونٌ شيخة ابنَ المنكد ر؛ کنافع متَلاًء وهذا أيضًا صحيخ» ولكن دود الأوّلٍ» وخصوصًا 

إذا کان من کتابه. 

3 إذا حدّث عن ابن المنكدر؛ فقد تكلم أبو حاتم الرازيٌ في روايته عنه» والسبب في ذلك : أ شعيبًا أراد أن يَسمَحَ مِن 

ابن المنكدر» فكتب أحاديته» ويظهَرُ أله أحَذَّها e‏ ابن أبي فَروةٌ . فعندما عرَضّها على ابن المنكدِر عرف 
بعضهاء وأنكرَ البعضَ» ويبدو اد شعیبًا لم يصح ذلك» وبقي الكتابُ عنده» وكان شُعَيبٌ عَسِرًا في الراوية» وعندما نرَلَ به 

الموث جاء إليه وجوه الجمْصيَينَ وطلبوا منه اروابة عنه» فأجازها لهم» فروَؤها من كتره» ومنها روايثة عن ابن المنكدِر» ومن 


حديثِ ابن المنكدر: حديث الاستفتاح» وكان شعَيبٌ سَمِعَةُ أيضًا من ابن أبي فَرْوة» فروي عن شعَيب» عن ابن ابي فَروهَ 


واب المنكدر» وروي أيضًا عن ابن المنكدر وحدّه» ويرى ابنْ رجب أن لفط الحديثِ إنّما هو لابنن أبي فَروةًء وليس لابن 

المنكدر» ل بهذا على تأييدِ كلام أبي حاتم الرازي في حديث الدعاءٍ بعد الأذانِ» وهذا الحديث صكحه البخاريْ 

باخراچه في «صحيحه» (614)» وأخرجه الترمذيٌ (211)» وقال: «حديٿ حسَنٌ غريٽ[(848)]» من حديٿِ ابن 

المنكدر» لا تَعلَمْ أحدًا رواه غير شْعَيب بن أبي حمزة». 

وصځحه ابن ريمه (420)» واب حبَادَ (1681). 

والكلامٌ على هذا المثال يطول» ولكن كما ذگرث» فإِنٌ المقصود هو الكلامُ على هذا النوع من أنواع التدليس. 

وأمّا لمال الثاني الذي ذگرة: 

فرواه مَعمَر» عن ثابتٍِ» وبا بن أبي عياش . وهو مترو . كلاهما عن أنّس» فذهَبَ أحمد إلى أن اللفظ المذكور إِلّما هو 

لفظٌ اء ولیس لفظً ثابتِ» وان لفظٌ حديثِ ثابتٍ يختلف؛ فعلى هذا يكونٌ الحديث ضعيمًا. 

وأا المغالٌ الثالث: 

فروّی ابن عيَينةَ حديًا عن لَيِْ . وهو ابن أبي سُلَيم . وهو ضعيفٌ» عن مجاهكٍ» عن أبي مَعْمَرِ» E‏ الله عنه» به. 

أيضًا عن ابنِ ابي تَڄيح» عن مجاهڍ» عن عليَ» به» ومجاهد لم يَسمَع من علي فيکون منقطِعًاء فأحيانًا يروي ابن 
عَّينةَ الحديت عنهماء فيَعطِفٌُ رواية ابنِ أبي تيح على رواية ليثِ ولا ي ين وهذا فيد أن ابنَ عَيَينةً أحيانًا يدلْسن عن 

الفا واكان الا غ يدلسن إلا عن الثقات. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

ما رواه أبو داو (1573)؛ من طريق ابن وَهْب» أخبَرني جَرير بن حازم» وسمى آحَرَ» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 

ضَمْرةَ والحارث الأعور» عن علي رضي الله عنه» فذکرَ حدیتًا ت الركاة. 

* قال الرَيلع[(849)] : «ولا يقد فيه ضعفٌ الحارثِ؛ لمتابعة عاصم له» وقال عبد الحقّ في «أحكامه»: هذا حديث 
رواه وَهْب» عن جريرٍ بن حازم» عن أبي إسحاق» عن عاصم» والحارث عن عليّ» فقردَ بو إسحاق بين عاصم والحارث» 
العا کات وكثيز من الشيوخ يجوز عليه مثلم هذاء وهو أن الحارتَ أسسَدَه وعاصمٌ لم يُسنده» فجمَعَهما جَرير» وأدحل 
حديت أحدهما في الآحر» وك ثقة رواه موقوقًاء فلو أن جَريرًا أسَدَهُ عن عاصم وبين ذلك أحَذنا به». اه. 
قلث : وما قاله عبد الحقّ واضخ؛ وهو أن رواية عاصم عن علي موقوفةء وقال أبو داود: «ورواه شعْبةٌ وسفيان وغيڙهماء عن 
آي اماق عن عام عن عل ولم 41850 اد 
وأمّا رواية الحارثِ عن علئ؛ فهي مرفوعة؛ فقد رواه جرير» عن أبي إسحاق» عن عاصم والحارثِ» عن علي مرفوعاء 
والصواب التفصيل؛ كما قق ۰ 


مثال آخر 


روى الترمذيٌ (1728): ثنا فيب ثنا سفيان بن عيَينة» وعبد العزيز بن محكَّدٍ» عن زيدِ بن أسلَمَ» عن عبد الرحمن بن وَعَلةّ 
عن ابن عبّاس» رفَعَه: «أَيْمَا کاب دبع فَمَد طَهُرَ» . 

قلث : اختَلَفَ الرواةٌ عن زيدِ بن أسلَمَ في لفظ هذا الحديث؛ فبعضّهم رواه بلفظ: «أيّمَا...»؛ كما هي روايةٌ ابن عيَينةء ورواه 
آخرون بلفظ: «إِدا دبع الإحاب...» ؛ كما تقدّم؛ كما هي رواية مالك وغيره. 

وفي رواية فتيبة السابقة يبدو أنه عطَّفَ رواية ابن عَيينة؛ لأنّه جاء من طريقٍ آَحَرَ عن الدَرَاوَرّديّ بلفظ: «إذًا ذُبٍعّ...» ؛ فقد 
رواه الدارقطنئ (46/1) في «سننه»؛ من طريق ابن ابي مَڏعور» عن الدَراوڙديّ» به. 

والأمثلةٌ على هذا النوع من أنواع التدليس تكثرٌ لمَن أراد أن يتتبَعَها؛ فهذا النوعٌ من أنواع التدليس مهم جدًاء ويخفى على 
الكثير؛ كما قال عبد الحقّ: «وكثيرّ من الشيوخ يجوز عليه مغل هذا»» وعندي أن هذا النوع أخطرٌ وأكثر حفاءَ من تدليس 


1 . لكثرة وقوعِهِ» بخلاف التسوية؛ فإنّه نادر. 

2 . لاه أكثر حفاءَ من التسوية؛ كما تقدّم» واللة تعالى أعلَم. 

وقليل مَن نبّه على هذا النوع من أنواع التدليس » وقد نبّه عليه أيضًا الخطيب؛ فقال في «الكفاية»[(851)]: «بابٌ: في 
المحدِثِ يروي حديئًا عن الرجُلين؛ أحذهما مجروځ: هل يجوز للطالب أن بُسقِط اسم المجروح؟ . وذگر مثالاً ثم قال .: ولا 
يستحَبٌ للطالب أن يُسقِطً المجروح ويجعَل الحديت عن الثقة وحده؛ خوقًا من أن يكو في حديثِ المجروح ما ليس في 
حديث الثقة» وربّما كان الراوي قد أدحَل أحد اللفظْيّنء أو حمَلَهُ عليه» وقد سيل أحمد بن حنبل عن مثلٍ هذا: في الحديثِ 
يُروّى عن ثابتٍ البُتاني وأبانِ بن ابي عَيّاشي» عن نس فقال فيه نحرًا مما ذکرنا». اه. 

وتسيب ا تكلم الحافظٌ في جَمْع من الرواةء كانوا إذا حدّثوا أحيانًا يجمَعود أكثرَ من واحٍ من شيوخهم في الحديثِ 
الواحد» أو المسألة الواحدةء ولا ا بين رواية أحدهم عن الآَحَر» وقد يكونٌ بينهما اختلاف. 

قال المَرُوذئً[(852)]: «سألث أحمدَ عن محمد بن إسحاق» فقال: هو حسَن الحديث» ولكته إذا جمَع بين الرجلَيْنء 
قلث: كيف؟ قال: يحدٍّث عن الرْهْريّ» فيحمل حديت هذا على هذا». اه. 

* وقال ابن سعدٍ[(853)]: «إدٌ ليًا[(854)] كان سأل عطاءٌ وطاوسًا ومجاهدًا عن الشيء» فيختلفون فيه» فيحكي عنهم 
في ذلك الاتفاق من غير تعمَدٍ له». اه. 

* وقال أبو يَعْلّى الخليلئ[(855)]: «ذاگرث يومًا بعضَ الحُمَاظ» فقلث: البخاري لم يخر حمَاد بن سلَمة في 
«الصحيح» وهو زاهدٌ ثقة؟! فقال: لاله جمَعَ بين جماعةٍ من أصحاب أنّس» فيقولٌ: حدَتّنا قتادة» وثابت» وعبدٌ العزيز بن 
صهیب» وربما يخالفُ في بعضِ ذلك. 

فقلث : اليس ابن وَهْب اتفقوا عليه وهو يجمَع بين أسانيدء فيقول: ثنا مالك وعمرُو بن الحارثِ» والليث بن سعد 


والأوزاعئ بأحادیت› ويجمَع بین جماعة وغیرهم؟! 


فقال : ابن وهب َتقَنْ لِمَا يَرویه» وا له». اھ. 

قال ابنْ رجب . تعليمًا على ما تقدّم .[(856)]: « ومعنى هذا : أدّ الرجُل إذا جمَعَ بين حديثِ جماعة» وساق الحديت 

ياقةً واحدة .: فالظاهرٌ أن لفظّهم لم يَفِق» فلم يقل هذا الجَمْح إلا من حافظ مَقِنِ لحديثه» يعرف اتفاق شيوخه 

واختلاقّهم؛ كما كان الرْعْريٌ يجمَعُ بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره». اه. 

وقد أطال ابن رجب في «شرح العِلّل» الكلاء على هذه المسألة» وذكر الأمثلةً الكثيرة على ذلك. 

النوعٌ السادس: تدليسن صِيَعَ الأداء: 

وهو: ما يقَعُ من المحدِثِينَ من التعبير بالتحديثِ أو الإخبار عن الإجازة موهكًا للسماع» ولم کا لذلك المرويٌ عن 

تدليسن صيغ التحمُل» وهذا نوع أيضًا مهد من أنواع التدليس» وتدليس هذه الصيغ على قسمينٍ: 

إا أن يأتي الراوي بصيغةٍ هي أعلى من الصيغة التي تَحَكَّل بها الخبرء فيقول مثلاً: «أخبرّنا فلاّ»؛ ويعني به إجازةًء فإذا 

أطلق لفظ الإخبار يكونٌ قد سَهٍ سَمِعَه من الشيخ» أو يون ما قرأ على الشيخ» بيتما هو لم يَسمَغ من الشيخ» وإِلّما أجازه 

بکتابه» ولکته لم يبن ذلك وإِنّما قال: «أخبرنا فلاا»؛ ولم يبيْنْ أنه أجازه. 

وهذا يَفعَلَةُ بعضْ الحمَاظ وبعض المغاربة؛ ومن يفعَلَةُ من الحقمًاظ: أبو ُعَيم[(857)]ء ويره أيضًا من أهل العلم يقولٌ: 

«أخبَرنا »؛ ولا يييْنْ» والذي ينبغي هو أن ين الإنسان. 

والمتأخرود كثيرًا ما يقولود: «أخبَرّنا» ويعنود به: الإجازة؛ لاله اشتهَرَ في عصرهم إطلاق الإخبار على الإجازة» ولكنّ 

الطبقاتِ التي تقدّمت كانوا يبيّنون» وإذا أطلقوا الإخبار فإن الذهنَ ينصرفٌ إلى السماع وإلى القراءة على المحدّثِ» فهذا 
با ل صيغ التحمّل. 

أو أن يكو هذا النوعٌ من التلاميذ يروي عن شيخه» ويكودٌ الشيخ معروفًا بالتدليس؛ فيقول مثلاً: «عنْ فلانِ»» أو: «قال 

فلان كذا»؛ ولا يبينْ أنه هل سَمِعَ منه» أو لم يَسمَع؟ وإِنّما يأتي بصيغة موهمة» فيأتي الرواةٌ عن هذا الشيخ ولا ينتبهودَ 

لذلك فإمًا أن يسؤًوا الخبر تعمدًاء وإمًا لا ينتبهونَ لذلك, فيقولون مغلاً: «حدثنا فلانٌ قال: حدثنا فلانٌ»؛ بينما هو لم 

e‏ وإنّما لس عنه» وكمغال على هذا: أصحاب بيه بن الوليكء كما قال أبو حاتم بن حبَانَ البُشتئ : « إلّما 

امتح َيه بتلاميدً له كانوا يُسقطونً الضعفاء من کل با ا دات کا بە» [(858)]. 


وقد ذکرّ أ حاتم أن أصحاب بَقِيّة من الشاميَينَ ما كانوا ينتبهونَ إلى طريقة بَيةً[(859)]ء فأهل الشام لم يكونوا ينترهُونَ 


ولذلك: فإنً الصناعة الحديثية فيهم ليست هي كما في الحجاز» أو ذ في العراق» والصناعة الحديثية اعراق كانت أعلى 
وأرفع؛ ولذلك فإن كبارَ الحمَاظ خرجوا من العراق لكثرة الكذب فيه e‏ الكذب والتدليسن والتخليط هيًاً الله عر 


وجل منهم من يبينْ الذّحَنَ الذي حصل عنده» ET N NTE‏ وسلم؛ ولذلك نشا مهم کباز 


المحدثين وكباڙ الحمَاظ كشغبةء ثم تتلمذ على شُعبة القطَانُ واب مَهْدئيٍ» ثم تلمد على هؤلاء ابن المَدينيّ واب مَعِينِ 
وأحمد» وهؤلاءِ هم الدرَجة العليا في الحفظ والمكانة الحديثية والصناعة الحديثية» ثم على هؤلاءِ اھا الحمّاظ 
وبالذاتِ النَيْسَابُوريُون والخرَاسَانيُود» كالبخاريّ ومسام وأبي عة وأبي حاتم فتعلموا على هؤلاء» وكان أهلْ الشام لا ينتبهون 
لذلك؛ لقلّة من يَفعَلٌ ذلك فيما بينهم» ولم يشتهر أحد يَفعَلْ ذلك فيما بينهم إلا بيه والوليدٌ بن مسلم؛ ولذلك كان أهلُ 
الشام لا يُسندون الأخبار حتى نشاً فيهم الرّهُرئ؛ فالرْريٌ هو عاج الإسنادء وبين لهم كيفيّةً التحمُل. 

فأقولٌ : إل أصحاب بقيّةً لم يكونوا ينتبهودٌ إلى طريقته؛ فيقولٌ: «عنْ» أو قال» فيقولون: «قال: حدثنا». 

فينبغي أيضًا الانتباة لهذا؛ ولذلك فإ حديت بقَيّةَ هو في الحقيقة على درجاتِ. 

وأصحُّ حديث بمَيّةَ ما كان جامعًا لخمسة شروط: 

الشرطٌ الأول : هو أن يصرَحَ بالتحدیثِ في شیخه. 

الشرطٌ الثاني : أن يصرّح بالتحديث . أيصًا . في شيخ شيخه؛ لاله قد من بشيءٍ من تدليس التسويةء مع أله لم ينمت عنه. 
الشرطً الغالث : هو أن يكونَ شيخ من الشاميّين؛ لأ اهل العلم بالحديثِ قد قالوا: «إٌ ما رواه عن الشاميّين اصح مما 
رواه عن الحجازټين»[(860)]. 

الشرط الرابع : أن يكو شيخة ثقةًء وقد ذگرث فيما سبق أن بقيّةٌ يُكثْرٌ من الرواية عن الضعفاءء وأحيانًا قد يكو الشخصُ 
يضعَّفٌ بروايته عن الضعيف» وقد يقوى بروايته عن الثقة. 

الشرط الخامسن : هو أن يكودً الراوي عنه ليس يِن أهل الشام» وإِنّما يكونُ من الحمَاظ من غيرهم» أو من الثقاتِ مِن 
غيرهم» من ينترة إلى صيغ التحملٍ؛ حى لا يكود بقيَة قد دلس وأتى بصيغة موِمة» فيخطى هذا الراوي» فيجعَل 
النوعٌ السابع: تدليسن البُلدان: 

وذلك كما ذكرّ هنا الذهَبئ: أن الق ف ول «حدثنا فلانٌ بربيد»؛ وهو في الصعيدِ في مصرَ» ويعني موضعًا عندهم» 
ا ا وراءَ النهرٍ» ولا يعني و يعني A TT E‏ 
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وراء النهرٍ» ويعني به: نهر وجلة أو يقول: «حدتّا لان بالقة» ويعني به: بستاتًا على نهر دِجْلة يُسمّى بهذا الاسم» أو 
قريبًا من ذلك. 

النوعٌ الفامنْ: تدليس السكوتِ» أو القطع: 

وهو: كأ يقولً الراوي: «حدّتا أو سَمعث»» تم يسكت بُزهة تم يقول: «هشام بن غر 
منهما» ولیس کذلك. 


وتدلیسن القطع: وهو أن يَحذِف الصيغة» ويقتصِرَ على قوله مثلاً: «الرَهْرئ عن انسٍ». 


4ه 


وة أو الأعمشٌ» موهمًا آنه سو 


و عع 


ولا عرف أن أحدًا ممن يَفعَل ذلك إلا عُمَرَ بنَ علي بن عطاءِ بن مقدّم المقدّميٌّ» كان O CE‏ 
به القطع ته ثم يقول: «هشامُ بن عروة»» وهو لم يَسمَعْ من هشام بن عرو لکن عندما يقول: «حدتنا» بَقطَمُ» ينوي به قطعَ 
الخبر وعدم اتصالهء ك يقولٌ: «هشام بن عُروة»؛ فالسامغ إذا لم ينتبة له يظَنُ ُن عمرَ بنَ علي المقدّمي قد سَمِعَ هذا 
ات ج 665 ۰ 

وقد ذكرَ الحافظٌ اب حجر: 3ی ا دلت هو ع بن د الطافسئٰ[(862)] الکن دو اه سبق قلم أو وَهِمَ 
رحمه الله؛ لأنً الاؤس لم يُوصَف بشيءِ من التدليس» واا الذي وْصِف بالتدليس» وبهذا النوع بالذاتِ: هو المقدّمي. 
وهو يمع على ثلاثِ صور: 

الأولى : السكوث بعد صيغة التحمُل» وهو كقول الراوي: حدّتّاء أو سَمعث» ثم يسكث قليلاًء ويسمّي في نفيِه من سَمِعَ 
منه الحديتَ دون أن يعلَمَ أل المجلس بذلك» ثم يقول بصوتٍ مرتفِع: «هشامٌ بن عُروة» عن أبيه»» فيظن أهل المجلِس أ 
الراوي سَمِع الحديت من ال ا راط ` 

وأكثر من وْصفَ بذلك : بن علي المقدّميْ م٠‏ لندارة عله من الرواة فکان یقول: سیعٹ» وحدتاء ثم یسکٹ» ثم 

يقول: «هشامُ بن عرو e‏ قاله ابن سعد[(863)]. 

الصورةٌ الثانية : السكوث بعد صيغة التحمُل ناويا القَطْعَ ثم البَذْمٌ مباشرةً باسم الراوي الذي قصَدَه؛ كقوله: حدثناء ثم 
بک ا القَطَْ قول «نافعٌ» عن ابن عُمَر». 

الصورةٌ الالثةٌ : وهي قريبة من الغانيةء إلا أن الراوي يَحذِفُ صيغة التحمُلٍ» ید باسم الراوي غالبًاء هكذا: «نافع» عن | 
عُمَر»» دون ذکر صِيَغ التحمُل فَبْله. 

النوعٌ التاسع: تدليسن الإرسال: 

ا ES E‏ الا يکود شعاصا له فإذا 


ن 


کان معاصرًا له» فھذا یسکّی بالإرسال الخفيّء وأا إن لم یکن معاصرًا له؛ فهذا يسكّی إرسالاً. 
هذانِ النوعانِ يُطلق أيضًا عليهما عند بعضٍ اهل العلم . كما تقدّم . لفظٌ التدليس؛ ومن ذلك الحسن البَصْريً» فقد صف 
بالتدليس» وهو في الحقيقة يرل ولا يدلْس؛ فيرّوي مثلاً عن أبي هُريرةًء أو يروي عن جابرٍ رضي الله تعالى عنهما مِن 


الصحابة أو فلانٍ افلانی ولم يسم منهم» ومع ذلك سمي EA‏ 

النوعٌ العاشرٌ: تدليس المتونٍ: 

وقد ذكرَهُ أبو المظفُرٍ السَمُعانيٌ في «قواطع الأدلّة»؛ فقال[(864)]: «وأمًا مَن يدلْسنْ في المتونٍ؛ فهذا مط الحديث» 
مجروخ العدالة» وهو ممن يحرف الكَلِم عن مواضعه» فكان ملحَمًا NT‏ ولم يقل حدینه». اھ. 


قلت : إذا كان أبو المظفرٍ يَقصِد تغيير المتنِ تعمُدًا من الراوي» أو حَمْلَ هذا المتن على سناد آخرَ» فهذا گذِب لمن 
ده ولكن: 3 مدن د املاط تد واا 8 لم يع هدا ايسا لا سى تدلبها وإنما مم خطا وشو 
جفظ[(865)]. 

وأمًا التدليسن الأخيرٌ . وهو النوعٌ الحادي عشَرَ .: 

فالمقصو به : مث ما رواه أبو إسحاق السيعئ» عن أبي عُبيدةً» عن عبد الله بن مسعود» قال: خرَج انب صلى الله عليه 
وسلم لحاجته[(866)].... 

وقد اختَلِفَ على أبي إسحاق في هذا الحديثِ؛ فرواه رَكَيرٌ عنه» عن عبد الرحمنِ بن الأسود» عن أبيه» عن عبد 
الله[(867)]» ورواه غير عن أبي إسحاق غير ما تقدّم. 

* قال أبو عبد الله الحاكمُ في «معرفة علوم الحديث»[(868)]: «قال علئ: وكان رَكَيرٌ وإسرائيلٌ يقولانِ عن أبي إسحاق: 
إِلّه كان يقولٌ: ليس أبو عُبّيدةٌ حدّثّناء ولكن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه» عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الاستنجاء 
بالأحجار الثلاثة. ۰ 

قال ابن الشادگونئ : ما سَمِعٹ بتدلیس ق أعجَبَ من هذا ولا أخمى» قال أبو عَبَيدة: لم يحثني» ولكن عبد الرحمنِ» 
عن فلانِ» عن فلانِء ولم يمُل: «حدثني»؛ فجاز الحديث وسار». اه. 

فالشا د گون أ ابا لاف 3 في قولِه: «ليس أبو عبيدة ذكرةٌ...»؛ ولذلك قال: «ما سَمِعت بتدليسٍ أُعجَب 
من هذا ولا أخمى»» وهو تدليسّ في الإسناد في الحقيقة» ولكن صورةٌ قد تختلف. 

قلت : ومغلةُ ما رواه عبد الله بن أحمد في «العلّل» (2229)» فقال: «ثني أبي» قال: ثنا شي قال: أمّا المغيرةٌ وأمًا 
الحسن بن عُبَيدِ الله عن إبراهيمً: لم يَرَ بأسّا بمصافحة المرأة التي قد حَلَّث من وراء الثوب. 

قال عبد الله : سَمعث أبي يقول: لم يَسمَعْةُ من مغيرةً ولا من الحسن بن عبَيدِ الله». اه. 

وقريت مما تقدّم . ولکتّه لیس مغل . ما رواه أيضًا عبد الله في «العلل» (2243): «ثني ابي ثنا هُشيي» عن النّميمي» عن 
أبي الضحى» والحسنِ بن عْبيد اللوء عن أبي الصُحى؛ أذ رجلا جاء إلى ابن عبّاس... قال عبد الله: قال أبي: لم يَسمَعْهُ 
هُشَيمٌ من التميمئ ولا من الحسنِ بن عَبَيدِ الله شيئًا. 

المسألة السادسة 

كيفية التعامل مع أنواع التدليس 

واو ع 
فمثلاً ما يتعلق بتدليس المُلْدانِ : هذا لا ير على الإسنادِء وإنّما هذا يؤر على الراوي؛ لأنّه بوهم التكرَ والرحلةء فهذا ليس 
له علاقة بالصناعة الحديثية. 


كذلك أيضًا فيما يتعلق بالإرسال» هذا يعامَلْ معاملة المرسَلٍ» فيكو الخبرٌ منقطعًاء ولا يعامَلٌ معاملة التدليس المعروفِ» أو 

الرن: 

كذلك أيضًا هذا المدلْسن قد يدلْسن عن الثقاتِ» فهذا لا يتر عليه. 

ممن وْصِف بأَلّه لا يدلْسْ إلا عن الثقاتِ: سفيان بن عيَينةء وقد نص على هذا جمْع من الحمَاظ» حتى قال أبو حاتم بن 

حبًانً: «إِنٌ سفيان لا يدلْسن إلا عن الغقات»[(869)]؛ فمثل هذا التدليس لا يضر من وقَعَ فيه کسفيان بن عيَينة. 

كذلك تدليسْ الشيوخ هذاء ينبغي معرفةٌ اسم هذا الراوي» وينبغي تعيينْ هذا الراوي؛ فإذا كان الإنسان عالِمًا بالرواة 

وتراجيهم» وما شابة ذلك» فلا يَخفَى عليه هذا الأمر. 

لكنْ بَقي تدليسن الإسناد» وتدليسن التسوية» وتدليسن القطع أو السكوتِ» وتدليسن العطفِ» وتدليس الإرسال: 

بالنسبة لتدليس القطع ۔ كما ذگرٹ هذا .: خاص ال 

فإدَ: ينبغي التثبُت فيما يتعلق بالمقدّمئ» وسوف يأتي كيفية التعاملِ مع هذا النوع. 

او ر ا:٠‏ فون اطي ان ال عن احور ي ر ا ف ا 

المجلس الذي ذكر عنه؛ فالأصل فيما رواه هُشَيم أله محمولٌ على السماع والاتصال» هذا هو الأصل. 

اا اوا و رو د عة رای کو ی وی ا دن و 

أحاديثه على الاتصال؛ حتى يدل دلي على خلاف ذلك؛ كأن يكونَ لم يَسمَع منه إلا القليل» أو حديًا بعينه لم يَسمَعه» 

وقد تقدّم الكلامٌ على هذا. 

وبقي تدليس الإسنادء وتدليسن التسوية: 

أا تدليسن الإسنادِ : فهؤلاءِ المدلْسود الذين يفعلود تدليس الإسناد» قسَّمهمُ اللائ وابنْ حجر إلى خمسة أقساء 

فهم بينَ مَن لم يدلّسنْ إلا عن ثقة» وبين مَن لم يوصَف به إلا نادرًا» وبين من کان مکٹرا من التدليس» وبين مَن کان يدلْسُ 

وفيه ضعفٌ. 

المقصود: أن اللائ واب حجر قسما هذا التدليس إلى خمسة أقسام» والذي يبدو . والله أعلم . أله ينقَيِم إلى قسمَين: 

1. إا أن يكونَ هذا المدلْسن مكثرًا من هذا التدليس» فيكو الغالبْ عليه التدليس» وليس السماع. 

E DR 

والذي يبدو . والله أعلم . من خلال التتبّع وتنصيص الحمًاظ: أن كل من وص بالتدليس في الغالب من الثقاتِ فإ 

تدليسهم قليل» فالأعمش المشهورٌ بالتدليس» ماذا قال عنه أبو رُرْعة؟ قال : « ربّما دلس»[(870)]؛ ولذلك عندما سأل 

يعقوت بن سَيْبة الگڏوسيٰ يحيى بنَ مَعِين» قال : أكون الدلسن حك فما رو حن يقول: دنا ,انا قال د 
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فالغقاث المشهورون بالحفظ وكثرة الرواية ممَنْ صف بالتدليس» هم في الحقيقة 0 من التدلیس؛ ومنھم ۔ کما ذگرٹ . 
الأعمش» وقَتادة» وسفيان الثورئ. 

وقد لَص البخاريٌ على أ سفيان الثوري مُقِلٌ من التدليس[(872)]ء وكذلك أبو إسحاق الريعي» وكذلك أيضًا لغري 
وأيضًا محكَدٌ بن إسحاق. ومن وصَف ابن إسحاق بقلَة التدليس ابن المَدينئ [(873)]. 

فهؤلاءِ الغقاث . وبالذاتِ الحمَاظٌ الكبار كأبي إسحاق وقتّادة والأعمش ۔ هؤلاءِ ا من التدليس» فالأصلٌ فيما روَوْهٌ عن 
شيوخهم» أنه محمولٌ على السماع والاتصال بثلاثة شروط: 

الشرط الأول : أن يبت لهم سماعٌ في الجملة مِن هذا الشيخ الذي رووا عنه: 

أنه لا بد من اتصال الخبَرٍ في ثبوتِ ذلك» سواءٌ كان هذا الراوي موصوفًا بالإرسال والتدليس أم لا؛ وهذا ما ذهب إليه 
جمهور الحمَاظ من تقدّم. 

* قال ابن رجَبٍ[(874)]: «وأمًا جمهور المتقدِمِينَء فعلى ما قاله ابن المَدِينئ والبخاريّ» وهو القولٌ الذي أنكرَهُ مسلِمُ 
على من قاله». اھ. ٠‏ 

أن الأصل هو الانقطاع؛ فلا بد من ثبوتِ اللقاءِ والسماع حتى بُحكم للخبّرٍ بالاتصال» فإذا ثبت ذلك فنحن على هذا 
الأصلى حتى يدل دلي على خلافه؛ من كونِ هذا الراوي مئلاً لم يَسمَغ من شيخ إلا القليل» ونحو ذلك؛ كما سيأتي إن 
شان الله تعالى: 

وإرسالٌ الأخبارٍ من قبل الرواة كثيڙ؛ ولذلك وْصِفَ بهذا جَمْحٌ كبيڙ من الرواقء خاصَةٌ في الطبقاتِ العليا من الإسناد؛ كطبقة 
التابعِينَ؛ فكثيرا ما بُرسلود عن الصحابةء أو في رواية الأبناء عن آبائهم؛ مثل: رواية أبي عَبَيدة» عن أبيه ابن مسعوو؛ فإلّه لم 
يَسمَغ منه» ورواية محمد بنِ إسماعيل بنِ عياش عن أبيه» وعَمْرو بنِ شْعَيب عن أبيه» وأبيه عن جَدِهِ عبد الله بنِ عَمْرٍو رضي 
الله عنهماء ومَخرمة بن بُكير عن أبيه. 

ولذلك لا بد من ثبوتِ اللقاءِ بين الراوي ومن حدّث عنه» وقد تساڪَل في هذا کثيڙ من المتأځُرينَ» حتى صكحوا أسانيد لا 
شك في انقطاءِها. 

ومن أغرّب ما مر على في ذلك : ما رواه ابن جبًانَ في «صحيجه» (199)؛ من طريق محمد بن إبراهيمَ» عن سعيد بن 
الصَلْتِ» عن سيل بن بيضاء قال: «بينما نحن في سقَر مع الرسول صلى الله عليه وسلّم...»» وسْهَيلّ مات في عهد 
الرسولٍ؛ كما جاء هذا في «صحيح مسلم»» وسعيد بن الصَلْتِ تابعئٌ» وقد ترجَم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(34/4)» ونقل عن أبيه: أن روايةً سعيدٍ عن سيل مرسلة. 

فكيف يروي رجُلٌ من التابعِينَ عن صحابيّ مات في عهدِ الرسول صلى الله عليه وسلّم ؟![(875)]. 

ومن ذلك: ما رواه ابن حبَانَ أيضًا (745)؛ من طريقٍ ابي سَلمة بن عبد الرحمنِ» عن ابن مسعود... فذگرَ حديتًاء وهذا 


الخبَرٌ انقطاعَة واضخ؛ لأن آبا سَلمة لم يَسمَحْ من أبيه عبد الرحمن بن عوفٍ؛ فقد توفي وهو صغير» وكانت وفاة عبد 


الرحمنِ وابنٍ مسعودٍ سنة (32) على المشهورء فإذا كان لم يكَنْ سَمِع من أبيه الذي هو في يتو فعدمٌ سماعِهِ من ابن 
مسعودٍ من باب أُؤلى. 

والذي دعا ابَ جِبًانّ إلى تصحيح هذه الأخبار : هو عدم أخذه بهذا الشرط؛ ولذلك قال اب رجب [(876)]: «وکثيڙ من 
العلماء المتأخْرينَ على ما قاله مسلِمٌ رحمه الله؛ من أن إمكانَ الق كاف في الاتصال من الثقة غير المدلْس؛ وهو ظاهر 
کلام ابن حِبَانّ وغیره...». اھ. 

ما إذا ص الحُمَاظٌ على أن هذا الراوي لم يَسمَعْ من شيخه إلا القليل؛ كأن يكو سَمِعَ منه حديًا أو حديَيْنِ أو نحو 
ذلك؛ فحينقلٍِ يكونٌ الأصل في روايته الانقطاع إلا ما صرح فيه بالسماع» أو بص الحُمَاظٌ على أله سَمِعَ هذا الخبَرَ بعينه 
عن رواه عنه» ونح ذلك. 

ومثال على هذا : رواية الحسنٍ» عن سَمُرةً؛ فقد ثبت في «صحيح البخاري» سماعة من سَمُرةً لحديِ العقيقة» وقد رى 
عنه نحو من (164) حديًا بالمكرّر؛ كما في «الکبیر» لاطبرانی (6800/7 . 6964). 

وبعضُ هذه الأحاديثِ فيها نكارةٌ ولا شك أذ العلةَ في ذلك ليست من الحسن؛ لألّه إمام» فعلى هذا تكونُ من الواسطة 
بينهما؛ ولذلك فاد القولً الراجح في رواية الحسنٍ عن سَمُرة: أنّها منقطعةء والقولٌ بألّه لم يَسمَع منه إلا حديت العقيقة قول 
قوئ» وقد أخرَج عبد الله بن أحمد» عن أبيه» ثنا هُشيم» أخبَرنا ابن عَوْنِء قال: «دحَلنا على الحسن» فأخرج إلينا كتابا من 
سَمُرةً...»[(877)]. اه. فهذا يويد انها صحيفةٌء ولم تكن سماعًاء واللة أُعلَّم. 

الشرطً الثاني : هو أَنّك تَجمَمُ طرق هذا الحديثِ؛ وذلك أن الثقاتِ في الغالب إذا ددسواء يذكرونَ في بعض المواطن مَن 
دلّسوا عنه» فتجد الواح منهم يقولٌ: «أخيزث»» وأحيانًا يقول: «عن فلانِ»» وفي موضع آحَر» أو عندما يحدّث به م 
أخرى يقول: «أخبژث عن فلانِ» أو لم أسمَعْ من فلانٍ»» فإذا جمَعّتَ طرق الحديث» ل تج شيمًا من ذلك» ولم يذكر هذا 
الراوي واسطة بينه وبين شيخه. 

الشرطٌ اثالث : هو أن يستقيمَ المتنْ والإسناد؛ وذلك بألا يكود في المتن ولا في الإسنادِ نَكارةٌ فإذا كان المت مستقيمًا 
والإسناد مستقيمًاء فالأصل أك تحمل رواية هذا الراوي على السماع والاتصال. 

والدليل على هذا من وجوو: 

الوجۀ الأول : هو ما ذگرئّة عن يحیى بن مَعين قال: «لا يكو حْجَةٌ فيما دلّس فيه»؛ يعني: إذا ثبت أله دلس» فعندما 
يقول: «عن» فإ احتمالً التدليس هنا قليت» والڌي يدل على أن احتمالّ التدليس قليل» هو أن هذا من الحمًاظ الكبار 
وهم لا یحتاجُون إلى أن يدلّسوا ویُکیروا منه؛ لأنّهم قد سَيعوا كثيرًا. 

ولذلك قال يعقوب بن سفيان[(878)]: «وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش ما لم عله أنه مدلسن .: يقومُ مقامَ 
الحْجة». اه. 


وما ذب إليه على بن المَدِيني . فيما نقلناه سابقًا . ظاهز؛ لأنّه إذا کان ملد ادن فالأصلْ في روايته الاتصالء 
واشنتال التدليس قلي أو ناد فلا يذهب إلى القليل النادرء ويرك الأصل الغالب. 

ولأنّه أيضًا يكر من الرواة : الوقوعٌ في شيءِ من التدليس» فإذا قيل: لا بد في قول حديثهم من التصريح بالتحديثِ منهم» 
رُدّث كثير من الأحاديث الصحيحة. 

ولذلك لم يَجْر العمل عند من تقدّم من الحْمَاظ أنَّهم يدون الخبَر بمجرَدٍ العَنعَنة ممن وصِفَ بشيءٍ من التدليس» ودوك ما 
جاء في «الصحيحَيْن»» وتصحيح البّرمذيّ» وابنِ حُريمة» وغيرهما من الحُمَّاظ. 

* وأمّا ما قاله أبو عبد الله الشافعئ[(879)]: 9 مر فقد أبان لنا عورتّة في روايته... ففُلنا: لا نقبل من 
مدلْسٍ حدینًا حتی يقو فیه: حدثني» أو : سّمعت». اه. 

فهذا الأَقرب : أنه كلام تَظَرئّء بل لعلٌ الشافعيٌ لم يعمل به هو؛ فقد روّى لابن جُريج في مواضعَ من كتبه» وبعضةۂ محتجًا 
به بالعنعنة» ولم يذكرٍ الشافعئ أن ابن جُريج سَمِعَ هذا الخبَرَ من حدّث عن[ (880)]. 

والأمثلةٌ على هذا كثيرة لمن أراد أن يتعَها. 

* وقال أبو حاتم ابن حبَانَ في «مقدّمة صحيجه»[(881)] نحوا ما قال الشافعئ» ويجاب عنه كما اجيب عن قول 
وعمَلم الحُمَّاظ على خلافِ هذا؛ كما تقدّم. 

الوجه الثاني : أن تعامُل الحمًاظ مع هؤلاء يكونُ على هذه الطريقة؛ ولذلك تجدٌ أن البخاري ومسلمًا قد خرَّجا لأمثال هؤلاءِ 
بالحنعنة» ولم يوجَدٌ عن هؤلاءِ التصريح بالتحديث حتى في خارج «الصحيحَيِْ»؛ ولذلك سأل تقيٌ الدينِ السَبْكئ الحافظٌ 
أبا الحبًاج المري عن هذه المسألةء قال : « وسألة عك وفع في «الصحيحَيْن»؛ من حديثِ المدلْس معنعًا؛ هل نقول: 
هما اطَلعا على اتصالِها؟ فقال: كذا يقولودًء وما فيه إلا تحسين الظنّ بهماء وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلْسينَ ما 
توج من غير تلك الطريق التي في الصحيح|[(882)]. 

فأقول : إن الشيَيْن طريقتهم هي هذه» فالأصل في رواية هؤلاء الذين وُصِفُوا بشيءِ من التدليس أنه عندما يروي فلا عن 
فلانِ» الأصل أله محمولٌ على السماع والاتصال بالشروط السابقة» وكما ذرث أن تعامُل الحمَّاظ يكونُ على هذه الطريقة 
وتجد أيضًا هذا فيما صحُحه التّرمذئ» وفيما صححه كذلك أيضًا ابن حُريمة» وابنْ حبًادّ» وغيزهم. 

وإن كان ابن حبَّانَ نص في مقَدّمة «صحيجي»» قال : « فإذا صح عندي خب من رواية مدلْسٍ أنه بيّن السماع فيه لا أبالي 
أن أذكرَهُ من غير بيانِ السماع في خبره بعد صكته عندي من طريتقٍ آَحَرَ»[(883)]. 

هذا في الغالب» ولیس دائكاء وأمًا إذا استنگروا شيا في المتن؛ فهنا يتوقّفون؛ ولذلك فإك ابن حُريمة يروي للأعمش بالعنعنة 
وبالتصريح بالسماع» وهذا بالشروط السابقة. 


لكنْ عندما استنكرَ شيا في المتن» وذلك عندما روی: «إِنٌ الله ع وجل حَلَق آَم على صورَة الرَحْمَنِ »[(884)] .: 
استنكر قولّة: «عَلّى صُورَة الرَحْمَنٍ» ؛ وذلك لأنّها لم تأتِ في الرواياتِ التي هي اصح من هذه الرواية؛ كرواية أبي عثمانَ 
التبّان» وحَكّام بن منبّه» عن أبي هُريرةً. 

وكذلك؛ لان سفيانًّ الثورئ عندما روى هذا الخبرَ عن حبيب بن أبي ثابتِ» عن عطاء: أرسلَهُ» ولم يذكرِ ابنَ عمرَ؛ فلذلك 
قال: الأعمش مدلَس» لم ُذگڙ اه سَمِعَهُ مِن حبيب بن ابي ثابتِ» فتوفف في صگته. 

وهذه الروايةٌ بهذه اللفظة: «عَلى صورَة الرَحْمَنٍ» » قد اختلفَ أهل العلم فيهاء من جهة الصناعة الحديثية؛ فبعضهم فلّهاء 
وبعضهم رڏهاء ممن رها . كما تقدّم . ابن حُريمةء ومن فَبلّها إسحاق بن راهَوَبهِ وصحُحها[(885)]ء أمًا الإمام أحم 
فاحتَجٌ بهاء ولم مَل عنه أنه کک 

ول شك أن الضمير. كما ن الاما خمد وان ية وغيعما ‏ يخرد إلى الله عر وجل وان الله غر وجل لى أذ على 
صورته» والمقصود بذلك: إثباث الصفاتِ لله عڙ وجل؛ فالله عر وجل E E E‏ 
سمعًا» والإنسان له سمځ» وا اران له عيتيْن» > وللإنسان أيضًا كذلك عَيْنان. 

فالمقصودٌ بذلك : إثباث الصفاتِ» ولا شك أن وجة الله وسَمْعَهُ وبصَرةُ سبحانه وتعالى وسائر صفاته» لا شك أنّها لا 
تشابة صفاتِ عبادِه» لا شك في هذا» فهذا أمرّ معلومٌ» فالمقصود بهذا: إثباث الصفاتِ» فهذه اللفظة: «حَلق آَم على 
صورة الرَحْمَنِ» » الأقرب أنّها لا تصخٌ[(887)]ء وإِنّما هي معلولة بعد عِللٍ ذا سَلِمَت ما تقدّم: 

1 . فعطاءٌ لم يثٿ سماعة مِن ابن عمرَ. 

2 . وحبيب بن أبي ثابتٍ قد تكلم في روايته عن عطاء» وقد عَنْعَنَ أيضًا 

الشاهڈ مما ذگرئة : أن ابن خُريمة يروي من طريتقٍ الأعمش أحاديت كثيرةً بالتصريح بالسماع وبالعنعةة إا توافت الوط 
السابقة» هنا عندما المتنَ» رج م إلى مسألة العَنْعَنةء وقال: إن الأعمشَ عَنْعَنَ» ولا أدري هل سَمِعَ هذا الخبرَ 
من شيخه أو لم يَسمَغه؟ 

فالخلاصة : أن الموصوفِينَ بالثقة والحفظ ممن وْصف بالتدليس» هم . في الحقيقة . من القسم الاأَولء وأمًا إذا كان القسم 
الثاني مكيزا من التدليس؛ فهذا لا بد أن يصرَح بالتحديثِ» وفي الحقيقة: إل ِن وُصِفَ بالإكثار من التدليس هم قلَةٌّ من 
الا الثقات . 

ومنهم: الوليد بن مسلم؛ فهو مكثء ومنهم كذلك أيضًا: بَقِيّةُ بنْ الوليدِء فهو أيضا مكثز» لكنْ أغلْب مَن وْصفَ بالتدليسِ 
من الحمَاظ الثقاتِ؛ هم في الغالب من القسم الأولء © قلیا* 

وقد قال ابن دقيق العيد: «إمًا أن نطرْد ما جاء في «الصحيحَيْنٍ» على كل كتب الحديثِ» وإمًا أن نعامل ما جاء في 
«الصحيحَيْنِ» من العنعنة» كما نعامل العنعنة التي خارج «الصحيحَيْنِ»» وام التفريق بينَ «الصحيحَيّنٍ» وبينَ غيرهما في 
العنعنة؛ فهو الخطاً»[(888)]. 


والصواب هو: أن نطرد العنعنة التي في خارج «الصحيحَيْن» على ما جاء فيهماء وكما تقذّم فإ هؤلاءِ الموصوفين بالتدليسِ 
من الثقاتِ والذين تَدُورُ عليهم E‏ فالأصل في روايتهم انها محمولة على السماع والاتصالء هذا هو الأصل. 
ومن دقيق ما يشرط لقّبولٍ حبَرٍ مَن ثبت عليه هذا النوعٌ من التدليس . غير ما تقدّم .: 

هل هو يدڵْسن على الإطلاقِ» أو يدلْسنْ عن شیوخ بعینهم» أو إذا روَی عن شيخو «فلاِ»» فإِنّه لا يلسن عنهء أو أنه يدلسن 
في فن معيّن» أو لا يدلْسْ إلا عن ثقة؟: ۰ 

فإذا كان يدلَّس في شيوخ معييينَ» فلا يصلَُح تعميمُةٌ في غيره؛ فمثلاً : عبد الله بن أبي تجيح رى عن مجاهدٍ «التفسير» 
OEE E SNE RE‏ 
الواسطة بينهما في رواية «التفسير» ثقةء فعلى هذا تكونٌ صحيحة. ٠‏ 

ومن ذلك : ما قاله عبد الله بن أحمد عن أبيه» وقد ذگرَ عطيةَ العَوْفيً» فقال: «هو ضعيفُ الحديثِ؛ بلَعَّني أن عطيةَ كان 
ياتي الكلبي فياخ عنه التفسيرَ» وكان يكنِيه بأبي سعیٍ» فيقولٌ: قال ابو سعيلٍ» قال أبو سعيد». 

قال عبد الله: «وحدتنا أبي» ثنا أبو أحمد الربيرئ» سَمعث الثوري قال: سَمعث الكلبيٌ قال: كتاني عطيَةُ بأبي سعيد». 

قال ابن رجَپٍ[(889)]: «لکنٌ الكَلْبیٌ لا يعمد على ما يروه N SE BEE ER ob‏ 
فيما يحكيه عطيَّةُ عن أبي سعيدِ من التفسير خاصَةًء فأمًا الأحاديث المرفوعة التي يَرويها عن أبي سعيبٍ» فإتّما يريد أبا سعيدٍ 
الخذريً» ويصرْح في بعضها بنسبته». اه. 

والشاهدٌ من هذا : هو عدم تعميم هذا الحكم في كل ما رواه عطيّةُ عن أبي عن فال 2 واه الكلبٌ»» ا على 
هذا بالقصّة السابقة. 

ومن ذلك : أَنٌ الحُمَاظ يصون أحیانًا على أن فلاا لیس له تدليسن عن فلانِ أو غيره من شيوخه. 

ومن ذلك : ما قاله البخاريٌ عن الثوري: «ولا اعرف للثوريّ عن ڪيب بنِ ابي ثابتِ» ولا عن سلَّمة بن گهَيل» ولا عن 
منصور . وذگر مشایح کثیرة . ولا اعرف لسفيان عن هؤلاءٍ تدليساء ما اقل تدليسه!»[(890)]. اه. 

ومن ذلك : إذا كان الراوي الموصوف بالتدليس مكثرًا عن شيوخ معيَبينَ» فالأصل في روايقه: أنّها تُحمَلٌ على الاتصال؛ قال 
الذكب[(891)] عن الأعمش: ES‏ ا ولا يدري به» فمتی قال: «حدتنا»» فلا کلام» ومتی 
قال: «عن»» تطبًق إليه احتمالٌ التدليس» إلا في شيوخ له أكتر عنهم؛ كإبراهيم وأبي وائلء وأبي صالح السمان؛ فإ روايتةُ 
عن هذا الصنف محمولة على الاتصال». اه. ۰ ۰ 

وأمًا تدليسن التشوية: 

فيْشترط أن يصرّح شيخ هذا الراوي بالسماع من شيخه» أن يروي مغلا الوليد» عن الأوزاعيّ» عن فاده لا بد أن يصح 
الأوزاعئٌ بالسماع من قتادة؛ حتى ناأمَنَ e‏ التسوية من قبل الوليد تلم الأوزاعئ» فإذا صرح نكو أَمنًا أنه قد دلس 


وأمّا تدليسن السكوتِ: 

فبالنسبة لعمرَ بن علي بن عطاءٍ المقدّمئ» فالذي يبدو لي . واللة أعلمُ . أنه لا عل هذا كثيراء ونما يَفعَلَهُ أحياتًا؛ ولذلك 
فإنٌ ابن عَدِيّ لم يذكز في ترجمته إلا حديًا واحدًا فيما أظَنٌ» رواه عن هشام» وقد اخَلف عليه [(892)]ء وإلا فالأصل في 
أحاديثه أنّها مستقيمة؛ فهذا يذل على أله قد سَمِح هذه الأخبار من هشام بن عزو أو سَمعَها من شخص قو عن هشا» 
فلا اعرف أنه اسثنكر على المقدّمئ إلا الحديث الذي ذكرَه ابن عَدِئ» وقد يكونٌ هناك حديان» أو ثلاث فهذا قلي 
بالنسبة لحديث المقدّمي» والقليل لا يُجعل أصلا وإِلّما الصكة والاستقامة هي التي تُجعَل أصلاً ونَعرف أنه قد دلس بعدم 
استقامة هذا الخبر. ۰ 

19 

الحديث المْضطرب وَالمُعَلَل 

قال الذكَبيٌ رحمه الله: 

« 19. المُضطربُ ن ما روي على وجه مُخَْلِمَة؛ فَيعَْلُ الحدِيث. 

يروي الثَبْث على وجي وَيُحَالفة واو فليس بمَعْلُول» وقد ساق الدارفطنی يرا من هذا النَمَط 
في تاب «الْعكّل»» فَلَمْ يُصب؛ لاهن الحْكمَ للتَبْت. 

ن گات اللَبْث أَرَسَلَه مئل والواهي وَصَلَه فلا عب بوصله؛ لأذمْرّ: لضعْفِ راويد ولال معلل رسال الت لَه 

م اعلم: أن اتر المْمَكلّم فيه ما ضَعَمَهُمُ الحَمًاظٌ إلا ا 

إن گان الحدیث قد رَوَاهُ الث يإستاد» أو وَقَفهء أو أَرْسَلَه وَرقَقَاؤه الأَنبَاث فوته فَالعبرة بما اجْتَمَع عليه البْقاث؛ فد 
الؤاجد قد يَعلَط. وهُا قد ترح ظَهُور علطب فلا تَغليل وَالعبرهُ بالجَمَاعة. 

وَإِنْ َسَاوَى العَدَدُ وَاخْتَلَفَ الحافظَانِء وَل َر جح الحکم لا ٤‏ حدهما عَلى الآحر» فَهَذًا الضَرّب يَسوق البْخاري وَمُسْلة 
الوَْهَيْنِ منة في كتَابيْهماء وبالاولَّى ماقا ا اما ف َفُظه إا امن جَمْح مَعتَاه. 

ومن هة اختلاف الحافظين: أ ُسَيّيى أَحَدَهُمًَا في الإسَاد َة ويله الآحر فة آحَر أو يَفُولّ أَحَذَهُمَا عَن رَجُلِ» 
وَيَُول الآحَر: عَن فُلاَنِء مَيْسَمّي دَلِكَ المْبْهم؛ فَهَذًا لا يضر في الصة. 

اما ذا الف جَمَاعة فيه» واوا په على أَفْرَال عِدَّة فَهَدًا يُوهِنْ الحديت» وَيدُ دل عَلّى أن راوه لَمْ يقن 

عه لو حَدَتَ به على تلا اوه جع إلى وَجْو واج فَهَدّا لَيْسَ مُعَل؛ گان يمول مَالِكّ: «عَنِ الرھُريّ» عن ء 


إن گائَتِ العلَةُ عَيْرَ مُوتّة» بان 


مره ر 
أكتَرَ 


2 


المُسيّب» عن اي هُريرهَ»» ويول عَمَيل: «عَنِ الْْريً» عن أ ي سَلَمَّ» > وَيَروِيهُ ابن عييتةَ «عَنِ لغري عن سيد عي واي 
سَلَّمَةَ مَعّا»: 


ش٠‏ لمضطرب وا لمَعَلا: 


هذه المسألةٌ من مسائل المصطلح المهكة في هذا الفيّء والمعلَلْ والمضطرب داخلانِ أيضًا في الشاذٌ والمنگر» وقد يتداخل 
المضطرب والمعلل» والمعلّلُ لفط اع فيّدخل فيه المضطرب» فيكو داخلاً في أحد أقسامه» فمن أقسام العلة: 
الاضطراب» ولذلك جمَعَ المصتف هنا بيتهما. 

فأقول فيما يتعلق بالمعلٌل: 

المقصوذ بالعلّة : هو ما يكونٌ مانعًا من صحة الحديثِ» بسبب غامض غير ظاهر؛ ويبدو الحديث كألّه صحيخ في الظاهر» 
ولك هذا الأمرَ الذي ؤجد في هذا الحديثِ يَمتَعُ من صحَة الحديثِ؛ هذا هو المقصود بالعلَة. 

وقد بُطلِق بعضنْ هل العلم العلةَ على كل ما يكو من أسباب رذ الخ ويسكى: علَّةٌ في الخبر» لكنّهم في الغالب بُطلقونَ 
العلَةَ على السبب الغامض» ويبدو الحديث كألّه صحيخ في الظاهر» ثم يکونُ فيه ام يَمتَعٌ من صكته؛ فهذا يسكى بالمعلَلِ 
ا 

وفي الحقيقة : إل العلَةَ من مسائل الحديثِ المُهِكّة؛ ولذلك لم يتكلم في تعليل الأحاديث إلا قله من الحْمَاظ والثقَادِء وَل 
في زمننا هذا من يتكلم في هذا الأمرٍ ويفهمُه؛ ولذلك كان الحُمَاظً ينبّهونَ على معرفة هذا الفيّ» ودَيء والاهتمام به. 

إل عِلْمَ العلل مِن أشرفِ علوم الحديثِ وأجِلّهاء وقد قام هذا العلمْ على أساسَيْن مُهكَيْن: 

الأول : جَمْع طرق الحديث؛ كما قال على بن المَدينئ: «الباب إذا لم تُجمَع طرَفّه لم يتين خطؤة» [(893)]. 

الثاني : الترجيح بين هذه الطرقٍ بقواعدِ علماء العّل؛ فإن «حدًاق الثقَادِ من الحْمًاظ . لكثرة ممارستهم للحديث» ومعرفتهم 
بالزجال وأحاديثِ كل واحدٍ منهم . لهم فَهْمّ خاصٌ يفهّمودً به أن هذا الحديث يُشبةٌ حديت فلان» ولا يُشبة حديت فلان» 
فيعلّلونً الأحاديت بذلك» وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره» وإنّما يرع فيه أهلَةُ إلى مجردِ المَهْم والمعرفة التي حضوا بها 
عن سائر اهل العلم»[(894)]. 

وفي الحقيقة : إن معرفة هذا الفنّ ترجِع إلى أمريّن: 

ازل ف اا اط وهر مر ها ال الم وكين ا الحا 

الأمرٌ الثاني : من الناحية العمليّة؛ وهو بالقراءة في كتب العلل» وبتتبع كلام الحْمَاظ في تعليل الأخبارِ» فهذا يُعِينْ كثيرا . بعد 
توفي الله عر وجل . على معرفة كيفيّة التعليلء ومعرفة العلَة. 

وهذا مما يُعينْ طالب العلم على معرفة هذا الف والتمگن منه؛ فكلّما كان الإنسان أكثر قراءةً في كتب الحديثِ» والجرح 
والتعديل» والعلّلٍ» كان أفهمَ وأقعد بهذا الفنّء وكذلك الانتباة إلى ما في المتنِ من نكارة امز مُهِمُّ. 

وعندما لم يلاجظ هذا الأمرَ بعضُ طلبة العلم» أو المشتغلِينَ بهذا الفنّ» أصبح في مَنهَجهم ضعفٌ» ويكونٌ فيما يصجحةُ أو 
ينه نظَر؛ لعدم مراعاة كثيرٍ من العلل التي يُعَلُ بها الخبر. 


إن الإسناد إذا كان فيه متروڭ 


فليس فيه فائدة» وقد أتى هذا الضعفُ في منهج بعضٍ المشتَغلِينَ بهذا الفيٍ؛ لعدم الانتباءِ إلى طريقة الأئَة في الحكم على 
الأحاديث. 


وكذلك: مَن يتوسَعْ في تقوية الأخبارٍ الضعيفة» بالأسانيدِ الساقطة؛ فهذا غير صحيح؛ إذ إ 


والعِلةٌ تنقسم إلى قسمَيْن: 

إا علَةٌ فى المتن» وإمًا علةٌ فى الإسناد: 

1 . فأمًا ما يتعلَقُ بالعلَة في المقن فأقول: تقدّم لنا . فيما سق أن الق ل صك حى بكرن سا مسقا وة لك ا 
يخالف نصًا مِن كتاب الله عر وجل» أو من ستّة رسوله صلى الله عليه وسلّم» وألا يكونَ هذا الحديث لا يُشية كلام الرسول 
صلّى الله عليه وسلّم» وألا يكونَ هذا الحديث منافيًا ويستحيلن في العقل قبولّه. 

وكذلك: ألا تكو في المتن زيادة» فإن كان فيه زيادةء فلا بد من توافرٍ الشروط التي تقل بها الزيادة» وسوف يأتي التنبيةُ 
عليها بمشيئة الله. 

فأقولٌ: العِلَةُ في المتن تكونُ بأن بُروّى هذا المت على وجه يخالِفُ ما جاء في كتاب الله» وما جاء في سّة رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم؛ وبهذا نستدِل على خط هذا المتن» وان هذا المتنَ وَاهِنٌء واد أحد الرواة قد وَهِم في هذا المتن» وقد 

وما یمتا به في هذا الأمر آیضا: ما دة فيما سبق؟ من انه جاء في بعضٍ الأحاديث: أن أطفالّ المشركينَ هم خدَمُ أهلٍ 
الجكةء وذگرْث الأدلَة من الكتاب والستَّةٍ على بطلانِ هذا المتنء وان خدَمَ أهل الجنَةٍ ليسوا بأطفال للمشركين» وإِنّما هم 
ولْدان مخلّدود؛ كما درهم الله عر وجل» وأا أطفال المشركِينَ؛ فقد أُخبَرَ الرسولٌ صلى الله عليه وسلّم عنهم في حديثِ 
بي هُرَيرةًء وابنٍ عبًاس: أن الل عر وجل أَعلَمُ بما كانوا عاملين[(895)]. 

فهذا المت من باطل؛ لاله مخالِفٌ لنصوص الكتاب والسنةء وكيا ما ترذ الأخبارٌ لأنّها مخالِفة لما جاء في كتاب الل 
ولأنّها مخالفةٌ لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم. 

إذَنْ: فلا بد أن يكو المتن مستقيمًا لا يخالفُ نصوص الكتاب والسنَّة مخالَفة صريحة؛ بحيث لا يُمكِنْ الجمم» وهذا 
يكونٌ لأهلٍ العلم بكتابٍ الله وسَّة رسوله صلى الله عليه وسلّم» مثلاً: بعضٌ الجُهًّال يقول عن حديث أبي هُرَيرةٌ . الذي ثبت 
في مسلم في قصَة الأعمى[(896)]» وجاء في «السنن»: أنه عبد الله بن أ مكتوم[(897)] . قال: إن هذا الحديت ليس 
بصحيح؛ لاله مخالِفٌ للقرآنِ! كيف يكونٌ مخالِمًا للقرآن؟ قال: لاد الله عر وجل أخبرَ بأتّه لا يكلف نفسًا إلا وسعَهاء 
وهذا الأعمى قد أخبر عن نفسه أنه أعمی» وا بین داره وبين المسجد بون شاسع» ولیس هناك قائدٌ يلازمه»› ومع ذلات: 
فان الرسول صلى الله عليه وسلّم أَمَرَهٌ بأن يأتى إلى المسجدِ حتى يحضْرَ صلاة الجماعة» قال: وهذا تكليفٌ بما يش وبما 
ا ا صلى الله عليه وسلّم مع ذلك بالمجيء إلى المسجد؟! إِذن هذا الحديث ليس بصحيح. 


وكلامٌ هذا الشخص باط ولیس بصحيح؛ لأ هذا الحديتٌ صحيخ» وقد ثبت في «صحيح الإمام مسلم»» ثم إل متته 

مستقيمٌ» ولا يخالِفُ شيا مما ا اللهء أو جاء في رول الله صل الله عليه وسلم» وذلك أن العْمْيانَ على 

قسمَيْن: هناك من العُمْيانِ من يكو كالمبصر» ومنهم عبد الله بن أ مكتوم» حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلّم كان 
لی المدينة؛ أي: يوليه على المدينة[(898)]. 

وا على ذکائه» وعلی قدرته» وأنّه لیس بعاجز تماما کما قد یحصْل لبعضٍ الغفيان خت دك الطحاوئ آنه كان 

بيدِه الرايةٌ في معركة القادِسيّة[(899)]. 

والراية في الغالب لا مط إلا اسان ومن المعلوم المشهور: أ ف الان فد و ويدلكَ على المكان 

الذي تريده وكأنّه صر فكان عبد الله بن أ مكتوم من هذا الصْنْف. 

فأقول: إن التعليل في المتن لا بد أن يكودً بعلَةٍ واضحةء دل عليها كتاب الله أو سنه رسوله: 

. ومن ذلك: الحديث الذي رواه الشَعْبىْ» عن أبي بُردة» عن أبي موسى الأشعريْ؛ قال : «تَلاَتَة يذْعُودً اللةء فلا يُسَْجَاب 

لَه... رل گات تحت مره سَيَةٌ الخْلق» فَصبرَ عَلَيْهّا» [(900)] فكيف لا يستجاب له الدعاء وهو محسِنٌ بصبره 

علیها؟! 

هذا قد أحسَنَ عندما أمسَكّ هذه المرأةَ وصبَرَ عليهاء وال عر وجل يقولٌ: نما فى الصابژو أَجرهُم عير حسَاب) 

[الزمر: 10] ؛ فكيف لا يستجاب له دعاء؟! 

فهذا المتنْ باطل» ليس بصحيح» وقد أخطأ من صكُحه؛ فينبغي الانتباه لهذا الأمر» وألا تكح الأحاديث الباطلةٌ المخالفة 

لنصوص القرآنِ الواضحة» ولاه النبوية البينة الصحيحة. 

ومن ذلك أيضًا . كما تقدّم .: حديث: «إِدٌ المَوَةّ ذا بَلَعَتٍ المَجيض» لا يصح أن يُرى منها إلا وَجْهُها وَكمًاها»[(901)]. 

وکما قلٹث : إل هذا الحديث يمك أن يُملّل به في كل عَلَةٍ يُمكنْ أن يُعلّل بها الخبر» وهو .كما تقدّم . مت باط مخالِفُ 

لنصوص القرآنِ والسَة النبويّة» بالإضافة إلى بطلانِ إسنادِه أيضًا. 

فھذا قسمٌ تکونُ العِلَةٌ فيه في المتن. 

القسمْ القالث من العلَة التي تكونٌ في المتن: 

هو أن يُروى عن الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم أسانيد صحيحة وأحاديث مشهورةٌ في واقعة» أو في سء أو في حكم له 

صلى الله عليه وسلم» ثم يأتي إسنادٌ آخرُ مه مخالِفٌ لما جاء في هذه الواقعةء أو لهذا الحكي» أو لهذه السُنّة عن الرسول 

صلى الله عليه وسلّم: 

كمال على هذا: أن الرسولّ صلى الله عليه وسلّم تقل عنه بأسانيد متعدِدَةٍ صفةٌ ؤضوئه صلى الله عليه وسلّم؛ من ذلك: 

حديث عثمان الذي في «الصحيحَيٍْ»[(902)]» ومن ذلك: حديث عبد الله بن زيدٍ في «الصحيحَيْنٍ»[(903)]»› ومن 

ذلك: حديٿ ابن عباس في «البخاري»[(904)]ء ومن ذلك: حديٿ علي بن ابي طالب في «البخاري»[(905)]» ومن 


ذلك أيضًا: أحاديث أخرى عنه صلَى الله عليه وسلّم في صفة وضوئه» ولم يُذگر فيها: أن الرسول صلَى الله عليه وسلّم كان 
یقولٌ: «باسم الله» قبل أن يتوضًاًء لکن جاء بأسانيد فيها ضعفتٌ: أن الرسولًّ صلًى الله عليه وسلّم كان إذا راد أن يتوضًاً 
قال: «باسم الله» » هذه الأسانيدٌ جاءت متعدّدة وان کانت كلها لا تخلو من ضعفٍ» لکن لا يمن أن تتقوّی هنا؛ لاله 
قد جاء عن الرسولي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكمب وفي هذه السَْة أحاديث كثيرةً صحيحة» ليس فيها أنه كان يقول: 
«باسم اللو»» ثم يتوضًاً. 

فهذه الأحاديث مردودة من جهتَيْن: 

ا 

الجهة الثاني : أن هذا الأمرَ قد جاء بأسانيد متعدٍّدةٍ عن الرسول صلَى الله عليه وسلّم» وليس فيه أنه كان يقول: «باسم 
الله»؛ فد هذا على بطلانِ هذه الأحاديث؛ ولذلك تبت الاتّفاق بين الحُمّاظ على ردها. 

لکن جاء المتأخُرونً وقالوا: إن الأسانید إذا كانت ضعيفةً وجاءت بطق متعدِدةٍ تنقوّى إِذَنُ وتكونٌ صحيحة أو حستَة 
لغيرها؛ فأخطؤوا في ذلك» بل هذه الأحاديث باطلة في الحقيقة ومردودة؛ كما تقدّم. 

كذلك أيضًا: مشخ الوَجه باليدَيْن بعد الدعاء: 

جاء في أحاديت كثيرة . قد صل إلى ثلاثينَ حديتًا .: أن الرسولّ صلی الله عليه وسلّم كان يَرقَعُ يديه إذا دعاء بأسانيد 

ثم جاء بأسانيد فيها ضعفٌ: أنه كان يَمسَح بيدَيْهِ على وجهه عندما ينتهي من الدعاء[(906)]؛ هذا المسخ باطل» وليس 
بيج ين جهين: 

EE EN 

الجهة الانية : أن هذه الأسانيد لا تمك أن تقرى؛ وذلك أن هذه الراقعة قد جات باسائيك معدي ليس فيها أنه كان 
مسح وجهَة؛ فالحافظ ابن حجر رحمه الله حن هذه الأحاديت[(907)]ء ولك ابن تيميّةَ ضعّفها[(908)]» والح مع 
ابن تيميّة؛ وهذا منهج المتقدّمينَ من أهل الحديث؛ وذلك أنّهم ضعفوهاء ولم يصجحوها. 

كذلك أيضًا: تخليل اللخية؛ جاء بأسانيد متعدّدةٍ صحيحة: أن الرسولّ صلى الله عليه وسلّم ما كان يحلل لِحْيَةُ» وجاء في 
أسانیدَ ضعيفة: أنه كان يخلَل لِحيتَة[(909)]» هذه الأسانيڈ بعضهم قال: باجتماع طَرقها يكو هذا الحم ثابنًاء ويكونُ 
الحديث حستًا لغيره» وبعضهم صكحهاء ونقول: هذا باطلة؛ وذلك أن الأسانيد ا المتعددة التي ذكرّٿ صفة وضوءِ 
الرسول صلَى الله عليه وسلّم ليس فيها أله كان يحلل إِحيته؛ فدَلّ على بطلانٍ هذه الريادة. 

نعم؛ جاء تخليل اللحية عن الصحابة» فيكو تخليل اللْحية أُمرًا مشروعًا لا بأسَ به؛ لان الصحابة كانوا يفعَلولّه» لكن فيما 
يتعلَق بصكة هذا اللَفظ في هذه الأحاديثِ التي جاءت فلا يصح هذا اللفظٌء بل هو لفظ باطل؛ فينبغي الانتباة لهذا الأمر؛ 


فكثيرٌ من المتأخْرينَ يصجّحون مِثْل هذه الأخبار» وهي في الحقيقة معلولة وليست بصحيحة. 


XX 
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أا العلا في الإسات في غلن قن 
1. إما مع المخالفة. 

2 . وما مع التفرّد. 

كما ذزث فيما سبَق: فإنً الأحاديت لها طرق مسلوكة معروفة» كما هو بالنسبة للمُدن» وكما هو بالنسبة إلى الأشياء التي 
لها طرق مسلوكة معروفة يوصَل إليها من خلالهاء فكذلك الأحاديث لها طرق مسلوكة معروفة؛ ولذلك نهت فيما سبَق: أنه 
ينبغي معرفةٌ الطرقِ التي توصل إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ من خلال معرفة أصحاب هؤلاء الصحابة» ومعرفة 
أصحاب هؤلاءِ الذين رووا عن الصحابة» وهكذا؛ ولذلك َد أن الحُمَاظٌ الكبارّ يقولون: هذا حديتٌ باطل» لكّهم لا 


يبنو 


ييّنون» ن» فياتي المتأځُرون ويقولونً: هذا حديث صحیځ ا هو صحیځ» بينما المتقدّمونً يعلْلونَ من هذه 
الناحية؛ من جهة هذه الطرق المسلوكة المعروفة؛ وذلك عندما يروي شخصٌ عن شخص آَحَرَ لا يعرف بالرواية عنه» فيكون 
هذا مردودًا؛ ومن ذلك: الحديث الذي رواه موسى بن عَقَبة» عن سيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هُريرة؛ في كمَارة 
المجلس[(910)]. 
قال مسلمٌ: إن هذا الحديت لا اعرف حدينًا جاء بهذا الإسنادِ إلا هذا المتنَ في كفارة المَجلِس؛ لان موسى بن عَفَبةً لا 
يعرف بالرواية عن سُهَيلِ بن ابي صالح» قال البخارئ له: بل هو معلول» قال: ما هي علّه؟» فقال: حدتّنا موسی بن 
إسماعيل» عن وحَيب» عن سَهَيلٍ ا صالح» عن عَوْنٍ بن عبد الله أنه قال: كذا وكذا[(911)]. 

فأصبَحَ الحديث موقوفًا على عَوْنِ بن عبد الله» وليس مرفوعًا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» فكان معلولاًء وقُدّمَّتَ رواية 
كيب؛ لأ وَكَيبًا معروفٌ بالرواية عن سَهَيلٍ بن ابي صالح. 
وموسى بن عَقَبة على أنه من الغقاتِ المشهورينَ أيضًاء ف ليس معروفًا بالرواية عن سَهّيل؛ فلذلك فَدّمَّتٌ رواية وكيب» 
وأيضًا مما يقم رواية وكيب على رواية موسى بن عُفبةً: أن موسى E‏ لن سيل بن أبي صالح ثيا ما 
يروي عن أبيه» عن أبي هُرَبرة» فظن الحديتَ هکذاء بينما وڪي جاء بأمرِ آ حر يدل على زياد جِفظه وإتقانه لهذا 
الحديث؛ فلم يَجِعَلّهُ عن أبي صالح» عن أبي هُرَيرة» وإلّما قال: عن عَوْنِ بنِ عبد اللهء فهذا يدل على ضبطه وإتقانه. 
فأقولٌ : إن الأحاديتَ لها طق مسلوکة فعندما يتفرَدُ شخصنٌ بالرواية عن شخص هو غير معروف بالرواية عنه» يكوك هذا 
عل ولذلك كير من عل الأخبار تكودٌ بهذا الأمر وبهذه الطريقة؛ ولذلك . کما ذگرْث . عندما تفرد الوليد بن مسلم» وهو 
من الثقاتِ الحمَاظ» عن مالكٍ» کون حديئة باطلاً مع أنه من الثقاتِ الحْمًاظ. 
الذين لا يعرفونَ الصناعة الحديثية والعِلّلء يقولون: الولي عن مالك هذا صحيح؛ الوليٌ ثقةٌ حافظ» ومالك إِمامٌ 
جليل» لكن الذين يَعرفون هذا الأمرَ يقولون: هذا لا يَصح؛ 4ا0 الوليك لا ف بال وابة عه 
أيضًا : عندما يتفرّدُ هُشَيمْ بن بشير الواسطئ» وهو ثقة حافظ عن الْعْريّء ولم يتابَعْ على هذا الحديثِ من أحد مِن 
أصحاب الْهْريّ .: يكونٌ هذا الحديث باطلا؛ لان هُشيمًا اّما سَمِعَ من الرهْريّ مره واحدة» وقيل: إن الأحاديت التي كتَبَها 


عن الرّهُريّ رماها شُعْبةٌ بنْ الحَجُاج في الماء» أو مرّقهاء فأصبَحَٹ روايئه ضعيفة؛ لاله لم يَسمَغ منه إلا في مجلس واحد» 
فعندما یتفرَدُ» يکود مردودًا. ۰ 

وكما تقدّم في تعليل خبرِ هكام» عن ابن جُريج» عن الرْهْريّ» عن أنس؛ أن الرسول صلَى الله عليه وسلّم كان إذا دحل 
الحَمَامَ خلَعَ خاتم[(912)]؛ لأنٌ فيه ذِكُرَ الجَلاة. 

فهذا الحدیث قد انگ بو داو مع أ رجالهُ ثقاث؛ لألّه معلولٌ؛ وذلك أن هام ب يحيى لم يَسمَع من ابن جُريج إلا م 
واحدة عندما قَلِمَ البصرةء وابنُ ريج ما کانت کَنُهُ معه» وحمَلوا عنه وهم . فیما يبدو . متعجلون» فما کان بین اطا حتی 
يكرْرَ عليهم الحديت» فيَسمَعوه مرارا کنیر وهذه طريقة الحُمًَاظ؛ يكرّرودَ سماعٌ الخبَر من الشيخ حتى يَقِنوةٌ ويضرطوه» 
فاع هذا الخبَرَ ابو داودء قال: هذا حدیثٌ منگر» وما بین نکارتّه» ونکارثة . كما تقدّم شرحة . أن الرواةٌ قد خالفوا همام بن 
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يحيى في هذا الخبّر» وروَوهٌ بلفظ أحَرَ؛ فهذه علة. 

فغالب التعليلاتِ من هذه الجهّة» فيكون التعليل إمًا من أجل التفرّد» وذلك عندما يتفرًدُ شخص بالرواية عن شخص هو غير 
معروف بالرواية عنه» أو يأتي إسناد كامل» كل واحدٍ منهم لا يعرف بالرواية عن الشخص الآحر» فهذا يكو معلولًء والسبيل 
إلى معرفة هذا الأمر هو من خلال معرفة الطَري المسلوكة للمتون» الطرقِ المشهورة التي تُروَى بها الأحاديث الصحيحة» 
وهذا يكونٌ في الكتب المذكورة» وعلى رأسها «الصحيحانِ»» وتبّع كلام الحُمَاظ وأئكة الجرح والتعديل في معرفة هذه 
الطرق. 

الأَمرٌ الثاني : العلل التي تكونُ في الإسنادِ مع المخالفة؛ وذلك أذ الحديت يقُع فيه اختلافٌ؛ فبعضهم يَصلّه» وبعضهم 
برسلّه» فهنا يكونٌ الحكم للأوثق والأكئرٍ؛ فكما تقدّم متلا عندما روى حًا بن إبراهيم الكماني» عن عبد العزيز بن أبي 
راد» عن نافع» عن ابن عُمَرَ» خالَقَةُ وكيع» وعبد الرراق» وحَلادُ بن يحيى» فقالوا: عن عبد العزيز بن أبي روّاد» عن محمد 
بن واسع» ليس عن نافع» عن ابن عُمَر؛ فهذا تضادٌ واختلافٌ» يكو المقدَمُ هو الأكثر والأحفظ. 

أ إلا فیقولون: هذا حديٿ» وهذا حديٿ» حسَان بن ٳبراهيم روی حديتًا عن اين اش رَواد» عن نافع» عن ابن 
عُمَرَء وهؤلاءِ . کی ومن تابعه . حديٹهم حديتٌ آحر وهذا باطلٌ» ولیس بصحيح» بل هذا معلول عند المتقدّمين رواية 
حسًانَ باطلةٌ ومردودة فهذا التعليل تعليلٌ مع التضادٌٍ والاختلاف. ۰ 

ومن ذلك . وهو أيضًا تعلق بالمتن» ومتعلْقٌ نوعًا ما بالإسناد . ما رواه أبو قَيْسّ» عن هُرَيل بن شرخبيل» عن المغيرة بن 
شغبة: أن الرسولّ صلى الله عليه وسلّم توضًاً وسح على الجَورَبيْنِ والُعَيْن» هکذا رواه» وهو خطاًء» ولیس 
بصحیح[(913)]. 

والصواب ما أخرجه البخاريّ ومسلء[(914)] من طرق عن المُغيرة بن شُعْبة رضي الله عنه» قال: كث مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في سفرِ» فأهوَيْتُ لاع خفيه» فقال: «دَعَهُمَا؛ ني أَذْحَُهُمَا طاهِرتَيْن» > فمسَح عليهما. 


والألفاظٌ التي أخرَجَاها لا يعارضٌ بعضها بعضًاء وإِنّما يمه ويفيتره؛ فالاضطراب ينتفي هاهنا فيكو الحديث صحيكًاء 
ومثلم هذا كثير» يكوك للحديث ألفاظٌ متعدّدة لا ينافي بعضها بعضًا؛ لأنّه يُمكنْ الجمعُ بيتهاء وأمًا إذا لم يُمكنِ الجمغ» 
بأن يكونَّ المتنْ اضطرب بوجو متدافعة» ولا يُمكنْ الجمع بينها» فهذا يكونُ E E‏ غل أن روئ هذا 
الخبر لم قن حفط 

فلذلك الف عليه م قال: كدا و ذا و كد ومو كذا ولا تكن الجفي فك الذين روو عه قات نفدل 
هذا على أن الاضطراب منه» والخطاً منه» وألّه لم يَضبط المتن. 

أو يكونٌ هذا الاضطرابُ في الإسنادِ» وذلك حين لا يُمكِنْ الجمع أيضًاء وهذا الثقةٌ يروي كذاء وهذا كذاء وهذا كذاء فهنا 
يكون الذي اختَلِفَ عليه هو الذي لم يَحمَظٌ» فيكون الاختلاف منه؛ فهذا يضِعَّفُ الخبر. 
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إِذَنٍ: الاضطرابُ يكو على قسمَيْن: إمًا أن يُمكِنَ الجمم وإِمًا ألا يُمكِنَ الجمع: 

فإذا أمكنَ الجمم» فهذا ليس هو المضطرب ا ا 

وأمًا إذا لم يُمكن الجَمْمُ» فهذا الاضطراب: إمًا أن يكو في المتن» وإمًا أن يكو في الإسناد» وذلك عندما تتداقَع الوجوة 

وأحذها يخالِف الآَحَرَ؛ سواءٌ كان في المتن» أو في الإسناد؛ ف على اَن راويةُ لم يحفَظة فيكو الحديث ضعيمًا. 

20 

الحدِيث المُذرَحُ 

قال الذكَبئ رحمه الله: 

«20. الغذرخ: هي اظ تمع من بض الرُواق مله بالمَنْنء ل بين للسشامع ! N Rb‏ 

على انها من لَفظ راو؛ بان ياي الحدِيث من عض الطَري پعبارة فصل هدا مِنْ هَذا. 

وَهَدًا طريق طت : ان E A OE‏ مِنَ المَسنٍ» وعد الإذرَاج في وَسَطِ المَتنِ؛ كما لو قال: «مَنْ مَس 

َيه وَدگره فَليَْوَضًاً». 

وذ صتَفَ فيه الحَطيب تَصنِيًاء وگئيڙ من عير ملم لَه را جه»: 

ش : اما 2 

e‏ له بض الميم» وفتح الراء .: اسم مفعول من «أدر ج » » تقولٌ: أدرَجْث الكتاب: إذا طوَيّْه» وتقول: أدرَجْث الميّتَ 
في القبر: إذا أدحَلَهُ فيه» و درجت الشيءَ ف في الشيء: إذا أله فيه وضمنته ضمُنتَة إِبّاه. 

وفي اصطلاج المحداثينَ: هو ما کانت فيه زيادة ليست منه. أو بعبارة أوضح: هو الحديث الذي بعر 


ع 


ف أ في سناو أو متزو 
زیادة منه» ا هي من أحد ل الرواة» من غير و لهذه الزيادة. 
وقد صتف الخطيث فيه کتابًا» سمًاه: «الفصل للوصل» المدرح ج قي التقْلٍ» فشمّی وکفی . 


وذلك أنه أحياتًا قد تق زيادات في المتن» أو في الإسنادء وهذه الزياداث ليست من الحديث» لا من حيث المتن» ولا من 
حيث الإسنادء فهذا الشيءُ الذي هو زيادة في الحديثِ يسمّى مُدرَجًا في الحديثِ» هذا الإدراج : إا أن يكو في المتن» 
وإمًا في الإسناد. 

مغالَةُ في المتنٍ: ما جاء من طريق يوس» عن الرهْريّ» عن سعي بن المسيّبٍ» عن أبي هُريرةً قال: کک 
عليه وسلم: و الصّالح رانء وَالَذِي مسي يِه لول الجِهَادُ في سيل الله وَالحَح وَبر أمَّي 
موت وَأنا مَمْلُوكٌ»[(915)] . 

هذا الکلام ليس من كلام الرسول صلی الله عليه وسلّم؛ لأنٌ الرسولّ صلی الله عليه وسلّم لا يُمكِنْ أن يتمتّى أن يكونَ 
مملوگاء والحْرٌ أفضَل من المملوك وإِنّما هذا من كلام أبي هُرَيرةَ رضي الله تعالى عنه؛ فالراوي أدرَجَة في الحديثِ؛ فهذا 
یسمّی مُدرَجًا. 

والطريقة إلى معرفة المُدرَج من غيره : هي أن تَجمَعَ طرق الحديثِ» فيتبيَّ لك هل هو من الحديثِ أو ليس من الحديث؟ 
وذلك عندما ييْنْ الراوي ويقصل الكلام. 

EL‏ عن الرفْريّ» عن ابن اگيمة» عن ابي هُريرة؛ آ و الله صلّى الله عليه وسلم انصرفَ من صلاةٍ جهَرَ فيها 
بالقراءة» فقال: «هَل قرا معي مک أ آنھًا؟» » فقال رجل: نعم« اا و ال مون الله ا ال ا 
وسلّم: «ئي أفولٌ: ما لي ارغ الهُرآن؟!» » فانتهى الناسُ عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم» فيما جهَرَ فيه 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم بالقراءةء حين سَمعُوا ذلك مِن رسول الله صلى الله عليه وسلّم[(916)]. 

من الحُمَاظ من قال: إن قولَه: «فانتهی الناس...» إلى آخره» من كلام الرهْريٰ» درج في في الخبّر» ليس من كلام الرسزل صا 
الله عليه وسلم» وليس من كلام أبي هُرَيرةًء فبعضُ الرواة بن أنه من كلام الرَهْريّ» وبهذا حكم الحْنَاظ؛ اللي [(917)]» 
وغیره[(918)]. 

وجل بعضٌ أهلِ العلم الإدراج في المتنٍ على ثلائة أقسا 

1. إمًا أن يكونَ في اول الحديث. 

2 . وإمًا أن يكو في وسَطه. 

3 . وما أن يکود في آخره. 

وکثیرًا ما يكو في نهایته» وهذا الإدراج ما أن يكونَ من الصحابيٰ» كما تقدّم في قول أبي هُريرةً: «لولا الجهادُ في سبي 
الله والحجُ» وبر أمّي» و أن أموت وأنا مملوك»» وإِمًا أن يكونَ من التابعئ» كالرْهْريّ» كما ضرَبْث مثالا قبل قلیلل؛ 
ارون عدا اک که ف غ كن ان و المت م ا ا اسل 
صلى الله عليه وسلّم» وكثيرا ما يُدرخ الرهْريٌ كلامًا في الحديث؛ إمًا تفسيرًاء وإمًا توضيكًاء أو ما شابة ذلك» وإمًا ححمًا. 
وأمّا الإدراج في الإسناد: 


س 


e 


فمقالَةُ ما حصَل لشريك بن عبد الله القاضي؛ أله کان يحدِّثُ بحديثِ» فدحل عليه ثابث بن موسى الزاهد» فقطًع حديكةُ 
وقال: «مَن قام في الليل» حسْنَ وجهة في النهار». 

فظَنٌ ثابث بن موس الزاهدٌ أن هذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم» واه مرويٌ بالإسناد الذي کان يحدْث به شَريك؛ 
فرواه عن شَريكٍ وجعَلَهُ عن الرسول صلى الله عليه وسلم» وإِنّما هو مدرَجّ من كلام شَريكٍ» وجُعل إدراجُة في الإسناد؛ وذلك 
ن سّریگًا كان يحدّث بحديثِ» فقبل أن يقولٌ المتنَ قطَّعَ الحديت» وقال هذا الكلام عندما رأى ثابت بن موسى الزاهدى 
فجعَلَ هذا الكلام مرويًا بهذا الإسنادِ الذي هو لمتنِ آحرَ» وليس لهذا المتنِ الذي هو مِن كلام شرك بنِ عبد الله 
لقاضي[(919)]. 

21 


2 


لْمَاظٌ الأَدَاءِ 

قال الذكَبي رحمه الله: 

« 21 . أَلْمَاظٌ الأَدَاءٍ: د «حَدَنَنَا» سَمِعْث»: لِمَا سُمِعَ من لظ الشَيّخ» وَاصْطلح على أن «حدتّنى»: لِمَا سَمِعْت مله 
وَخْدَكڭ» و«حدنتا»: لما سمعته مَحَ عير « ك وَبَعْضهة سرع ۶ «حدتتا»: فيمَا فَرَاهُ هو على الشيْخ. 


وما «أخْبرًا»: قَصَادِق عَلَّى ما س بن قط لشي ا و حر على السَيْخ وهو يَشمم؛ فَلَفْظ «الإخبار» 
أ من «التَخديث»»› وا ځبرني»: للمنفرد» وسوی المُحَفَمَونَ كمالك وَالُځاري . بين «حدتتا»» و حبرا » 


e 


ا في دَلِكَ 


66 
5 


«أنبأتا» و«أخبرتا»» فَكَدَلِك, لَكتّها عَلبَث . في عرف المْتاخرينَ . على الإجَارة وَقَوْلَة تَعَالّى: الث من نباك هدا 
قال انى الْعَلِيمْ الْخَبير) [التحريم: 3 َل عَلى التَسَاوي؛ ب والبر والتباً ممَرَاقات. 


وأا المَعَاربة: مَيْطلفُود: «أخبرتا» على ما هو إجارة؛ حى إن بَعْضَهُمْ يُطْلِق في الإجارة: «حَدَتتا»؛ وَهَذًا تذليسن. 

ومن اش من عد «قال لَتا» إِجَارة وَمَُاوَلة. 

ومن التدليس: اَن تقول المْحَدذث عَنِ الشيّخ لَِي سَمعَهٌ» وني اك ل يَسْمَعها: «فرئ ع على ُلاَنٍ: ا فُلَنّ»؛ فربّمَا 
قعل دَلِكَ الدارفطن؛ ل «ورئ کا ا بي القاسم البَعَويّ: أ ا فلاَنٌ». 

وٿال ابو يم «فرئ على عبد الله بن جغقر بن قارسي: حدتتا هارو بن سلَيْمَادَ». 

وَمنْ دَلِكَ: و برا فلن من کتاپه»» ورايت ا مسب يا وَهَدَا ل ينبغي؛ َه تَدليس؛ وَالصَوَابُ قَوْلكَ: «في کتابه». 
ومن التدليس: ن کون قَذ حَضرَ طِفلاً على شَيْخ» وهو و ان تين أو ثَلاَثْ؛ فَيَقُول: «أنباتا لا وَل :واا 
حَاضر»؛ فَهَدَا الخضور العَري عَنْ ادن ال ا ا 0 هو دون الإَجَارَة؛ ق الإْجارَة نوع اتصًال عند 


ا 


4 


وَحُضور ابن عَام أو عَامَيْنِ إا لم يمرن بإجارَة گل شىء ن یون حُضوزۂ على شَيْخ حَافظ و مُحَدَِ» وَهُوَ يَفْهمُ ما 
ا رازه يكتابة اسم الطفْل بِمَنْرَة الإذْنِ من لَه في الرواية. 


ا 


وَمِنْ صُوَر الأدَاءٍ: «حدتتا حَجَاج بن مُحَمَبٍء قالّ: قال ان جرج»؛ قَصِيعَةٌ «قال» له تذل عَلّى اثَصَالٍ. 
وَقَدِ اعَتُفِرّث في الصَحابة؛ مَل الصحابي: قال سول الله صلى الله عليه وسلّم»؛ فخكمها الإتَصال؛ إا گان من تيش 
سَمَاعُه مِنْ رَسُول الله صلّى الله عليه وسلم» N‏ أي فقول قال رسول الله صلى :الله عليه 
وسلم» مَحْمُول عَلّى الإرْسَال؛ گمَخْمُود بن الرببع» وأبي أمَامَة بن سهلي» أي ي المي وَمَرَوَانَ. 
وَكَدَلِكَ: «قَالّ» منَ التابعئ المَعْرُوف بلِقَاءِ دَلِكَ الصَحايئ؛ كَمَوْل عَروة: «قالَّث عَائِشَة»» وَكَمَوْل ابن سِيرينَ: «قالّ ابو 
َع من لَفْظَّة «قالّ»: لَفْظَة «عَنْ»» َع من «عَنْ»: «اخبرنا»» و«دگر لنا»» و«انباتا»» وَأْقَعُ من دَلِكَّ: «حدتتا»» 
و «سَمعْتٌ». 
وأ في اصطلاًح المْتَأخرينَ د ابات ا»» وَ«عَنْ»»› و «کتب إه: وَاحدٌ»: 

ش : 21 . ألفاظ الأداء: 
غا ما سبق في مبحث «المُعَنعّن»» وذلك أي ذگڙث أن لفاظً 
1. إمًا أن تكودَ صريحة في السماع» وهي» كما E AN O E‏ » » و«قال لي » . 
فهذه الأربعةٌ صريحة في السماع. 
2 . وإمًا أن تكو صريحة في الانقطاع؛ كأن يقولٌ: «حَدِنْث » » «أخررث » » «بلځني » » فين أنه منقطع› ونه لم يَسمَع 
هذا الخبَرَ» فهذه صريحة في الانقطاع. 
3. وإمًا أن تكو محتيلة» تحتول أن هذا الراوي قد سَمِعَ هذا الحديتَ من شيخه» وتحتول أله لم يَسمَعْة» وذلك عندما 
ياتي بواحدة مِن ثلاث عباراتِ: 
العبارة الأولى : العَنعنة. 
والثانية : الأنانة. 
الغالغةٌ : أن يقولً: قال. 
هذه العباراث الثلاث محتيلة أنه سَمع» وأنّه لم يَسمَع. 
فذكرّث بالنسبة للقسم الأول : هذا نص في السماع. 
والقسم الثاني : الذي هو صريځ في الانقطاع» هذا منقطعٌ عندما يقولٌ: «أخررث او وخدنت ٣»‏ او «بلعَني «. 
والقسم الثالث : هذا إذا كان هذا الراوي قد سَمِعَ من هذا الشيخ في الجملة» وهو ليس بمدلّس» فهذا ت على السماع 
والاتصال» وأمًا إذا كان مشهورًا بالتدليس ومکٹرًا منه» او لم يتت سماعه» فھذہ تکونُ على الانقطاع» حة E‏ الدلا عل 
خلافِ ذلك» ثم ذكرَ الذهَبىٌ بعض التفصيل. 


قال الذهَبي رحمه الله: د «حَدنتا»» و«سّمعْث»: لما سَمعَ مِنْ لظ الشيّخ : 

حدتنا يكو بما قرأه الشيخ» وهذا هو الأصل فيها؛ أن يكو بما سَمِعَ من الشيخ» وأحيانًا يأتي معناها بما قرأه هو 
وَاصْطلِحَ ک٠‏ أ «حدٿبي»: لما معت مته و دك و ر خدتدا: لما سَمعته مَعَ م عَيْرك» وَبَعْضهُمْ سرع «حدتتًا»: فيمَا 
راه هو على الشي: : 

بعضهم ساوی ما بین «حدشا » وما بين «أخبَرّنا » » يعني: قال: حدتّنا فيما سيعت من الشيخ» أو فيما قرأتهُ على على الشيخ. 
قال: وأا «أخبرنا»: قَصَادِقٌ عَلَى ما سَمِع من لظ السَيّْخ» أو 0 حر عَلّى الشَيْخ وهو يَشمَم؛ فط 
«الإخبار» ع من «التّحدِيث» : 

وبعضهم ساوى ما بين هاتَيٍْ العبارتَيْن؛ كالإمام مالك وسفيان بن عَيَينة» وغيرهما من أهل العلم. 


قال: وَ«أخبَرني»: لمرد وَسَوّى المْحَقّمُودَ . كمالك والبُخارئ . بَيْنَ «حَدتا»» وَ«أخْبرتا»» وَ«سَمعْث»؛ وَالأَمْرُ في 


e 


رو 
قرّاه 


دَلِكَ وَاسِعٌ. 

و «أنباا» و فَكَدَلِكَء لها عبت م عرف المَْاخُرينَ . م الإجارَة : 

أنبأنا وأخبرنا: هي أيضًا بمعنى سَمعث» وبمعنى حدَّناء ولكنْ عند المتأخْرينَ كثيرا ما يستخدمون أخبرنا وأنبأنا في الإجازق 
وهذا اشتهَرَ فيما بيهم. 

فال وقول الى : الت من اناك خداقال 6ا نى الَْليمْ الْحَبير [التحريم: 3 3 دال على الَساوي؛ فالحډيٹ والڪَبرُ 
السا روات . 

قال: المَعَاربة: فَيْطْلِمُونَ: «أَخْبَرنًا» على مَا هو إجارة؛ ج إل ب بَعَْضه َعْضَهمْ بلق في الإجَارَة: «حدتتا» : 

وهذا حاصلٌ لبعضٍ المتأخرين أيضًا. 

قال: وَهَذا تدليس. 


والتدليسن تقدّم التنبية عليه ا کک کال عل دی اله 

قال: ومن النَذليس: أن يَفُولَ المُحَدّث عن ِي سَمعَه» وَفي امان لم يَسْمَعْهًا: «فرئ على فُلَنِ: أخبرك فان : 

تيل ال م ان هڏا الخبَرَ هو مما لم ب يَسمَعة التلميڈ من الشيخ» » فیقولٌ: رئ على فلانِ كذ ذه کنا على لام 

فلا يبن أنه کان حاضرًا ولا غاثبًاء وإنّما يقولٌ: رئ على فلانِ؛ كما فعَل هذا أبو غيم أحيانًا» أو كما ثيب هذا للدارط 
ما فَعَل ذلك الدارَفطيئ؛ يَمُول: «فرئ على أبي الاسم البَعَّوي: أخبرك فلن : 

See 


ل وال ا يم 

أی فاجت وال وهم احم ب عة الله 

قال: فُرٍئ على عَبْدِ الله بِنِ جَعْمر بن فارس: دتتا ارون ن سشلیمان : 

هو لم يكن حاضرًاء فقال: فُرئ» فهذا تدليس. 

قال: ومن وَلِكَ: «أخبَرنً لان من کتابه»» ا ابن مُسس ا 

قل الراوي: «أخبرنا فلانٌ من کتابه»» له حالتانِ: 

1۔ إن کان يَقصدٌ إجازة» فهذا تدليس؛ فلا بد أن يبيْنَ: أخبرنا فلا من كتابه إجازةً. 

2 . وإن کان سماعًا «أخبرنا » أو «حدنا » من کتابه» ا ا هذا تدليسًا. 

قال: وَهَدَا لا ينغي ؛ َه تدليس؛ وَالصَوَابُ قَوْلكَ: «في کتابه» : 

هذا على التفسير الأول والصواب قولْكً: في كتابه. 

قال: ومن الَذلِيس: أن يَكُونَ َد > حَضَرَ طِفلاً على شيْخ» وَهُو ابن سعَيْن أو تَلاَثِ؛ فَيفُول: «أنباتا فلان» : 

وهذا اشتهَرّ عند المتأجّرين؛ مثل: السيوطي يروي عن ابن حجر؛ لاله أحضر في مجلس ابن حجر وكان عُْرةُ ثلاث 
سنواتِ» وكان المتأخُرونَ يستجيزون للشخص عند ولادته» وأحياتًا قبل أن يُولّدَ وهو حَمْل. 

قال: فَيَمُولّ: «أَنباًنا ُلاَنّ»» وَل E‏ 

إذا قال: آنا حاضرء هذا یکون گذِبًا؛ لاه إذا کان عَم 2 يكو في حكم الغائب؛ لألّه لا يعقِل» ولا قول الشخص: 
وأنا حاضرٌ إلا إذا كان عاقلاً لهذه الواقعة؛ أن يکود مميُراء عُمْرهُ سَبْعٌ فأكتَرُ. 

قال: قَهَذًا احضو العَريٌ عن إِذْنِ المشيع لا بُفيد اتصالأ بل هو دود الإجارة؛ قد الإجَارة نوع اثَّصَالي عند اة : 
الان لا مك اها اتصال لك لست i‏ السماع؛ ولكتّها دون ذلك. 

قال: وضور ابن عام و عَامَيْنِ إ إا لَمْ يمرن يإجارة» گلا شَيْءِ : 

إذا لم ب کَ E‏ لته لا يعقل ولا یمیز 
a E e‏ يُحَدِنّه؛ کون إِفراره بكتابة اسم الطَمْل بِمَنزلّة الإِذْنِ 
منه لَه في الروَاية ۰ 

استثنى من ذلك: عندما يحص ابن عاميْنِ على شخص حافظ ويقراً عليه الكتاث» فيسل في السماع أذ ممن حصَرَ فلاا 
وفلانًا وفلانًا» ويَضرط ذلك له» فيكو العمل على هذا الحافظ الذي ضبَط لهذا الطفل الذي عندما فُرئ الحديث أو 
الكتابُ على هذا الشخص لم يكن يَعقَلْ» فهذا مستشّى مما تقدّم. 


قال: ومن صر الأدَاء: «حَدننّا جاج بن مُحَمَدِ» : 


e 


وهو: حَجَاجّ الأعوز» ا E‏ 


قال: قَالّ: قال ابن جُريج»؛ فَصِيعَة ١‏ «قال» لا ذل عَلّى اتَصال : 
فصيغةٌ قال محتيلة للسماع فيكو متصلاً ومحتملة لعدّمه فيكون منقطكًاء إلا أن بعضَ الرواة يستعولُها مع السماع؛ 
کحجّاج بن محكَدٍ؛ قال اب رجب: «کان إذا قال: قال ابن جریج» فقد سَمِعَةٌ منه»[(920)] . 

والذي حمَلَهُ على ترك ذلك: أن التفسيرَ أملاه عليه ابن جُریج إملاءَ[(921)]. 

فتورّع عن التصريح بالتحديث» وبعضهُم بو مع الانقطاع؛ كابنِ جریج؛ قال أحمد: « کل شيءِ قال ابن جُریج: قال 
عطاء» أو عن عطاءٍ .: فاه لم يَسمَعْةُ من عطاء»[(922)]. 

قال: وَقَدٍِ اعتَفِرَت في الصَحَابة؛ كَمَول الصحابئ: ال ول الله صل الل ل وسلّم» : 

الصحابة . كما تقدّم . أحياتًا قد يَسمَعولً الخبرَ من صحابيّ حر فيٌحذٍفونه» وهذا أَمرٌ لا إٍنکارَ فيه[(923)] . 

قال: قکمها الإصال؛ إا گان من هّن سَمَاعة ِن رول الله صلى الله عليه وسل A,‏ 
ية فقول «قال سول الله صلى الله عليه وسلم» مول على الإزْسال؛ گمځمود بن الرییع» واي مام ِن سَهلٍ» ابي 
المي » وَمَرَوَانَ 

إذا قال أمغالٌ هؤلاء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم» هذا يكونٌ مرسَلاً؛ لان هؤلاءِ إنّما روا الرسولَ صلَّى الله عليه 
وسلم ولم يَسمَعوهُ» فيكو مرسَل صحابیّ. 

ومَروانٌ ب الحكم قد نفى البخاريٌ أن يكونَ له صُخبة[(924)]. 

ما أب بو الطْقيل؛ فقد سَمِعَ من الرسول صلى الله عليه وسلّم ورآه» وعندما توفي اتون صلی الله عليه وسل کان عُمْره ثمانِ 
سنین[(925)]. 

قال: وَكدَلِك: «قال» من التَابعي المَعْرُوف بلقَاءِ َلك الصَحابئ؛ مول عَروَةً: «قالّث عائشة» : 

هذا محمول على السماع والابّصال؛ لأ عُروةً معروفٌ باختصاصه بعائشة. 

قال: وَگقَؤل ابن سيرينَ: «قال أو ر فة الاتصال : 

لان ابن سِيرينَ معروفٌ بالسماع من أبي هُريرةء وكذلك عُروةٌ معروفٌ بالسماع من عائشة. 

قال: َع من لَمْظَّة «قالّ»: لَفْظَة «عَنْ»» وَرقَعُ وغ واخ ٠‏ 

هنا المصنَفٌ غايَرَ ما بين: «قال » و«عن » » وبالفعلِ «عن » تفيد أنه قد أَستَدَ هذا الخبَرَ عن فلانِء وأمًا «قال » 
فلاوشان الحو آن بقرل 2 وقال» كما قول نحن الأن قال رسشول الله صلى الله عليه وسلم» EEE‏ لم دَسمَعٌ منه؛ ذف 
«عن » تفي الإسناد؛ أله يُسيِدٌ حبر إلى فلانِ» بخلاف القول؛ ولذلك أصبَحَت «عن » أقوى وأرقَع» و«أخبرنا » أرفَعٌ من 
«عن » . 

قال: و «دکر لا وا U‏ رقع مِنْ دَلكّ: «حدنتا»» و«سّمعت» : 


وبعضهم ساوی بیتھا؛ کما تقدّم. 


قال: واه في اصطلاًح الحْتَأخرينَ. AE‏ وَ«عَن»» و «كتب إليْنا»: وَاجدٌ . 

22 

الحديث المَفْلُوبُ 

قال الذكَبيٌ رحمه الله: 

« 22. المَفلوب: هو ما روه الځ پاستاو لم يکن گذَلك» قَينْقلب عليه بنط من إِستادِ حدِيث إلى من آحر بعد أؤ: 
اَن ْلب عله ۾ اسم راو؛ مثل: «مرة بن گغب» ب « غب بن مُ»» وَ«سَعْدِ بن سِتَانِ» ر «سِتانِ ب سَعاٍِ». 

قَمَن َل دَلِكَ خطاء فريٽ وَمَنْ تَعَكَدَ دَلِكَ» وَرَكب ميا عَلَى ستاو ليس لَه فهو سارف الخد و ى 2 ل في 


رم 3 


حَمَه: «لكَن يشرق الحديت»» وَمنْ دَلِكَ: ن يَسْرق حدیتًا ما سَمعَهُ» عى سَمَاعَة من رَجُلِ. 
e‏ سْتَادًا 


صحیحًا؛ ق هدا نوع م الوضع والافترای فإن کان ذلك في مون الحَلال وَالحَرّام» E‏ فهو أعْطَمُ ا وقد تًا بيتا في 


9 
ت 
ا 


جَهنم. 
0 سرف الماع وَاوَعَاءُ ما لم يَشْمَع من الحثب والاجُراءء قدا گب مُجَر» لَيْس من الكذٍب على الرَْسُول صلّى الله عليه 
وسلم» بل مِنَ الگذب على الشيُوخ» وَل يلح من تَعَاناف وَقَل مَنْ ستر الله عليه منْهم؛ فَمنْهُمْ: من يَفَضځ في حيَاته 
وَمنهمٌ: مَنْ ينضح بعد وَفَاته؛ فََشألُ اللة السَْرَ وَالْعَفْو!»: 

ش : المقصود ب المَقَلْوبٍ : هو ما عَيْرّ مته أو إسنادة عن وجه الصواب فيه إلى وجه الخطأ. 

والقَلّْبُ يكوك إمّا في المتن» وإمًا في الإسناد: 

فأمًا القَلْبُ ذ في المتن» فهو أن يُعْيّرَ الحديث الذي جاء بهذا الإسنادِ إلى حديثِ آحَرء أو بعضل ألفاظ الخبر ثقلب ونْعْيَرُء 
هذا التغيير : ق ا اا ا ی ر ا 
السبعة الذين بل الله في ظلَّهِ يوم لا ظِلَ إلا ل والحديث في «الصحيكَيْن»[(926)]. 

جاء في رواية في مسلم» قال: «حَتّى لا تَذري يَمِينُة ما ثنْفِقّ شمَالّة» ؛ وهذا قَلْب» ونما الصوابُ في هذا الحديثِ: «حَنّى 
ل دري شِمَالّهُ مَا ثُنْفِقٌ يَمِينة» ؛ فانقلَب هذا على الراوي. 

ومن ذلك أيضًا: ما جاء من حديثِ عبد الله بن مسعود: أن الرسول صلى الله عليه وسلّم قال: «مَنْ مَاتَ يْشرك الله شَيْئاء 
دحل التَار» » وقلث أنا: من مات لا يُشرك بالله شيئاء دحل الجَتَةً[(927)]. 

جاء الحديث عند أحمد مقلوبًا بعكس هذا[(928)]؛ فهذا القَلْبُ ليس على سبيل التعمّد» وإنّما على سبيل الهم والخطأ. 
وقد يكونٌ على سبيل التعمّد؛ مثل: ما حصَل ليحيى بنِ مَعِينِ رحمه الله» عندما أدحل أحاديث ليست من حديثِ أبي َي 
القَضَلِ بن دگين؛ فروی أحمد بن منصور الرّماديٌ» قال : « خرجث مع أحمد بن حنبلٍ» ويحيى بن مَعِينٍ إلى عبد اراق 
خادمًا لهماء فلما عُذّنا إلى الكوفة» قال يحيى بن مَعين لأحمد بن حنبل: أريڈ أختير أبا نُعَيم» فقال له أحمد بن حنبل: ل 


تريڈ» الرجلنٌ ثقة» فقال يحيى بن مَعين: لا بد لي» فأَحَدَ ورقةً فكَنَّب فيها ثلاثين حدينًا من حديثِ أبي نعَيم» وجعَل على 
رأ كل عشرة منها حديتًا ليس من حديثه» ثم جاؤوا إلى أبي تُعيم» فدَفوا عليه الباب» فخرَج» فجلَسن على دكانِ طينِ جِدَاء 
باپ وأحَد أحمد بن حنبل فأجلَة عن يمينه» وأخذ يحيى بن مَعِين فأجلَسة عن يسار ثم جلسث أسفل الدگان» فأخرج 
يحيى بن مَعِينِ الطب فقراً عليه عشَرة أحاديت» وأبو عَم ساکت» ثم قراً الحادي عش فقال له آبو تُعَيم: ليس مِن 
حديثي» اضرب عليه» ثم قرأ العَشَرَ الثاني» وأبو يم ساكث» فقراً الحديت الثاني» فقال أبو عيم: ليس من حديثي» فاضرب 
عليه» ثم قرأ العشرّ الثالت» وقرأً الحديت الثالت» فتغيّر أبو نيمء وانقلبث عيناه» ثم قبل على یحیی بن مَعِين» فقال له: اما 
هذا. وذراعٌ أحمدَ في يده . فأورَعٌ من أن يَعمَل مل هذاء وما هذا . بُريذني . فاق من أن يَفعَل مل هذاء ولكنْ هذا من 
فعلك يا فاع ثم أخرَج رجْلَۀُ فرَقّسَ يحيى بنَ مَعِين» E‏ وقام فدحَل داره» فقال أحمد ليحيى: ألم أَمتَعْكَّ 
من الرجلء وأفُلّ لك: إِنّه تَبْث؟! قال: والله لَرَفْسَنّةُ لي أَحَبُ إلى من سَقّري!»[(992)]. 

فرَجمَ الل یحی بِنَ مَعِينِ» کان رحمه الله ذابًا عن الستّة» مفيّشًا عن الضعفاءء منكرًا عليهم. 

وهكذا كان عليٌ بن المَدينئ» ويحيى بن مَعين» وغيرهم من اة الحديثِ رحمة الله عليهم. 

ومن القَلْب في الإسناد: 

قال أبو أحمد بن عَدِيْ: سَمِعث عِدَةّ مشايح يحكونَ أذ محمد بن إسماعيل البخاري قَدِم بغدادء فسَيع به أصحابُ 
الحديث» فاجتمَعواء وعمّدوا إلى مغة حديثِ» فقلبوا متوتّها وأسانيدهاء وجعلوا معن هذا الإسنادِ لإسنادٍ آحَر وإسنادً هذا 
المتنِ لمتنِ آحرء ودقعوها إلى عشرة أنفس» إلى كل رجُل عشَرة أحاديت» وأمروهم إذا حضوا المَجِلِس يلود ذلك على 
البخاريّ» وأخذوا الموعِدَ للجلس» فحضَرَ المَجلِسنَ جماعة أصحاب الحديثِ من العُرباءِ من هل خراسان وغيرهاء ومن 
البغْداديّينَ» فلكًا اطمأدً المَجلسن بأهلهء انتدبَ إليه رل من العشرةء فسألة عن حديثِ من تلك الأحاديث» فقال البخارئ: 
لا اعرف فسأةُ عن آَحَر» فقال: لا أعرفه» فما زال بلقي عليه واحدًا بعد واحدٍ حتى فرع من عشَرته» والبخارئ يقولٌ: لا 
أعرفة» فكان الفُقهاء من حضَرَ المَجلس يلتفِث بعضْهم إلى بعضٍ ويقولون: قَهمَ الرَحُل. 

ومن كان منهم غير ذلك» يقضي على البخاريٍ بالعَجْز والتقصير وقلّة الجفظ, ثم انتب إليه رل آحَر من العشرة» فساة 
عن حديثِ من تلك الأحاديث المقلوبةء فقال البخارئ: لا اعرف فسألة عن حر فقال: لا أعرة» فسألة عن آحَرَء فقال: 
لا أعرفة» فلم يرل يلقي عليه واحدًا بعد واحإٍ» حتى فرع من عشرته» والبخاريٌ يقولً: لا اعرف ثم اندب إليه الثالث والراب 
إلى تمام العشرة» حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة» والبخاري لا يزيڈهم على: لا اعرف 

فلكًا عَلِمَ البخارئ: أنّهم قد فرغواء القت إلى الأول منهم» فقال: أَمّا حديككَ الأولء فهو كذاء وحديْكَ الثاني» فهو كذاء 
والثال والراب على الوَلاءِ» حتى أتى على تمام العشرة» فردٌ كل من إلى إسنادي وكلٌ إسناد إلى مته» وفعل بالآحرينَ مل 
ذلك؛ رَد مون الأحاديثِ كلها إلى أسانيدهاء وأسانيدها إلى متونهاء فاق الناسٌ له بالجِفُظ وأذعنوا له بالقضل[(930)]. 


هذه القِصَةُ مشهورة» ولا نصح من جهة الإسنادء ولا تستقيمْ كذلك أيضًا من جهة المتن» وليس معنى ذلك أن البخاري ليس 

بالحافظ» بل هو لا شك من كبار الحُمَّاظ رحمه الله» لكنْ ما كان أهلْ الحديثِ يَفعَلودَ ذلك» تَعَمْ كانوا يختبرودً الرواةً؛ 

كما في فة يحيى بن مَعين السابقة» وهي صحيحة» لكن ما كانوا يَجمَعونَ العامة ويجتيعون» وكلٌ واحدِ بُعطولة عشرة 

أحاديت بهذه الطريقة 

ومن جهة الإسناد: فاب عدي لم ببرز م خدنت وهذا الذي حدثه ما قال: انا کنٹ موجودًا في المجلس» فحتى الإسناد 
هره غير متصِل؛ فادٌ ابن عدي لم يُسَمّ من حدّثه» ثم إِلّه لو وقَعَث هذه القِصَةُ بهذا الجَمْع الكبير» لكانت نَقِلّتْ إلينا 

بأسانيد متعّدةٍء أمَا وإنّها لم تأتِ إلا من طريق ابن عدئّ» غير مصرح بمَن حدّثه» فلا شك أن القِصَةَ غير صحيحة. 

ا 

إن فالقَلب إمًا أن يكونَ في المتن» وإمًا أن يكودَ في الإسناد. 

وقَلْبْ المتن إمًا أن يكونّ لكل المتن» وإمًا أن يكو لبعضٍ ألفاظه. 

وما قَلْبُ الإسناد : فكأن يَجعَل إسناد هذا لمتنِ هذا» ومتنَ هذا لإسنادِ هذاء وإمًا في بعضه» كما مّل الذكَبي؛ فالقَلْبْ 

على التقسيم السابق. 

قال الذكَبيٌ رحمه الله: 

«قصل 

ل تشرط العَدَالهُ حَالة الشَحَمُل» بل حَلَة ۽ قَيَصځ سَمَاعة گاواء وَقَاچرا» وَصيًا؛ َد رَوَى جْبَيْرُ بن مُطْعِم رضي الله 


و 


عنه: أنه سَمِعَ انب صلّى الله عليه و ی و ی م َلك حال شىکه» وَرَوَاه مُوْمتًا. 
E‏ سَمَاعًا» وما دُونَها: OS‏ مَحمُودًا عَقَل مَجَةً 
وَلاً ليل فيه وَالمُعْتَبَرٌ فيه نما ُو و أَهْلَهُ القهم لري 
ش : قال: قَصْل: لا ثُشْمَرّطٌ العَدَالةُ حَالَة احمل بل حَلة الأَدَاءِ : 
هنا أراد المصيّفٌ رحمه الله أن يبيْنَ شروط الرواية. 
فشروطٌ الرواية كالتالي: 
أَوّلاً : الرواي إمًا أن تكو متعلْقةً بالدين» وإمًا أن تكون متعلقةً بالدنيا: 
فإن كانت متعلْقةً بالدّين» فلها أربعةٌ شروط: 
الشرطٌ الأول : أن يكونَ الذي يحدٍّثٌ بهذا الخبرٍ مسلمًا؛ وهذا بالإجماع. 
الشرطٌ الثاني : أن يکوت بالعًا؛ لان الصبیٌ قد يحدّث بالخبَرٍ ولا يون صادقًا» وقد يزيد وقد ينقُصْ؛ لعدَم كمال عَمَلِه» 
ولان قلَمَ التكليف مرفوعٌ عنه. 
الشرط الال : لا بد أن يكونَ عاقلً. 


x: 


N \ 


ا 


هذا قَلْبْ فى الإسناد. 


ق 


الشرطً الرابځ : لا بدٌ أن يكونَّ صَدُوقًا ضابطًاء صَدُوقًا في ذاتِهء عَذْلاًء وأن يكو ضابطًا لما يحدِّتٌ به. 

فهذه الشروط الأربعةٌ إذا تواقَرت يكوك هذا الراوي مقبولٌ الرواية» وقد يتحكل الإنسانٌ الخبَرَ وهو صغي» لكنْ لا يحدّث به 
إلا وهو کبیز» كما ثبت في «الصحيكين»؛ من حدیث الهْري» عن محمودِ بن الربيع» قال: عمَلْتُ من النبي صلی الله عليه 
وسلّم مَجَةٌ مَجَهّا في وجهي» وأنا ابْ خمس سِنِينَ من دلو [(931)]» فحدّث بهذا الحديثِ وهو کبيڙ» أو قد يكو عندما 
يحل هذا الخبَرَ کافرًاء ثم يحدِّثٌ به وهو مسلِة» كما مر علينا ما رواه البخاري ومسلم من حديثِ الرهْريّ أيضًا عن عُبَيدِ 
الله بن عبد الله بن عُتبة» عن ابن عبّاس» عن أبي سفيانَ صَخْر بنِ حَرْب في قِصتهِ مع هرفل[(932)]. 

عندما تحمل ابو سفيانَ هذا الخبَرَ کان كافرًا» ثم حدّث به بعدما أسلم. 

ومن ذلك: ما ثبت في البخاري ومسل من حديثِ الرفريٍ أيضًا» عن محكَدِ بن بير بن مُطعم» عن أبيه بير بن مُطعو: أ 
سَمِعَ الرسولًّ صلى الله عليه وسلَّم يقرا في المَغرب بشورة الور [(933)]» وکان جاء في سارى بدرِ» فحدّث بهذا الخبرٍ 
بعدما أسلّم فقد يتحكَلٌ الإنسانٌ الروايةً وهو صغيڙ» أو قد يتحكَلُها وهو كاف ثم حال الأداء يذّيها وهو بالعٌء أو وهو 
مسل فلا بأسَ أن يتحكَل الإنسانٌ الخبَرَ وهو صغيرٌ أو وهو كاف لكنْ عندما يلٌْ لا بد أن يكونَ بالعًاء وكذلك أن يكودَ 
مسلمًا ذا تحمّله وهو کافز. 

فيما يتعلقُ بالشرط الرابع» وهو الثقة: 

والثقة . كما تقدّم . متكؤنة من أمريْن: 

1. أن يكونَ عَذلاً في ذاته» وهو الاستقامة على الشريعة. 

2 ۔ وان یکو ضابطًا لما یحدّث به؛ إن کان من حفظه یکونٌ حافظًا لما یحدِتٌ به» ون کان من کتابه یکو کتابۀ 
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صحيكًاء ويكونٌ صائتًا لكتابه من عَبَثٍِ العابثينَ» أو أن يُدحَل فيه ما ليس منه؛ فهذه هي شروط الراوي الثقة» هذه الشروطً 
لا بذ من توافُرها في الخبرٍ الذي تعلق بالدِين. 

أا الخبَرٌ الذي يتعلّق بالدنيا . كخبر تاريخئ متلا أو حبر يتعلَق بالسياسة وما شابة ذلك أو خبَر طبيب يُخبركً أك فيك 
کذا وکذا . فهذا يُشْمَرّطٌ له شروط: ۰ 

أن یکو بالعًاء وان یون عاقلاً ليس بمجنونٍِ» وأن يکود صَدوقًا في ذاته» لا يُعرفٌ منه الكذٍب. 

وما يَخقَى أن الكذِب عند المسلمينَ والكقًار محرّمٌ وممنوعٌ ولا يجوز وكم من شخص من الكقّارِ معروفي بالصّدق» ومن 
ذلك: ما مر علينا في قصَة أبي سفيانّ عندما سأه هِرَفْلْ» وكان آنَذاك كافراء وكان عدوًا شدي العداوة للرسول عليه الصلاة 
والسلام» فعندما سأك هقل أجابه بالجواب الصحيح» وقال: واللهء لولا الحياءٌ يومعْاٍ من أن يأتّرَ أصحابي عي الكذِب» 
َكَذَبْنَة» فكان يأف هذا الشيء؛ فالفِطَرٌ مفطورة على كراهية الكذب» وعلى مَذْح الصدق. 


ومن ذلك : عندما استاج جَرّ الرسول صلى الله عليه وسلّم عبد الله ارق ج بن مک إلى المدينةء فدَلّهُ الطريق› 

الو صلی الله عليه وسلم وَثقَ به» وهو يعلَمُ صلّى الله عليه وسلم صِدقّه» وقد وى وصدَق الرسولً[(934)] صلَى الله 
عليه وسلم» اف طن الخبَرٍ الذي لا يعلق بالدِينِ هذه الشروط الغلاثة» ولا يشرط الإسلام. 

قال: فَيَصِح سَمَاعه گافرا» وَقَاجراء وَصيًا : 

کما تقدّم شرځ ذلك ثم دگر قصَةَ بير : 


قال: فَقَدٌ رَوَى جُبَيْر بن مُطْعم رضي الله عنه : أله سَمِع النبي صلى الله عليه وسلم يَفرا E‏ م دَلِكَ 
حال شه وواه موسا : 
وتقدّم الكلام عليها. 


ثم قال: وَاصٰطلَح المُحَدِون على جَعلِهم سَمَاع ابن حمس سِنِينَ: سَمَاعًاء وما دونَهًا: حضوا 
واستأتشوا بأ مَحْمُودًا عَقّل مَكة وَل دلبل فيه وَالمُعكَبر فيه إِنَمَا هو اليه الهم والتمْييز : 
عند أهلٍ الحديثِ يجوز للراوي أن يتحكل الروايةً وهو صغيرء ولكنْ هذا بشرط أن يكو الشيء الذي تحكّله مكتوبًا ومعروفا 
وصحيكًاء وألا بُروّى فقط من جهته» وإِلّما يُروّى من جهاتٍ أخرى» وقد صح هذا الشيء؛ مثل: رواية كث الحديثِ؛ 
فكت الحديثِ بعد أن ذُوْنَّتِ الأحاديث برواية مَن توافَرَّتٌ فيهم الشروط السابقة» أصبَحت معلومةً ومعروفة؛ فاستمً أهاء 
العلم على رواية هذه الكتب بالأسانيدِ المتصلة. 
ولا بُکتقّی بان هذا الكتاب ثبت أنه كتا أبي داود أو التائ ئُئٌ» ويروّى» ولك أهل العلم ‏ وهذا من اختصاص هذه الام 
بالإسنادِ . ما کانوا روون كتابًا إلا بالإسناد» فكان أهلْ العلم 2 بأولاڍهم وهم صغارٌ؛ حتى يعتادوا على مجالس العلم 
ومجالس الرواية والأخبار» وحتی ذا گرڙواء يَرؤود هذه الكتب» ويستمرُود في روايتهاء وحتى يعلَو الإسناذ والمقصوذ بعلو 
الإسناد: هو قله الرجالء كلما قل الجالء وكانوا ثقاتِ» فهذا يسكى إسنادًا عاليا؛ فأهل الحديث معروفٌ جرْصهم على علو 
الإسناد؛ فكانوا يأتون بالأطفالِ وهم صغار» حتى إِنّهم انوا بُجيزون للشخص وهو لتَوّهِ مولوڈ» وأحيانًا قبل أن يولد وهو 
حمل في بطنِ أقه» لکن وهو حمل هذا ما کانوا يرود به» وإلّما انوا يرود الإجازةً وهم صغار بعد الولادة. 
الذكَبي رحمه الله عندما وء قام أخوه من الرّضَّاعة» واستجاز له كبار المحدِثينَ في زمانه[(935)]؛ فمن هنا قال: «إدٌ من 
کان خض وع سنتان أو ثلاث یقال: هذا خض ومتی کان ع حمسن ستوات فا کر فھڈا یکو سماغا»» 
وتفصيلهم هذا مأخودٌ من قِصَة محمود بن الربيع؛ يعني: أن الطَفْل قد يعقِل وعُمْرةُ خمسن سنواتِ والمقصود بذلك هو . 
کا او وال الكت دة فوط ورود 
قال الذهَبيٌ رحمه الله: 

« [1] مَسشاكة: : شوغ التصرف في الإسَادِ پالمَغتی إلى صَاجب الاب و الجُزو» وَگره به بَعْضهُمُ أن يريد في لقاب الرُوّاة في 
لك وان يريد تاريح سَمَاعِههْ» وَبقَرَاءَة E E E‏ 


ش : المحدٍث إذا سَمِعَ خبَرًا» فله حالتان: 

الحالة الأولى : أن يذكُرَ هذا الخبَرَّ على سبيل المذاگرة. 

والحالة الثانية : أن يذَكُرَ هذا الخبَرَ على سبيل التحديثِ والرواية. 

فإن كان يذَكرٌ هذا الخبَرَ على سبيل التحديثِ والروايةء فعليه ألا يريد عليه» وألا يروي الخبَرَ بالمعنى» بل عليه أن يروي 

بلفظه كما سَمعَهُ» إلا إذا بء قال: هذا بالمعنى. 

وعليه كذلك أيضًا: ألا يريد في الإسناد» يعني متَلاً عن أحمدَ يقولٌ: أحمدٌ هو ابن فلانٍء لا يريد أمًا أن يريدَة في الإسنادء 

فلا وإذا کان متَلاً أحمد بنَ محكَدٍ» لا يقولٌ: هو فلانٌ الفلانئ» أو هو أو هو المَدِينئ» أو هو كذاء لا هذا إذا 

کان على سبیلٍ الرواية والخبر» فإِلّه لا يزيء عليه أن يروي كما سَمعَ» يي أن فلانًا الذي هو في الإسنادِ هو فلان» ولكن 

لیس على سبيل الرواية» إذا كان ملا في الإسناد علي بن عبد الله . وهو المَدِينيّ متلا . قال: علي بن عبد الله المَدِيني› 

اک و ا علي بن عبد اللو قلث: هو ابن المينيّ يبر بين أن هذا من قوله» وليس هو في الإسناد» هذا إذا كان 

على سبيل الرواية. 

وما إذا كان على سبيلٍ المذاگرة» فلا بأْسَ أن يقولٌ: فلانُ بن فلانِ بن فلاِ» كأن يكو سَمِعَ الحديٿ فيقول: روَيْث عن 

فلانِ بن فلانٍ الفلانيً» عن فلانِ بن فلانِ» عن فلانِ» يعني ين الرواةء أو يكر الخبر ا هذا جائڙ على سبل 

المذاكرة؛ ا أهلْ العلم بالحدیثِ إذا تذاگروا لا يَحولونَ الخبَرَ على سبي المذا رة و اها كانوا لا تحملة الح 

إلا على سبيل التحديث؛ ولذلك عندما کان الإمامٌ أحمڈ مع أحمدَ بن صالح المصريٍ يتذاگرون» فذگرَ له . أي: الما 

أحمدٌ . حديتًا على سبيل المذاگرة لیس موجودًا عنده» قال: ا إِيّاه» فقام الإمامُ أحمد وأحَدً كتابة وحدّثه 
منه[(936)]؛ لألّه عندما سَمِعَ الخبَرَ سَمِعَهُ على سبيل المذاگرة» ولم يَسمَعْةُ على سبيل التحديثِ؛ ولذلك: فاد من حمَل 

الخبَرَ على سبي المذاكةرة وحدّث به على سبي الاه ا عله وهاك احادت فد اکت قد حمَلَّها الرواة على سبيلٍ 

المذاگرة؛ لان في الرواية على سبيل المذاگرة يتساكَل الراوي؛ يروي الخبَرَ بالمعنى؛ يذَكر بعضَّ لفظه» يريد في ألقاب الرواق 

أو في بيان أسمائهم» فقَصْدٌ الذكَب . واللة أعلمُ . هو هذا الأمر. 

قال الذهَب رحمه الله: 


«ولاً شوغ إا وَصَلت إلى الجُزي أن صرف في عير أسَانيده وَهُنونه». 
کما ذکرٹ؛ فلا جور ر لك أن ڌ تعر فيه؛ ولهذا ذمّوا من کان 1 ذلك ۔ « وَلْهَذَا قال شيْختا ابن وَهْب» . والمقصود به: هو 
ابن دقيقق العيد .: 


«يَنبغي اَن نظر فيه : هَل يجب» هو مُستخسة؟ ووی بَعْضهم م الوْجُوبَ م تَجْویزهۂ الروَايَةَ بالمَعتی» . 
وعلی هذا: يجب عدم م التغيير» وأن يروي الإنسان کا سَمع .. 
«وقالوا: «مَا لَه أن عير ال لتصنيفَ» ؛ وَكَدَا گلاَمٌ فيه ضعْفٌ »: 


ش : كما ذگرث» هذا إِمّا أن يكونَ على سبيلٍ الرواية» أو على سبيل المذاگرة» إن كان على سبيل الرواية فعليه أن يَروِي كما 
سَمِعَ» ون کان على سبيل المذاگرة فالأمرٌ فيه واسع. 

قال الذكَبيُ رحمه الله: 

«أَمًا إا ْنَا من « الجُءٍ» شَيًْا إلى تصانيفتا وَتَحاريجتا؛ فَإِنهُ ليس في دَلِكَ تَعْيير للقَصنِيف الأوّل»: 

ش : يعني : E‏ بأسَ أن تنل حدیتًا من «ستَنِ ا o‏ أو م من الترمذي» أو من الثَسَاء ئيٰ» وتختصره» ولا تحذف إسناده 
فهذا لا بأْسسَ به» ما أن تعد إلى كتاب قد روَيْتَهٌ وتغيْر فيه؛ فهذا لا يجورُ؛ E‏ 
بغر كتب المحذٍثين» تلك الكتب التي هي دواوين الإسلام» فيأتي شخص فيَجعَلّها قسمينٍ: صحيخ» وضعيف 
مَةَ الإإسنادء هذه دواوين اللإسلام» تجعَلْ الساء“ ئي قسمَينِ» »> والترمذئ قسمَيْن» »> وابنَ 
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قسمَيْنٍ» وأبا داو قسمَيْنٍ» هذا ليس بصحيح؛ فنحن أهَهُ رواية. 

إن هذه الطريقة ياء وإِنْ كان الذي فعَلَها مجتهدًاء ولا يثابُ» لکن هي ظا وخا لا بد من التنبيه عليه؛ نحن أَمَهٌ 
إسنادٍء وهذه دواوين الإسلام» ولا ينبغي التغييرٌ فيهاء ولا ينبغي تغييؤها عكا كتبها أو ألّفها عليه من صتفها. 

ما إذا أَرَذْت أن تَشرَح هذه الكتب وتتكلّمَ على أسانيدهاء فهذا لا بأْسَ به» والآَنَ بعضْ الناس يعتمدونً على هذه الكتب» 


أك 


الأسانيدى وهذا 9 نحن ١‏ 


كاه الافا د ود لك ال مدا كات الها هو مح امو ا ساي وال ل كان ات الا 
بدونٍِ إسنادٍ ما قَبلناه» ولو کان کتابٌ مسلِم بدونٍ إسنادٍ ما قبلناه. 
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فهذه الكتبْ ما فَبلَث ولا ارتقَعَّتٌ مكانتها إلا بالأسانيدٍ الصحيحة التي جاءت بهاء واستقامة المتون. 

قال الذكَبي رحمه الله: 

«فْلْث: وَلاً يوع تَعْييرٌ ذلك إلا في تَقُطيع حدِيثِ» أو في جَمع أحاديت ممَرَقةء إستاذكا وَاجد يقال فيه: «وبه إلى الي 
صلی الله عليه وسلم»: 

ش : لا 2 إذا كان الحديث طویلاً أن تقتصِرَ على موضع الشاهد منه» كما كان يفعَلْ البخارئ وغیره م مِن اهل العلم. 
وأحياتًا ييْنونً ؛ ملا الترمذئ يقولٌ: وذگر قِصَةً» يذكرٌ مَوضعَ اا 
والبخاري معروف أنه كان يقطْحٌ المتودَء؛ فهذا اَم لا باس به» أو تكونُ عِدَّهٌ أحاديت مَرْويَةً بإسنادٍ واحدٍ؛ مِثْلْ صحيفة 
مَعْمَر» عن هكام» عن أبي هُرَيرةً» فيها مغةٌ وخمسودً حديتًا تقريباء ساقها الإمام أحمد في مستد أبي هُريرة وفرق البخاريْ 
کثيرًا منها في «صحیيجه»» وكذلك مسلِمٌ کان شوک ا من طريق مَعْمَرِ٬‏ عن همّام» عن ابي هُريرة» قال: وذگرَ 
أحاديت» ثم يذكرٌ المتنَ» وهذا من شدَّة تحريه وأمانته رحمه الله» حتى إِلّه أحيانًا يكونٌ الراوي لا يريد أن يذكرة؛ لأنّه ليس 
على شرطه» ومع ذلك يذكرة؛ لألّه هكذا وقَعَ في سماعه. 

فمسلِمٌ ما روی لابن لَهیعة» ولکن روی حديتَيْنِ . فيما اظن . ِن طريقِ ابن وَهُب» عن عمرو بن الحارثِ وابنِ 

هيع [(937)]. 


البخارئ العا ماذا يَمْعَلانِ إذا وفع لهما هذا الشيءٍ؟ يقولانٍ: قال ابن وهب : حا عمڙُو بن الحارث» وذکر آحَرَ ولا 
فوت [(938)]. 
فنسبة رواية مسلم لابن لَهيعة هذه خطاً في الحقيقة» هو ما روى له» ولكنْ هكذا وفع في سماعِه. 
فالذكَبئٌ يقولٌ: لا بأُسَ أن يقطًعَ المحدّث الخبَرَّ إذا كان له عرض صحيخ؛ كأن يريد الاستدلالّء أو يكودَ عِدَهٌ متونٍ لها 
إسناد واحد یرویھا كلها بهذا الإسناد؛ فهذا امز لا باس به؛ مثّل: «أب بي الڙناد» عن الأعر» عن بي هُریرة » » فیھا عشراث 
الأحاديث» و«الأعمش» عن ت ا عن بي هُرَبرة » » فيها مات الأحاديث» فلا بأسَ أن يجمَعّ هذه الأحاديتٌ بهذا 
الإسناد؛ ولذلك كان أهل الحديثِ ممن تأر يرؤونً «صحيح البخاري» بإسنادِ واحلٍ» ويَرؤون «صحيح مسلم» بإسناد 
واحلٍ إلى مسلم» ثم يرون الأحاديت بهذا الإسناد» وهكذا. 
قال الذكَبي رحمه الله: 

« [2] مَساكة: : سمح بَعْضه ۾ أن يقُول: «سَمحث فلاتا»؛ فما قَرأَه عليه أو َرَو عليه العَر. 
وَهَدًا خلاف الإصطلاح» أو مِنْ باب الرواية بالمَغتى؛ وَين قَؤْل المُوَرَخين: «سَمع فنا وَفلنا»: 
ش : هذا كما تقدّم لنا في باب الروايةء إذا سيعت من الشيخ تقولً: سيعت لكن إذا قرت على الشيخ وارك تقو 
أخبَرّنا» وممكنْ أن تقولً: حدَتّناء وممكنٌ أن تقولّ: سَيعث؛ فقد ُسْيَّح في مفْل هذا الشيء» لكن الأَؤلى أن تقو 
أخبرناء هذا هو الأؤلى» وإذا قلت: حدَتّناء فلا بأس؛ لألّه على القول الصحيح أخبرنا مل حدّتناء وإن كان هناك من يفرَق 
قال الذكَبي رحمه الله: 

مشاة: دا أَفْرَدَ حديًا من مِْلٍ تُشحة حَكّام» . أي: عن أبي هُريرة ‏ «أؤ ُشحة أي مُشهر: إن حَافظ على العبارةء 

ر وقاقا؛ كما يول مُْلم: «قَدَگرَ أحَادِيت مِنْها: وَقَالّ رَسُول الله صلًى الله عليه وسلّم ...»؛ وَإلاً قَالمُحَيّمُونَ عَلَّى 
في التصريف السائِخ»: 
ش : مسل داكا يفعَل ذلك ثم يذَكَرٌ الحديت الذي یرید روایته؛ فهذا كما تقدّم لا بأْسَ ألا تقولً: «وذگر أحاديث»» كما 
كان مسلِمْ يَفَعَلْ» يكفي أن روي الحديت الذي تريد روايتَةُ من هذه النسخة» ولا يَلرَمُْكَ أن تسوق هذه النسخة» أو أن 
تشيرً وتقول: «وذگر أحاديتٌ». 
قال الذكَبيٌ رحمه الله: 
« [4] مسشاكة: الحْتَصَارٌ الحَدِيثِ وَتَقُطيعُه جَابِ؛ دا لم يُخل مَعْنّى» ومن التَرْخيصٍ: َهُدِيم مشن سَمِعَةُ عَلَّى الإسْتادِء 
کک تقول قال رول الله صل الله عة وسلّم: «النَدَم تَؤبة»؛ احبر برا په فلاَن٬‏ عن فلاَنِ»: 
ش : الأصل: أن تروي الحديث باللفظ» لكن لو روَيْنَةُ بالمعنى لا بد أن E‏ ال المعاني عليه» بحيث لا تغيْرُ 

تبویب المعنی؛ فلا بد أن يكو المعنى الذي دل عليه اللف بحیٹ لا تزید فيه ولا تنقص 


وقد قال: وَمِنَ التزخيصٍ: غيم من سَمِعَه على الإستَادِ 

فان الوت غاد فاا بالإسناد» ثم المتنِ » لكنْ لا بأْسَ أن تقدّمٌ المت ثم تسوق الإسناد إليه؛ فأحياتًا أهل العلم 
يفعَلونَ هذا؛ کأن يقولّ: «قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: «النَدَمُ تَوْبةٌ» [(939)]؛ أُخبَرّنا به فلاّ» عن فلانِ»؛ هذا 
ام لا بأسَ به» ولك بعضَ الأئكَة . كابنِ حُريمة . يفعَلٌ ذلك فيما ليس على شرطه» وقد نبّه على ذلك» وغيره من الأئكة. 
قال الذكَبي رحمه الله: 

« [5] مَساة: دا ساق حَديًا پإساوٍء م َة بستاو ار وَقَالً: «مفْلة»» فَهَدّا يَجُور لِلْحَافظ المُمير لِلاةلْمَاظ قان 


ر 


املف اللَقْف قَال: «نَحْوَهُ»» أو قَالَّ: «بِمَعْتَاه»» و «بتځو منهٌ»: 

شن + الحديث قد يكون له عدة أسانيدء وقد روئ عن غدة هن الصحابة فأحياا يكوك المقن واخدا شقول: له وأحبات 
يكونٌ بعضٌ الاختلافِ» فيقولٌ: بنحوو» أو: قريًا منه» فيقولٌ الذهَبئ: إن هذا لا باس به» لكن بشرط أن يكونَ عالِمًا وعارقًا 
بالرواية؛ حتى لا يَجِعَل شيا يختلفُ عن آحَرَ» يقول: هو مِلْلّه وهو يخالفه» وهذا أحيانًا لو تتبغتة» لَوَجَدت هناك بعضَ 
د ا يسكى بتدليس المتابعة» وأ هذا نوغ مهم من أنواع 
التدليس ينبغي الانتباه له 

قال الذكَبي رحمه الله: 

« [6] مَساكة: دا قال : «حَدَنَتا اَن مُذاگرة»» دل وَهْنٍ اء إِذ المُذاكرة يكَسَكخ فيها»: 

ش : وهذا كما ذگزث فيما سبق في المذاگرة ما ينبغي أن يُحمَل الخبَرُء وإنّما يُحمَلٌ الخبَرٌ إذا كان في باب الرواية؛ 
المذاكرة ساكل فيها بالاختصار» وبالتقديم والتأخير» وبالزيادة والنقصان» فيتساهَل فيها؛ ولذلك الأصلٌ ألا تروّى الأخباز 
على سبي المذاكرة إلا إذا بن الشخص» فإذا قال: مذاكرة فهذا . كما قال الذهَبي . لي وَهْنِ هذا الشيء؛ لاه قد 
يحصل فيه زيادة أو نقصان. 

قال الذكَبي رحمه الله: 


3 


لان 


«ومِن الشسَاهُلٍ: السَمَاع مِنْ عَيْرٍ مُمَابَلَةٍ» ِن گان كير العلَط لَمْ يَجُز»: 

ش : لا بد للراوي ان يقابل کتابة بکتاب شيخه › فماذا کان e‏ قديمًا يفعَّلون؟! 

متَلاً: موطًاً مالكٍ» يسَخولَة» ثم يقَرَؤونَة على مالك فغندما تفا وجاك الشيځ به» فهنا يكونٌ هذا مقابلةًء وأمًا أن تنسح 
بدونٍ مقابَلةٍ وجار في هذا الشيء الذي نسَختة فهذا لا ينبغي الرواية فیه؛ لاله قد یکونٌ فيه زیادةٌ ونقصان» وکما ذگزٹ 
يبدو اد الضعف الذي حصَل في حديثِ شعَيب بن ابي حمزة» عن ابن المنکڊر هو بسبب هذا يبدو أنه أحَدّ حديث ابن 
المنكدر» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوة» وإسحاق ضعيفٌ؛ فوقَعَ الضعفٌ في رواية شُعَيب» عن ابن المنكدر. 

قال الذكَبيٌ رحمه الله: 


«وَإِن جوزتا دَلِكَ فيص فيمَا صح من العَلَطِ» دود المَغْلُوط وَإِن ندر العلَط فَمُختول لَكنْ لا E‏ 
يڏٿ من ال شیخه» : 

ش : إذا حدّث من أصل شيخه بدونٍِ مقابلة» هذا لا يجور؛ لأنّه قد يكونٌ فيه زيادةٌ ونقصان» فلا بدّ أن يكونَ قد قابهُ على 
أصل شيخه مقابلاً صحيحة» فهنا هذا لا يَصِځٌ الروایة فیه؛ لاله إذا روی من کتاب شیخھو وهو لم بُجَرء فھذا یکو قد روى 
من كتاب» وفي الحقيقة لم يقابلَة ولم يَسمَعه؛ فلا بد من التأكد من هذا الأمرء ومنل هذا بحتام إليه» خاصة فين تأر. 
23 

آداب المُحَدٌّث 

قال الذكَبيٌ رحمه الله: 

« 23. آداب المْحَدّث: e‏ اله من طالب العِلْم مُتَعَيْنْ؛ فَمَنْ طَلّب الحَديت؛ لِلْمُكاتَرة أو المُمَاحرة أو لِيزوي أو 
اول الوَظَّائِف» أو لى عليه وَعَلًى مره .: فقَّذْ حَير»: 

ش : ثم ذگر اذهب رحمه الله آداب المحدّث» وبدَأها بتصحیح النبّة؛ فلا شك أن الإنسانَ عليه أن ينوي اليه الصالحة 
فيما يتعلَمُة من كتاب الله» ومن سكّة رسول الله صلّى الله عليه وسلم. 

قال: ون طبه لله ولِلْعَمَلِ په وَللفُربة بِكنْرة الصَلاةٍ عَلّى بيه صلّى الله عليه وسلم» وَلتَفع الاس .: فَمَدٌ قار : 

هذا هو الأصل فيمَنْ روى ومن حدّث» ومن بلغ ما جاء في كتاب الله» وما جاء في ا الله صلّى الله عليه وسلّم. 
قال: وَإِنْ گات اله مَمروجَة بالأةمرين» قَالحْكم غالب : 

أحيانًا: اليه قد يدحُلها شيء» فإذا كان الغالب على الإنسانِ وقصدِه التبليعٌ عن الله عر وجل وعن رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وليتعلَم هو ولِينْمَعَ الناس» ثم دحل شيءُ في هذاء أن يكون مك من الرواية وها شابة ذلك :فقول الذكَبى في هذا 
الأمر: الحكم للغالب» وكما قال بعضٌ السلف: «طلبًنا العم لغير الله» فأبى أن يكونًَ إلا لله»» وبعضْ السلف قال: «طلبنا 
هذا العِلْمَ ولم يكن لنا فيه ميد نة فبعد ذلك ررَقنا الله عر وجل الييهَ» [(940)] . 

قال: ون گان طََبَه؛ لِقَرْط المَحبَة فيه مَع فطع لطر عَنِ الجر وَعَنْ بني آَم .: هدا کيا ما يَعْتري طبه اللوم : 

يعني: أحيانًا يكون الإنسان ليس قصدُة ابتغاءَ وجه الله» ولا يَقصِد الناس» وإِنّما همه العلْمُ فقط العلْمُ للعِلْم فقط؛ وهذا ليس 
بصحيح؛ فينبغي للإنسانِ أن يكونَ هَُه أن يتعلَمَ ما جاء في كتاب الله» حتى يُخرج نفس عن حدٍ الجَهُلء و ا 
قال: لَه ال ا 

وأيّضًا: فمَنْ صلب العم لِلآخرةء گَسَاه العِلْمُ حَشْية لله وَاستَگاد وَنَوَاضَع وَمَنْ لَه لِلدنياء تبر به» وکر وَنَجَبَر› وَازدَری 
بالمُْسْلِمينَ العامة وَكانَ عَاقبةٌ مره ا سمال وَحَمَارَة»: 

طريقة طلَّب العلم في هذا العصر . إن كان هناك علي . في المؤسًّساتِ التي تعلّمٌ العلوم الشرعيةً» وهذه المؤسّساث كثيرًا ما 
يلها التكبُر والعْجْب من أصحابها؛ فالمُشاهد أن هذه الشّهاداتِ في الحقيقة أذكَبَث كثيرّا من الإخلاص» وأضعَمَتِ العلم 


حتى كادت تقضي عليه» لك . بِحَمْدِ الله . ما زال العلمٌ هناك يُطلَّبْ في المساجد» وهذه هي طريقة الرسولٍ صلى الله عليه 
وسلم» وصحابیه» ومن أتى من بعدهم. 

قال: «فليَختب المُحَدّث بڪديقه؛ رَجاءَ الدخولِ في قو لِه صلی الله عليه وسلّم: N‏ سَمِعَ مَمَالَيِي» وَعَاهَاء ت 
ادام ّى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهًا». 

يذل تفه لِلطلمة الأحیار لا سما إا ترد وَلْيَمَْيع مح الهرم وََعَيْرٍ الذَهْنِ : 

الشخص إذا كبر لا شك أ حافظتة في الغالب سوف تمص فإذا حصَل له تعيْرّ فعليه أن يمتنع من الرواية والتحديث, أو: 
E E E‏ 

قال: وَليعْهد إلى أَهْله وإوانه حال صحته: أَنْحمْ مى روني تعبرت فَامتَعُوني من الرَوَاية. 
SS‏ ن روایهاء لا باس بده بها رَمَنَ تره. 


ا 


ولا باس بان بُجيرَ مَرويًاتهِ کال 5 َعيره؛ قن أصولَّة مَضبوطة مَا تَعَيَرّثْ؛ وهو فَقَذ وَعَى ما أجَارء فَإِنِ اخْتَلط وَكَرفَ» هَمَيِعَ من 


أذ الإجارة مه : 

هذا كما تقدّم بعد أن استَقَرّتِ الرواية ولقَتِ المصتفات» فأصبَحَت الكثْب مضبوطة ومعروفةء فإذا أجاز في حال كبره» 
فهذا ام لا بأ به. 

قال: ومن الأَدَب: ألا ُحَدّٿ مع جود مَنْ هو اى منه؛ لِسِبّه وَإِنْمانه : 

إذا كان هناك مَّن هو أَولى بالتحديثِ منه» فلا يحدِّتٌُ بحضرته» وكذلك أيضًا إذا كان أعلَمَ منه في العلوم الشرعيةء فلا يُفقي 
بحضرته؛ لأ هناك من هو أعلَمُ منه؛ فیکون وف منه. 

قال: وألا يڏٿ پِشَيءِ يروي عَيْره على من : 

وهذا من باب الأدب؛ وإلا فلو حدّث» فلا بأسَ في ذلك. 

قال: ولأ يشن العاترن E‏ ج؛ فالدِين التَصِيحة. 

ان د لَه على مُعَكر عامّئ» وَعَلم فصو قُصْورَهُمْ في إَِامَة ميات العَاميّ» َصَحهُ تَصَحَهم وله على عار يَسْمَعُونَ بِقَرَاءَته : 

أحيانًا يكونٌ الذي يروي و الكتاب من كتب الحديثِ عامَيّاء لكنّه حضَرَ مجالس العلم» أو ا فأحَدَ يَروي؛ فهذا عندما 
يأتيه شخصْ مبتٍئ ربّما لا بقن الروايةً عنه» لكنْ إن كان الشخص محدِتًا وحافظًا ويَعرفُ» فهذا لا بأسَ أن يروي عنه؛ 
مِفْل: أبي العبّاس الحَجًَارٍ[(941)]» روى عنه الذكَبئ وغيره» وكان عامَيًاء لك إسنادَةُ كان من أعلى الأسانيد في البخاري» 
فروؤا عنه» وعندما رووا عنه أيضًا المسلسل بسورة الصفبٌء ما كان حافظًا لهذه السورة؛ لاله كان عاميًاء فَقّتها[(942)]» ولم 
يأْتِ ما إذا كان أتَمّها أو لا 

قال: أو حَضَرَ مَعَ العَامَيّ» وَرَوى إُرْولٍ؛ جَمْعًا بين القوائدِ : 

فهذا يقولٌ: لا باس به . 


م 


قال: وروي أ مَالکا رحمه الله گان يَغْتسل لِلئَحدِيثِ يتبكر وَيقطيّب وَيَلبَن ياب الحستَة وَيَلرمُ لوار والسكيتة» و 
مَنْ يَرْفعُ صوَْه» يرل الحدِيث : 

هذه الصفاث كان الإمامٌ مالك يَمعَلُها رحمه الله تعالى؛ كل هذا تعظيمًا للسئة. 

قال: وقد تَسَمّح الناس في هَذِه الأعصار بالإسراع المَذمُوم لَِي يمى مَعَه بَعْض الألْقَاظ والسَمَاعٌ هدا لا ميرَة لَه على 
الإجَارة» َل الجا دق : 

يعني : بالعجلة بحيث لا مهم ولا ثُضبَطٌ الألفاظء فالإجازة أؤلى» أو يكونُ هذا السماع ملل الإجازة. 

قال: وَقَوْلْكَ: «سَمعْت أو قرات هدا الجُرء كلَذ» مع التَمْتَمَة وَدَمْج بَعْضِ الكلمات كدب ٠:‏ 

a E E E RT E ET الألفاظٌ ما تتيّنْ» ويكونٌ مجر تمتمة»‎ 

قال: وقد قال الَسَائٌْ في عدو مان من «صجيجه » : «ودگر گَلِمَةً مَعنَاها: گدًا وَگذًا : 

هنا الذهَبئ سمّی کتابَ السا ئي «الصحيح»»› وهو كذلك؛ کما تقدّم؛ ل لنسًائی رحمه الله في الغالب ما روى إلا 
الصحيحَ والثابت عنده» وإذا کان الحديث فيه 8 سن عا أو فيه ضعفٌ› بن 8 فهذه فائدةٌ تستفاد وقد نص 
الذكَبئ على هذا في مكانِ آخر|(943)]. 

وقولة: وَذكرَ كلِمَة مَعْتاها: كذا وَكذا : 

لسَسَائْ أحيانًا قد يذكَرٌ في الحديثِ الذي يَرويهِ عن شيخه يقولٌ: «وذكر كلمةً معناها كذا وكذا»[(944)]؛ يعني: ما قَهمَ 
هذه الكلمة منه» ولك الحديت معروف؛ فمعنى الكلمة: كذا وكذاء هذا من مَزيد إتقانه؛ ولهذا عندما روى عن شيخه 
الحافظ الحارثِ بن مسکينِ يقول: «قراءة عليه» وأنا أسمَعٌ»» يبن أنه لم یکن موجودًاء ونما کان يَسمَعٌ من حَلف 
الجدار[(945)]. 

قال: و کان اظ تعقد يَعْقَدونَ مالس للا لاء وَهَدَا قد غلم اليَوْمّ. 

وَالسَمَاعٌ بالإمْلاءِ کو مُحَمَّمًّا بيان الأَلمَاظ للفشع والامع. 

وَلْيَجْتَبْب روَا المْشكلاَتِ» مما لا [تَخْتَمة] [(946)] فوب العَامةء قان رَوّى ذَلِكَّ لين في مَجَالس حَاصّة 

ليس کل شيءِ يَمهَمُه الناسٌ» فٳذا کان شيءٌ قد يُشکل على العامَة» فلا ينبغي ان ڀُذگرَ» ونما ڀُذگرُ في ساس طل العلم. 
قال: ويرم عليه راي المَوْضوع» وَروَاية المَطْرُوح» إلا أن يبي لِلنّاس؛ لِيَخْذَرُوةُ . 

وهذا واضح. 

قال الذهَبيٌ رحمه الله: 

«الثَقة: ثُشَْرَطٌ العَدَالَةُ في الراوي گالشَاهب ويار اتمه بالصَبّط وَالإتقَانِ» قَإنِ اناف إلى ذلك المَعْرَة وال وئار فهو 
حَافظٌ. 


2 


وَالحُمَاظٌ طَبَمَاتٌ: 


ما 
. 


1 . في ذِروَتِها: ابو هُرَيرةَ رضي الله عنه. 

2 . في التابعينَ؛ گان المُسّب. 

3 . وني صِعَارهِم؛ گالرْْريٍ. 

4 . وي َنبَاعِهمْ؛ گسُفيَا» وَشَعْبَةء وَمَالِكْ. 
5 
6 
7 
8 
9 


ثم ابن المَبَارك» و حي ن سعید» ووت وَابِنٍ مهدي 
ات هَولاَوِ؛ گابْنِ المَاِينيّ» وَابِنٍ من واج وَإسْحَاق› وَحَلقٍ. 


a 
ما‎ 


aA 


نم البخاريٰ» ابي ررْعَةَ» وای ي حاتم ۴ ي اود وَمُْسلم. 


a 
ما‎ 


ەر 4 


السسَائيّ» ومُوسی بن ماود وَصَالح جَررة» وَابْنِ خريمة. 


ابن الرقي. 


ما 4 


وَمِمَنْ يُوصَفبُ بالحفُظ وَالإِتقَانِ جَمَاعَة مى الصَحَابَة وَالتَابعينَ. 


10 


ا 
2 
13. 
14 . 
5 .ب 
16 . 
17 
18. 
19. 
20. 
21 
2 
29 
24 


1 


TT 


بُو حَيْنَمَةَ ر بن أي شَيْبةء وان نم وَأحْمَد بن صَالح. 
اح 


ع e‏ وان وَارةّ» والترمذئ» a‏ ٌ ا حَيْنَمَةَ وَعَبْد الله 4 ن 


س م صاع وان زياد النيْسَابُوريٌ» وان جَوصا» وان غ الخرم. 


و ۴ ك 
أبو بكر الإسمَاعيلئ» وَابْنْ عَدئ» وَأبُو أحْمَد الحاكم 
0 إ9 g9 <, on,‏ 


o2 


عبد د القادرء والحَازمىٌ. 
م الحافظ الاب وان سد الاس حطيب وس. 


ممن تمذم مِنَ الحفُاظ في اطق الالئة: عَدَد من الصُحابة ولق من التابعينَ» ولَابعيهيٰ َكَل E‏ 


قمثل ب حر یی القَطَانِ» يمال فيه: مام اة وَنَبْت» وجهبد» وَثمَةَ قَةٌ. 


4. تم َه َة عارف» وَحافظٌ صَدُوق» وَنَحْۇ ذَلِك»: 

: قال الذكَبئ رحمه الله: الَقَةٌ: تشرط العَدَالَةُ في الرّاوي گالشَاهد وَيَْتَارُ اة بالصَبّط وَالإنقَانِ» ِن انضّاف إلى دَلِكَ 
والإكتار» فهو حافظٌ : 
کیا قم فیا سی أن الثقة لا بد فيه من اجتماع أمريْن: 
الأمرٌ الأول : هو العدالةٌ في التَفْس» والصّذْفٌ في الحديث. 
وأمًا الأمر الثاني : فهو الضبط والإتقادء فمن توافَرَ فيه هذانِ الأمران» فهذا يُطلَق عليه ثقةٌ 
والثقات على درَجاتِ: 
فالثقة : هو من وْصِف بما تقدَّم؛ أن يكودَ عَذْلاً في نفيه» صادقًا في لهجته» وأن یکول ضابطًا لما يحدّتٌ پي» منقنًا 
لحديثه؛ فهذا هو الثقةٌ على الإطلاق» إذا أطلق الثقة فأولَّ ما ينصرفٌ إلى مَّن كان بهذه المثابة والصفة. 
القسمُ الثاني : هو الذي يكونٌ ثقةً في ضَبّطِهِ وفي جِفظه» وصادقًا في ذاته» ولكنَّهُ مخرومُ العدالة» مقدوح فيه؛ وذلك لأنّه 
حالف طريقة هل الس والحديثِ فيما يتعلَقُ بالاعتقاد؛ كأن يكود من الخوارج» أو أن يكو من المُرجئةء أو يكودَ مِن 
الشيعة الرافضة» أو يكو من القَدَرية» وما شابة هذه الفرق» فأحيانًا الإنسانٌ قد يتّصِفٌ ببعض هذه المذاهب» وببعضٍ هذه 
الفرق الضالّة الخارجة عن منهج اهل الطنة لديف وكرت طا طا لحديثه» صادقًا في نفسه وذاته» فهذا أيضًا يسمًّى ثقةً 
وقد وُصِفَ جَمْحٌ من الثقاتِ بأوصافٍ قد تفي القَذّْح في عدالتهم» وذلك لاهم لیسوا على مذهب آهل السّة؛ كڪريز بن 
عثمالَ الرََبيّ فاه من ن وني اهل الشام من صغار التابعين» وكان مهما بالَصْب[(947)]» وهو: مناصَبة العَدَاء لآل البيتِ» 
ومع ذلك هو ثقة تَبْتٌ» وكذلك أيضًا: عَدِيٌّ بن ثابتِ الكوفئ» كما قال عنه أبو حاتم الرازئ: «هو صَدُوق» وكان إِمامَ 
مسجل الع وتا [(948[. ك ك الأئكة» وخرّج له مسلِةٌ في «صحيحه»» وكذلك أيضًا: هناك عبد 
بن يعقوب الرَواجنئ» وهو كما قال ابنْ خُريمةً: «نا عبَادُ بنْ يعقوب؛ المتَهَمُ في رأيه» الغقة في حديثه»[(949)]. 
فهؤلاءِ يُطلَق عليهم: ثقةء لك هذا التوثيق منصرفٌ إلى ضَبطهم» وإلى إتقانهم وصدّقهم في ذاتهم» ولك عدالتهم مجروحة 
وهؤلاءِ حتى لو روَا ما يبد بعَّهم» فحديئهم مقبولٌء ويُحكمْ بصكته» هذا الذي عليه المتقدّمون من أهل الحديث؛ منْل: 
أحمدء وابنٍ المَدينيّ» وابنِ مَعِينِ» والبخاريّ» ومسلم» والبّرمذيّ» وأبي حاتم وأمغالهم. 
وأا التفريق بين التحديثِ بما يويد بذْعَتَه؛ فاته لا يقل وإذا لم يحدّث بما يويد بذعتَهُ فإِنّه يبل .: فمن قال هذا القولَ 
وشهَة وتلقَاهُ عنه المتأخرون: أبو يعقوب الجُورَجانئ» وكان عنده شيء من التَّصْب» فتكلَّم في جَمْع من أهل الكوفة 
وبعضهم من أساطين الرواية؛ كالأعمش» وأبي إسحاق› تكلم فيهم وکاد د حدیتهم» لکن قال: ا صادقون وضابطون 
لہا حدّثوا به[(950)]. 


فقال هذا القولٌ وأحَدَّهُ عنه جَمْعٌ من المتأخرين» وذكَب ابن جِبَانَ إلى ما هو أعمٌُ من ذلك ميرد حديت الداعية» ويَقبَل غير 
الداعية[(951)]؛ لذا تراه في بعض الأحيانِ يضعّفُ بعضَ الرواة الذين وصِفوا باتهم دعاةٌ إلى پڏعتهم؛ ككريز بن عثمانَ 
الرَحَبي؛ حيتٌ ذكرَةُ في «المجروحينَ»» ونَّصّ على أنه كان داعية إلى بدعته وهي النصب» وهو ثقةٌ مشهور. 

ا هو : أن مَن ثبت صِدَفهُ في ذاته» وثبَت عنه حِفْظة لحديثه وإتقاه» فهذا يبء وإذا ردنا ما يويد بذْعَكَهُ فهذا 
تنافض؛ فما أن بُحكم عليه بأنّه ثقةء وإمًا أن يُحكم عليه بأتّه غير ثقةء ثم إن الحُمَاظّ لا يونقون راويًا من الرواة إلا بعد أن 
يسبُروا حدیئه؛ فعبَادٌ بن يعقوب قد سبروا حديه» ولم يتكلم . فيما أعلَمُ . فيه أحدٌ فيما يتعلَقٌ بضبطه وإتقانه» ولم يقولوا: 
al ESE as‏ بيذعَته؛ فأهلٌ العلم بالحديثِ عندما يصون على شخصٍ بأنّه ثقة 
لا بد أن هذا کان بعد سَبْرٍ حديثه» فعندما يرق بين ما يويد وما لا يويد بذْعَتَه» فهذا تناض وليس بصحيح. 

ولذلك کما ذگزث فالبخاريٌ رحمه الله قد روى في «صحيجه» من طريق قَيْس بن أبي حازم» عن عَمْرو بن العاصٍ رضي 
الله تعالی عنه» أله قال: سَمعث الب صلَّى الله عليه وسلّم جهَارًا غير سر يقولٌ: «إدٌ آل ابي فُلاَنِ ليوا لي بأؤلياء ونما 
وَلبّى الله وصالخ المُوْمنينَ»[(952)]. 

قالوا: ِد قَيْس بن أبي حازم مُسنَ بشيءٍ من اللَّصْبٍ[(953)]» ومع ذلك روى له البخاريٌ في هذا الأمر» وكذلك أيضًا في 
«صحيح الإمام مسلم» من حديثِ الأعمش» عن عدي بن ثابتِ٬‏ عن زر بن حُټيش» عن علي بن ابي طالب رضي الله 
تعالى عنه» قال: «والذي فلق الحَبة وبراً السَمَمةء اله لَعَهْدٌ لبي الأقئ صلَى الله عليه وسلّم إِلَى: ألا حبني إلا ممن ولا 
يبغضّني إلا منافقٌ»[(954)]. 

وهذا الحديث قد خرّجه مسلة» وصكحه الترمذئ[(955)]؛ بل قال أبو عَم في «الجلية»: «هذا حديثٌ صحيخ مُق 
عليه»[(956)]» ومع أ عَدِيٌ بن ثابٍ قد انهم بالتشيُم؛ فقد تقل اتفاق الحْمًاظ على صكته؛ لأ شروط الصكة متوافة 
فإذا وصِف الإنسان بشيءٍ من البدّع» وثبت أنه ضابط لحديثه وصادق في لَفْسه» فهذا بقل حدية سواءٌ روى ما يود 
بدعَتَّةٌ أو لم بَرو! وهذا مذهَبُ المتقّمي من أهلٍ الحديث[(957)]. 

أمّا القسمْ الثالت من الثقاتِ : فهم المْقِلونَ من الحديثِ» الذين لم يشتهرواء O O E‏ ولک 
هذا التوثيق إلّما هو منصَبٌ على حديثهم» وليس منصبًا على إتقانهم ومن هذا الصَنْضٍ جَمْع من الرواة قد ولقوهم» وسوف 
يأتينا كلام الذَكَبي . بمشيثة الله . فقد تكلم أيضًا بنحوٍ هذا الكلام في كتابه «الميزان»» قال: «وفي رواة «الصحيحَيْن» عدذ 


ع 


کا 


علیه: أ حدیُ صحیح»[(958)]» ثم زاد هنا تصحيح الترمذې له» ذا صح التّرمذئ له فاه یکو مقبولاًء ثم قال: «إذا 
صح له ابنْ حُريمةء فهذا دون الأوّل» ويكون حديثةُ جِيّدًّا»» أو نحو هذه الكلمة» كما سوف يأتي . بمشيئة اللهتٍ . فهؤلاءِ 


ا 
ئ 
1 


الرواةٌ الذين لم يشتهروا» ولکن اظ في أحاديثهم فوج دت مستقيمة» فهناك من الاأئكَة من يوتقهب و ن حدیتهم َة 


وفي «صحيح البخاري» شيءٌ من هؤلاءِ قلي وفي مسلم أكثرُ وأكثر» من ذلك: جعفَرُ بن ابي ٿوْرِ» عن جابر بن سمُةَ في 
إيجاب الوضوءِ من لحوم الإبل[(959)]. 

وكذلك أيضًا في حديِ: عبد الله بن عمرو بن العاصِ: «اِئه لَمْ يگن ٽي بلي إلا گان حًا عليه أن يدل امه عَلَى حير ما 
يَعْلَمْهُ لَه...» ؛ خرّجه مسلِم في «صحيحه»» وفي إسنادِهِ رل ليس بالمشهور[(960)]. 

وهناك جَمْعٌ من الرواة في «صحيح مسلم» فرابةٌ الخمسين» وفي «جامع التّرمذي» مكَنْ صْحَح لهم» وعند ابن حُريمة أيضًاء 
وأيضًا مسن وتقهم اللائ ورج لهم في «سننه»» وأمّا الضعفاء؛ فلا يكاد يخرَج لهم» وإذا خرًج لهم بين ضعقّهم وكما 
تقدّم فإدٌ الحُمَاظٌ يسمُون كتاب السَسَائنَ ب «الصحيح». 

فهذا القسم الغالت من الفقات › إذا کان الشخصْ عَدَلاً في ذاته» وضابطًا لحديثه» فإذا زاد إلى هذا الفهم والمعرفة والإكثار 
من الرواية والعلمَ بالحديثِ» فهذا يُطلَقّ عليه: حافظ. 

قال الذكَبيئ زتحقه الله و لاط ات٠‏ 

ش : من مناسب الكلام عند قول الذهَبي: «والحُمَاظٌ طبقاٿ»: دوکر تقسیم مسلم لطبَقاتِ الناس في «التمييز» إلى ثلاثة: 
(1) رل حافظ متَقِن؛ فهذا لا ثُختلَفُ فيه؛ ومن هؤلاء: ابن مَهُديّ» ويحيى بن سعي القُطَانُ» وشغبة والثوري. 

(2) وآحَر يهم والغالث على حديثه الصحة؛ فهو لا بنرك ولو ترك حديث مل هذاء لَدَكَب حديث الناس؛ مثل: عبد 
العزيز بن محمد الدّراوزدي» فهو صَدُوقء وله أوهام» ومثلم: محكّدِ بن راشدِ الككحولئ» فهو ثقة» لكن هناك مَن تكلم فيه 
ومثل: محمد بن عَجْلان» صدُوق» له بعض الأوهام» ومثل: العلاءِ بن عبد الرحمن» صَدُوق» بل ثقة» وله بعضُ الأوهام؛ 
فهؤلاءِ لا بتركود» والذي تغلب على حديثه الصكة وله أوهامٌ ترك الأوهام ويؤحدٌ حديئة الصحيح. 

(3) وآحَر الغالب على حديثه الوَهْمُ؛ فهذا يرك حديثة؛ مثل: شرك فيما روي عنه بعد الاختلاط؛ فالغالب على حديثه 
الخطاًء ومثل: ابن هيعة؛ فالغالت على حديثه الخطاً والوَهْمُ؛ فأمغال هؤلاءِ يُكتب حديتهم» ومثل الليثِ بن أبي سليمان» 
ويَريد بن أبي زيادٍ: يكت حديتهم» ولا يُحتَحٌ بهم فإن ود ما يشهَدٌ لحديثهم هنا يقبل. 

ثم أشار إلى أن الرواةً ثلاثةً: 

القسمْ الأوَلُ: المتوقي المتقِنْ لما حمَل من عِلْم» وما ادى منه إلى غيره: 

ومن أمثلة هؤلاءِ الحْمَاظ المتقِنينَ : الرَهْرىٌ وقتادةٌ بن دعامة الدوسئ» ومالك ويحيى بن سعياٍ الأنصارئ والقَطَادُء 
وشْعْبة بن الحَجًاج الواسطي» وسفيانٌ الثوري» وابنْ مَهُديّ» وعبد الله بن دينارٍ» وغيزهم من الحُمَاظ المتقنين» وهولاءِ ثُحكَمُ 
على روايتهم بالصحة. 

القسم الثاني: مَن هو دونهم في رداءةٍ الجفْظ والتساهل فيه: 

وهم حمَظة ومتقنودً» ولكن عندهم بعضٌ الأوهام والأخطاءء والغالبْ على حديثهم هو الصكة؛ ومن أمثلتهم : العلاءُ بن عبد 
الرحمن؛ فعنده شيءٌ من الأخطاءء والغالب على أحاديثه الصكة» وعبد الرراقِ بن هكام» خاصَةً في نهاية حياته» وعندما 


ا 


صِيب بالعَمَى وقَعَ في حديثه شيءٌ من الخطأء والغالب على أحاديثه الصكة» وكذلك محمد بن عَجْلانَء وهذا مال أوضخ 
مما تقدّم؛ لاد محمد بنَ عَجْلانً له أخطاءٌ عديدة» ومحكَد بن راشا المكحولئ» وعبد العزيز بن محمد بن عَبَيدٍ 
الدرَاوردئ» فله أخطاءٌ والغالب على أحاديثه الصكة. 

وهؤلاءِ یُحکمُ على روایتھم بالصكة» إلا فيما أخطؤوا فيه» فيترك الخطأء أو يُحكمُ على أحاديثهم بالحْسْن؛ مثل الدرَاورديّ 
قد بُحكُمْ على أحاديثه بالحْشْن» وإن كان الأقربُ أن يُحكم ا ا واا ن 
بالکثیر» خاصَةً إذا حدّث من كتابه. 

القسمُ الثالت: المتوهَّم غير المتقِن: 

فان الال عة التخطاء كما في تقسيم ابن مهدي السابق؛ يبدو أن الإمام مسلا يقصد هذا. 

ومن أمثلة هؤلاءِ الذين يَغلِب عليهم اطا : عبد الله بن لَهيعةء وشَرِيك بن عبد الله القاضي» وخاصَةً بعدما ا القضا 
وإذا حدث من حفظه» وكذلك شَهْرٌ بن حَؤشب وغیزهم؛ ؛ فهؤلاءِ بُحکمُ على حدیثهم بالضعف» واه لا بُحتَحُ به» ولکن إن 
جد ما يشهَّدٌ لحديثهم» وما يؤْيّدٌ روايتهم .: فهنا يقل حديثهم» ويرتقي لدرجة الحسَنِ لغيره. 

والرواةٌ منهم مَّن حديثة صحيح في أَوَلِهِ وآخره؛ فهذا حديثة صحيح مطلَمًاء ومنهم مَن حديثةُ صحيخ في أوَلهِ» ثم بعد ذلك 
ضَعَفَ؛ كعبدِ الرراقِ في نهاية حياته تغيّر» وكهشام بنِ عُوة» وهو حجَة مطلمًاء لك حدية القديمَ اس من المتأجر» ومثل 
سعيدٍ بن أبي عَرُوبةً؛ حيث اختلط في نهاية حياته» ومنهم مَن حديثة الأخير أصَح من حديثه القديم؛ كهمّام بن يحيى 

العَوْذ 
ويحسْنْ هنا الإطالة قليلاً في مسألةٍ هي من أهجًّ ما يُذگرٌ في عِلْم الحديث» واعتماد الطالب عليها في الحكم على 
الأحاديث. 

ومن المهّ لطالب العلْم : أن يعرف أحوال هؤلاء الرواةء ومَن رى عنهم؛ من حيث الضبط والجِفظ والإتقان؛ فإلّهم 
متفاوتودَ فيما بينهم؛ قال الإمامٌ مسلِمٌ رحمه الله في «التمييز»[(961)]: «حدثني محمد بن المشتّى» قال: قال لي عبد 
الرحمنِ بن مَهْديٍ: يا أبا موسى» أل الكوفة يحدٍثونً عن كل أحا! قلث: يا با سعيإٍ» هم يقولون: إِنّك تحدِّث عن كلّ 
أح! قال: عن أحدّث؟ فذگرث له: محكَد بن راشدٍ المكحوليئ» فقال لي: احمَظ عيّي؛ اناس ثلاثةٌ : 

1 رج حافظ معقن؟ فهذا لا يحتف فيه: 

2۔ وار يهم والغالب على حديثه الصۀ؛ فهو لا يرك ولو ترك حديث مغل هذاء لدب حديث الناس. 

3. وآحَر الغالبث على حديثه الوَهْمُ؛ فهذا بنرك حديثه. 

القسم الأوَل: الحُمَاظٌ المتقنون؛ وهم على طبقاتٍ: 

الطبقة الأولى : الحْماظٌ من التابعِينَ؛ مثل: سعيك بن المسيّب» والحسَن البَصْريّ» ومحكّد بن سِيرينَ» وأبي سلَمة بن عبد 


الرحمن» وعَروة بن الربير؛ فهؤلاءِ من کبار الحُمًاظ. 


= ks 


الطبقة الثانية : التي بعدهم من الحُمًاظ؛ كالرّهُريّ» والأعمش. 

الطبقة الثالئة : كسفيان بن عبَينةًء وسفيان الثوري» وشعْبة بن الحَجُاج؛ فهؤلاءِ من كبار الحُمَاظ. 

الطبقة الرابعةٌ : كأحمد» وعلئّ بن المَدينئ» وابن مَعين» وهؤلاءِ من كبار الحُمَاظ. 

وهؤلاءِ يُحكمٌُ على روايتهم بالصحة. 

القسمْ الثاني: يَهمُ» والغالث على حديثه الصكة؛ فهذا لا يرك ولو رك حديث مثلٍ هذاء لَدَهَبَ حديث الناس: 

وهم حمَظة ومتقنون» ولكن عندهم بعضُ الأوهام والأخطاء والغالب على حديثهم هو الصحة؛ ومن أمثلة 

عبد العزيز بن محمد الذَراوزديٌ : فهو صَدُوق وله أوهام» وقد يُحكمُ على أحاديثه بالحْسْن» وإن كان الأقرب أن يُحكم 
ا ا ل اجا اة الط یں اک حا و ت ف اه 

. محمد بن راش المَكحولئ : وهو ثقةء لكن هناك مَّن تكلم فيه. 

محمد بن عَجْلانَ : صَدُوق له بعضٌ الأوهام. 

. العلاءٌ بن عبد الرحمن : صَدُوق» بل ثقةء وله بعضُ الأوهام» فعنده شيءٌ من الأخطاءء والغالب على أحاديثه الصكة. 
. عبد الررّاقِ بن هام : خاصَةً في نهاية حياته» وعندما أصِيب بالعمَى وفع في حديثه شيء من الخطأء والغالبث على 
أحاديثه الصحَة. 

فهؤلاءِ لا بتركود» والذي تغلب على حديثه الصكة وله أوهامٌ: نرك الأوهام» ويؤحد حديئة الصحيح» أو بُحكم على 
وهناك مَن هم دون ذلك ممن عندهم صِدَق» وعندهم شيءٌ من الضبط» ولكتّهم أكثرٌ أخطاءً وهم داخلون في القسم الثاني 
. في قصد مسلم . ولكتّهم في الحقيقة دون ذلك؛ مثل: شَريك بن عبد الله القاضي؛ فله أحاديث صحيحة كثيرة» لك له 
أوهامًا كثيرة» ولا يقارَنُ بعبدٍ العزيز الدَرَاوَرّديّ» أو ابن عَجْلاً؛ فهو دونهم. 

القسم الثالث: الغالث على حديثه الوهْمُ؛ فهذا يرك حديثة؛ مغل: 

. شَريكٍِ بن عبد الله القاضي : فيما روي عنه بعد الاختلاط» وخاصَةٌ بعدما تولى القضاء وإذا حدّث من جِفُظه؛ فالغالث 
. ابن لَهيعةً : فالغالت على حديثه الخطاً والوهْمُ. 

الليث وا بان 


CEs o4 
. ر س حوسب‎ 


وأمثال هؤلاءٍ : َب حدیثهم» ویْحکهُ عليه بالضعف» وا ل حح به» ولکن إن وجد ما يشهَدٌ لحدیٹهم» وما يويد 
روایتهم .: فهنا قبل حدیتهم» ويرتقي لدرجة الحسَنِ لغیره. 
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وقال مسل رحمه الله أيصًا[(962)]: «وقد ذگزنا من مذاهب أهل العلْم وأقاويلهم في درَجاتِ الحُمَاظ من وعَاة العلم 
ونْقَّال الأخبار والسَتَنِ والآثارٍ: ما ا به ذو للب على تفاؤتِ أحوالهم ومنازلهم في الجفظ وبأسبابه» فيعلَم أن منهم: 
المتوقّي المتقِنَ لما حمَل من عِلْم» وما أدّى منه إلى غيره» واد منهم من هو دونه في رداءة الجِفْظ والتساهل فيه» وال منهم 
المتوهُمَ فيه غير المتقِن؛ فهذا كما يجدٌ حاملاً حين يَحيلْ» أو حاكيًا حين يَحكي». اهھ. 

الرواةٌ حسَبَ صحَة حديثهم: 

يُمكِنٌ تقسيمٌ الرواة حسب صحة حديشهم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول 1 من حديئةُ صحيځ في أوَلِهِ وآخره : فهذا حدیةُ صحیځ مطلمًا. 

الثاني : من حديئةُ صحيخ في أوله» ثم بعد ذلك ضْعَّفَ : عبد الررّاق؛ حيث تغيّر في نهاية حياته» وكهشام بن عَروة» وهو 
و و ا و أبي عَرُوبة؛ حيث اختلَطٌ في نهاية حياته. 

اثالث : من حديئة الأخيرٌ أصَحٌ من حديثه القديم؛ كهكّام بن يحيى العَوْذيْ. 

الخطاً عند الرواة على أقسام عديدة: 

ولا : ان یکونٌ الخطاً في بعضٍ الشيوخ : فإذا E‏ 

ثانيًا : من حدّث بالحديثِ في مکانٍ دون مکان : مغالّهُ: مَعْمَرْ؛ إذا حدّث في اليمَنِ فحديثة أصَحٌ مما حدّث به بالَصرة. 
ثالًا : من حديثةُ عن بعض الشيوخ صحيخ» وعن بعض الشيوخ فيه نظّز؛ مثل: رواية مَعْمَرٍ عن ثابتٍ البُنانيْ؛ حيث تكلم في 
رواية مَعَمَرِ عن ثابتِ البنانيٰ. 

رابا : من إذا حدّث من كتابه فهو صحيح» وإذا حدّث من جِفْظه فهو ضعيف؛ مثل: شَريك بن عبد الله القاضي؛ فالأصل 
فیما حدّث به من کتابه: أنه صحیح» ا ات و ا ا و اا e‏ 

فينبغي الانتباة إلى هذا الشيء؛ لان الراوي إذا تُكَلّم فيه لا يلرم أن يكونَ ضعيمًا مطلَقًاء وإِذا نق لا يلرم أن يكونَ ثقةٌ 

وأحيانًا تكونٌ هناك استشناءات؛ فينبغي الانتباةٌ لها. 

أقسامٌ الخطاً عند الرواة 

أشار الإمامٌ مسل إلى أن الخطاً الذي بِقَع فيه الراوي على قسمَيْن: 

الك ل خطاً في الإسنادء وفيه قسمان[(963)]. 

القسمُ الثاني : خطاً في المتنٍ» وفيه قسمان[(964)]. 

و ی 

القسم الأول 

الخطاً في الإسناد 


الأول : كالتصحيض في الاسم وهذا الأمرٌ فيه واضخ؛ كمَعْمَرِ بن ا خی مات فو الرغْريّ» فقال: عن أ بي الطَمَيلٍ 
عَمْرو بن واثلة» فسماه عَمْرّا» وهو عام بن واثلةء فهذا الخطاً واضځّ ين يعرف بسرعة» وكذلك التصحيفٌ في كلمة في 
المتنِ فهو واضح بّن» وقد ذگرّ الإمامٌ مسلِمٌ أمثلةً عليه؛ حتى يَعرقها الناظرٌ والقارئ» وهو لا يقصِدة؛ لألّه واضخ وإِنّما قصَدَ 
القسمَ الثاني الذي لا يُعرَف إلا بتع الطرقِ» وجمع الألفاظ والرواياتِ؛ كما سوف يأتي بمشيئة الله. 
والخطاً على قسميْن 
ا الكيّ. 
وطاق الكيْف. 
فاك طا فان وهاك ا ب ا 
فين الخطا في الكَيْفٍ : ما قاله أبو الحسَنٍ الدارفطني . عندما سأله الحاكمٌ عن الربيع بنِ يحيى الأشنانيّ . قال: «لیس 
بالقويّ يروي عن الثوريّ» عن ابن المنكدِرٍ» عن جابر: «الجَمْمُ بين الصلاَيْنِ»؛ قال الدارفطني: «وهذا سقط مغة ألف 
حديث»[(965)]؛ استعظامًا للخطا. 
ا بن الحَجًاج أحيانًا من تصحيفِ في اسم الراوي» وشْعْبة من كبار الحُمًاظ؛ فهذا خطاً في الكيف. 
والخطأً في الك : كراو أخطاً في خمسة أحاديت, وثانِ : أخطأ في عشرة» وثالثِ : أخطاً في معة؛ فالذي لديه أخطاء كثية 
الاه طا ارعان فة اغا في الك. 

ثم الرواةٌ يختلفود فين خط في الكة؛ فهناك من يُخطيئ ممه خط ولا يور في حديثه كنيراء وآحر يُخطئ خطاً واحدًا أو 
خطأيْن ويرد حديه؛ فكيف ذلك؟ 
لننظرّ متلا إلى أبي داود الطيّالسئ . وهو من كبار الحَمَاظ . حيثٌ يقولٌ: «أنا أسوق ثلاثة لاف حديٍ» ولا قَخْرَ»» أو نحو 
ذلك. ۰ 
وقد سأل أبو مسعود الرازئ الإمام أحمد عن أبي داود الطيالسئ؟ فقال الإمام أحمد: ثقةٌ صدُوق» قال: بُخطي؟ قال: 
ُحتمَل ه»[(966)]؛ أي: هذا الخطأً محتمَل بکثرة ما روّى. 
فإذا كان هناك راو يروي آلافَ الأحاديث» وأخطاً في عشَرة أحاديت» أو عِشرينَ حدينًاء فهذا لا يور كثيرا في حديثه؛ 
ولذلك قال اب عَڍِيّ» عن أحمد بنِ و إّه أخطاً في الحديثِ الذي رواه عن عبد الررًاقِ» عن مَعْمَرِ» عن الرَهْريّ» عن 
عَبي الله» عن ابنِ عبّاس» قال: بع بعَني النبيٌ صلى الله عليه وسلّم إلى عليّ بن أبي طالب» فقال: «أنت سيد في الدنيَء 
وسڏ في الآخرق مَن حبك فَقڏ آَحَبي» ويك حپيب الله وَعَدوكَ عدوي وَعَدُوي عَدُوُ الله الوَْل لِمَن أبْعَضَكَ مِن 
بغي »[(967)]. 


فقال: هذا الحديث منك وأنكرَ على أحمدً ب بن الأزكر» لكن لم يثْث أن الخطاً من أحمد بن الأزكر؛ ا 
اراق . ولعلّه يأتي الکلامٌ عليه . لکن ذگرثة حتی أصِل الى آمر؛ وهو أ ابنَ عَدِيّ ذگر عن أحمد بن الأزكر أله كتب وأكئرء 
والذي يكر بُخطئ في الحديثِ الواحدِ والحديتَيْنِ والعشرة؛ فالذي يكير يمَعُ ا اطا وهذا لا يؤر کثيرًا. 

وهناك مَن إذا أخطاً في حديَيْن» فإلّه برد حديثة؛ وذلك كراو ليس عنده إلا ثلاثة أحاديت أو أربعة؛ كعامر بن شَقِيق بن 
جَمْرة فاه مق جدًا من الحديثِ» فروى حدينًا عن أبي وائل» عن عثمانَ رضي الله عنه؛ أن رسولً الله صلى الله عليه وسلّم 
توضًاً فخلّل لحيته[(968)]» وهذا خطأ من عفرو بن جَمْرة؛ وذلك أن حديت عثمانً الصحيح رواه حُمران» عن 
عثماد[(969)]» ورواه غیژه» لکن أشهرهم حُمْران» ولیس فیه: «فخلّل لحیته»» أو «مسَح اذب وليس في الصحيح: 
«مشځ ا وإنّما جاء «مَشخ الأذتين»[(970)] خارج الصحيح» فهذا الحديث قد أخطا فيه» وهو مُقلة جدًاء وليس 
له شيءٌ من الأحاديثِ» فيعتبرونة ضعيمًا. 

فالصواب في عامر بن شَقِيقٍ بن جَمْرةٌ : أله ضعیف؛ كما قال یحی بن مَعينٍ[(971)]؛ ؛ لألّه أخطأً هذا الخطاً الواضح البْنَ 
المنكر» وكذلك أخطأ في الإسنادِء فقال: عن أبي وائل» عن «عثمان»» بينما هو عن «حُمران»» رواه ابو وائل» عن حُمُران» 
فهو يُعتبَرُ منكرَ الحديث. 

وملَة : رة بن عب الرحمن» فليس 2 وإِنّما له عِدَّهٌ أحاديتَ أخطأا فيها؛ فقد رى عن الرْهْريً» عن أبي سلمة» عن 
أبي هُريً: «مِن حن إشلام المَرء: ته ما لا يغنيه »[(972)]ء وروى بهذا الإسناد أيضًا: «كل أَمْرٍ ذِي بال لا يدأ فيه 
بِحَمْدِ الله... «07301[« فكلا الحديتَيْنٍ ا فیما رواه: 

فأمًا الحديث الأول : فقد رواه أصحاب الإهْريّ» عن الَهْريّ» عن علي بن الحسين» مرسَلاًء وبعضُ أهل العلم يرون 
زيادة من صَدُوقٍ» وهو فُرَهٌ بن عبد الر » فتقبل» ومن رواه مرسَلاً لم يَسمع الحديٿ متصلا؟ hs‏ 
يَعلَهْ؛ وهذا ما ذهب إليه النووئ[(974)]» وبعضْ من تأر وقالوا: هذا حديثٌ حسن» بينما كبارٌ الحمَاظ . كأحمد 


ع 


أن هذ 


والبخاريَ وابنِ مَعينِ وابنِ المَدِيني . بر اد هذا الحديت ضعيف واه مرس عن علي بنِ الحسينِ؛ وهذا هو 
الصواب[(975)]. 

وأمّا الحديث الثاني : فرواه أصحاب الرهْريّ . كمالك بنِ انس وغيره . عن الرهْريّ مرسَااًء وشو المراسيل مراسيل الرَهْري؛ لاله 
ضعي شدي الضعفٍ؛ فبعضُ أهل العلم قد اعتبروا الحديث الأول حسدًا وصححوه؛ كابنِ جبًان[(976)]» وتاج الذِينِ 
السّبْكئ» وغيرهم؛ والصواب : أن الحديتَ ضعيفٌ مرسَل» وهذا هو منهځ كبار الحُمَاظ؛ لأنّهم يعتبرونً هذا حديًا مرسَلاً 
ضعيمًا» ويقدٍّمود رواية الأحمَظ والأكثر. 

درجاث الخطأاً في الإسناد 

الخطاً في الإسنادِ على ثلاثِ درجات: 


او طا م و ف او ساد 


الغانية : خطأً أكتّر. 
ا ك دق 


ا 


ومثال الخطاً الذي لا يؤ يۇر في اللإإسناد كما سبق . أن شعَبة بن ج الحجاج يصحفُٰ في ١‏ سم الراوي» فيغير اسم تغييرًا يسيرًا» 
ومغلم هذا لا يتر كثيرًا» فقال: أبو الطَمَيلٍ كرت لهات ا عا وها اا ل يسن 

ومثالٌ القسم الثاني حيث يكوك الخطاً في الإسناد أكثرّ وأكبر : عندما يبدل باسم الراوي غيره» وهذا الراوي الح يكونُ 
ضعيمًاء أو أن يريد رجُلاً في الإسناد» فهذا طا اک من الأول ويلا حط على الراوي هذاء وإذا كثُرَ منه هذا الشيء نيه 
على الخطأاً الذي يمَحُ فيه 

وهناك ا من هذا؛ عندما يجِعَلْ كلام الراوي حديًاء ويسشُوق له إسنادًا؛ ومغالٌ ذلك: 

عندما كان شري بن عبد الله القاضي يحدٍّث» فد حل ثابت بن موسى الزاه» فقال شَريك: «مَن قام بالليل» حسنَ وجهُهُ 
E le O EE ESA No‏ 
. مع أله عاب وفاضل» لكّه ضعيفتٌ جدًا في الرواية. 

القسم الثاني 

الخطاً في ا 

وينقسم إلى ثلاة أقساع 

ان خطاً ا : ما روى البخاريٰ في «صحيحه»؛ من حديثِ جابرِ بن عبد الله[(977)]؛ أن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام اشترى جمَلاً له في غزوة من الغزوات» فقد اختلف الرواهة في تحديدِ قيمة الجمَل» > وقد ساق البخارئ هذا 
الاختلافَ؛ لان هذا لا ر O a‏ 
عليه؛ فالخلافٌ في تحديڊِ انب وقَيّة» أو ا أو أكثرَ . لا يتر ما دام أنه اشتراه؛ فساق البخارئ الحديتَ باختلافهء 
ومثلٌ هذا الخطأً أو الاختلافِ لا يور في الحديث؛ لأله شيءَُ الك الح الب كه هدا ي 
بخلاف التصحيف الشديد. 

الثاني : خطأً أكبر من الأَولِ؛ كأن يتفرّد بلفظ لا يتابعُ عليه؛ ومغالة: 
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E sS‏ عن ابن المنكدر» عن جابر؛ ؛ أك تول 
الله صلى الله عليه وسلّم » قال: «إذَا سيعت المُوَذنَ» فَُل: الله رب هَذِو الذَعوَة التَامَة وَالصَلاة القَائِمَة» آتِ مُحَمّدًا 


الَسيلة وَالمضيلة وَابعلةُ ماما مَحْمُودًا دي وَعَدته؛ نك لا د 2 يياه » زاد كلمة: « إَِكَّ لا تُخْلفُ المِيعَاد ». 
الحديث رواه الإمام أحمد[(978)]» والبخار[(979)]» ومحكد بن یحی اذمل [(980)]» وغیژهم ن کبار الَا 
عن على بن عيّاش» ولم يذكروا هذه الزيادة؛ لن هذه الزيادة تور في المتن» وهذا خطاً أكبر. 


الغالث : الخطاً ا ا ا يأتينا بمشيعة الله؛ 2 ا أحمد ب حتبل» قال: حدتّنا 


له عله وسم[(081)[. 


اا شنيع من ابن لّهيعة» وصوابُ الحديثِ: «احتجَرَ في المسجد»[(982)]؛ أي: عندما اعتكفَ رسول الل 
احتجرً[(983)] مکانًا حتی يَجلِس فيه في أثناء الاعتكاف؛ فابن لَهيعةً قد صحف هذا كله فقال: «احتجَم في 
المسجك»؛ وهذا ا شنیع. 

أخطاء يقَع فيها الرواة 

هناك من الرواة من بُخطيئ إذا حدّث من حفظه دون كتابه؛ مغل: 

1. ريك بن عبد الله القاضي» وقد صف أن كتا صحيخ» بخلافِ جِفظه. 

2 . حفص بن غیاِ: فاه بُخطئ إذا حدّث من حفظه دون کتابه. 

فأهلٌ الحديثِ يميُزونٌ هذاء وينتبهونَ له عند الحكم على الحديث. 

وهناك من يُخطئ في الكتاب دون الجمظ» وهناك من يُخطئ في الكتاب وفي الحمُظ» وهذا قسةٌ آحر. 

وهناك من بُخطئ في الإسنادِ دون المتن» وهناك من يُخطئ في المتن دون الإسناد» وهناك مَن يُخطئ في المتن والإسناد 
جميعًاء فهناك اختلافٌ؛ فالخطأً في الإسنادِ أحَفُ من الخطاً في المتن» والخطأً في الجِفْظ دون الكتاب أحَفُ فإذا كان 
حفط وکا طا قدا دل غل هة ضه. 

ومسل الإمامٌ مسل لهذا النوع نما حدق مالك بن أتسٍ[(984)] عن الرَغْريٍ» فقال: عن عبَاٍ . وهو من ولَدِ المُغيرة بن 
شغبة|(985)]. 

فالإمام مالك قد أخطأ في نسره» وإنّما هو من ولَدٍ زياد بن أبي سفياد» وليس من ولَدٍ المغيرة بن شُعبة. 

فال[(986)]: وكرواية مَغْمَرٍ[(987)] حين قال: عن عُمَرَ بن محمد بن عَمُرو بن مُطعم؛ ونما هو عُمَرُ بن محكد بنِ 
بير بن مُطعي» > خطاً yT‏ انسابهم» ولم يكن لجبير أ يعرف بعرو . 
قال[(988)]: وكذلك نحو رواية بعضهم حيث صكُف» فقال: نهى النبيْ صلى الله عليه وسلم عن التحبير؛ وهذا من 
الخطاً الفاحش» وهو تحريفٌ في المتن» وقد ذكرَهُ في «التمهيد»[(989)] عن عبد الله بن نافع» عن مالك؛ وإِّما أراد 
وقولّةُ: «تھی او e‏ الله عليه وسلّم عن الَجْش» هذا جاء في «الصحيحين»؛ من حديثِ مالك» عن نافع» عن ابن 
عُمَرَ رضي الله عنه» قال: «نهّى التب صلى الله عليه وسلم عن التَجْشٍ»[(990)]. ۰ 
واللَجْشٌ : هو الزيادةٌ في ثمَن السلعة من لا يري شراءها؛ إنّما يريد أن يرقَعَ الثمنَ؛ وهذا ِن وحرام» ولا يجوز. 


م 
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فأحد الرواة صحف هذا الحديت» فبدَل أن يقول: النَْجْشَ» صكفه: «نهى عن التحبير»؛ فأصبَح لا معتَى له. 

وهذا من الخطأً الفاحش» وإن كان الإمامُ مسلِم ذكرَهُ في الخطاً الذي يعرف من الحديث؛ لان الحديت معروف ومشهوڙ: 
«نهى التب صلی الله عليه وسلم عن التجش». 

روى البخاريٌ في «صحيحه»؛ مِن حديثِ عبد الله بنِ أبي حسينِ» عن نافع بنِ جُبَيرٍ» عن ابن عبّاس؛ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم قال: « أَبْعّض الاس إلى الله تَلالة: مُلْجدٌ في الحرم وَمُبْكغ في الإشلام سنه الجَاهلية ومطَلب دم امرئ بعَيْر 
حَق ريق مه »[(991)]. ۰ 

فوقَعَ الرواةٌ في التصحيف» فغيروا «مُلْجدٌ في الحَرّم»» إلى: «مُلْجد في الجرفة». 

الفرق بين التصحيف والتحريف 

هناك من أهل العلم من فرق بين التصحيف والتحريض» فقال: إن التصحيفَ يكو في تغييرٍ ضبط الكلمة» أو في لفظ 


ومثالةُ : قراءة «فيل»» بدلاً من: «قيل»» بتغيير قط الكلمة؛ فهذا تصحيف. 

وأمًا التحريفٌ : فهو أن يعي حرف الكلمة» أو رَسْمَها؛ كمَن غير «الحَرّم» إلى «الجرفة»» وبدّل: ب «التَجْش»: «التحبيرّ»؛ 
فهذه صورةٌ غير صورة لكلمة. 

ولول الذي يعْيْرٌ في ضط الكلمة؛ مثل: هُشيم؛ فيقول: كشيم؛ فهذا يسكى تصحيمًا؛ لاله تغيير في ضبط الكلمة» ومثل: 
خصين؛ يقولٌ: حصين؛ فهذا تغيي في ضَبْط الكلمة. 

والتغيير في صورة الكلمة وتبديل حروفها يسكًى تحريمًا. 

ومن الأمثلة في هذا الباب : ما جاء عن الشعبيّ؛ أل عمَرَ ب الخطّاب ب رضي الله عنه كب إلى شريح القاضي أن: «لا 
تورث حميلاً إلا ببيْنة» [(992)] والحميل : هو الذي يولد في بلا الكفرء فعندما افتتَح المسلمودّ بلاًا کثیر وجاء الكثير 
من هذه البْلْدانِ إلى بلاد الإسلام اذٌعی بعضهم نسب بعضٍ» فيدًعي أن من مات هو ولد أو ابن عَيّه؛ حتى يره ويور 
میراته» فکتب عُمَرُ لشریح: «لا تورث ويلا إلا بيْنة»» فبعضهم صفها فرواها: «لا يرث جيل إلا بُتينة»؛ فهذا تغييڙ 
کامل» وجمیل : هو ا الله بن مَعْمَرِ» الغاع اروف الف كانت مو نة فر «لا يرث جميل إلا بتينة» 
تصحيفٌ واضح بيّن. 

وبعضهم :أن رسو الله بلي الله عليه وسلم «احْتَجَم وأعطى للحَجَام أخرةّ»[(993]» فروًاه: «احتجَم وأعطى 
للحَجام رة والآجة: ما یہی به البناءٌ؛ وهذا تصحيفٌ شدید. 

وضبْطٌ الكلماتِ والأحرف والأسماء: مُه وقد ألفث فيه كتب كثيرة. 

كت فت في التصحيض والتحريف 


قد ألّف أهل العلم كتا عديدةٌ في ضبط الكلام والأحرف؛ سواءٍ فيما يعلق بكتاب اللء أو فيما يتعلَقُ بسلَة رسولهٍ صلّى الله 
عليه وسلّم » وما جاء عن الصحابة والتابعين» وهل جرا 

ومن الكتب المولّفة في ذلك : كتابُ «تصحيفاتِ المحدثين»» و«شرخ التحريف والتصحيفِ» لأبي أحمد القشگري» 
وللخطابی رسالةٌ في «أغلاط المحدٍثين»» وكذلك الدارفطنئ له كتابٌ في ذلك[(994)]؛ فهناك كتبٌ کثيرةٌ في هذه 
المسألة. 

فهذا القسمْ أوضح خطأًء واكتشافة أسهَل من القسم الثاني الذي سوف يأتي ذَكرهُ إذنِ الله. 

ومن الخطاً الذي يحصْل : ما يكون من مخالفة رواية افر لرواية الجماعة» ومعرفة هذه الأخطاءِ تحصْل من أمريْن: 

لمر الأول : أن يعرف الإنسان المنهج الصحيح في اكتشافِ مثلِ هذا الخطا؛ لأنٌ مناهج أهل العلم مختلفة فيما يتعلَقُ 
بمغلٍ هذا الخطاً؛ إذ إل بعضهم يعت خطاً ما لا يعتية الآحر كذلك. 

الأمرٌ الثاني : وهو القراءة في کتب اهل العلم التي تذكر الأخطاءَ التي تحصْل في مثلٍ هذا النوع؛ وهي كتبُ «العِلّلٍ»» 
وكتب «التخريج»» التي تحکه على الأحاديثِ» فتبيْنُ الأخطاء. 

مناهج أهل العم 

ا بالأمر الأولِ؛ كما ذر الإمامٌ مسليم؛ أن يأتي حديث من رواية جَمْع من الرواةٍ بلفظ معيّن» ويأتي أحدُ الرواة 
ا 

ومثالّةُ : ما رواه الترمذئ وغيرة من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن الأسودِ بن يزيد النخعي» عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «کان رسولٌ الله صلٌى الله عليه وسلم ينام وهو جن ولا يمس ماءَ»[(995)]. 

ا ا لأننا وجنا مَن هو أَتقَنْ وأكتَر من أبي إسحاق السّبيعئ وقد روّى بخلاف ما رواه أبو إسحاق؛ فرواه 
إبراهيم النخعئ» عن الأسود بن يزيد» عن عائشةء قالت: «كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم إٍذا كان جُنْبّاء فأراد أن ينا 
توضًاً»[(996)] . 

ولذا؛ قال أبو عيسى الّرمذي بعد أن ذگر حديت أبي إسحاق[(997)]: وهذا قول سعيدِ بن المسيّب وغيره» وقد رى غير 
واحٍِ عن الأسود» عن عائشةء عن النبي صلى الله عليه وسلّم ؛ «أَنّه كان 2 قبل أن ينام»» وهذا أصَحٌ من حديثِ أبي 
إسحاق» عن الأسود» وقد رؤى عن أبي إسحاق هذا الحديثت شغْبةء والثوريّ» وغير واحد» وِيرَؤدَ اد هذا لط من أبي 
إسحاق. 

ورواه عبد الرحمن بن الأسودٍ عن أبيه: بنحو ما رواه إبراهيم النحعئ؛ ففي رواية إبراهيمَ النحعي وعبد الرحمن بن الأسود؛ 
كلاهما عن الأسودِ بن يزيد» عن عائشةء قالت: «كان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم إذا أجتب» فأراد أن ينا 
توضًا»[(998)]. 


وقد جاء في «صحيح البخاري» عن نافع» عن عبد الله قال: استفتى عمَر الب صلی الله عليه وسلم أينامُ أحدنا وهو 
جن؟ قال: «نَعَه؛ دا تو ضا »[(999)] . 

وفى رواية عند ابن خُريمةً: «نَوَضًاً إِنْ شفْت »» وهذه الكلمة: «إِن شعت »: زيادة شادّة. 

فرواية أبي إسحاق: «ينامُ وهو جنب ولا يَمَسنُ ماءٌ» خطا. 

واختلَفَ أهل العلم في رواية أبي إسحاق السبيعيّ هذه: 

ا ای ل ا ا ی ا ن أن هذا الحديتَ غير حديثِ إبراهيم النخعي» »> وغير حديث عبد 
الرحمنِ بن الأسود» وهذه طريقة الفقهايء وغالب م من تأخُر من اهل الحديث والأصوليينَ؛ نهم يعتبرون هذا حدیتاء وهذا 
حديًا؛ فوجهة نظرهم : أ 


بن الأسود. 


ع 


: أن أبا إسحاق الريعيّ حافظ ثقة؛ فحديثة غير الحديث الذي رواه إبراهيم النخعئ» وعبد الرحمن 
ما جمهوڙ المتقَدِمِينَ من أهلِ الحديثِ . كشب بن الحجاج» وسفيان الثوريّ» وابنِ مَهْدئً» والقُطَانِ» وأحمد» وابنِ 
الدينيّ» وابنٍ مَعِينٍ» وأبي حاتم وأبي رُرْعة» والبخاريّ» ومسلم .؛ فيقدّمود روايةً الأحقَظ ورواية الأكتر» ولا يعتبرود التفرد . 
كحديثِ أبي إسحاق السبيعيّ هنا ۔ حدیًا مستقاد وإِنّما يعتبرودً ا ا ويقدّمود رواية الأكثر والأحمَظ؛ ولا شك أ 
طريقة من تقدم من اهل الحديثِ هي الأصح. 

مثالٌ آَحَرٌ : رى أبو قيس عبد الرحمنِ بن واد عن هريل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعْبة؛ أن انب صلى الله عليه وسلّم 
«بال فتوضًاً» ومسَحَ على جَوْربَيْهِ ونعلَيّهٍ»[(1000)]. 

فهذا الحديث رواه حَلْقّ كثيرّ عن المغيرة بن شغْبة؛ أن رسولَ الله صلّى الله عليه وسم «مسح على حُمَيِّْ»؛ كما في 
«صحيح البخاري»؛ من حديثِ الأعمش» عن مسلم» عن مسروقٍ» عن مغيرة بن شْعبة» قال: كنث مع الب صلى الله عليه 
وسلّم في سفَرٍ» فقال: «يا مُعْيرةٌء حن الإداو ة» » فأحَذتهاء فانطآق رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم حتى تواری عني» فقضی 
حاجته» وعليه َة شامية» فذهت لخر يده کيا فضاقت» فأخرَ يده من أسمَلها» فصبَبْت عليه فتوضًاً وُضوءَه 
للصلاة» ومح على حُمَيْهِ» ثم صلی [(1001)]. 

وفي «صحيح مسلم»؛ من حديثِ الأعمش» عن مسلم» عن مسروقٍ» عن المغيرة بن شعْبةء وفيه: «ومسح على حُفَيْه ثم 
صلی بنا»[(1002)] . 

ورواه البخاريٌ ومسلم أيضًا عن عامر» عن عُروةً بن المغيرة» عن أبيه» قال: كن مع النبيّ صلى الله عليه وسلّم ذات ليلةٍ في 
مَيير» فقال لي: مغك ما ۶؟» » قلٹ: َعَم فنرَل عن راحلته» فمشی حتی تواری في سَوَادِ الليلء ثم جاءء فأفرعْٹ عليه 
من الإداوق فغسل وجهة» وعليه جبَةٌ من ضوف فلم يستطغ أن يُخرج ذراعَيّه منهاء حتى أخرَجهما من أسمَلٍ الجْبّة فغْسَل 
ذراعَيه» ومسَح برأسه» ثم أَهوَبْثُ لأنرِع ميه فقال: «دَعَهُمَا؛ في َذْحَلثَهُْمَا طَاهِرتَيْنٍ» » ومسَح عليهما[(1003)]. 


ن 


وفي «سن الشسًائيّ»: عن الأعمش» » عن مسلم» عن مسروقِ» عن المغيرة بن شعبة؛ وفيه: «ومسح على حُقَيْهِ» ثم صلّى 
بنا»[(1004)] . 
وفي «صحيح ابن حِبًان»؛ من حديثِ معتير بن سليمان» قال: سيعت حُمَيدًا» قال: حدّثني بكر بن عبد الله» عن حمزة 
بن المغيرة بن شَعْبة» عن أبيه؛ وفيه: «ومسح على حُمَيْهِ وعمامته»[(1005)]. 
وفي «مستخرج أبي عَرَانة»؛ من حديثِ الأعمش»› عن أبي الصُڪى» عن مسروقٍ» عن المغيرة بن شعْبة؛ وفيه: «ومسَح على 
غ کک [(1006)]. 

هي الرواية الصحيحةء ومن تم نقول عن رواية عبد الرحمنِ بن تَروانً» عن هُريل بن شُرحبيل» عن المغيرة: «بال فتوضًاً 
ومسَّح على ا طا کا الرحمنِ وات وقد اة من هو اظ وا 
عدَدًا. 
وبعضُ اهل العلم يعتبرونً رواية عبد الرحمنِ بن ٿروانَ» عن هُرَيلِ بن شرحبیل حدیئا مستَقِاا؛ أا جمهورٌ الحمَاظ؛ فيعدُونَ 
هذا خطاًء ولا يعتیرونة حدیئًا مستا ولا أن الراوي رواه بالمعنى. 
فطريقة الفقهاء والأصولبَينَ وكثير ممن تأر من أهل الحديث: يعتررو ملل هذا حديتًا مستقأد وأا جمهورٌ الحْمَاظ؛ 
فيعتبروتةُ حديتًا واحدًّا؛ ومن تَمٌ يدون رواية المنفرد إلى رواية الجماعة» فيقدّمود روايةً الجماعة على رواية المنفرد» ويعتبرونَ 
روايةً المنفرد خطاً؛ والأمغلةٌ على هذا كثيرة. 
وممّن يدم رواية الأحفظ والأكثر : أهل العلم بالحديث؛ كشعبةً» وسفيان» وابنِ عَيينة» ویحیی بن سعياٍ» وابنِ مهدئ» 
وغيرهم من أئمَة أهل العلم. 
وهذا هو منهج المتقدِمِينَ من أهل الحديث. 
أمًا الأصوليُونَ والفقهاء وكثيز من تأر من أهلٍ الحديثِ؛ فإِنّهم يقولون : «مَن عَلمَ حْجَة على مَن لم يَعلَمْ»» ويعتبرونَ هذا 
حديتًا مستقاد وروايةً الجماعة حديًا آحَر؛ فيصجًحود كلتا الرواييْن» وكلا الحديتيْن» بينما من تقدَّم من الحْمَاظ يَرَوْنَ 
خلاف ذلك. 
فينبغي أن عرف طريقة م من تقدم من الحفاظ؛ لان هناك مناهجَ في عِلْم المصطلح» وفي الصناعة الحديثيّةء وهذا ليس خاصًا 
في الحديث» بل في أصول الفِقَّهء والفِقّه» وغيرها من الفنونِ . كما سيأتي بيان فينبغي على الإنسانٍ أن يعرف الطريقة 
الرجوع إلى كتب العلل والتجريح 
الأمرٌ الثاني : حتى لَفهّم هذه القضيّةَ فهكًا جِيّدًاء فلا بد من الرحوع إل كب العلل والتخريج؛ ككتاب «التمييز» للإمام 
مسلم» وکتاب «العلَلٍ» للداروطنی» و«العِلّلٍ الكبير» للترمذئٍ» و«العِلَلٍ» لابن أبي حاتم» وأمثال هذه الكتب. 
فالاطلا ع على أكبرٍ عدَدٍ من الأمغاة يساعد في ضَبّط القاعدة» ومعرفة المنهج» والسير عليه. 


طريقة معرفة الخطاً في الروايات: 

معرفة الخطأً في الرواياتِ تكونٌ من خلال عِدَّةٍ أمور: 

الأمرٌ الأول : الخطاً الواضح الذي يكوك له عله ظاهرة: 

ومن أمثلة العِلَةٍ الظاهرة : أن يكودً بالإسنادِ راو ضعيف» أو راو اختلط» أو في الإسنادِ قط وعدَمٌ اتصال» أو أن هناك مَن 
هو مكثز من التدليس وعنعن» أو ضعفٌ بيّن» فيْضعَّفُ الخبَرُ عندما يوجَد شىء من هذا. 

الأمرٌ الثاني : يكونُ من خلال جَمْع رواياتِ الحديث» فإذا وجَدنا أحد الرواة خالَفَ بعض الرواقء فنستدل بهذا على خطيه» 
وتقدّم أن روايةً الأكثر والأحفظ أؤلى من رواية الواحد» وأكثر كتب العلل تَبحَث فى هذا الأمر» فيكون أحدٌ الرواة قد أتى 
بزيادةٍ تفرد بهاء وخالَّفَ بعض الرواةء أو قَلَبَ المتنَ» أو خالَفَ في الإسنادِ؛ بأن يريد راويًاء أو يُسقط راويًاء أو أن يركب 
إسنادًا على متن؛ فأكثرٌ كت العلل تتحدّث عن هذا الأمر؛ ومن تَكّ: فَجَمْ الرواياتِ يساعِدٌ في معرفة الخطاً. 

الأمرٌ الثالت : وهو الغرابة التى تحصْل فى الحديث؛ وفيها تفصيل. 

ونعود إلى ذكر الذكَبئّ رحمه الله لطبقاتِ الحَمًاظ هناء فقال: 

والشاظط طْبَمَاتٌ: 

1 . في ذِرَوَتهَا: ابو هُرَيْةَ رضي الله عنه : 

أبو هُرَيرةً: هو حافظ الصحابة رضى الله تعالى عنه» وكما قال الشافع: «إِنٌ أبا هريره رضى الله عنه أحمَظٌ مَن روى 
الحديت في دَهْره»[(1007)] فاأبو هُريرة رضي الله تعالی عنه کان من بار الحُمًاظء وروی آلافَ الأحاديث» حتى بلع 
المَروئ نه خهدة آلا وثلات معة وأربعة وسبعينَ حدیتًا[(1008)]. 

قال: 2 وَفی التَابعینَ؛ گابن المُْسسّ : 

واب المسيّب: هو سعيد بن المسيّ بن حَرْنِ المَخزومئ المَرَشيْ» وهو إمامٌ جلي من كبارٍ الأئمة في زمانه» ومن كبارِ 
العلماء في وقته» حتى قال ابن المَدِينئ: هو أُوسَم التابعين عِلْمًا[(1009)]» فهو من حُماظ التابعين» ونَوْفّى في عام ثلاثة 
قال: 3 . وَفي صِعَارِهِمُ . يعني: صِعَارَ التابعينَ . گالرهْرِيٌ : 

وهو: محمد بن مسلم بن عَبَيٍ الله بن عبد الله بن شهاب» المرَشي الرَهْريٰ» آبو بکرٍ المدنئ» ثم نزي الشام» الإمامُ الجليلء 
من کبارٍ الحُمَّاظ رحمه الله کان مكٹرًا من الرواية» حتی إِنّه عندما سَمِعَ حدیًا انكر قال: هذا ما سَمِعث به» قال له من 
حدّثه: هل روَبْتَ کل حدیثِ رسول الله؟ قال: لاء قال: نِصْمَه؟ قال: لعلهُ» قال: اجعَل هذا فى النصف الآخر[(1010)]؛ 
فهو من کبار الحفاظ رحمه الله تعالی» وتوفي في عام اربعة وعشرينَ ومئة» على خلاف في وفاته. 

ومن المَيزاتِ التى كان يمير بها رحمه الله فى باب الرواية: أنه لا يروي إلا عن ثقةء إذا سى شخصًاء فهو ثقةء وإذا أُستَدَ 
خبَراء فهو صحیځ» وام إذا لم يُسَيّ» ولم بسند الخبَرً؛ فاعلَمْ نه في الغالب باطلٌ» وليس بصحيح» هذه علامة الضعيف 


عنده» سواءٌ کان حديتًاء أو رجلا لا يسيّيه» قال: حدثني محدِٿ» أو ا ولا يسيّي؛ فقد کان يتف ان يروي عن 
ضعيف؛ ولذلك ما کان يسمیه. 

وځکې عنه رحمه ال ا وا و ولا شککٹ في حديِ إلا حديتًا واحدًا» فسألٿ صاحبي» فاذا هو 
كما حَفظته»[(1011)]؛ حتى إلّه كى عنه» أنه قال: «إدٌ حمل الصَخر أسهَل على من إعادة الحديث»[(1012)]» 
فكان معروقًا بالإتقانِ والحفظ, وهو الذي عَم الشاميَينَ الإسناد والرواية رَحمَة الله رحمة واسعة. 

قال: 4ي َبَاعِهمُ؛ گسفيَانَء وَشَعْبَة» وَمَالِكْ : 

وسفيان : هو ابن سعيدِ بن مسروق الثوري» أبو عبد اللو» الكوفيْ الإمامٌ الجليلء نوهي عام واحدٍ وسين ومغة» وقد خرًج له 
الجماعة» وهو من كبار الحُمًاظ» ومن كبار الأئكة في زمانه» ومن أطولِ التراجم في «جلية أبي نعَيم»: ترجمة 
سفيان[(1013)]؛ فسفيان محدِّتٌ كبير» وفقيةٌ من كبار الفقهاء في وقته» وزاهڈ من كبار العْبَادِ في زمانه» وكان منكرا 
للمنگر» آمرًا بالمعروف» حتى إِلّه توفي وهو مخترئ من أبي جعفر المنصور» فكان يكر المنكرّ ولا يخافٌ في الله لَوْمَه 
لانم رحمه الله تعالی. 

وسفياك الثورئ معروفٌ بتدليس الشيوخ» وكما ذكرث فيما سبق قال مةً: «عن أبي الخطًاب» عن أبي حمزةً»[(1014)]» 
وأبو الخطًاب: هو قتادةء وأبو حمزة: هو انس بنْ مالك وكان أحيانًا يروي عن الضعفاء» فقد روی عن جابرٍ بن يزيد 
الجْعْفئ» وروی عن الكلبي» وقال: «اتَمُوا الكلبيً» فقيل له: فاتك روي عنه! قال: أُنا اعرف صِدقَهُ من گذبه»[(1015)]. 
فهۇلاءِ کک عرفو إذا کان ما رواه الراوي صحيگًاء أو ليس بصحيح» ولیس له كلام كنيز في الجرح والتعديل» رَمِيلاه 
مالك وشعْبة أكثر منه كلامًا. ۰ 

وشْعْبَةٌ : هو: ابن الحَجًاج بن الود العتَكئ الواسطئ» أبو بشطام زيل البصرةء نوهي عام سين ومغة» وقد خرج له الجماعة 
وه شاو واسح الرواية» وإمامٌ في الحديث» وكان معروفًا بالذبٌ عن الستة» وبالتفتيش غ الضفاء خی ےه کان قول 
٠‏ نغتاب في الله»[(1016)]. 

وقصده: ن يبن ضعف الضعفاء. 

حتی إل م تی إلیه حكَادُ بن زی ومن کان معه» وقالوا: لا تكلم في أَبَانِ بن أبي عيّاش» فقال: نعَمْ» ثم بعد ذلك صاح» 
وقال: ما يمک ان اُسحت عن آَبَانِ بن ابي عياش ٳِنه الي لا يمك أن اسكت عن أبَانِ بن ابي عيّاش» أو كلمة 
نحوها[(1017)]» فكان معروفًا بالإنكار على الضعفاء» وعلى المَجاهيل» وعلى مَّن حدّث بالأحاديثِ الضعيفة» حتى 
قيل: هو أَوَلُ مَن ذب عن السُتّة في العراق» وفتّش عن الجا [(1018)]ء وهو رحمه الله عنده شيءٌ من التشدّدِ في باب 
الجرح والتعديل» حتى إِنَه تكلم في بعضٍ القاتِ؛ كخالدٍ الداع وغیره[(1019)]. 

ومكًا يمير به في باب الرواية: أنه في الغالب إذا أسنَدَ لا يروي إلا عن ثقةٍء ولا يحل من شيوخه إلا ما صرَحوا فيه 
ا في الغالب لا يُسندٌ إلا ما کان صحيكًا. 


وَمَالِكّ » هو: ابن انس بن أبي عامر الأصبَحي المدّنئ» أبو عبد الله» مولى التَيْميّين» هو من ذي أصبَح من جمْيَرَ» ولكن 
جه في جلما والولاء على ثلائة أقسام: 
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3. أو ولاءٌ إسلام» كما هو بالنسبة للبخاريّ مَوْلّى الجُعْفِيَينَ ولاءَ إسلاء 

فمالك مِن أصبَح مِن جِمْيرَ» ولكنٌ جَدّهُ تحالَفَ مع فُريش» SS‏ رهط طَلْحة بن عُبَيدِ الله 
لتيْميّ» وقبل ذلك أبو بكر الصّدّيق النَيْميْ رضي الله تعالى عنهما 

والإمام مالك كان من كبار الحْمَاظ في زمانه» ومن كبارِ العلماء في أوانه ووقته» وكما تقدّم أنه لا يروي إلا عن ثقة» ولا بسند 
إلا ما كان صحيكًاء وأنّه إذا شك في الشيء ترگه» وأنّه أحيانًا كان يرل الأخبار» فهو معروفٌ بذلك رحمه الله» وهو من 
أعلَّم الناسي بأهل بلي حتی إِلّه مره سیل عن راو» فقال: هل رأينَهُ في كبي؟ قال: لاء قال: لو كان ثقة رَه في 

بي [(1020)]»› فهو عالٌ بأهلٍ المدينة. 

قال: 5 تم ابن المجارك یی بن سعیا ووكيع وان مهدي : 

أ الا هو خد الله الا الحلظل» أبو عبد الرحمن» من الطبقة الثامنةء توفي عام واحاٍ وثمانينَ ومئةء وقد 
خرًج له الجماعة» ونَوْفي عن ثلاثِ وسين سنةء وهو إمامٌ من كبار الأئَة في زمانه» وعالمٌ من كبارِ العلماء في وقته» وكما 
قال ابن حجر : «جْيحَث فيه خصالٌ الحَيْر»[(1021)]؛ فكان معروئًا بالعلم وبالحديث وبالفقه» ومعروفًا كذلك أيضًا 
بالشجاعة» ومعروقًا أيضًا بالغتى والكرم رَحمَةُ الل رحمةً واسعدًء وكان معروقًا بأّه في الغالب لا يروي إلا عن ثقةٍ» وإن روى 
عن بعضٍ الضعفاء» وكان مكثرًا من الرواية. 

ویحیی ب سعيدٍ » هو: ابن روح القَطَانُء انيمي مولاهم» أبو سعيٍ البَصْريّ» وهو حافظ من كبار الحُمَاظ وإمامٌ من 
كبار الأئكة» من كبار التاسعة» نَوْفْي عام ثمانية وتسعينَ ومغة» وقد خرًج له الجماعة» قال عبد الرحمنِ بن مَهْديّ: «لًا قَدِم 
سفيان البَصْرةٌء قال لي: جفني بإنسانِ أذاكره فأنَيْنةُ بيحيى بن سعيلٍ» فلكًا خرَج» قال لي: قلث لك: جني يإنسان» 
فجفْتني بشيطان[(1022)]! من فو جِفُظه» وكان معروقًا بالعبادة وبالجلالة» حتى إن كبار الحُمَاظ كانوا يسألونه وهم 
زف اض العصرَء استَتَدَ أحياًاء ثم يأتي إليه ابن المَدِينيّ» وأحمد وابنْ مَعِين» فة له لا يجلسود» يسألوتة وهم 
وقوفٌ[(1023)]» وکان على عله وفُوَةٍ شخصينه رحمه الله رقيق القَلّب» حتى إِلَّه كان لا يَذكب إلى الحمام إلا مع 
زوجته[(1024)]» وإذا فُرئ القرآن يُصعَقٌ رحمه الله تعالى[(1025)]. 

ويحيى بن سعياٍ أيضًا من عرف بالذبٍّ عن السنّة» وبالإنكار على المبتعة» وبجفْظ حديثِ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وکما ذگژٹ تخرٌج عليه بار الحْمٌاظ» حتى إِّه مره اختلَفَ سعّبةٌ مع شخص آحَر» فقال شْعْبة: رَضيث بهذا الأحولِ» 
يعني: یحیی بن سعيٍ القطّان» وکان تلمیدًا له» فحگم على شیخه شعْبة» فرضي بحکم یحیی بن سعيٍ القَطّان[(1026)]. 


ويحيى بن سعيدٍ في الغالبٍ لا يروي إلا عن ثقةٍ» ولا يُسنِدٌ إلا ما کان صحيكًاء وله كلام كثيڙ في باب الجرح والتعديلٍ 
بالنسبة لغيره ولمَن كان في وقته» وهو متشددٌ نوعًا ما. 

قال أبو الوليد الطَيالسي: «ما رايت أحدًا كان أُعلَمَ بالحديثِ ولا بالجالٍ من يحيى بن سعيدٍ»[(1027)]. 

وکان متشدِدًا» حتی قال: «لو لم زو إلا عن کل من أرضى» ما روَيْت إلا عن خمسة»[(1028)]. 

وقال الحاكم: «فيحيى بن سعيدٍ في إتقانه وكثرة شيوخه يقول مل هذا القول» ويعني بالخمسة: الشيوح الأئكة الحُمَّاظً 
الغقاتِ الأثبات»[(1029)]. 

وكما قال أبو الوليدِ الباجي: «لا خلاف أنه أراد بذلك النهاية فيما يُرضيه؛ لأنّه قد أدرَكَ من الأئكَة الذين لا يُطْعَنْ عليهم 
أکثر من هذا العدد»» وذگر جماعةً من کبار حمَّاظ شيوخه[(1030)]. 

ووكيعٌ » هو: ابن الجراح الرؤاسيّ» أبو سفيادً الكوفيّ» ووكيعٌ من الطبقة التاسعة» ولوقي في عام سبعة وتسعين ومثةء وقد 
خرّج له الجماعة وكان رحمه الله من كبار العلماء في وقته» وكان مكيزا من الرواية» حافظًا للسَُّة» مَقِنًا لحديثه» وكان 
مشهورًا بالعبادة وبالفضل وبالاستقامة» وكان يلقَّب براهب العراقِ من عبادتِهِ رحمه الله تعالى[(1031)]. 

واب مهدي » هو: عبد الرحمنِ بن مَهُديٍّ العَنبريْ» مولاهم البَصْري» أبو سعيدِ» وهو من الطبقة التاسعة» توفي عام ثمانيةٍ 
وتسعين ومعة وهو حافظ من كبار الحُمّاظ» وعالمٌ من كبارٍ العلماء» وابنْ مَهْديّ حمَةُ أن يقد على وكيع في باب الصناعة 
الحدينيّة؛ لأنّه أجل منه في هذا الفيّء وهو الذي قيل: إِلّه هو السب في تأليفٍ الشافعي لكتابه الال اا ا 
الف هذا الکتاب» واب مَهْديٍ له كلام كثيڙ في الجرح والتعديل» وعلى يديه تخرًح كبا الحْمًاظ وهو معتدل في باب 
النقد؛ بخلافِ زمیله یحیی بن سعیل فهو أُشَدٌ منه[(1032)]. 

قال تلميدّة على بن المَدينئ: «أعلَمْ الناس بالحديثِ عبد الرحمنِ ب مَهْدئٍ»[(1033)]. 

الو ت و ن اکن والمقام» لحلَمْث بالله اني لم أَرَ و عَلَمَ بالحديثِ من عبد الرحمن بن 
مَهّدئٍ» [(1034)]. 

روي عن ابنِ المَدِينيٌ» قال: «إذا اجتمَعَ يحيى بن سعيإٍ» وعبد الرحمنِ بن مَهْديٍّ على ترك رجُل» لم أحدّث عنه» فإذا 
اختافاء أحَذث بقول عبد الرحمن؛ لاه أقصَّذّهما» وكان في یحیی تشدّد»[(1035)]. 

قال الذكَبئ . وذگر ابن المَهْديٍ .: «كان هو ويحيى القَطًانُ قد انتدّبا لنقدِ الرّجالِ» وناهيك بهما جلالةً وب وعِلْمًا 
وقَضاا فمن جرَحاةٌ لا يكاد . والله . يندمل جحه» ومن ولاه فهو الحْجَة المقبول» ومن اختلمًا فيه اجنُهدّ في أمره» ونرَلَ 
عن درجة الصحيح إلى الحسن» وقد وتا حَلَقًا كثيرا» وضعَفا آحرين»[(1036)]. 

قال: 6 . ته حاب هَولاءِ؛ گاب المَدِينئ» وان معين» وَأحمَد وإشحاق وَكَلق : 

وان المَدِينيّ » هو: علي بن عبد الله بن جَعْمَر السغديٌ» مولاهم» البَصْريٌ المَدِينيّ» وهو من الطبَقة العاشرة» ونُوفي في عام 
أربعة وثلاثينَ ومعََيْن» وابنْ المَدِينئ من كبارٍ الحمَاظ» حتى قال تلميدّة البخارئً: «كان من أعلم الناس»» وحتى إنّه قال 


أيضًا: «ما استصعَرّث نفسي عند أحلٍ إلا عند علي بن المدينيْ»[(1037)]» وقد رأى البخاريٌ أحمد» وابنَ مَعِينِء وأبا 
بكر بن أبي سَيّْبة» ورأى كذلك أيضًا أبا حَفْصِ القَلاَسَ وأبا تؤرِ› وغیرهم من کبار الحُمَّاظ والأئمّة» ومع ذلك قال: «ما 
استصعَرّت نفسي عند أحلٍ إلا عند علي ! بن المَدٍينيٌ». 

وقال أحمد ب حنبلي: «أعلَمُنا بالعَِّلٍ على بن المَدِيني»[(1038)]. 

وقال أبو حاتم الرازيً: «كان عَلَمّا في الناس في معرفة الحديثِ والعل»[(1039)]. 

وذکر الحقيليّ له في كتاب «الضعفاء»[(1040)] ليس قَذْځًا في حدیثه» ولا في فة للدت وقد قال إن خدة 
مستقيمٌ» لكن ذكره من أجل مصانعته ومداكنته لابن أبي دوَادٍ قاضي الجهميّة في زمانه» فذگرَهُ من أجل هذاء وكتاب العُمَيليّ 
ليس خاصًا بن ضْجّفَ في روايته» وإنّما أيضًا بمَن تُكَلّمَ في عقيدته من الرواة» فيذكر من هذا الصنف» وهذا الصنف» وإن 
كان الصنفُ الأول الذين عندهم ضعت في حديثهم هم الأكثر ومن الصنفٍ الثاني: ابن المَدِينئ» وهو ممن ابي بذلك 
عفا الله عنَّا وعنه» ورَحمَة الله عر وجلء ولا شك أن عقيدّهُ عقيدة سلَميّة أثريةٌ حديثية» ولكته فقو خاف» فداكَنَ ابن ابي 


وابنْ مَعينٍ » هو: يحيى بن مَعِينِ» أبو رَكريًا العَطّفانيْ» مولاهم» البغدادي» إمامٌ الجرح والتعديل في زمانه» والذابُ عن السنَة 
في وقته» حتى إِله عندما توفي رحمه الله كان منادٍ ينادي بين يدي الجنازة: «مات الذي کان يذب الكذِبَ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم»[(1041)]» وقد ورت من أبيه ثروةٌ طائلةً فأنققّها في طلَّب الحديث[(1042)]. 

وكان الحمَاظٌ في زمانه . كأحمد وغيره . متَفِقينَ على أنه ما كتب أحدٌ من الحديثِ كما كب يحيى بن مَعين؛ فهو أكثرُ 
الناس كتابة للحديث؛ فكب أحاديت الثقات» وأحاديت الضعفاء والهَلكى» وقد رآه الإمامٌ أحمد . ذات مرة . في زاوية 
بصنعاءَ وهو يكب صحيفة: «مَعْمَ» عن أَبَانِ» عن أنس»» فإذا اطَلَعَ عليه إنسانٌ كبَمَهُ» فقال أحمدٌ ب حنبلې له: تكب 
صحيفة: «مَعْمَرٍ» عن أَبَانِ» عن أنسٍ»» e‏ نها موضوعة؟! فلو قال لك قائل: أنت تتكلّمْ في أَبَانِ» ثم تكب حديئۀ على 
الوجه؟! 

قال: رَجمَكَ الله يا أبا عبد الله! أكثب هذه الصحيفة: «عن عبد الررّاق» عن مَعْمَر» عن آَبانِء عن أنّس»» وأحفُظًها كلّهاء 
وأعلم أ موضوعة؛ حتى لا يجيءَ إنساك» فيَجعَل بدل: «أبَانِ»: «ثابتا»» ويرويها: «عن مَعْمَر» عن ثابتِ» عن أنس»» 
فأقولّ له: كذّبْت؛ إِنَّما هي: «أَبَا»» لا «ثابٿ»[(1043)]. 

وكان يَعقِدُ الحلَقاتِ في بيانِ ضعفٍ الرواةء وبيانِ الموثقينَ منهم» وكان يشُدٌ الرحَالّ إليه أهلْ الحديثِ حتى يسألوه عن 
الرواة؛ ولذلك تَجِدُ في كلامه بعضَ الاختلاف من كثرة السائلينَ له» تَجِدُهُ أحيانًا يقولٌ عن فلانِ: ثقةٌء وأحيانًا يقولٌ: ليس 
بثقة» وأحيانًا يقولّ: ثقةٌء ويقولٌ: ضعيف» ويقول: صدوق» في مرَاتِ مختلفةٍ عن راو واحا» فينبغي الجمع بين عباراقه؛ 
فأحيانًا قد يقولٌ: إل فلاتًا ليس بثقة» وليس قصدة أنه هالكء أو متروڭ وإِتّما قصدّه أنه لا يصل إلى درَجة الثقة الضابطء 
وأحيانًا يُطلق: ليس بشيءِ» ولیس قصده أنه متروڭ وهال وإنَّما قصده ليس بمكثر» وأحيانًا يقولٌ: لا بان به» وليس قصدهُ 


على باپه» u‏ فده َه ثقفَ وأحياتًا: و الراوي إذا سو منه حدیتًا صحیحًا» ولکن 65 یکول الراوي ضعيقمًا» قي نبغی 
الانتباة لهذا. 

ثم يقدَمُ فيه مَّن کان ملازمًا له؛ کعبًاسٍ الذوريّ وغيره» البَعْداديُون مقدّمودَ على غيرهم في یحیی بن مَعينِ عند اختلافِ 
عباراته في الحكم على الراوي» مع أله ينبغي قبل ذلك الجمغ ما بين أقواله في باب الجرح والتعديل» لكل إذا لم يُمكنِ 
الجمم» فيصارٌ إلى الترجيح» ومن أوجه الجمع: ما ذگزث فيما سبق: أنه أحيانًا يستخدِمٌ بعضَ العباراتِ ليست على بابهاء 
ٿم هو رحمه الله متشدِدٌ» يستخدِم عباراتِ جارحة» وهذا من تشددِه. 

وکان معروقًا باختبار الرواةء حتی إِلّه ذات مه کان أحد المحدِثينَ يحدّث» فضرَب البابً أحمد فقال: مَن؟ قالوا: أحمد 
فقال: ائذَنْ له» ثم ضرَب البابَ آَحَرٌ» فقال: مَن؟ قال: يحیى بن مَعين» فوقَعَ الكتابُ من يدِهِ خوفًا منه[(1044)]. 

وقد قال فيه أحمد بن حنبلٍ: «يعرفُ ظاً الحديث»[(1045)]» وقال: «أعرفنا بالڑجال: يحيى بن مَعِينٍ»[(1046)]. 
وقال الآَجُرّيٌ: «قلث لأبي داود: أيّما ا بالڙجال: يحیی» أو على بن عبد الله؟ قال: يحيى عالِم بالزجال» وليس عند على 
من خبَر أهل الشام شيٌ»[(1047)]. 

قال ابو حاتم الرازيٌ في ترجمة «يوسُفَ بن خالد التي » : «أنکرٹ قول یحیی بن مَعِينِ فیه: انه زنديق» حتى حول إلى 
كتابٌ قد وضَعَةُ في التجهّم بابا بابّاء ينكرٌ الميزانَ في القيامة» فعلمث أن يحيى بن مَعين كان لا يتكلم إلا على بصيرة 
وقَهْم»[(1048)]. 

وقال ابن عَدئ: «به تستبراً أحوالٌ الضعفاء»[(1049)]. 


احا هو أا بن مد ين جل ج هال بن امد الشات ال اة جما رمد الك غ عن اليف 


x: 


ولد في عام أربعة وستينَ ومغة» ونوْفْي رحمه الله في عام واحدِ وأربعينَ ومعََيْنِ» وله سب وسبعون سنة» وقد خرًج له 
الجماعة وهو إمامٌ من كبار الأئكة» وحافظٌ من كبارٍ الحُمَاظ» حتى قال الذهَبي عنه: «إِنّه شيخ الإسلام»[(1050)]» كان 
من كبار الفقهاءِ والعلماء في زمانه» وكان ذابًا عن السنّة» معروقًا بالإنكارٍ على المبتدِعَة وال الرأي» وكان كارا للتصنيف› 
حتی انه قال لتلميذِهِ أبي داود: «لا تقلُدني» EY‏ ولا الثورئ» وځذ من حيث أحذوا»[(1051)]» فکان یکره 
تصنيفَ الكتب» وإِنّما كان يأُمُرٌ بتجريد الكت إلا من حديثِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» وإلا من الآثارتٍ التي جاءت 
عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو عن التايعين» كان ينكرٌ الكلامَ الذي يكو بغير السَنّة والأتّر» فاشتهَرَ رحمه 
الله بأنّه إمام أهلٍ الحديثِ في زمانه حتى إِلّه قيل ليحيى بن مَعِين: إنٌ فلاا يتكلم في أحمدً! قال: «ومن فُلانٌ لعن الله؟! 
كيف يتكلم في أحمد؟!»[(1052)]؛ فالإمام أحمد رحمه الله له موق عظيمٌ في ُصرة هذا الذِين والدفاع عنه» فوقّفَ في 
وجه المبتدِعَة الجهميّة الذين كانوا يقولون بلق القرآن» فجعلوا كلام الربّ عر وجل الذي هو صفةٌ من صفاته» جعلوه 
مخلوقًا كلتق السمواتِ والأرض» تعالى الل عن ذلك علوًا كبيراء بل هذا القرآنُ كلامة وصفة من صفاته سبحانه وتعالى» 


فوقف الاما احمد وقَفَة المشھورة حت نص الله ع و يده هدا الدن وت السة وة الله رحمة واستعة 
فو و 5 ر ج صر کرو وين» ونصر ر ر و 


والإمام أحمد له كلام كنيز في الجرح والتعديل» وله كلام كثيرّ في الحديثِ والصناعة الحدينيّة في تعليل الأخبارء والإمام 
أحمد في باب الجرح والتعديل: متشدِد» وليس كما قال الذكبئ: إِلّه معتدِلٌء وإلّما المعتدِلٌ ابن المَدِينيّ والبخاريّء وأا 
أحمدٌ وابنْ مَعِين؛ فهما من المتشدّدينَ وان مَعِينِ أشدٌ من الإمام أحمدَ في باب الجرح والتعديلء وتكلّم الإمام أحمد في 
اناس هم من اشتهروا أنّهم من الثقات؛ كبُريدِ بن عبد الله بن أبي بردة[(1053)]ء وكزيد بن أبي أتيسة[(1054)]»› 
e‏ بن راهيم بن الحارثِ التَيّمئ[(1055)]» وغيرهم ممن تكلم فيهم الإمامٌ أحمد» وهم مخرَخٌ لهم في الصحيح» 
وإسحاق » هو: إسحاق بن إبراهيي المعروف باب راكَوَيْه» أبو يعقوب الحَنظلي التميمئ» وإسحاق توفي عام ثمانية وثلاثينَ 
ومعَتَيْنٍ» و من کبار الحُمَاظط وإمامٌ من كبار الأئكة» فقي من كبار الفقهاء» محدّثٌ من كبار المحدّثين» وكان قرينَ 
الإمام أحمد» وزميلاً له؛ حتى قال الإما أحمدٌ: «ما جاور الجر أَفْقَهُ من إسحاق»[(1056)]» ويعنى بذلك: سر 
بغداد بين سمي المدينة؛ فإسحاق من كبارٍ الحُمَّاظ» ومن كبار الأئمة» وتجد أقولَةُ الفقهيَة موافقة للدليل؛ وهذا 
ندل على صكة منهج رحمه الله تعالى» واثباعِه للسَة والأتّرء وكلامُة في الرواة ليس مل كلام أحمدَ» واب المَدِينيّ» وابن 
مَعينِ» فهولاء أكتَر تصدَيًا منه لهذا الأمر» وأكتَر اعتناءً منه بهذا الأمر. 

6 ثم البخاريٰ» ابي ررْعَةًء وأ بي ڪاتم» واي › 5اۇد» وَمُسْلم : 

والبْخارئ » هو: محمد بن إسماعيل ب بن إِبراهيمَ بن المُغيرة ق بن بردِرَبة» وقيل: ددر وهي لفظة بخارية» معناها: الرراعٌ 
الجُعْفئ» البخارئ» أبو عبد اللوء وقال اليّرمذئ: «لم أَرَ أحدًا بالعراقِ ولا بخراسان في معنى العلَلٍ والتاريخ ومعرفة الأسانيد 
الإمامٌ الجليل» والحافظ المشهور» ولد عام أربعة وتسعين ومئة» ونؤفي في عام ستة وخمسينَ وممََيٍ» وهو من كبار 
الحُمَّاظ» ومن كبار علماء الجرح والتعديل» وخاصَةً في عِلْم العلّل» وهو معروفٌ رحمه الله بدِفَتهِ في هذا الفي؛ فن الصناعة 
الخديقة وتعليل الأخبار ومعروف بدة العبارات» حى إن أحياتًا يقرل: فلا فيه نط وأحيانا يقول: فلال فى ديه نظ 
واا قول اون فهك الط وأ حا هرل ى ده ف الط ووك اكع اة ف فن دة الكارات: 


Te 


وأحیانًا یقولٌ: فلاا سکتوا عنه» أو: سکتوا عنه وعن راه وعن حدیثه» فیستخدِمٌ عباراتِ دقیقة» ولا یستخدِم عباراتِ جارحة 
كما يستخدمها ابن معين وأحمد» وإنّما يستخدِم عباراتِ دقيقةًء ويكني» فينبغي الانتباه لهذه العبارات» اما قول ۵ه : سكتوا 
عنه؛ فهذا غاية في التضعيف» وأمًا قوله: فيه نظَرْ؛ فهذا النظَرُ يكونُ في الغالب من يروي المنگراتِ» قد تكونُ هذه 

كرات هي الغالبةً على حديثه» فيقولٌ: منكرٌ الحديث؛ مِْلٌ: رشدين» قال: فيه نظَر» وقال: منكرٌ الحديث[(1058)]» 
وإذا قال: فيه بعضٌ النظّر» فهذا دون ذلك ثم کما ذکرث فيه نظَز أحيانًا قد يكو المنگراث هي الأكَتَرَ» فيكو منكرَ 
الحديث» وأحیانًا تکونٌ له منكرات» لكن ليست بالكثيرة» فيقول: لا باس به» كما قال عن ابي بلج: فيه نظر [(1059)]» 
E E O E a a e e Sa‏ 


فيه بعضٌ النظّرٍ؛ فهذه أُقلٌ من قوله: فيه نظَرْء فيكون له بعضْ الأشياء التي تُستنكر وأحيانًا يكونٌ فيه نظَرْ في ذاته» وفي 
حديثه نظَرْ» في حدي ثه الأصل فيه نظر في حديثه في الغالب» وأحيانًا قد يطلمًها في حديثه وذاته. 
وما إذا قال: في حديثه نظر؛ ففي الغالب منصبَةٌ على حديثه» وأحيانًا يقولٌ: هذا الإسنادٌ فيه نظَرّ» فكل هذه العباراتِ فيها 
بعضلٌ الاختلاف فيما بينهاء وأحيانًا يكونٌ معناها متقاربًا» ولكن أحيانًا تكونٌُ مترادفةًء وأحيانًا تكونُ مختلمة . 
والبخاريٌ . كما ذگزْث . له كلام كثير» خاصَةً في تعليل الأخبارء» وأكتَرٌ ما يكون كلامُةُ في ء غير الصحيح؛ في «التاريخ 
الكبير»» فقد علّل فيه كثيرًا من الأخبار» أو «التاریخ الأوسط» ل باسم: «التاریخ الصغير»» والصواب: أنه هو 
الأوسط فأيضًا: علّل فيه کثیرا من الأخبارء» وتَجد تعليلاته فيها دق وخاصَةً فی نقد المتونِ رحمه الله. 
وأبو رُرْعة الرازيٌ » هو: عَبَيدٌ الله بن عبد الكريم» توفي عام أربعةٍ وسين ومعَتَيْنِ» وهو من كبار الحُمَّاظ» ومن كبار الأئكة 
وكان معروفًا بسَعة الحافظة» حتى إِلّه عندما قَدِمَ لى * بغداد ترك الإمامٌ أحمد رحمه الله النوافل» واقتصَرَ على الفرائض» وأحَدّ 
يذاكء[(1060)]» فكان معروقًا بقوًةٍ الجحفظ» حتى أثنى عليه الإمامٌ أحمدٌ بالحفظ» وكان مما ذكر أنه بحمَظٌ سبع مغة 
أل حديٍ[(1061)]» فكان حافظًا من كبارٍ الحْمَّاظ» وإمامًا في الجرح والتعديل» وفي نقد الأخبار» وله كلام كثيرّ في 
الجرح والتعديل» ونَجدٌ هذا الكلام في «الجرح والتعديل»» وفي «العلَلٍ» لعب الرحمنِ بن أبي حاتم» وهو متشدِدٌ» وإِنْ قال 
لذکیے: إِله معتل» لکئه اقل من زميله أب حاتم الرازي أبو حاتم اشد وأیضًا آبو ززع لا تچ له عباراتِ جارحة شديد؟ 
الجرح» كما هو بالنسبة لابن مَعِين» عباراة أقكٌ من ذلك» وأحيانًا إذا أراد أن يكذّب شخصًاء أشار إلى لسانه» ولا يصرخ 
کک وإنّما يشير إلى لسانه» ويعني ذلك آنه مهم بالكذب. 

بو حاتم » هو: محمد بن إدريس الحنظلئ» مولاهم» المشهور بكنيته» أبو حاتم الرازيّ» وتَوفي عام سبعة وسبعينَ ومين 
وهو إمامٌ كبيڙ من كبار الحُمَاظ والأئكة في زمانه» وكان معروفًا الطاب وبالإكثار من الرواية» وهو رحمه الله متشدِد» ومع 
تشدّدِه لا يستخدِم عباراتِ جارحة يعني قلّما قول عن فلانِ: كذّاب» أقصى عبارة يستعولًها: منكرٌ الحديث. 
لكن هو في التوثيق عَسِر» ما يكاد يوثق أحدًاء حتى إِله قال عن الشافعئ: «صّدوق»[(1062)]» وقال عن مسلم بن 
الحَجًاج: «صدوق»[(1063)]» وقال عن الوليد بنِ مسلم: «صالخ الحديث»[(1064)]» وقال عن عبد الررًاق الحافظ: 
«یکتب حدیئه» ولا ُحتَځٌ به»[(1065)]» فهو معروفٌ بالتشددٍ رحمه الله» حتی قال الذهَبی عنه: «لّه 
جرًاخ»[(1066)]؛ فينبغي الانتباه لهذا. 
وكان أبو حاتم وأبو رُرعةً معروفيْنِ بالرهْد والعبادة» على المبتدعة في زمانِهم» وببيانٍ ضعف الضعفاء. 
وأبو ززع رحمه الله عندما نَل به الموث كأتّهم استحَؤا أن يلقّنوةٌ الشهادة» مع أن هذا حق» فذگروا الأسانيدء كأنّهم توفّفوا 
أثناءَ حديثِ تلقينِ الشهادة» فساق الحديت بإسنادِو» ثم انتهى إلى الشهادة» وفاضث رُوحة رحمه الله[(1067)]» فحتم له 
نطقي بشهادة التوحيا لله ع وجل بالوحدانيّةء ونه ولرسوله الكريم بالرسالة عليه الصلاةُ والسلام. 
وأبو داو » هو: سُليمان بن الأشعثِ الأرّدي» أبو داوة السجستانئ» نزيل البَصرة. 


وأبو داو رحمه الله توفي عام سبعة وسبعينَ ومعَكَيْنٍ» وهو من كبار الحُمّاظ» ومن كبار الأئكة في زمانه ووقته» وكان عالِمًا مِن 
كبار العلماء» وتخرّج على يدي الإمام أحمد وغيره» وكتابْة من أنقس ما كتب في عِلْم الحديث» والغالب في أحاديثِ هذا 
الکتاب: انها صحيحة؛ فقال: «ذگزث الصحيح وما يقاربة وما يُشبِهُه» وما کان فيه وَهْنْ شدید بيْنْنة» وما سكت عنه» فهو 
صالح»[(1068)]. 

وهو إمامٌ في الجرح والتعدیل» وله سالات وهو معتدِل في باب النقد» وَج له عباراتِ دقيقة في كتابه «السَتَنِ»؛ فقد 
اتك بعضَ الأخبار» وصح بعضًاء على قله ذلك في کتابه» وکما ذگرْث: فقد قال . عندما ذكرَ حديت عائشة رضي الله 
تعالى عنها في صلاة الاستسقاءِ . قال: «وهذا حديثٌ غريب» إسنادُهُ جيّدٌ»[(1069)]. 

ووجَڏّث له حديتًا حر أيضًا قال عنه: حسَنٌ[(1070)]» وتَجِدٌ له بعضَ الكلام في تضعيفٍ بعض الأحاديث أو الرواةء 
وإن كانت سخ أبي داود تتفاوث في هذا» لك نسخة ابن العبد أكتَر. 

ومسل » هو: مسلمْ ب الحجًاج بن مسلم الفُشيريٌء النَيْسابوريٌ» ومسلِمٌ من كبار الأئة أيضًا في زمانه» وحافظٌ مِن كبار 
الحُمَاظ» ومسلِم توفي عام واحدٍ وسين ومين وكتاب من أصح الكتب» يأتي في الدرّجة الثانية بعد «صحيح البخاري» من 
حيث الصكة بالنسبة لكتب الحديث» وله كلامٌ في الجرح والتعديل ونقد الأخبار» وهو في الغالب يسيرٌ على طريقة شيخه 
البخاريّ» وذگزث القصَةٌ التي وفَعَث بينه وبين شيخ البخاريٍ في تعليلل خبَرٍ موسى بنِ عُقبة» عن سُهَيل بنِ أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريره فين البخاريٌ له أن هذا الحديت معلولٌء ونه رواه عن موسى بن إسماعيل» عن وكيب» عن سُهَيل» عن 
عبد الله بنِ عونِ. 

ومسلِمٌ معتدِلٌ» ويتميُرٌ بتبسيط الأشياء أمًا البخاري؛ فمعروفٌ بدفَة العبارة وبغموضهاء ويتطلَّب من يطالغة أن يكونَ 
متيقَّظًا؛ فهو يشير إشاراتِ؛ ولذلك اختلفوا في بعضٍ شيوخه إلى الآدّ: هل هذا فلانٌ أو فلان؟ 

حتى في أبوابه اختلّفَ من صتف في شرح «الصحيح» في أبوابه ماذا يقصد؟ فيبوبُ ويشيرٌ إلى لفظة في الحديثِ من بعيا. 
وفي كتابه «التاريخ الكبير» صناعة حديثية عالية» لكن ببعَى لها غاص ماهر ليكشفَ دَرَرَها 

ولذلك أَحَدّ شيخ إسحاف بن راهَوَيْه كتاب «التاريخ» الذي صتفه» فأدحَلَة على عبد الله بن 8 فقال: «أَنُها الأمي ألا 
اد سخرًا؟ قال: فنظرَ فيه عبد الله فتعجب منه» وقال: لسث أفهَمْ تصنيقه»[(1071)]. 

أمّا مسل فمعروف بتبسيط الأشياء؛ ولذلك تَجِدٌ مقدِّمتَةُ [ «صحيجه» مبسطةء وله كتاب «التمييزٍ» في العلَلٍ i‏ 
فلّه كتابٌ نفيسن» وهذا الكتاب ما جد إلا بعضّه» وأنا أوصِي بالرجوع إلى هذا الكتاب لمعرفة اللّلء كيف تُعلَلْ الأخبار؟ 
فهو يأتي بالخبَر ويشرخ كيف يملل هذا الخبَرَ؛ ولذلك يوق الرواياتِ كلها في موطن واحاٍ» بخلافِ البخاري فإِلّه يقيمُها 
فتتعب في الببحث عنها. 


„. o 


قال: 4.8 م التستائي» وَمُوسَى بن كازو» وَصًالح جَرَرة» وان حُرَيْمَةَ : 


والسسَائئ » هو: أبو عبد الرحمن أحمدٌ بن شعيب التَسَائئ» ونُوْفَي عام ثلاثة وثلاثِ معةء والتَسَائئ إمامٌ من كبا الأئمَة» 
وحافظ من كبارٍ الحُمَّاظ حتى إِدَّ الذكَبي والسّبْكي قدَّماهُ على مسلم في الصناعة الحديثيّة» ومن نظ في كلام الرَجُلَيْنٍ 
عرف أن السَسَائيٌ مقدَّمٌ على مسلم في الصناعة الحديثيّة» وله كلام كير على الزّجال» وكلامٌ كني أيضًا على تعليل الأخبارء 
لكته قريب من البخاريّ في الإشارة إلى تعليل الأخبار. 

وطريقتة في الغالب أنه يسُوق الروايات» وروي الاختلاف» وقضدة بيان عة الخبر» لكن ينبغي للطالب أن يعرف طريقتة في 
تعليل الأخبار ؛ حتى يتب له هل علّل الخبَرَ هنا أو لم يعللّه؟ وكما تقدّم: فن كتابة عند الحمَاظ يسكى ب «الصحيح»» 
خاصَةً «السنن الكبرى» فيها عَشره آلاف حدیث» تقريبًا يمك أن تمل ثمانينَ بالمغة من السُنّة الصحيحة. 

فأنا اوصیکہ بالرجوع إلى «السنن الكبرى»» و«السننِ الف اك ف ا وو و را ا 
وا ن اتاطات E‏ 

وموسى بن هارونً » هو: الحَكًالٌ البغدادي» وموسى بن هارود توي عام أربعةٍ وتسعينَ وممَتيْنٍ» وهو من الحْمَاظ المعروفين 
بعة الرواية» لكن ليس له كلام كني في الجرح والتعديل. 

وصالخ جَرَرةّ » هو: صالخ بن محمد الأسّدي» المعروفٌ بصالح جَرَرةّ» صحف «حَرَرَة»» إلى: «جَررة»» فاشتهَرّ بذلك 
وهو حافظ كبير» من الحمَاظ الكبار» وله كلام مفيدٌ في الجرح والتعديل» كثير» وهو معتدِل. 

واب ريمه هو: أبو بكر محكَدٌ بن إسحاق بن خريمةء توفي عام أحدَ عشَرَ وثلاثِ مء وهو حافظ من كبارِ الحُمَاظ» 
وإمامٌ من أَئمَة الجرح والتعديل» وكتابُة المسمّى ب «صحيح ابن خُريمة» نفيس» ومَلِيءٌ بالفقه؛ مل كتاب التَسائي. 

والحاکم أُثنی على کتاب الشائي» وقال: «فأمًا كلام أبي عبد الرحمن على فقه الحديثِ؛ فأكثرٌ من أن يكر في هذا 
الموضع» ومن نظرَ في كتاب «السََنٍ» له» تحير من حُسْنٍ كلامه»[(1072)]؛ ويَقصِدٌ بحسن كلامه: التبويباتِ الموجودة 
واب خُريمة له كلام أكثر وأكثر» ومعروف باثّباعِهٍ للسَّة رحمه الله» وبالإنكار على المبتعة» حتى إِلّه قال: «من لم قر بان 
الله تعالی على عرشه قد استوی فوق سبْع سمواته» فهو کافرٌ برټّه» يُستتاب» فان تاب» وإلا ضربت عنم وألقي على بعضٍِ 
المرّابل حيث لا يتأذّى المسلمونَ والمعاحدون بَنْنٍ جيفته!»[(1073)]. 

ولا شك أن من أُنگرَ علو ارب فهو على حَطَرٍ عظيم» وأمر قبيح» وجاءت الأدلّةٌ الكثيرةُ على عُلَرهِ سبحانه؛ حتى قال عض 
کار اداي عانعن : فی بالقران الت لیل او آرید دل عل نالعال علی: الل واه وق غاوی» قال غب 
«فيه ثلاث مع دليلٍ تذل على ذلك»[(1074)]. 

وله . أي: ابن خُريمة . كتابُ «التوحيد»» وهو كتابٌ نفيسن؛ ولذلك المبتدعة . كالرازي» ومن سار على منهچه كالگؤثري . 
يسمون كنات ابن ريم بكتاب اليزك[(1075)]ء ارائ هو الذي سكا بكناب البرك والگؤثرئ نشل كلام الرازي. 


كانت وليت فيه إبات:لاأساي ‏ الصقات الاد وبالأسانيدٍ الصحيحة؛ فكتابُة كتاب نفيس» وأنا أوصيكم بالرجوع إلى 
کتاب «التوحید»» وإلی کتابه الآخر المسمّى ب «(صحیح ابن حُريمة»: «مختصر المختصر من المستد الصحيح عن النبيّ»» 
وله كلام في الجرح والتعديل» لكتّه أيضًا ليس بالكثيرء ونَجِدّه في «صحيجه» يتكلم على بعض الرجالِ» وعلى بعضٍ 
الأحاديث أحياتًا. 

قال: 9 الشرقي : 

واب الشَرْقيّ » هو: أبو حامدٍ أحمد بن محكٍَ» المعروفٌ بابن الشرقي» وهو حافظٌ من كبارٍ الحُمًاظ ونُوْفّى عام ثلاثِ معةٍ 
وهو 8 مشهورًا بالكلام في الرجال» ولکتّه حافظٌ من كبار الحْمًاظ وأيضًا معروفٌ بالعلم بالحديث» لكنْ بالنسبة لِمَّن 
تقدم ليشن مهم بل هو دوتهم. 

قال: وَمِمَنْ يُوصَفٌ بالحفظ وَالإتقَانِ جَمَاعَة من الصَحابة وَالتابعينَ. 

0 . تم بيد الله بن عر واب عَونِ» ومشعر : 

وعبيد الله » هو: اب عُمَرَ بن حفص بن عاصم بن عُمَرَ بن الخطًاب الفُرشئ العَدَويً» وهو ثقةء تنٿ» إمامُ» جليل» وى 
بعد الأربعين ومغةٍ على خلافي في وفاته[(1077)]. 

واب عَوْنِ » هو: عبد الله د عون بن ٠‏ حاف عام واحلٍِ وخمسين e‏ 
ASS eg‏ 
وفاته[(1079)]» وليس في الكت الستّة مِسْعَرٌ إلا ثقة» مِسْعَرٌ هذاء ومِسْعَر آحَرُ وهو أيضًا ثقة[(1080)]. 

6ل ر ولت واد و ي 

وزائدةٌ > هو: ابن قَدَامة الثقفي» وهو ثقة تئْٿ[(1081)]. 

وال هود او سعد الف الف وهر أا قف إا جلا حاف ف[ (1082)]. 

وحمًاد بن زي » هو: الأَرْدى الجَهضمي البصرئء انو إسماعيل» من کبار الغامنة» فى عام تسعة وسبعينَ ومئة» وهو أيضًا 
من الثقاتِ الحُمًَاظ الأثبات[(1083)]وهو ليس مل شعْبةء أو القُطَانِء أو وکيع» أو مالك؛ لأ هؤلاءِ معروفون بنقدِ 
الان اد تفط ون لم يكن معروقًا بنقد الأخبار مل من ذگزث. 

قال: :12 ئه يريد بن ڪارود» ابو اسسام وان وَهْٰب : 

ویزید بن هارو » هو: السلمء مولاهم الواسطئ› وهو إمامٌ جليل» من کبار الحماظ. فى عام ست ومعَتَيْن[(1084)] . 
وأبو أسّامة » هو: حمّادُ بن أسامة» أبو أسامة الكوفئ» القُرَشئْ» مولاهُم الكوفئ» وهو حافظ أيضًا من كبار الحُمَاظ نوف 
عام واحدٍ ومعَتَيْن|(1085)]. 


O. 
سیا‎ 


واب وَهْب » هو: عبد الله بن وَهْب بن مسلم المُرشيْ» مولام اضر وقي حاف أيضًا من كبار الحُمَاظ» توفي عام سبعة 

وتسعينَ کک 

قال: 13 لم ابو حَيْئمةء وأو بكر بن أي شَيْبة وان مير وأخمد بن صالح : 

وأبو حَيدّمة » هو : رهَير بن حوب الاد 2 آبو حيتّمة البَغدادئ» وهو خاوط من کبار الخفاظ وى عام أربعة وثلاثينَ 

ومَتَينِ» وهو من الطبقة العاشرة» وخرًج له ملم كثيرا» حتى لعلّه روى عنه ألفَ حديثِ في «صحيحه»[(1087)]. 

وأبو بكر بن أبي شَيْبة » هو: عبد الله محكاٍ» أبو بكر» المعروفٌ بابنٍ أبي شَيْبة» الكوفيٌ» وهو حافظء من كبار 

الحُمَاظ» ؤي عام خمس وثلاثينَ وممَتَيْن[(1088)]» وكتابه «المصتفُ» من أنقس ما صْبّفَ؛ فهو مَلِيءٌ بالأحاديثِ 

والآثار عن الصحابة والتابعين» وهو أكثر آثارًا وأحاديتَ من «مصتّف عبد الررّاق». 

e SS 

بن تُمَير» وقي عام أربعة وثلاثينَ ومعتَيْن» وهو ثقة» حافظ» من الطبقة العاشرة» وكان ابن مَعِينِ وغيرةٌ يقذّمولَة في معرفة 
فيين[(1089)]» وله كلام نفيسن في نقد الرواة من أهل الكوفة» وهو معتدِل. 

وأحمَدٌ بن صالح » هو: الطبريٌ اليصري» تُوْفّيّ بعد الأربعينَ والمَتَيْنٍ» وهو ثقةء حافظ» من كبارِ الحْمًاظ» قرين الإمام 

أحمد[(1090)]ء وأحمد بن صالح عنده تسا في توثيتق الرواةء ولق ابن لَهيعة[(1091)]ء ووت أيضصًا ابن عَقيل وغير؛ 

فهو عنده 2 في التوثيق ا 

قال: 14 م عاس الوريٌ» واب راء والتزمذي» وَأحْمَد بن ابي حَيْتَمةء وعد الله ب أحْمد : 

عبان الڏوري » هو: عباس بن محمد بن حاتم لاور نسبةً إلى الدور: محَلَة بداد وف عام إحدى وسبعينَ ومين 

وو معروف بملارّمة يحیی بن مَعِينِ» ومن أَجَلّ ارد و وهو اف من بار الحُمًاظ[(1092)]. 

واب وارَةَ » هو: محمَدُ بن مسلِم بن وارةَء توفي عام سبعينَ ومكََيْنِ» وهو قرينْ لأبي رُرْعة وبي حاتم[(1093)]. 

والټرمذي » هو: ابو عیسی محكَدٌ بن عيسى بن سَورةٌ الَرمذيٌ» مشهور بكنيته» وهو إِمامٌ من كبار الأئكة» وعالمٌ من كبار 

العلماء» وهو معتل وإذا حكم على الحديثِ بالصكة فتمسڭ به» وليس كما يقولٌ بعضٌ هل العلم: اله متسايل» هم لم 

يعرفوا عباراته؛ فهو يُطلق الحسَنَ» ويريد به الحديث الذي فيه ضعفٌ» كما تقدّم شرخ ذلك فإذا صح الحديث» فتمس 

به» وأمًا إذا حسنه؛ فاعرف أن فيه عِلّةً في الغالب» أو فيه ضعمًا. 

توفي الترمذي عام تسعة وسبعينَ ومكَتَيْن. 

وأحمَدٌ بن أبي حَيثمة » هو: أبو بكر أحمد بن أبي حَيْكّمة رُكَيرٍ بن حرب» وهو من الثقاتِ الأثبات» ونوفْي عام تسعة 

وسبعينَ ومِعََيْنِ» وله كتاب «التاريخ»» ضاع بعضه» وموجودٌ بعضه» وكتابةُ نفيسن قد أثنى أهلْ العلم على الفوائدِ الموجودة 

فیه|[(1094)]. 


وعبد الله بن أحمد ؛ أي: عبد الله ابن الإمام أحمد بن حَنبَلء وقي عام تسعينَ وممَتيْن» وهو حافظ من كبار الحُمًاظ 
وإمامٌ من کبار الأئكَة في زمانه» وله كتاب «الستّة» كتا نفيس» وهو الذي بِيّضَ «مستَدَ» أبيه» وزاد فيه» وأيضًا يض 
کتاب «الرّهْدِ»» وزاد فیه» فاعتنی بتصانیف أبیه» ونشرٌها[(1095)]. 

قال: 15 . تم ابن صاعِدٍ وان رياد التيْسابوريٌء وان جؤصاء واب الأخرّم : 

واب صاعِلٍ » هو: يحيى بنْ محمد بن صاعدٍ وقي عام ثمانية عشَرَ وثلاثِ مء وهو أيضًا حافظٌ من كبار الحْمَاظ في 
زمانه» ولیس له كبيرٌ كلام في الجرح والتعدیل[(1096)]. 

وابنْ زياد النَيْسابُوريٌ » هو: أبو بكر عبد الله بُ محمد التيْسابُوريٌ» وهو من كبار الحُمّاظ» معروفٌ بالإتقانِ والجفُظ» 
وخاصَةً معرفة الزيادات[(1097)] . 

واب جَؤْصًا » هو: أحمد بن عُمَير بنِ جَوؤْصًاء وهو من الحُمَّاظ» لكن ليس له كير كلام في الجرح والتعديل والصناعة 
الحديتيّة[(1098)]. 

واب الحرم » هو: أبو عبد الله المعروفُ بابن الأخْرّم» وهو من شيوخ الحاكم» وحافظ من كبارٍ الحُمًاظ[(1099)]. 

قال: 16 . ثم ابو بكر الإسمَاعِيلي» واب عدي بُو أحْمَدَ الحاكمُ : 

وأبو بکرِ الإسماعيلئ » هو: أحمدٌ بن إبراهيم» أبو بكر الإسماعيليّ» وله «مستخرَج على البخارئ»» وله كلام كثيز في 
مناقّشة البخاريّ في تبويباته» أو في بعضٍ الكلام على الأحاديث أو الرواةء وله عقيدةٌ بعت وله مُعجَمْ شيوخ أيضًا طبع 
وهو حافظٌ ن كبار الخئًاظ[(1100)]. ۰ 

واب عدي » هو: أبو أحمد عبد الله بن عَدِيّ بن عبد الله بن محمَلٍ الحافظ الجزجانئ» توفي عام خمسة وسين وثلاثِ 
مغ وهو إمامٌ جلي» وحافظٌ من كبار الحقًاظط[(1101)]. 

وهو في باب الجرح والتعديل معتدِلٌ» وكلامة نفيس» وكتابة «الكامل» من أنقس ما صْبّفَ في الضعفاءء وهو يذكر الراوي» 
ثم يذكر ما يُستنكر عليه من الأحاديث» حتى عندما سأل حمزةٌ السمَهْميٌ الإمام الدارفُطني أن يلف كتابًا في الضعفاء» قال: 
«أليس عندك کتاب ابن عَډئ؟ فقلث: نعي قال: فيه كفايةٌ لا يراد علیه»[(1102)]» وهو معتدِلٌ في باب الجرح 
وال 

وأبو أحمدَ الحاكم » هو: محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق» أبو أحمدَ الحاكم وهذا هو الحاكم الكبيرء وأبو أحمد 
هو شيخ أبي عبد الله الحاكي» وهو أيضًا إمامٌ من كبار الأئكة» وحافظ من كبارِ الحُمًاظ[(1103)]. 

له كتابٌ «شعار أصحاب الحديث» مطبوعٌء وله أيضًا كتاب «الأسامي والكنى»» مطبوعٌ بعضه» وله كلام كثيز في الجرح 
والتعديل» وهو في الغالب E E‏ «هو ليس بالقويّ عندهم»» «هو ثقةٌ عندهم»» بخلاف ابن عډئ» 
فإِلّه يتكلم باجتهادٍ منه على الرواة. 


و 


قال: 17 . ثم ابن مَندَه» وَلَحْوهُ : 


واب مده » هو: ابو عبد الله محمد بن إسحاق بن محكَدِ بن يحيى بن مَنْدَه» الأصبَهانئ» حافظ من كبار الحمَاظ في 
عام خمسة وتسعينَ وثلاثِ معة» ومعروفٌ بالذبّ عن السّةء وبالإمامة في ذلك وله كتا «الإيمان» نفيس جدًاء وله 
كتاب في التوحيد نفيسن جدًا أيضًا[(1104)]. 

و يتكلم غل اال اديت قول : هذا على رَسْم الَّسَاء ئئ» أو: هذا على رَسْم الترمذي» أو: هذا على رَسْمَ أبي داود؛ 
يعني: أن شروط أبي داو أو السَمَائيّ متوافرةٌ في هذا ات 

ويقولون: هو ول من أف في شروط الأئكةء له ممصت في شروط الأئكة؛ البخاريٍ ومسلم وأمثالهما. 

قال: 18 . تم البرقانئ» وَأبُو حازم العَبْدَويْ 

والبَرقانيٌ » هو: أبو بكر أحمدٌ بن محكّدٍ بنٍ أحمد بنٍ غالب» توفي عام خمسة وعشرين وأربع مغةء وهو أيضًا من كبار 
الحُمَّاظ وهو الذي كان يسال الدارَفُطني في الكل [(1105)]. 

وأبو حازم العَنْدَوِيٌ » هو: عُمَرُ بن أحمد بن إبراهيم بن عَبْدَوَيْه» وهو أيضًا حافظٌ من كبار الحُمًاظ لكن ليس مشهورًا في 
الكلام في الجرح والتعدیل[(1106)]. 
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والبَيْهَقِيّ » هو: أبو بكر أحمدٌ بن الحسينِ بنِ عليّ بن موسى الخسرَؤجرّديّ البيْهُقَيّ» توفي عام ثمانية وخمسينَ وأربع مغ 
وهو أيضًا إمامٌ وكتابة «السنن الكبرى» من أنقس ما صِبّفَ في عِلْم الحديث؛ مَن حَفِظً «السَُنَ الكبرى»» وأحاط 
بھاء یکونٌ مثل ابن تيميَة» وان القيّم» والذكَبي؛ رحمة الله على الجميع» فمن أحاط بهذه «السُتن»» أحاط بالستة تقريباء 
وأحاط بأحاديث ا وبالآثار الصحيحة عن الصحابة» وعرّفَ المسائل. 

فكتابُة نفيس؛ فينبغي الرجوع إليه كثيرًا» وإذا أمكَنَ الإنسانَ أن يجعَل له قراءةَ مستمرَة فيه» فسوف يستفيد كثيرا في فق 
أحاديث e‏ ومعرفة المسائل[(1107)]. 

وكتبْة من أنفس ما صبّفَ في السُنّة والآثار» وأمًا في العقيدة» فله حَطَلّ رطا فی EE EA‏ 
لك كتابة «الاعتقاد» أحسَنْ من كتابه «الأسماء والصفات». 

واب عبد ابر هو: يوسُفٌ بن عبد الله النمَري الفُرْطبي» المعروفٌ بابنِ عبد ابر وهو إمامٌ من كبار اة أهل الأندَلْسي» 
ّي عام ثلاثة وسين وأربع مغة» وهو حافظ من كبارٍ الحمًاظ» وكتابة «التمهيد» من أنفس ما صْبّفَ في شرح «الموطاً»» 
بل من أنقس ما صْبّفَ في شرح حديثِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلّم» وهو إمامٌ في السُنّة» معروفٌ بسلامة المعتقد؛ 
فکتابة «التمهيد» ينبغي الرجوعٌ إليه؛ فهو كتابٌ نفيس» وكتابة «الکتی» أيضًا نفيس» وكتابٌ «جامع بيانٍ العلم وفضله» 
یا کنات فیس |(1108)]. 

قال: 20 ٥‏ ٿه الحُمَيدِي» وَابْنْ ع طهر : 


والحمَيديٌ » هو: الحافظ اللّنْث» الإمام» القدوةٌء أبو عبد الله محمد بن أبي صر فتوح بن عبد الله ابن فوح بن حُمَيدٍ 
الأردي» الأندأسئ» المَيْورقئ» الظاهرئ. 

والحُمَيدئ هذا غير عبد الله ب بن ار شيخ البخارئ. 

قد توي عام ثمانيةٍ وثمانينَ وأربع مغة» وهو تلميد من تلاميل ابن حَزم» وين تلاميذٍ الخطيب البَغدادي[(1109)]. 

واب طاهرِ» هو: e ENS‏ تفو خافط اكان الا الكان رك 
مصدّفٌ في شروط الأئكة» وله أيضًا كتابٌ في الأحاديث الضعيفة» ولكنَّهُ قد يُخطئ في الحكم على الأحاديث» وله كتب 
أيضًا أخرى مطبوعة؛ مل كتاب «السماع»» وهو كتابٌ ليس بجِيَّدٍ» يُجِيرٌ فيه الغناء[(1110)]. 

قال: 21 4 ن السفِيٰ» وان السمْعَانيٰ : 

واللَفى » هو: أبو طاهرٍ أحمدٌ بن محمد المعروفٌ بأبي طاهر اليتلفيّ» وهو أيضًا من الحُمَاظ الكبار» وكان معروقًا 
بالإكثارٍ من الرواية وتقدّم به العْنْر» وقي عام خمس معة وستّةٍ وسبعين تقريتا[(1111)]. 

واب السمْعانيّ» هو: أبو سَعٍْ عبد الكريم بن محمد بن منصورٍ بن محمد بن عبد الجبًار التّميمئ السَمْعاني. 

eee E E E BE 

قال: 22 2 علد القادر» وَالحازمى : 

وعبد القادرٍ » هو: عبد القادرٍ بن عبد الله الركاوي توفي سنة اثنتي عشرة وستٍ مغة[(1113)]. 

والحازمئ» هو أيضًا من الحُمَاظ الكبار» توفي وهو ليس بالكبيرء ا «الأنساب» نفیسل» وکتب کتابًا أيضًا في 
«الناسخ والمنسوخ» نفيسل» وله أيضًا «شروط الأئمة الستة» نفيس[(1114)]. 

قال: 23 . تم الحَافظٌ اليا وَابْنْ سَيَدِ الاس حَطيب نونس : 

والحافظٌ > هو: محمد بن عبد ا ويي عام ثلاثةٍ وأربعينَ وس مة» وله كتابُ «المختارة» نفيسن جدًاء مفيد» 
ويسوق الأحاديتَ بأسانيده» واشترط الصحيح في هذه «المختارة»» وهي أصحُ من «صحيح الحاکم»؛ كما قال تيميةًء 
وطْبع بعضّهاء وله كلام في الجرح والتعديل» وهو واسغ الرّحلة» وهو الذي أتى بكتب الحديث إلى بلا الشام» وانتشرث 

روايةٌ الحديث من طريقه[(1115)]. 

و 
کان أحد حمَاظ الحديث ا e e‏ وبه تم هذا الشأنُ 
وان سين 
کان أحد حمَاظ الحديث E‏ ا ا وبه تم هذا e‏ 
قال: َم حفِيدّه حَافظ فته بُو الفح : 


وهو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمدَه المعروفُ بابنٍ سيّدٍِ الناس» توف عام سبع مو وأربعةٍ وثلاثین[(1118)]. 


ر الناس خطيب توئس» هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى» المعروف بابنِ نك الناس اليَعْمَريً» 
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واب سيْدِ الناس هذا زميل للذكبئ[(1119)]» وحافظ من كبارٍ الحمَاظ وله كلامٌ نفيسنّ في تعليل الأخبار» وفي الجرح 
والتعدیل[(1120)]» وله تاب نفیسن في المغازي والیتیر[(1121)]» شی عليه ابن گفیر [(1122)]. ۰ 
ومن أنفس ما صْبّفَ في المغازي والسَيرٍ من ¿ الب المختصرة ثلائة: 

1 . كتاب الذهَبيْ؛ وهو أنقَسُها. 

2 . وکتابُ ت وهو «الفصولء في سيرة الرسول». 

3 . وكتابٌ ابن سيّدِ الناس. 

ومن الكتب المطؤلة: «البداية والنهاية»؛ وهو نفيسن جدًا. 

وعمَدَ ابن سيَدِ الناس في كتابه الذي صتفه في التيرة[(1123)]: فصلَيْنِ في الدفاع عن ابن إسحاق» والواقدي» فتكلّم 
وله کلام نفيسل في «شرح البّرمذيّ»» لکته لم يُکیله. 

وله أيضًا كلام نفيسنْ في تعليل الأحاديثِ؛ فهو من أجل أهل العلم بالحديثِ في زمانه» وكان ابن دقيق العيدِ . وهو مِن 
شيوخه . أحيانًا يسألهُ ويقولٌ: مَن فلان؟ فيترجمْ له» ويتوسَع في ترجمته[(1124)]؛ وهو معروفٌ بالتوسّع في الرواية. 
قال الذكَبي رحمه الله: ۰ 

«وممَنْ تَقَدَمَ من الحُمَّاظ 4 الطبَمَّة الالة: عَدَد من الصحابة ولق من التَابعينَ وَتَابعیهم» وَهَلٌّ جرا إلى اليَوْم: 

1. قل يى القُطَانِء يقال فيه: إماث» وَحجة وَتبت» وجهبد وة ثة. 


ش : قال ا 1)] : «الدرجة الأولى : أَونَقْ الناس» ثم ثقةٌ حافظ ثقة تبث ثم ثقةٌ». 

ا لز َة مقن هذه أحيانًا تترادفُ» وأحيانًا يكونٌ بينهما فرق : 

8 لا تطلَق إلا على مَن كان متوسَعًا في الرواية. 

وما ثقة متقِنٌ » فقد لا يكونٌ متوسَعًاء بل قد يكونٌ عنده حمسو أو مع حديث» لكته متقِنٌ لها؛ فيقال: «ثقة متقَنّ»› 
وأحيانًا يقال عن الحافظ: «ثقةٌ متق»» لكن: «ثقةٌ حافظ» لا تقال على مَن يَحمَظً أربعينَ أو خمسينَ حديًا فق وإِنّما 
تقال على من يكونٌ متوسَّعًا في الرواية. 

قال: 4 . َة عَارف» E E‏ 

و e e‏ هو: المتوّع في الروايةء وإن لم يكن بالمتقن. 

وأمّا «الثّقةٌ» : فهو المتقِنْ في حديثه» ولا يَلرَمٌ أن يكونَ متوسَّعًا في الرواية» ولكنٌ «الثقة» تُطلَق غالبًا على غير المتوسّع؛ 
ن المتوسّع يقال عنه: «ثقة حافظ»» وأحيانًا يطل على المتوسّع أيضًا: «ثقة». 


ومقصود الذكَبيّ هنا: أنه متقِنْ في حديثه» لكنْ ليس بالمكثر. 

قال الذكَبيٌ رحمه الله: 

«قَهؤلاء الحُمَاظ اتقات إا افر لجل مِنْهُمْ من التابعين» فَحدية صجي»: 

ش : هذه المسألةٌ فيها خلافء على ثلاثة أقوالي: 

القول الأول [(1126)]: عدم قول تفرد النقة؛ وهذا بَفعَلَةُ يحيى بن سعيد القطَان . أحياتًا ‏ والإمام أحمد . أحيانًا . فن 
E E‏ عن ابن عمرَ؛ وهذا من أصح الأسانيد» لكنْ 
عندما وِجَدَ أنٌ عبد الله بى عمرَ تابَعَه» توقّف عن رده وإنکاره[(1127)]. 

وقد ذگڙٹ کلام البرديجيٰ فيما سبَقَ؛ قال[(1128)]: «أحاديث قتادة التي يَرويها الشيوح . مثل: حكماد بن سَلَمةً » وهكام» 
وأبّانِ» والأوزاعي . ننظرٌ في الحديث: 

فن کان SS‏ لم يْدفع. 
وإن كان لا يُعرفٌ عن أحدٍ» عن التب صلى الله عليه وسلّم» ولا من طريقٍ عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذگزٹ لك .: کان 
منگرا». 

وهؤلاءِ ثقات مشهورون؛ فهناك مَن يَجعَلْ النكارة رد الخبر؛ وهذا يفعَلَةُ لقان والبزديجئ» والإمام أحم. 

والقول الثاني [(1129)] : بول تفرد الثقة الحافظ الذي بُعتمَدُ على تفرده؛ وهذا مذهب ابن المَديني» والبخاري» ومسلي» 
وأبي عيسى التّرمذيٍ» ومن سار على طريقِهم؛ كالدارة 

والقول الغالث[(1130)] : عدم الالتفاتِ للتفثو؛ المهء اک ا کت لمأجرین؛ وهو غير صحيح. 

وقد قسكمث التفرد إلى تسعة أقسام» لكنْ لحَّصتّها الآنَ؛ لإشارة الذكَبي إليهاء وللكلام بيه 

قال: ون گان من الأنباي قیل: صَجیځ عَريبٽ» ون گان من أَصْحَاب الأنبا قیل: غريب e‏ : 

وذلك؛ لندرة تفرد تباج التابعينَ» ولأن التفردِ مَظْنَةٌ الوهم والخطاً؛ وعليه: فإذا كان المتفردٌ م من أتباع التابعينَ» وهو ثقة فتفرده 
مقبول» لکن حدیلۀ بُستغرب. 

وأا إن كان من أصحاب الأتباع» قيل: غريب فَرَدٌ؛ فتأمّل الذكَبي لم ينمل التصحيح؛ لأنّه يندز أن يترد القطَانُ» أو ابن 
مَهُديٍ» أو من أتى من بعدَهم بالخبر. 

وعندما وجَد الإمام مالك الناس يقصدولة قال: ما بال الناس يقصدوتني في هذا الحديث؟ قالوا: لأنّك تفرّدتٌ بهء قال: لو 
كنث أعلمْ أله ما يَرويه إلا أناء ما كنث روَيْعة؛ لأ التفرّدَ مَظِتَةُ الخطاء ولذلك قال أبو داوة[(1131)]: «لو كان الحديث 
غريباء لا ثُحتٌَ به» ولو كان من رواية مالك والقَطَانِ» والثقاتِ من أَئكَة العلم » ؛ لأ لتر نادر؛ والمحدٍثونّ عندما يأتون 
إلى الراوي لِيَرؤوا جميع ما عنده» فإذا وجّدوا راويًا تفرد عنه بحديِ» لم يتابَع عليه» قالوا: أين أصحابُ هذا الراوي؟! فيكونُ 
هذا مَظنَةَ الخطاً والوهم. 


فأتباع أتباع التابعينَ : لا يُمكِن أن يتفردوا» ومن تفرد منهم» نُوْقّفَ في خبره» وفي المسألة بسطً ليس هذا محلَّه. 

قال: وير َمَُدُهُم؛ جد امام مِنْهُمْ عِندَه نَا الي حَدِيٿِ» لا يَگاد يَنْمردُ بحدِيتين أ لَه : 

كما في قصَة أحمد بن صالح المصْرئٍ[(1132)] . وهو من بار الحمًاظ ۔ عندما جاء إلى الإمام أحمدَ فأحذا یتذاگرانِ 
الحديت» فما استطاع ا أن يأتى بحديثِ ليس موجودًا عند الآخر؛ وهذا مصري» وهذا بغدادئ» هذا من الحمَاظ 
الكبار» وهذا من كبارٍ الحمًَاظ والأئكةء ولم يستطغ أحدّهما أن يتَفرَدَ بحديثٍ عن الآخر» إلا حدينًا واحدًا فقط» كان عند 
الإمام أحمدء ولم يكن عند أحمد بن صالح. 

وتجدٌ الواحد منهم يروي ألفَ أل حديثِ» وصَحًّ عن أبي رُرْعة؛ أنه قال: «أحمد يَحمَظ ألفَ ألفي حديثٍ»[(1133)]. 
وهذا یعنی: أن التفرْد عندهم نادڙ. ويُوجَدٌ التفرّدُ في الصحابة وفي التابعين» وفي أتباع التابعينَ أقل» وفي أتباعهم صَعْب. 
وام في ابن المَاِينيّ وأحمد» فن التفرّد لا يُمكنْ؛ فمن تفرّد» ع خبره منکرًا؛ ولذلك عندما تفرد فَتَيبة» عن الليث› 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن أ بي الطمَيلء > عن معاذِ بن جبَّلٍ .: قال الحاكم[(1134)]: «هذا حديث و ورده 
النسائيٰ وأنك[(1135)]» وردّه البخارئ[(1136)]؛ فأين أصحاب الليثِ؟! وأين أصحاب يزيد بن أبي حبيب قبل 
ذلك؟! 

والمحدّثود كانوا يأتونَ للراوي» ويَرْوودَ جميعَ ما عنده» ويبحثون عن الحديث الذي ليس موجودًا عندهم حتى ولو كان 
باطلا؛ ولذلك: فن بعضَهم توسّع في هذاء وبال حتى أصبَح يهتمُ بالغرائب» فأنكر عليه؛ لأ الإنسانً لا يَحمَطٌ إلا 
الأحاديت الصحيحة المشهورة؛ فالسابقون كانوا يروون الصحيح والمشهورَء ثم يكيّلونَ هذا بالأحاديث النادرة والغريمة. 
فهذا الإمام أحمد يروي حدينًا عن تلميذِه أبي داود؛ وهو باطلٌ منكر» ويَعرف الإمام أنه باط ومنكر» لكنّه ليس موجودًا 
عنده عن هذا الشيخ؛ فقال لأبي داود: جا ای اله عليًّ؛ فأملاه» وهو حديث أبي العْشراء الدارمئ» عن أبيه» قال: 
«لَو طعت في فَخذكاء لأجرأنك»[(1137)]؛ وهو حديث باطلٌ ليس بصحيح[(1138)]. 

مع أن هذا الحديت موجود عند أحمدَ» لكنْ من غير هذا الطريق الذي كان ا داود» وکان أبو داود يفتخر أن الإمام 
أحمدَ حمَّل عنه حديتًا واحدًا[(1139)]. 

والخلاصة : 
وقد کان ابو حاتم إذا اجتمَعَ مع المحدٍثينَ» يقولٌ: «مَن أرب علي حدينًا غريتا مستَدًا صحيكًا لم أسمَع به» فله علي دِرَكَمْ 
يتصدّق به»[(1140)]؛ فما کان أحدٌ يستطيغ أن يأتي بحديثِ ليس موجودًا عنده؛ لأنّهم كانوا رن الف اة 
من الأحاديث. 


ع 


أن التفرُدَ في هذه الطبقة (أتباع أتباع التابعين) كان نادرًا جِذًا. 


قال: وَمَنْ کان بذهم فان فا ا په؟! ما عَلِمْته» وقد ُوجَدٌ : 


يعني : : إذاكان من طبَقَة ایك وابن ي الماينيٰ. 


قال: ثم َنَْقِل إلى الَقظ الَقَة المَوَسّط المَعْرًة وَالطلب» فهو الي يُطلق عليه أنه َة وَهُمْ جُمْهُور رجَال «الصَجيحَيْن»؛ 
فتابعيهُم إذا انْقَرَدَ بالمئن» حرج حَدِيئة دَلِكَ في «الصحاح» . 

كما تقدّم: إذا انفرد التابعى من الثقاتِ» فإنٌ حديكةُ يخر في «الصحيحَيْن». 

قال: وَقَد يَوَفَفُ كير من الماد فى إِطَلدَقٍ «الْعَرَابَة» مَعَ «الصْحة» في حَديثِ أتباع الثقاتِ : 

يعني: يكوك غريبًا» فكيف نصخخه؟! فبعضُهم يتوقَفُ؛ كما يَفعَل القطًان والبرديجي 

قال: وقد يُوجَد بَعْضُ ذَلِكَ في الصْحاح دود بَعْض : 

ويقصد ر «بعضِ الصحَاح» کابنِ خريمة» وابنِ حبًانَ. 

قال: وقد يُسَيّي جَمَاعَة E A,‏ 

مغل الرديجيٰ» وکما ذگزٹ فيما سبق: ُن الحدیت لا ب بد أن یکونَّ خا ثقاتِ» ولا بُذّ أن يتصِل وأن يستقيم إسناده. 

واستقامة الإسنادٍ تكونٌ بالشهرة» ونُعرّفٌ الشهرةٌ بكونِ التلميذٍ معروفًا بالرواية عن فلانٍ؛ ولذلك قال أبو داود: «الفخرٌ في 

الأحاديث التي أودَعَتُها في ٤‏ کک 

قال: قن كان المُنْمَردُ مِنْ طبَمَة مَشْيحَة شيَحة الأكة» أطلَمَُوا ال لنکارة على ما انمَردَ په؛ مل عَلْمَان بن أي شَيبَةء واي سَلَمَهَ 

لتبُودذکيٰ› وقالوا: هذا مُگ : 

عثمان بن ا شيبة توف تقریبًا عام تسعة وثلاڻين وم معَتَيْن[(1142)]» وأبو سمه عام ثلاثة وعشرينَ ومعَتيْن[(1143)]» 

فهؤلاءِ لا ينفردون» وإذا انفرد الواح منهم يكونُ في الغالب أنه وَهم؛ لاأنّه کما ذگرْت» إذا كان الحديث محفوظًا ومدونء 

فأين الرواةٌ لهذا الحديث؟! 

قال: قن وى أحادِيت مى الأهَفْرادِ الْمُنكرةء عَمَروة وينوا حديه وَنَوَقّمُوا في تؤثيقه فن رَجَعَ عَنهاء وَمتَتَعَ من روَاينهاء 

کی َفْسه الوم فهو حير لَه ورج لغدالة ول من عد اة آل باط ولا يُخْطئ؛ فَمَنِ الذي يَسْلمْ من 

عير الْمَعْصوم الذي لا يمَوٌ عَلّى خط)؟! : 

عليه الصلاةٌ والسلامُ. 

قال الذكَبئ رحمه الله: 

لثْقَهً: من E‏ و 

وته: من E‏ وَل ضعْفَ. 

٤‏ خر حدیٹ هذا في «الصَحيحَيْنِ»» فهر موق بذَلِكَ. 

وان صح لَه مل مذي وَابْنِ ُرَم فَجَيَد أَيْضًا. 

وَل صح لَه گال ارطبي» الاك فا وال لخ ده 


وَقَدِ اشَهَرَ عند طوَائفَ المتأخرينَ إطلاق اسم «الَقة»: عَلَى من لم ج مح تاع الْجَهَالة عَنه» وَهَدًا يسكى: 
«مَستورًا»» وَيْسمّی : «مكلة الصدق»» ل فيه: «شَیخ». 
وَقَولَهُمُ: EE‏ ل يلرم مئه جَهالة عَيْنه عَينه؛ قن جهل عَيْنه وَحَالف الى آل وا ب 
ون گان المُنمَردُ عنه من بار الأَثبَاتِ» اوی لْحَالهء وَيَحْتَحٌ ج مله حَماعة؛ كالسا ي وَابْنٍ ی حبًانَ. 
وَينْبُوعٌ مَعرفَة التَقَاتِ: تَاريحُ الښُخاري» وان ا بي ڪاتم» واب جبًانَ» وكاب «تَهذٍيب الگمال»: 
e‏ الثقَه: : من وَنقَه گثيڙء ولم يضف : 
ذگزنا . فيما تقدّم . أن الثقةً ينقسِمُ إلى ثلاث درجاتٍ[(1144)]: 
الدرجة الأولى : من هو عدلّ في نفسه» صادق في ذاته» وضابط ومتَقِنٌ لحديثه» وهذا على درَجاتِ؛ كلما كان أحفظٌ 
ل و ت درج وتَقدّم أن الدرجة الأولى: أحفظ الناس» وأوثق الناس. 
اة الاه ف افظ. 
والدرجة الثالثة : ثقة متقَنٌ. 
وبعضهم تجعل: «ثقة حافظ»» و«ثقة متقِن»» درَجة واحدة والحقيقة: أنه أحيانًا يُطلَقُ على الثقة الحافظ: «ثقة متقَر»؛ 
وذلك لأنّه تق لحديثه؛ فيقال: «ثقة متق»»› وأحيانًا يفبَف بينهما؛ وذلك أن الثقةً الحافظٌ هو المكثْرٌ من الرواية؛ بخلاف 
الثفة المتقن» فليس مكثرًا؛ فيْطلق أحيانًا على الشخص الذي يَحمَظٌ خمسين أو سيين حديتًاء ويكونٌ متَقنًا وضابطًا لها: 
«ثقة متقر»» لكن لا يقال له: «ثقة حافظ»؛ لأنّه ليس متوسّعًا في الرواية. 
ثم بعد ذلك: 
. اله الذي فة قبل قلیلٍ؛ وهو: مَّن کان ضابطًا لحدیثه» وصادقا ف ذاته» وعدلاً؛ أي: مستقيمًا على ما شرَعَة الله 
سبحانه وتعالی. 
. ثم يليه: الثقةٌ الضابط لحديثه» لكلّه مجروخ من جهة عدالته؛ وذلك لألّه صف ببعض البدع. 
ليه آنا من الراة الذي لم كل فيم خد لا بتوثیق ولا بتجریح» وحديدُهُم مستقيم. 
فهؤلاءِ جميعًا يُطلَقٌ عليهم: «ثقة»؛ وهم . كما سوف يأتي . على درَجاتِ» فذگر من هذه الدرجاتِ: 
قال: وَدوته: من لَمْ وت وَل ضَعَّفَ : 
من لم بوق ولا صَعّفَء ولك حديئة مستقيم؛ فهذا على درَجاتِ. 
قال: ان خر حدیٹ هدا ف «الصَجيحَيْنِ»» فهر موق ال 
فأعلى هذه الدرًّجاتِ: أن يخر له في «الصحيكَيْنِ» احتجاجًا. 
قال: وذ صَكح لَه مل الذي وان حريمة فَجَيّد أبِصًا : 


والدرَجة الثانية ؛ هي: أن يصحَح له مثل الترمذيّ» وابن خريمةء وكذا التسائئ عندما يخرَح لهم في كتابه «السنن»» ولا 
يتعفَّبُهم بشيءِ» فهؤلاءِ حديتهم يكوك مقبولاً؛ وذلك إذا تواقَرَّتٌ فيه اا التالية: 

وك : استقامةٌ المتن؛ وقد ذكزث . فيما سبق . شروط استقامة المتن. 

ثانيًا : استقامة الإسناد؟ وقد ذكرث . أيضًا فيما سبق ٠‏ شروط استقامة الإسناد. 

ثم إذا كان هذا الراوي من التابعين» فاسم السثر والعدالة فيهم الى من غيرهم» من أُتى من بعدِهم؛ فهذا من باب أؤْلى. 
الا : ألا روي حدیًا طویلاً؛ فإِلّه إذا روی حدیئًا طویلاً فلا بُدٌ أن يكونَ ثقةً معروقًا حفظة وضبطه» وهذا لم تَعرفٌ تماما 
ضبْطّه» ولكنْ وجَدّنا أحاديَّةُ مستقيمة؛ فالحديث الطويلٌ يحتاج إلى حافظ؛ حتى يكونَ حدينّةُ مقبولاًء وتصحيخ التّرمذي 
فوق تصحيح ابن ځريمة؛ فالتّرمذئ تصحيحځة مقدّمٌ على تصحیح ابن خُريمة» وعلى تصحیح الدارقطني» واب جِبَانَ» 
والحاكم[(1145)]. 

فالترمذيٌ إذا صحح الحديت» فتمسّك به في الغالب» وإن كان قد يصحْحُ لأناسٍ فيهم ضعفتٌ؛ كقابُوسَ بن أبي ظبيانًء 
وعاصم بن عْبَيِ اللا» وغيرهما ممن فيهم ضعفٌ» أو هم مشهورودً بالضعفِ» ومع ذلك صحح لهم[(1146)]؛ ولكنْ هذا 
نادڙ» وليس على سبيلي الكثرة. 

قال: وإ صح لَه گالدًارقطيّء والْحاكم» فال أخواله: خسن حديثه : 

ومعلومٌ: أن تصحيح الدارفطني مقدّمٌ على تصحيح ابن خريمة؛ وهذا من حيث الغالب» لكل لا شك أن تصحيح ابن حُريمة 
مقدّمٌ على تصحيح الحاكم[(1147)]. 

وما تصحيخ ابنِ جِبَانَ مع تصحيح ابن حُرَيمة» فهذا فيه تفصيال[(1148)]: 

فلا شك أن ابن حُريمة أجل . في الإمامة» وفي السُنَّة» وفي الفقه في الشريعة . من ابن حِبَانَ؛ لكنْ من حيث الصناعةُ 
الحديثية» فاب حبَانً عليه. 

ولذلك تجد أ ابنَ حريمة قد يتساكَل أحيانًا في رواية الأحاديثِ التي في الفضائل» ويكونٌ في أسانيدها ضع واضخ؛ مثل 
بعضٍ الأحاديثِ التي ساقها في فضائلِ رمضادً» وإن كان توقّف في بعضها؛ كالحديثِ [(1149)] الذي رواه من طريقِ ابن 
جُدعال» عن سعيك بن المسيّب» عن سلما الفارسئ؛ في قولِه عليه الصلاةٌ والسلاءمُ: «أَضَلَكۂْ هر عَظي» › ثم قال: «إِنٌ 
ر کن ر یی ر وا و وَمَنْ تَقَرَبَ فيه بحَطلَة من خصَال احير من تَقَرّبَ بمريضَة 
N E OEE‏ مَعْفِرة وخر عق مى التار»[(1150)]. 

هذا من الأحاديث الباطلة سندًا ومتتّاء لك ابنَ حُريمة عندما ذكرهٌ في «صحیحه»» توقّف» فقال: «إِنْ صك الخبَرُ»؛ أي: 
ا في التَفْسٍ منه شيئًاء وتحرّف هذا عند المنذٍريّ في «الترغيب والترهيب»» إلى قوله: «صك الخبَرٌ»[(1151)]. 


وقولة: فال أخواله: حن ڪيه : 


اعلَمْ: ر الدارفطنی إذا صح حديتًاء فالأصل أن هذا على بابه؛ أي: أنه صحيخ؛ لكنْ أحياتًا يَقصدٌ بقوله: «إسناده 
صحيح»: أنه توافرث فيه شروطً المَبُول؛ فعندما يكونٌ في إسنادِهِ رجلٌ ليس بالمشهور» وتوافرث فيه شروط الفَبُولِ» وهي 
الشروط التي ذگزناها ضمنَ الشروط التي تتعلَق بالمتن والإسناد .: فإ الذكَبي يقولٌ عنه في اقل أحواله: «إدً إسنادَة 
حسَن» . 

وما الحاكمُ: فالصحیځ عندہ . کما سبق .: هو کل حدیثِ توافرت فيه شروط القَبُول؛ ویسگی هذا عنده: « حديتًا صحيكًا 
» ؛ وأحیانًا يقولٌ: « هذا حديٿٌ إسنادُة صحيځ وفيه فلانٌ لا اعرف » ؛ وعليه: فالحسَنْ عنده داخ ضمنَ 
2 

وقد دكت فما ى أن اك ج الا اديت التي في «صحيح البخاريٍ» . وهي ا ات في الدرّجة العليا من 
الصكة» ويُمكنْ أن تسمى عند المتأخرين ب «الحسَ»» لكتّها صحيحة؛ لأنّها توافرث فيها شروطً القَبُولِ» وهي في مسام 
اكد 


القنول[(153)]. 

وقد ذزث أيصًا: أن الحاكم اودع في «المستدرك» سبعة أقسام من الأحاديث؛ وهي: 
۔ ما کان على شرطهما. 

. ما كان على شرط البخاري. 

۔ ما کان على شرط مسلم. 

ھا کان» گا 

. ما خرّجه من قَبيلٍ الشواهد والمتابعات. 


ما خرّجه وضعفه. 


حا لډ٣]‏ دن طب 1ل ©١‏ لoOûG‏ 


. ما خرًّجه في «التاريخ»» وتساهَل فيه. 

فكتابُة «المستدرڭ» هو في الحقيقة على أقسام متعدّدةٍ[(1154)]. 

وتصحيخ الحاكم . غالبا . لا يحت به؛ لاه كثيرًا ما يصجًخ الأحاديتَ على شرط الشيحَيْن؛ وهي باطلةء أو على شرط 
البخاريّ» أو مسلم؛ وهي ضعيفة» وليست بصحيحة![(1155)]. 

فقول الحافظ الذكَبئ: فَأقَل أخواله: شن حديثه ؛ هذا فيه بعضٌ النظّر؛ فلا بذ أن يتأّى في تصحيجه» وأن يُراجََ هذا 
الحديث الذي الحاكم بصكته» ولا يُسلَمَ بتصحيجه إلا بعد مراجعة كلام الحقَاظ على هذا الحديث. 


وما تصحيخ الدارذْطْني : فالأصل أنه على بابه» لكنْ . كما ذگزث . قد يكونٌ هذا الحديث الذي أطلق عليه الصكة» ليس 
في الدرجة العليا من الصكت وإنّما هو دون ذلك» وھذا کما ذگرٹ يسمی عند جمع من الحُمًاظ: «حديًا صحيكًا»» وعند 
المتأخرينَ من يفرق بين الحسَنِ والصحيح يُطلقونٌ عليه: «حسّن». ۰ 

قال الذهَبئٌ رحمه الله: وَقَدِ اشتَهُرَ عند طوَائِفَ مِنَ المَْأخْرينَ إطْلاق اسم «الثَقة»: عَلّى مَنْ لَمْ جرخ مَع اماع الجَهالّة 
عَنه؛ وَهَدا يسمی: «مستورا»»› ویْسکی: «مَلة الصْذْق»» وَيمَالٌ فيه: «شَيْخ» : 

ش : ذگرْث فيما سبَق: أن الراوي إذا لم يشتهرْ» ولكنْ روى بعضَ الأحاديثِ المستقيمة» فقد انقسَمَ فيه اهل العلم على ثلاثة 
أقوال: 

القولٌ الأول [(1156)]: بول حديثه» والحكم بصكة أو حُسْنِ هذا الحديثِ؛ وذكَب إلى هذا جم من أنكَة المتقدّمين؛ 
کیحیی بن مَعين» والتسَائئ» واليّرمذيّ» وأبي رُرْعةٌ . أحيانًا .[(1157)]» وفي «صحيح البخاري» شيءٌ من هذا؛ وهو 
قليال[(1158)]» وفي «صحيح مسلم» أكثرٌ وأكثرٌ؛ ففيه قرابة الخمسينَ راوياء هم تقريبًا على هذه الشاكاة» وبهذه 
الصفة[(1159)]» وعند ابن خريمة أيضًا: جم من الرواة ممن صحًح لهم» وهم بهذه الصفة[(1160)]. 

والقولٌ الثاني [(1161)]: رد حديثه وألّه لا يُقبَلٌ؛ وقد ذهب إلى هذا بعض المتأجرين؛ وخصوصًا أبا الحسَنِ علي بنَ عبد 
الملكِ بن القَطَانٍِ الفاسيً» المتوفّى سنةٌ ثمانٍ وعشرينَ وستٍّ معة[(1162)]؛ فقد كان يرد حديت الراوي» ولا يتقف في 
ردّه؛ وهو في الغالب يصجَّخ على ظاهر الإسنادِء ولا يهم بمسألة العلل والشذوذ والنكارة؛ على تشددٍ منه أحيانًا في بعضٍ 
الثقاتِ المشاهير ؛ كما تشدّد في هشام بن عَرْوةٌء وغيره[(1163)]. 

القولٌ اثالث [(1164)]: توثيق الراوي الذي لم بوق ولم بجر دون التأكد من استقامة المتنِ والإسناد؛ وهذا مَذهَب 
ابن حِبًانَّ» لکن بشرط: ألا روي منكرا عنده» وة إلى أن ابن جِبًانّ ليس على طريقة من تقدّم في اعتبار التفردٍ نكارةً. 
والقولٌ الأول هو القولٌ الصحيح» وهو مذهبُ جمهور المتقدّمين كما ذكرث» ونَْلَة النووي[(1165)] والذكَبيْ[(1166)] 
عن جماهيرِ أهل العلم. 

وبعضُ طلَبةٍ العلم أنكروا هذا القولء وبالغوا في إنكاره» وفي الحقيقة: فاتهم طريقة المتقدّمين» وما نله من تقدّم ذكرهم» 
وسوف يأتي أيضًا كلام الذهَبئ بعد زيادة على ما تقدّم. 

وارتفاعٌ جهالة العيْن: يكوك برواية راوييْنِ عنه؛ وهذا القولٌ يَذحب إليه محكّدٌ بن يحيى اللي وأحمد بن عمرو بنِ عبد 
الخالق البرار» واب حُريمة» وغيزهم[(1167)]. 

وأا أحمد وابنْ المَدِيني» والبخاري» وأبو رع وأبو حاتم» وأمثالّهم؛ فلا يَذكَبونَ إلى ذلك[(1168)]» بل قد يروي عن 
الراوي ثلاثة أو أربعة» ولا يقولود: «إنّه ارتقعت عنه الجهالة»؛ ولذلك فليس عند المتقَدِّمينَ ما يسكى بالمستور» أو مجهول 
العيْن والحال. 


ولا شكّ: ان مَن يوي عن الراوي» ومَن يروي هو عنهم» لهم مَذحَلَ في اشتهاره» لکن ليس کل راو روی عنه اثنانِ» ترتفِع 
جهالنة يعني: ارتفاع جهالة العين؛ فيُصبح مجهول الحال فق وقد بنا في «شرجنا على اليّرمذيٍ»: أن روايةً الراوي عن 
جج من الرواة أرقَعٌ لحاله» ومثلن ذلك: كثرة شيوخه وتنؤعهم؛ لِدلالة ذلك على طلبه للعلم وشهرته بين أهل الصناعة. 
ومثل ذلك ل ف عنه؟ أي: اال عدوي في اشتهاره وخروجه عن حل الجهالة. 

وقولّةُ: O KT A EET‏ «مَلة الذف»» ا فيه: «شیځ» : 


Cx 


هاتانِ العبارتانِ: «مستور»» و«شيخ» بینهما تراذف» وأمًا مكل الصدق»» فهذه العبارة أرفغٌ من «شيخ» نوعًا ما وأحيا 
تكون مثلهاء ولك كؤْتها أرفع هو الأصل. 

ومن المسائل المتعلقَة بالفقة أيضًا: التفريق بين الثقة في قرونٍ الروايةء القرونِ الثلاثة» وبين ما بعد الثلاثِ مة: 

ذ «الثقةٌ» الذي نتکلّمُ عنه في شَرْجنا هذا : من كان في قرونِ الرواية القرونِ الغلاثة الأولىء» وأمّا ما بعد الثغلاث مَة: فكانوا 
يُطلقون «الثقة» على الشخص الذي ثبت سماعَة لهذا الجزيء أو لهذا الكتاب» أو لهذا الحديثِ» ولم جرخ بجر واضح 
بن . وقد ذكر الذهَبى هذا . وذلك لأنً الأحاديت قد دُوّت» والكتب قد استمَرّث؛ فما بهي إلا روايةٌ هذه الكتب فقطً؛ 
ي ف لسا الاستناد: 

فينبغي التفريق ما و 

وكلمةً: «شيخ» على قسمَيْن؛ إِمًا أن تقد وإمًا أن ثُطلَقَ[(1169)]: 

e‏ شيخ ثقة يعني: أله ثقة» وشيخّ ضعيفٌء» يعني: أنه ضعيفٌ. 

Dl‏ فنا تنقسمْ إلى ثلاثة أقسام: 

القسمُ الأول [(1170)]: أن تُطلق بالنسبة إلى من هو أحفظٌ وأمکنْ؛ کما قال ابو بکر البردیجئ[(1171)]: «إذا روی 
عن قَتَادةً: سعيدٌ بن أبي عَروبة» وهشام الدّسْتوائيْ» وشْعْبة» فهؤلاءِ حديتهم صحيح»» ثم فصل إذا اختلفوا وإذا تفردواء ثم 
قال: «وإذا روی عنه الشیوخ؛ كالأوزاعئ» وأبَانِ» وهكًام»[(1172)]؛ فأطلَقَ على هولاءٍ: «شيوخ». 

فهؤلاءِ ثقات» لكنْ هم بالنسبة لغيرهم دُوتهم؛ فالأوزاعئ في قتَادة لا يَصِل إلى درَجة سعيد بن أبي عَرُوبة في قتادة» وهمَامُ 
في قَتَادة لا يَصل إلى درجة الدسشتوائيّ فيه؛ فهؤلاءِ بالنسبة لغيرهم ثقات» لکن ليسوا حُمَاظًا ولا أثباتًا بالنسبة لغيرهم في هذا 
الراوي. 

وهذا يعرف عندما بُذگرٌ من هو أوثق من هذا الراوي» وإن لم يكَنْ حال هذا الراوي معروقًا؛ كالأوزاعيئ؛ كما في كلام 
البرديجيئ السابق. 

وأمًا القسمُ الثاني [(1173)]: فهو إطلاق «الشيخ» على الرجل الذي لم يُعرف؛ فهذا معناه مجهول. 

وأمًا القسمْ الثالث [(1174)]: فهو إطلاق «الشيخ» کل اکن کان له م الوا وف جد اه شال عند م 
«صَدٌوق»» و«لا باس به»؛ فھذا أیضًا یسمّی شيا أُحيانًا. 


والخلاصة : أن قولهم: «شَيْخ» على القسمَيْن السابقشن: إمًا أن يطل وإمًا أن بء فإذا فيَدَ» فعلى حسسب ما فيد به» وإِذا 
أطلق» فعلى الأقسام الثلاثة السابقة؛ هذا باختصار. 

قال الذكَبئْ رحمه الله: وَقَوْلَهُمُ: «مَجھُولٌ»» لا يلرم من جَهالة عَنه؛ ِن هل عَيْنه ڪاله فَأولًی ألا جوا به : 

ش : يَقصِد . كما ذگرّث . جَهَالةً العينٍ والحالٍ» وجهالةٌ العينِ عندهم هي: أن يروي عن الراوي راو واحد» فإذا روى عنه اثنانِ 
فأكثر» فهذا مجهولٌ الحالء لا العين. 

وهذا التقسيمْ من قسشمه . فیما أعلمٌ .: محگڈ بن يحیی الذهْلی» والرر واب خريمة» ومن اتی من بعهم‌[(1175)]؛ 
وعلى هذا استقَرٌ اصطلاځ المتأخرین. 

وأا ابن المَدِينيّ» وأحمد» والبخارئ» والتّرمذئ» وغيژهم فهؤلاءِ لم يكن هذا موجودًا عندهم[(1176)]. 

قال الذهَبي رحمه الله : ون گان المُنمَردُ عله ٤‏ من کار الأَنبّات» أَقَوّی لحَاله» وََحْتَحٌ ج مله جَمَاعة؛ كالسا ي وين حبَانَّ 


ش : ذكر هنا المسألة التي ذكرثها قريبًاء وهي أن يكو الشخصُ غير مشهور» وروي عنه أحدٌ الأثباتِ» فهذه المسألةُ على 
اربع درجات : 

الدرجة الأول [(1177)]: أن يروي عنه صحابے؛ کما روی عن مروا بن الحكم بعضٌ الصحابة؛ فهذا يذل على توثيق 
وتقوية حالِه آکثرّ مما لو روی عنه غیزه. 

الدرَجة الثانية [(1178)]: أن يروي عنه إمامٌ لا يروي إلا عن ثقة؛ كمالك وشعبةء والإمام أحمدَ» وابنِ المَدينيٰ» وابنِ 
مَعِين؛ فهؤلاءِ في الغالب لا يرود إلا عن ثقاتِ . وقد يُوجَد أحيانًا أنّهم يروو عن ضعفاء . وقَبْلهم القطَانُ وابڻ مهدئ» 
وغيرهم ممن وْصِفَ باه لا يروي إلا عن ثقة. 

وكذلك: الرغْري؛ فإ الرغْرِيّ إذا سكى الراوي» فهو في الغالب لا يروي إلا عن ثقةء وأهل العلم يحتجُون برواية الرهْريّ عن 
الراوي على توثيقه؛ كما ولوا ابن أگيمة» واحتجُوا لتوثيقه برواية الرهُريّ عنه[(1179)]. 

الدرَجة الفالغة [(1180)]: أن يروي عنه إمامٌ من الأئمَّة الذين يَروُونً عن الثقاتِ وعن الضعفاء؛ فهؤلاءِ إن كانوا ائم 
فروايتهم قد تقوّي هذا الراوي؛ كما قال ابن خُريمة[(1181)]: «کنث متوقمًا في تخریج حدیثِ فلانٍ؛ حتی روی عنه 
الثوريٌ وسعْبة » » وشُعْبة لا يروي إلا عن ثقة؛ بخلافِ الثوريّ» فإِلّه يروي عن الضعفاء وعن الثقاتِ [(1182)]؛ فهذا يَرفَحُ 
من حاله نوعا ما؛ لكن ليس معنى هذا: أله يوق وإنّما يكون تقويةً له في الجملة. 

فإذا جاءنا حديثٌ روّى عن أحد روات إمامٌ يروي عن الثقاتِ وعن الضعفاء» ففي ذلك الحديثِ تفصيل: 

. فإذا روى عنه أحد الصحابة» فهذا بعتب حدينة في الأصل َة َة 

. وإذا روى عنه مَن ذگزث أنه لا يروي إلا عن ثقةء فهذا في الأصل إذا استقام حبَرهُ» وبالشروط السابقة أيضًاء فإ حديَهُ 


ُحتَحٌ به» وتُعتبَرٌ روايةٌ فلانِ تقويةً لحاله فى الجملة؛ يعنى: أقوى من ألا يروي عنه مَن هو من الأئكة الأثبات. 


الدرجة الرابعة [(1183)]: أن يروي عنه أحدٌ مِن غير المشهورينَء ويد حل فيهم مَّن يكر من الرواية عن الضعفاء؛ كبقَية 
الوليد أو مروا بنِ مُعاوية الفَراريْ؛ فرواية هؤلاءِ لا تقدِّمٌ ولا تخر . 

فهذه الدرجاث الأربغ على وجه الاختصار. 

وما السائئ: فقول الذكَبئ عنه: وَيَحتځ وله جَمَاعة؛ گالشائ » فإلّه أجمَل شرط النسائئ» والدسائیٰ . كما ذگرث . مقدّم 
على مسلم من حيثُ العم بالصناعة الحدينيّة» وهو من كبار الحمًاظ والأئمَة؛ حتى قال 5 اجان عندما قال له ابن 
طاهر: وود ان السَسَائىّ أُعرَضَ عن رجالي قد خرّج لهم البخارئ»» قال: «يا بتي› ل الات له و ا ا 
البخاريٌ»[(1184)]. 

وللدارقطني جز صغير فيمن خرًج لهم البخاريْ» ومسلِمٌ في «صحيكَيْهما»» وضعفهم التائ في «كتاب 
الضعفاء»[(1185)]؛ وهذا على سبيلٍ المبالغة. 

ولا شكّ: أن شرط البخاريّ وعِلْمَ البخاريّ مقدَّمٌ بكثير على التّسائئ» لكي المقصود: أن الذهَبىٌ أجمَل شرط النّسائئ» وهو 
al E‏ ۰ 

وكما سبَقَ: فاد الذكَبي في «تذكرة الحمًاظ»[(1186)] سكى كتاب التّسائئ ب «صحيح الدّسائي»؛ واب عَدِيّ سكّاهٌ أيضًا 
«الصحيح»[(1187)]» ركذا أبو عبد الله الحاك[(1188)]» والخطي [(1189)]» وغيثه. 

وكما سبق: فالأصل فيما رواه الّسائئ» ولم يتعمَبّهُ بشيء: أنه يُحتحٌ به» وقد صرح بهذا اب حجَر؛ قال[(1190)]: 
«الأحاديث التي خرجها النسائ ئئْ» ولم يتعمَّنها بشيءِ» فهذا رة يقتضي انها لیس لها عل عنده». 

قال اذهب رحمه الله : وَينْبُوعٌ مَعْرفَة الثقَاتِ: تاريحُ الُخاري» ان أ ي ڪاتم» ابن جبَانَ : 

ش : هذه الكت الثلاثة إذا لم يُوجَذ فيها الراوي الذي هو من القرونِ الثلاثة قرونِ ا فقلّما يوجَدٌ في غيرها. 

وهذه الكتب: «التاريځ الكبير» للبخاريٍ» و«الجَرځ والتعديل» لاين ا بي حاتم و«الثقاٿ» لابن جِبَانَ» ذ فهي أصول كتب 
الجرح والتعديل. 

وکتابُ ابن جِبادً: فيه تفصیل» ارجم إلى وقتِ آخر. 

قال: وتاب «تهٍیب الْكَمَال» : 

اعلَمُ: ان أغلك اديت اة اا مذكورونً في كتاب «تهذيب الكمال»؛ لاله ترجمة لرجال الكتب السّة 
وان التب الستَّة هم أشهرٌ الرواةء وأشهرٌ الرجال. 


قال الذكَبئٌ رحمه الله: 
«قصل 


مَنْ أخْرج لَه الشَيْحَانِ . أو أَحَذهُمَا . عَلَى قِسْمَيْن: 
أَحَذْهُمَا : ما احْتَجًا به فى الأصُول. 


انيما : مَنْ حَرَجَا لَه ممَابَعَةَ وََهَادَةَ وَاعََبَارًا»: 

ش : البخاريٌ ومسلمٌ أحياتًا يخرّجانِ للراوي في الأصول» وأحياتًا في المتابًعاتِ والشواهك» دون الأصول. 

ويَعْني بالأصول: مَن يحتجُونَ به؛ وطريقة ذلك بواحدٍ من أمريّن: 

. إا بتنصيص الحُمَاظ بأل هذا احمَحّ به البخاريٌ ومسلم. 

. وما بالاستقراء؛ أي: باستقراء ما جاء في هدَيْنِ الكتابَيْن. 

وام القولٌ باد البخارئ ومسلمًا يبد ييدان بالإسناد الذي على شرطهماء وبعد ذلك من كان دون ذلك» فهذا باطل» ولیس 
صحیًا[(1191)]. 

نعَهْ؛ قد يَفعَلٌ البخاريٌ هذاء لکن لا يلترمه» ومسل لا يترم هذا أبدًاء أحيانًا: يسوق إسنادا» ثم يسوق إسنادًا أصحٌَ منه» 
وأحيانًا: يسوق إستادًا هن صح الأسانيد» ثم ا و ولل د اا ون و6 ن ا 
فمن خرًج لهم في الأصولِ» فهذه هي الدرجة العلياء ومن خرًج لهم في الشواهد والمتابَعاتِ» فهذه دون تلك. 

نه م ما كان في الشواهد والمتابعاتِ» فهذا على قسمَين: 

. إا أن يسوق الحديت البخاري أو مسلمٌ بإسناده» ثم يذكرَ إسنادًا حر لهذا الحديث يكوت متابَعةً للاأَوَلٍ؛ فيسوق إسنادًا 
مصلا فيكو الذي ساقه شاهدًا. 

وإمًا أن يعلق الإسنادء فيقولً: تابَعَةُ فلانء ولا يَصِل الإسناد إليه 
ت الأصل: ا من روى لهم على الطريقة الأولى» 2 أعلى ممن علق لهم» هذا هو الأصل» وأحيانًا: قد يعلق البخاريٌ 
لأناس هم مشهورون بالثقة؛ كما علق لحكَادِ بن سَلّمةً وغيره. 

قال الذهَبيٌ رحمه الله: 


2 
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«فَمَن اجا به . اؤ أحَذهُما. و e‏ ج 


وَمَنِ احْتَجًا به . أو أحَدذَهُمَا. 


(G# 


رر 


:کون الگلام eT‏ : على تؤئقو؛ هدا حدية قوي أيْسً»: 

ش : الرواة الذين احتَحٌ بهم البخاريٌ على ثلاث درَجاتِ: 

الدرجة الأولى [(1192)]: ألا يتكلّم فيهم أحدٌ الثقاتِ المشاهير. 

الدرجة الثاني [(1193)]: أن يتكلم فيهم بعضُ الرواقء ولكىّ الجمهور على توثيقهم؛ كما تكلم مغلا في حكاد بن سمه 
فقد خرج له مسلمٌ في «صحیحه»» واحتَجٌ به» وکما 0 في عبد الرحمنِ بن عبد الله بن دِينارٍ» وقد خرًج له البخاري» 
ونْكَلْم أيضًا في غيرهما؛ فهؤلاءِ ثقاث» أو على الأقل بالنسبة لعبدِ الرحمن بن عبد الله بن دينار صَدُوق. 


والدرجة الثالغةٌ [(1194)]: أن يكودَ الجمهورٌ على تضعيفهم» ولك البخاري أو مسلمًا لم يَرويا لهم إلا حديتًا واحدًا 
متابعةً واستشهادًا؛ فهؤلاءِ يكونون ضعفاء؛ مثل: أَسِيدٍ الجَكًال؛ فهو متروڭ؛ روى له البخاريٌ في موضع واحل وقرلهُ 
بآحَرّ[(1195)]؛ وهذا الحديث الڏي رواه له هو من صحيح حديژه. 
قال: وَنَارةً: کون الكلاَمٌ في ينه وَجِفَظه لَه اعتباز؛ فَهَذًا علي لا يشعط عن رة اخسن . مثه: عبد الرحمن بن عب 
الله بن ارا قَذ ُسَيَّيهًا: من أَذَّْى دَرَجَاتِ الصُجيح. 
ما في لابن a E E E SS E EN E‏ 
وهذا هو الأصل؛ ما مِن رجلٍ احتَحٌ به البخاريٌ ومسلمٌ يكونٌ حديةُ ضعيمًاء نعَهْ؛ مسل احتَجً ببعض الرواة في بعضٍ 
الزياداتِ؛ كعْمَرَ بن حمزة بن عبد الله بنِ عَمَر[(1196)]؛ فهذا فيه ضعف» وهناك عددٌ يسير هم بهذه الصفة. 
قال: وم حح لَه الُڪاريٰ او نلم في الشواهد والمَُاَعَاتِ٬‏ فَفِيهم مَن في جفظهِ شَيءَ وفي يقو ردد فل من څح 

لَه في و ققد قَمَرَ المَنطرةَء فلا مَعْدِلَ عَنهُ 4إ هان بيّنِ. 
تََم؛ الصُجيخ مراب واليقاٿ طبقاٿ؛ فليس من وبق مُطلها گم ٿكَلَم فيه ولي من تكلم في سُوءِ جفُظه وَاڄْتَهَادِو في 
اب گنن تئر ولا من ضَعَفُوه وَرَوؤا لَه گم روه ولا من روه من انمه وُو : 

يقصدً: أن الضعفاء أيضًا على درجاتِ» ودرجاث هؤلاءِ واضحة وبينة. 

قال: : قرغ غ دحل عند تعاض الروَاياتِ» وَحَصْر الَقَاتِ في مُصتّف كالمْتَعَذرٍ» وَضَبْط عَدَدِ المَجهُولين مُشتَجيل : 
ا ولا ضبط المجروجينَ إلا لمن خلَمَّهم سبحانه وتعالى لذلك. 
قال: اما مَنْ صْعّف» أو قل فيه اذى شىء فَهَذًا قد لث فيه مُختَصرا سَكَيْمَة ر «المْغْني»» وَبسطث ا 
«الميرَا» : 
كتاب «ميزانِ الاعتدال» للمصيِفِ» هو من أحسن كتب الرجال؛ وذلك أنه الراوي المتكلَمَ فیه» سواءٌ کان الکلامٌ فيه 
بحقٍّ أو بدونِ حقٍ» ثم يناقِشُ الأقوال» ثم يرج القولٌ الراجح» فيذَكرٌ بعضَ القواعدِ الحديثية» وبعضَ التفصيلي في هذا 
الراوي» ويذكرٌ أيضًا بعضَ تفسير كلماتِ المجرّحينَ أو التقَادِء وهكذاء؛ فهذا الكتاب نفيسن جدًا فيما يتعلَقٌ بهذا المُن. 
قال الذكَبيٌ رحمه الله: 
«قصل 
وَمنَ الثقَاتِ ال يُحَرَڂ لَه في «الصَجيڪيْن» 
ا مَنْ صح لَهُم المي وَابْنٰ حرَيمة. 
مَنْ رَوّی السار وان ٠‏ 
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قال: «وقد قيل في بَعضهم: «فلاَنٌ ثقة»» «فُلاَن صدوق»» «فلانٌ ل با س په»» «فلَنٌ 2 په ا «فلَنٌ مله 
الصّدق». «فلانٌ شَيْخّ»» «فلان مَستوزژ»» «فلاَن رَوّی غنة شى أو مالك و یَحْیّی»» مال ذَلِكَ؛ گ: «فلاَن حَسَن 
الحديث»» «فلاَنٌ صَالِحُ الحديث»» «فلاَن صدُوق إن شَاءَ اللة». 

هله العباراث لها جَيْدَ ليست مُضَعْمَةً َال الشَيّخ» َعَم ؛ ولا هرقي ديه إلى دَرَجَة الصْكة الكاملة ة المْتَمَقٍ عَلَيهاء 

کن گڻيڙ مِم ڏگڙتا مَُجَاڏَب بيْنَ ا په وَعَدَمِوٍ»: 

ش : ذكرَ المصيّفُ هنا عِدَّةَ أقسام» وقد شرَخنا بعض هذه الأقسام: 

ومن هذه الأقسام: 

صَذوق . وهو على درَجاتٍِ . فمن جزم باه صَدوق» وخرج له الشيخانِ أو أحدهماء أو صح له مَن تقدّم» فهؤلاءِ أعلمُ من 


O O E A E OT SE 
ت منه:‎ 

فبعضٌ اهل الحديثِ يُطلق: «لا بأسَ به» على مَّن يوثقُة؛ كما يَفعَلٌ هذا أحياتا دُحَيم[(1197)]ء واب مَعين[(1198)]. 
واب عَڍيّ يقولٌ[(1199)]: «أرجو أن لا بأسَ به»» ويعني به: أنه ثقة» مع أله قد يقول عن الشخص الضعيفٍ: «أرجو أن 
لا بأسَ به»؛ وقد شرحت هذه العبارة فيما سبَىَ[(1200)] . 
ي فلانٌ صالخ هذه دون: «لا بأسَ به». 
2 بعده أيضًا: مستوڙ ؛ فهي دون ذلك. 
۔ و شيخ : مغل «مستوز». 
ج ج بعد ذلك: من يُضعَفُ» ويكون وهَمُةٌ الغالب عليه أو الحا هوا شير في حدیثه» وهکذا. 
وإذا رؤا عن شیخ» وسکتوا عنه» فهذا يعبر بر توثيقًا له؛ وهذا لا خلافً فيه بين هل العلم؛ فمن روی له الشیخانِ» ولم يكلم 
فيه أحدٌ» فهذا لا شك أله ثقةٌء وأقكُ اال فيه: «إِنه صدُوق»؛ وهذا لا خلافٌ فيه بين اهل العلم؛ لان التوثيق إمًا أن 
یکونَ صریہاء وإِمًا ان یکول ضمنيًا: 
فالصریځ: كقولهم: «فلانٌ ثقةٌ». 
والضَمْنیْ: كقولهم: «فلانٌ حديثة صحيخ»» أو «يصكُځ إسناده». 
وهذا لا خلاف فيه كما قلت . عند من تقدّم» وما المتأخُرودً: فلا يعد بخلافِهم عندما يِن المتقدّمون؛ فن بعضَ مَن 
تأخُر ول «لا بد أن ينص على أن فلانًا يقال عنه: ثقة»؛ وهذا ليس بصحيح 
. ومن ذلك: «حَسَنْ الحديثِ»؛ وقد ثطلَق على مَن هو صَدُوق» وقد ثُطلَق على مَن هو دونه بقليل» وقد شرځث فيما سبق 
معنى « الحسَنِ » عند أهل العلم» وجعلمّةُ ثمانية أقسام؛ فليراچعها مَّن شاء[(1201)]. 


قال : وقد قيل في ماعات وشن بالقّويّ»» و«اختحٌ به»» وَهَذًا الائ َد قال في عدةٍ: «ليْسَ بالقّويّ» وَيْخَرځُ لَه 
في «کتابه» . أي: في کتایه «السَتَنِ» قال . أي: اتسائ .: «قولنا: وسر بالقوئ»»› ا بجح مسك : 

يعني: هو جَڙځ» لکن ليس بجر مُفسكٍ؛ بحيث يمرك ويرد 

وقد تبعت قول التسائئ: «ليس بالقويّ»» فوجَدنه يُطلق هذه العبارةٌ غالبًا على مَن فيه ضعفٌ» وليس الأمرُ كما قال بعضُ 
اهل العلم؛ كالحافظ این حجَرٍ[(1202)]» والمعلّميٍ[(1203)]؛ حیتٌ قالا: « قول التسائيّ: «ليس بالقويّ » ؛ يعني 
ليس بالدرجة العليا من الفُوّةَء وإِنّما هو دون ذلك » . اه. بل الذي وجدئة: أنه في الغالب بطل هذا المصطلَح e‏ م 
کان فيه ضعت ,اانا فد کون یه فوت لکن ليس هذا غالبا: 

ولم بخ هناك فرق بین «ليس بالقوئٍ» وبين «ليس بقوئ»؛ کما لم ا للنشنائن عبارة واحدة في كتابه «الضعفاءِ» قال 
فيها: «ليس بقوئٍ»» بل يقولٌ: «ليس بالقويٍ»» وَجدٌ في الغالب أن فيهم ضعمًا. 

وهذا بُفيد: أن ليس هناك فرق بین «لیس بالقويٌ» و«ليس بقويٍ». 

وبعضهم فرق بين هذا وهذا؛ فقال[(1204)]: «ليس بالقوي؛ أي: ليس بالدرجة العليا من القرَة» وليس بقوي؛ يعني: فيه 
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ضعف» . 
قال: وَالْكلامُ في الوا يتاج إلى و وَرَع تام وَبَرَاءَةٍ من الهّوّى وَالمَيْلٍ» وَخبْرَة كامِاَةٍ بالحديث» وَعلله» وَرجَاله : 
وهذه الكلماث تحتاج إلى شرح» ما يتعلق بقواعدِ الجَْح والتعديل» وقد شرَختها فيما سبَق؛ وهي خمس عَشرةٌ قاعدة 


قال: د نم تحن َفَْقِرُ إلى تخرير عِبَارَاتِ التَعْدِيلِ والجَرح» وما ب بَيْنَ ذلك من العبَارًاتِ المُتَجَادبة : 

هذه المسألةٌ من أهَ القواعدِ في الجرح والتعديلٍ؛ وهو: أن يعرف معنى عباراتِ الأئمَة؛ فمتَلاً . كما ذگڙث . ابڻ عَدِيّ ول: 
«أرجو أن لا بأ به»؛ هذه بطلشها على الغة[(1205)]» ويها على الوق [(1206)]» وإطلشها على 

الضعيف [(1207)]؛ فينبغي أن يُعرّفَ ما المقصودٌ عنده بهذه العبارة. 

وقول البخاريّ أيضًا: «فيه نظَرْ»» أو «فيه بعضُ النظْر»» أو «في حدیثه نظرٌ»» أو «في حديثه بعضُ النظر»» أو «هذا 
إسناد فيه نظَر»» أو «في إسنادِهِ بعضلُ النظّر»؛ هذه العباراث قد شرختها من قبل؛ فقلث: 

إل قولّه: «فيه نظَرْ» يُطلمُها البخاريٌ في الغالب على من روی منگراتِ» فان رث هذه المنگراث» يقولٌ: «متروڭ»» وإن لم 
قول «لا بأسَ به»؛ هذا هو الأقربُ في معنى هذه العبارة؛ فما تج شخصًا قال عنه: «فیه نظَرْ» إلا ويکونٌ له 
منگرات. 

وأمًا «فيه بعضلْ النظرٍ»» فهي دون ذلك» وكذلك: «في إسنادِه نظرّ»؛ وهذا فيما يتعلَقٌ بالإسناد. 

وأحيانًا يقولٌ: «فيه نظَر»» وقصدة: ذاث الشخص, وأحيانًا يقولٌ: «في حديثه نظَرّ»» ويقصدٌ الحديت وما الراوي» فهو 
في ذاته صالخ هذا أحيانًا يقولّها؛ كما تقدّم بيان ذلك. 


ومعنی «سكتوا عنه» عند البخاريّ تحتاج أيضًا إلى أن يعرف مقصودة منها. 
ومعنى: «ليس بشيءٍ» عند ابن مَعِينِ: أنه متروڭ ضعيفٌ جدًا؛ هذا الأصل الغالب عنده» وفي أحيانِ قليلة يقولٌ: «ليس 
بشي ءٍ»» ويعني f‏ مُق من الحديث. 
ومثل هذه العباراتِ ممّا ينبغي معرفة معناها عند علماء الجَرح والتعديل؛ وهي من اه قواعد لحي والتعديل. 

قال: ي امه من َلِك؛ اَن َعْلَم بالإسْتَمَرَاءِ التَامٌ: عرف دَلِكَ الإمَام الجهبذِ» وَاصطلاكة» وَمَقَاصِدَهٌ بعباراته 4 الكثيرة : 
قد تقدم قبل قليلٍ بيان ذلك. 
قال: اما قول لبُځاري: «سکتوا عَنه»» فَظَاهركا: َ ما تحضوا لَه یښ وَأ تغْدِيلٍ» وَعَلِمْتَا مَقَصدَه بها بالاستقرًاء؛ انها 
بمَعتی : كوه : 
نعْ؛ هذا معنى «سكتوا عنه» عند البخاريّ» وأشدٌ عبارة قالّها في كتابه «التاريخ الكبير»: أنه قال عن أحد الرواة: «سكتوا 
عنه» عن رأيه» وعن حديثه» [(1208)] هذا أُشدٌ ما له تقريبًا؛ فلا يقولٌ: «فلانٌ كذاث»؛ فهذا أندَر من 
النادر[(1209)]ء لكنْ في الغالب يستخدمُ: «سكتوا عنه»» أو «فيه نظّر». 
قال: وَگذّا عَادَنه إا قَالّ: «فيه تََرّ»؛ بم EE‏ 
الأقربُ: أن مراد البخاريّ بقوله: «فیه نَظرٌ» : أن له e‏ فمغلگ فمثلاً: رشدِينْ بن سء قال عنه: «فيه نظَرٌ»» وقال عنه: 
«مُنكر الحديث»[(1210)]؛ فهذا مُنكرائة كثيرة» وهو مشهورٌ بالضعف. 
وقال عن أبي «فیه نظرٌ»[(1211)]» وأبو بلج لا باس به» لکن له ما یتنگ [(1212)]. 


۳ 
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قال: بِمَعتی: أنه مت مته أو ليس بثقَة؛ فَهُوَ عِنْدَّه أُسْوَأً حالاً مِنَ الصّعيفي : 
هذا كما ذگزث على التفصيل السابق. 
قال: وبالاسفراءِ إا قال ابو حاتم: «ليْس بالقوي»» بريد بها: اد هذا السَيْح لَمْ يَبْلْعْ رة القوي النَبْتِ : 
ابو حاتم قول «ليس بالقويّ»؛ بمعنى: لا يُحتجٌ به عنده» وأحيانًا قد يكو بمعنى ما قاله الذكَبيْ؛ وذلك مل عبد الررَاقِ 
صاحب «المصتّف»؛ فقد قال عنه: «یْکتب حدیثّه» ولا بُحتجٌ به»[(1213)]؛ فهذا معنی «لا پُحتځٌ به»؛ يعني: لیس 
يَصلل إلى درجة الحْجُة» لكنِ الأصاء أن مصطلح «ليس بالقوئ» عند أبي حاتم على بابه: أن فيه ضعقًا. 
بى أنه تشد N LS‏ 
قال: بحاي قد بطق على السَيْخ: «ليْ بالقوي»» وبري أله صَعِيفٌ : 
هذا هو الأصل في لفظ «ليس بالقويّ» عند البخاريّ e‏ 12]. 
قال: وَمِنْ تَمٌ قيل: جب جكاية الجزح والَعِّيلِ : 
يعني: لا تُروّی بالمعنی؛ لاھم قد بُطلقوںَ عبارةَ ظاھڑھا کذاء ویَعنونَ بھا شیئًا آَحَرَ؛ کما ذگزٹ؛ مغل: «أرجو أن لا باس 
به»؛ فإ ابن عَدِي بُطفُها على الضعيف؛ وظاهرها: أنه لا بأسَ برواياته. 


فإدَ: لا بُدّ من رواية الجرح أو التعديل بلفظه؛ كما نطق به الناطق. 

ٿال: قَمنهم: م فة حا في الجڙح» وينهم: من هو تل ومنهم: من هو محَساهِل : 

فهم على هذه الأقسام الفلاثةء والأصل: أنه يعَدَمٌ المعتدِل على المتشددِ والمتساهِلٍ» لكنْ بشروط هي من قواعدِ الجرح 
والتعديل» وأهمّها: 

لقاعدةٌ الأولى : المكانة العلميَة في هذا الفيّ؛ فمكانة ابن الكيني» واب مَعِين» وأحمد والبخاري» ليست مثل مكانة 
الترمذيّ» أو الدارفُطني» أو الحاكم؛ فهؤلاء رفغ منهم درَجة. 

وكذلك: فمكانة ابن عي ليست مثل مكانة أبي أحمد الحاكم صاحب «الكتى»؛ فالمجته ليس كالمقلّدِ؛ فاب عدي 
مجتهدٌ في الجرح والتعديلء أَمًا أبو أحمدَ الحاكمُ فهو مقَلْدّ؛ يلص عباراتِ مَن سبَقَهُ» وهو ليس بالقويّ عندهم» بل هو 
القاعدة الثاني : ما يتعلَقٌ بالتشدّدٍ وعدمه؛ فالمعتدِلٌ يقم على المتشدِدِ والمتساهل؛ فمغلاً: عندما يختلفُ أحمد واب 
المديني» وابن المَدِينئ معتدِلّء والإمام أحمدٌ متشدِدٌ على القول الراجح؛ فإذا وتّق ابن المَدينئ شخصًاء وأحمد جره 
جَزکا مجمَلاً غير مف يقدَّمُ قول ابن المَدِينئ هنا؛ لاعتداله. 

قال: الحا فيهم: یخی ن سَعِيڊٍ» واب مَعِين» وأو حاتي» واب خراش» عيرم : 

نعَه؛ هؤلاءِ فيهم ا 

ای ا 

وأبو حاتم : اشد من ابن مَعين» لكي أبا حاتم عباراّة ألطفُ من ابن مَعين؛ فمن عباراتِ ابن مَعين الأشد: 
«کداث»[(1215)]» «دجالٌ»[(1216)]› «لو کان لي سيف وځ لَعْرَوْنّه»[(1217)]» وما شابه ذلك. 

فأبو حاتم ليس عنده مل هذه العباراتِ» لكتّه في التوثيق لا يكاد يُطلق: «ثقة» إلا نادرا؛ فهو مثلاً يقولٌ عن 
الشافعي[(1218)]» ومسل [(1219)]» وأبي حفص القَلاَسٍ[(1220)]» يقول عن كل واحدٍ منهم: «صَدُوقٌ»؛ وهم من 
كبار الأئكة والحُمًاظ. 

وام يوسفٌ بن خرَاش: فهو في الحقيقة متشدَدٌ» وينبغي أن يلاحَظ فيه أمران: 

الأمرٌ الأول : أنه داكا بُطلق: «صَدُوق»» وهو عنده بمعنى الثقة؛ هذا الأصل والغالث؛ فينبغي أن ينتبة لهذا[(1221)]. 
والأمرٌ الثاني: أذ ابن خرَاش مهم بالرفضٍ؛ فأحيانًا: قد يخرُجْ عن حَدَهِ ويتشدَّدٌ فيمن وصِفَ من الرواة بالنصب؛ كما تكلم 
في أحمد بن عَبْدة لصب [(1222)]» وأحمدٌ بن عَبْدةَ ثقةٌ مشهورء لكنْ وجَذْئةُ في الغالب لا يتشدَدُ في المتَهَمِينَ 
بالنصب؛ کتشدو الجورجانه فى حال المهمين بالفع. 


قول : ابنْ خرَاشِ ما وجذئة يخرجٌ عن حه المعتبر» ولكتّه أحيانًا يحكُمْ على الراوي يَجرحة ويَقدَح فيه» وهو ثقةٌ لكن قد 

يحڏث من أجل المذهب» وهذا نادڙ؛ وهذه من قواعد الجرح والتعديلٍ؛ كما هو معلوم. 

قالّ: وَالمُعتدِل فيهم: خمد بُ ع ڪنبل» والبُحاريٰ» وُو رُرْعَةً : 

أا البخارئ : فمعتدلٌ[(1223)]. 

ا ا ا ا ين المعضويع[(1224)]ر وكذلك يحیی بن مَعينِ» وأبو حاتم[(1225)]ولا ريب أن أحمد 

أقل من ابن مَعين من حيث التشد لكته متشدٍ متشد 

وما ابن المَديني» والبخاري» والتّرمذي وَالدًارَفُطي» فهؤلاء معتدلون[(1226)]. 

قال: والمتساهل: گام زي والحاكم» قطني في بَعْضٍِ الأَوْقَاتِ : 

والحق: أن الّرمذي والدارفطني» من المعتدلين[(1227)]؛ وهما من كبار الأئكة 

والذي يبدو . والله أعلمْ . ا الذي دعا الذهَبي إلى أن يقولً: «إن الرمذئ متساه”» هو: أنه لم يحرْر معنى الحسَنِ عنده؛ 

ولذلك نص في «الميزان»[(1228)] على أن غالب تحسيناته ضعافٌ» وهو أصلاً لا يُطلق الحسَنَ إلا على الضعيفِ» أو 

المعلول. 

وفُصًارى الأمر: أن يكو في نفس شيءٌ من ثبوتِ هذا الخبَر؛ فيقولٌ: «حسٌَ»» وأمّا الخبَرٌ الثابث عنده . حتى لو كان 

بأدنی شروط القَبُول . لَه يقولٌ عنه: «هذا حديثٌ حسَنْ صحيح». 

والدارأطئ أيضًا ليس بالمتساهل» بل هو معتدِل. 

وأمًا الحاكمُ» فهو متساهل» والحاكمُ في الحقيقة له حالانِ؛ ال في غير كتاب «المستدرك»» وال في «المستدرك»: 

أا الخال الأولى في غير «المستدرك» . : فهو معتدِلٌ» وقد يتشدًدٌ احا [(1229)]. 

وأا الحال الثانية . في «المستدرك» .: فهو متساهل[(1230)]ء وكلامُ الذكَبئ منصرفٌ إلى حال في «المستدرك» الذي 

يتساكل فيه» وهو في «المستدرك» حكم على كثير من الرواة. 

قال الذهَبي رحمه الله: 

«وئڏ َون قسن الأومَام ‏ فيا وَاقق مَذْحَبهء او في حال شَيْخه . اَلَف ينه فما گان بخلافِ وَلِكَ؛ وَلْعصْمَة لِلأةنبياء 
والصدية E‏ القشط»: 

ش : هذه بعضٌ قواعدِ الجرح والتعديل» أشار فيها إلى مسألة المذهب؛ وهذه المسألة على قسمَيْنٍ 

القسم الأول : ما يتعلَق الاق الضالّة؛ كأن یکول عنده شيءٌ من النصب؛ . كما ذگرْث . مغل الجُورجانيٍ[(1231)]؛ 

وهو إمامٌ من أئكة أهل السنّة» لكنْ عنده شيء من النصب؛ فلذلك جرح أهل الكوفة» ومثلٌ ابن عَفُدة[(1232)] عنده 

رفضٌ» فتكلّم أيضًا أحيانًا قليلةً فيمَن انهم بالنصب. 


والقسم الثاني : ما يتعلَق بمذاهب أهل العلم؛ مثلٌ: مذهب أهل الحديثِ أو مذهب أهل الرأي؛ فأهل الحديثِ تكلّموا في 
أهل الرأي؛ لاهم عارضوا لُه واشتعَلوا بالرأي» فتكلّموا فيهم» وأهل الرأي ا ا ن في أهل الحديثِ بدونِ 
حقّ؛ فينبغي أن يلاحَظ كلام أهل الرأي في أهل الحديثِ» لا العكس. 
لكنْ أحياتًا قد يتكلَمْ الإمامٌ في بعضٍ أهلٍ الرأي من أئكّة أهلٍ الحديثِ» وقصدُة التنفير من حاله» وليس رد حديثه؛ فينبغي 
أن يلاحَظ هذا أيضًا. 
NT‏ ياء وَالصْدّية القَسْط : 
يقصد بالصيقين وكام القسط: الأنبياي أو يقصد: أن العصمة للأنبيايء وأ الصْديقين ليس لهم عصضْمة ولكن هم اقرب 
الى توي العدل» لكن فيما يبدو أن هذه تابعةٌ للأنبياء؛ لأنّهم هم المعصومون. 
فإذا كان يَقصِدٌ بالصّدٍّيقينَ: الذين هم دون الأنبياء» فلا شك أنه ليس أحدٌ معصومًا إلا من عصَمَة الله ومن عصَمَهم الله 
هم الأنبياء فقط؛ فأقول: 
هذه العبارة: «والصَدٍيقينَ وحكام القشط»: إمًا أن تكو راجعةً إلى الأنبياء؛ فيكون العطفُ عطفَ تفسير» وتكون العصمة 
حاص بالأنبياءء وإا أن تكو عائدة إلى الْدِيقين» وحكام العدلء ولا شك أئهم فَريُونَ يِن توي العدل والصدق. 
والذي يبدو: ألّها صفاث الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام؛ لأنّهم بلا شك هم الصَدّيقون» وهم الذين يحكمولً بالقشط. 
قال: وَلَكنَ هَدًا الین وڈ فوط ِن الله تعالّى» لم جتيغ علَمَاؤة عَلى ضلالو؛ لآ عَمْدًا وَل حطاً : 
هو من دة ة الشريعة» وقد دلت نصوص من القرآن ومن السُتّة على ذلك: 

فون القرآنِ : قول عر وجل: وما اخَْلفّمْ فيه من شئْءٍ كمه إلى الله [الشورى: 10] ؛ إذا اثَمَقَ أهلْ العلم» فلا 
ا لاله قال: وما اَلَف يعني: إذا انَمَفْتم فإ اتفاقكم يعبر هو حكم الله؛ ولذلك قال أيضًا عر وجل: أَطِيعُوا 
RN‏ ل لأر مِنْكَمْ إن تََارَعَتُمْ) [النساء: 59] ؛ فلم يمُل: إذا اتفَتّم؛ لألّه إذا اَمَفْناء اعثبرَ ذلك حكم 
اللهء وإنّما قال: ِن تَتَارَعْتمٌ)» ونحو ذلك من الآيات. 
وأمًا السنة: فحديث: «لاً تَجتيغ أمتي ي على ضللَةٍ» »> جاء من حديثِ ابن عبًاسٍ[(1233)]» وجاء أيضًا عن غيره من 
الصحابة[(1234)]» فهو بمجموع طرق لا بأْسنَ به» وقد جاء مرفوعًا وموقوفا[(1235)]. 
وود أيضًا: ما ثبت عن ابن مسعود: «ما رآةٌ المسلِمُونَ حستاء فهو عند الله حسَنٌ»[(1236)]. 
فأقولٌ: دليل الإجماعٌ نحو ما تقدّم. 
قال: قلا يَجْتمخ الَْانِ عَلَى تؤثيتق ضعيفي» ول عَلّى تطعيف فة وَإِلَمَا بقع احلافُهُم في مراب لوةه أو مراب الضَعْفِ : 
فلا يجتيعو على توثيق ضعيض» ولا تضعيض ثقة؛ لكنْ قد يختلفود في مراتب الثقة» ومراتب الضعيف. 
قال: وَالحَاكِم مِنْهُمْ يكلم بحسب اجتهادي وة معَارفه؛ فإ فُدِرَ حَطَؤة في نَفْدِوء مله اجر واج واللة المُوَيْقُ : 
لَعَهْ؛ إذا اجتهَدَ الحاكمْ وأصاب» فله أجرانِ» وإذا اجتهَدَ وأخطاًء فله أجر واحد؛ كما ثبت في «الصحيحَيْن»[(1237)]. 


قال: ودا فيما ٳڏا تَكَلَمُوا في تَفُدِ شَيْخ ورد شىء في جِفظه وَعَلَطه؛ ِن گان گلاَمُهُمْ فيه مِنْ جهة مُعَقَدِهِء فهو عَلّى 


e‏ وأا فيما يتعلَقُ بمعتقًدِو» فقد قال بألّه على مراتب: 

قال: : قمنهُمٌ: من بذعَتَّهُ غليظة : 

أصحاب البدع ا منهم: الرافضة . عافانا الل . وهم كمَارء وهم الآنَ ديهم تألية أهل البيتِ» وعبادةٌ المخلوقينء 
والاعتقاد ا وتكديت اانه وتكديت الا وتك الصا ةو واو شل أن ول كا 

ومنهم: من لا يخرَجُونً عن الإسلام؛ كالخوارج؛ فهؤلاءِ بدعتهُم غليظة» وجاء التحذير منهم» لكنْ كما نمل ابن 
تيميةً[(1238)]» ودل على هذا الدليل: أذ الصحابة مجيعون على عدم تكفيرهم . أي: الخوارج . ولذلك ثبت عن علي 
رضي الله عنه بأسانيد متعدٍدةٍ عندما سيل عن أهلٍ الجَمَل؟ قال: قيل: أمُشرو هُة؟ قال: «من الشَرك فَرّواء قيل: أمنافِفُونَ 
هُم؟ قال: إن المنافقِينَ لا يذكرون الله إلا قليلاًء قيل: فما هُه؟ قال: إخوائنا بَعَوا علينا»[(1239)] . 

ولذلك: فالصحابةٌ الذين معه قاتلوهم» ولكهم لم يَسْبُوا نساءهم» ولم يحكمُوا بكفرهم وإِلّما اعتَبروهم بُعَاةً. 

فهذه بدعة غليظة» لكنْ ليست بمُخرجة من اة 

فالبدعة الغليظة على القسمَيْن السابقين. 

قال: وَمنهمٌ: مَنْ بِذْعَتَّةُ دون ذَلِكَ : 

فمثلاً: ما يسكى بمرجئة الفقهاء» هذه لا شك انها بدعةٌ ضلالة؛ لان إخراج العمل عن الإيمانِ بدعةٌ ضلالة؛ لألّه قد دل 
الدليل على أن العمل شرطٌ في صكة الإيمانِ» ورن فيه» وليس العمل شرط كمالٍ؛ فهذا باطل وإرجاءٌ؛ وهو خلافُ كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم» الصحابة؛ فإتھم میعن غل أن تارك الصلاة يُعتبرٌ كافرًا. 

ومن يسكى بمرجئة الفقهاء . كحكَادِ بن أبي سليمادًء ومن تابَعَه . يقولونً بأد الإيمادً: اعتقاد وقول دون 
العمَل[(1240)]. 

فهذه دون تلك. 

قال: : ومنهُم م: الداعي إلى بدعته : 

الداعي إلى البدعة أشدٌ من الذي لا يذعو إليهاء وقد فرق أهلْ العلم بين الداعي وغير الداعي؛ كما فرق الإمامُ أحمد 
وجنهوز السلف[(1241)]: 

قال: ومنهُمُ: الكافُء وَمَا بَيْنَ لِك : 

الكافٌ: الذي يح عن الدعوة إلى بدعته. 
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قال: فمَتّی جَمَعَ الْغْلَظّ والدعوَةء جنب الأمخذ 
إذا كانت بدعُة غليظةًء وكان معروقًا بالدعوة إلى بدعته» فهذا ينبغى أن يجنب الأخدٌ عنه؛ لكنْ هذا على قسمَيْن: 


إن كان ضابطًا لحديثه» وصادقًا في لَهْجته» فهذا بُحتځٌ به» وينبغي التنفیرٌ من حاله» بُحتځٌ به حتی لو روی ما يوید بدعه؛ 
كما بيّنث ذلك فيما سبَق؛ وهذا مذهب جماهير المتقدّمين؛ كالبخاريّ» ومسلم» وابنِ المَدِيني» وابنِ مَعين» 
وغیرهم[(1242)]. 

فأبو حاتي واب خُريمةً: وتا عبد بن يعقوب[(1243)]؛ وهو داع إلى بدعته» وبدعة غليظة. 

قال: وَمَتّى جَمَع الخْفة وَالْكفًء أَحَدوا عَنه» وقبلوة: ۰ 

قَالْغِلّظ: كَعْلاةٍ الخوارج» وَالجَهُوية وَالرافصَة. 

والخفَة: التشَيّع» وَالإزْجاءِ : 

يَقَصد بالتشيم: تقديم علي رضي الله تعالى عنه على عثمان» مع محبًّة باقي الصحابة» واعتقادِ فضل الشيحَيّ؛ فبعضُ 
الشيعة الأول كانو E‏ هذا؛ كشَريك بن عبد الله التحَعيّ. 

أو أعلى من هذا: أن بُثني على الصحابة ويُجبّهم ويَعرفَ فضل الشيحَيْنٍ ولكته يقم عليًّا على أبي بكر وعُمَرَ؛ فهذا أمره 
أغلظ؛ لأ النصوصَ واضحة في تقديم أبي بكر وعمرَ على علي وغیره. 

يعني: قد توقف بعض أهلِ الس في تقديم علي على عثماة[(1244)]» لكنْ لا شك أن الذي دل عليه الدليل هو تقد 
ھان ی ی ؛ كما ثبت في البخارئ؛ من حديثِ ابن عمرَ؛ قال: «کنًا نقولٌ: إن فضا هذه الاق يعد الرسرل غاية 
الصلاةٌ والسلام: أبو بکرِ» ثم عَم ثم عثمان» ثم لا نفاضل»[(1245)]. 

فهذا نص من عهدِ الرسول عليه الصلاهٌ والسلام يُفيدٌ: أن عثماد مقدَّمٌ على علي رضي الله تعالى عن الجميع؛ وهذا مذهبُ 
جمهور السلف[(1246)]. ۰ 

والإرجاء على درجات» وقد ذگرْت هنا أخف هذه الدرجاتِ» ومن أغلظ درَجاتِ الإرجاء: قول من قال: إن الإيمانَ مجاذ 
القول باللسانِ؛ كما هو مذهب الكرَاميّة» وإن كان الكرَاميّةٌ في أسماء الله وصفاته حالُهم أحسَنْ من غيرهم؛ ؛ لأنّهم يشبتونَ 
الأسماءَ والصفاتِ؛ على شيءِ من الخطأً في ذلك: 

فهم يقولون متَلً: ٳِلٌ الله عر وجل متكَلْمُ بکلام قام به» لکن تكلم بعد أن لم يكن متكْمًا. 

وهذا باطلٌ» لكن يثبتونَ في الأصل الأسماءَ والصفاتِ وقيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى» لكنْ في الإرجاء مذهبهم قبيخ؛ 
يقولون: إل الإيمانَ قول باللسانِ فقط فعندهم: أن المنافقينَ مؤمنونَ في الدنياء لكن يقولود: باتهم مخلّدولً في النارٍ في 
الآخرة؛ فإرجاؤهم يخالِفودً به الجماعةً في الاسم دون الحكي» وأتباعٌ جهم يخالِمُونَ في الاسم والحكم جميعًا؛ كما ذگر 
شيخ الإسلام[(1247)]. 

Uk‏ مَنِ اسْتَحَلّ الگذِب بصم ا ایو گالحطًا یی بالا لی ر5 له 

اطا فرقة من الرافضة» وأغلب الرافضة پا الكذب؛ عافانا اللةً! 


قال: قال شيْختا ابْنْ وَهْب : 


أي: محمد بن علي بن وَهْب» المعروف بابنِ دَقِيق العيد. 

قال: الْعَقَائد أَوْجَبت تَكفيرَ البغْض لِلَبَعْضٍ» أو التبْدِيعَ» واا الْعَصيةَ ER‏ بالکفیر والتبْديع» ES‏ 
في الطبَقة المَُوَسَّطّة من المتَقَدَمِينَ. 

واي تفر عندنا: أله لا تغتبر المَذَاهت في الروابة : 

لا شك :ان هذا الكلام فيه تفصيل؛ فالمذاهث لها تأثيرٌ في الرواية» لكنْ على التفصيلٍ الذي يناه فيما سبَق. 

قال: ولا تَر آهل َة إلا انار مُتواتر مِنَ الشريعة : 

هذا فيه تفصيل أيضًا: 

فالذي دل عليه الدليل من القرآنِ والستَّة وإجماع الصحابة والسلف: 

أن الكفرَّ يكوك بالجَحد والتكذيب؛ أي: بالاعتقاد» ويكون بترك العمل؛ كترك الصلاةء أو ترك التحاكم إلى شريعة الل 
وعدم الحكم بها؛ بحيث إِلَّه يكونٌ الغالب عليه ترك التحاكم بالشريعة؛ وهذا قد نص القرآنُ على أله كافر؛ فقد قال الل عر 
وجل: قلا ورك لا يُؤمودَ حى يُحكُمُوك فيمَا سجر بيهم [النساء: 65] » ليس في مسألة أو مسألكيْن» وإنّما معنى 
هذا: مَن كان منهج ودَيْدَنه ترك التحاكم إلى شريعة الله؛ فهذا قد نص الله عر وجل في كتابه على كفره. 

وقد نقل ابن کثير الدمَشقئ كفر الَتارء الذين جاؤوا في زمنِ ابن تيميّة؛ فقد كانوا يُظهرون الإسلام» وكان معهم قاضٍ» ومعهم 
موذْنٌ للصلاةء لکتهم کانوا تتحاگمود إلى ما يسكى ب «الياسق»؛ وهو من شرائع شتّى؛ مث القوانين التي من شرائع شّى؛ 
فهذا قال ابن ثير: إن الإجماعَ على أن ذلك كُفْرٌ[(1248)]. 

ویکونٌ الكفرٌ أيضًا بالقولٍ؛ مثل: من استهراً وإن لم يعتقِذ جلَه» بل استهزاً على سبي المزاح» وعلی سيل قطح وقت الطريق» 
أو غير ذلك؛ كما حصَلَ في عه الرسول عليه الصلاه والسلام؛ فاستهرَؤُوا على سبيل المزاح فة فقط والخوض» ولیس على 
سبي التصديت بذلك واعتقاد صځة ما قالوه؛ فحکمَ الله عڙ وجل بکفرهم» بعد أن کانوا مؤمنين: لا تَغتَذِرُوا قذ كرتم بَعْدَ 
إيمانكة) [التوبة: 66] . 

وهذا إجماع» نقَلَهُ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع[(1249)]ء وهناك مَن نقَلَهُ 
قه|[(1250)]. ۰ 

فأمًا من قال: «إِدٌ الكفرَ لا يكونٌ إلا بالاعتقاد»» فهذا ليس من مذهب أهل السنّة» بل هذا من مذهب المرجئة» وهو 
مذهب فاسدٌ باطلْ؛ فالكفرٌ يكو بالاعتقادِ وبالقولِ وبالعمل» هذا الذي دَلّ عليه صريح القرآنِ والسُتّة» وما توانر عن 
الصحابة؛ فالكفرٌ يكونٌ بهذه الأشياء. 

ومن كَفَرُوا في عهد الرسول عليه الصلاهٌ والسلام» مع صكة تصديقهم» لكن كَيّروا من ناحية العمل .: الذين والَؤا أعداء 
الله؛ قال الل عر وجل: لإ الَذِيرَ بن توم الْمَلاَِكة ظَالمي أَنْفْسهمْ فَالوا فيم كنم الوا كنا مُسْمَضْعَفِينَ في لاض قالوا َه 
كن أَرَضُ الله وَاسعةً فَنُهّاجروا فيها اوليك مَأوَهُمْ جهنم [النساء: 97] . 


« 


فهذه الآية . كما في «صحيح البخاري»[(1251)]؛ من حديث عكرمة عن ابن عباس . نرت في أ س أُسلّموا في عهدِ 
الرسولِ عليه الصلاهةٌ والسلام ثم لم يهاجروا» مع فُذرتهم على الهجرة» ثم خرجوا في بَذْرِ مع المشرکین کارهیی؛ فأنرل الله عڙ 
وجل ق ها 

وفي رواية عند ابن المنذرٍ ذگرها ابن حجر[(1252)]: انهم نُهُوا أن يستغفروا لهم. 

فهذا فر بالعمل؛ د واوا أُعداء الله؛ فحگم الله عر وجل بكفرهم؛ لان هذه الموالاةً موالاةٌ كبرى. 

فالموالاة على قسمَيْنٍ: کبری» وصعری. 

وهذه موالاةٌ کبری؛ وقد قال الله ع وجل: إوَمَنْ وله فنك َه مهم إن الله ل يَهّدِي الْمَوْمَ الظَّالمين) [المائدة: 51] 


فالكفرٌ يكونٌ بالأشياء الثلاثة المتقدِمة. 

قال: قدا عبرا َلك وَانضَم لله الوَرَعٌ وَالضَبْط والتَفْوّى» فد حصل مُعْمَمَد الرواية؛ وَحَذّا مَذْكَبْ الشَافِعي رضي الله عنه ؛ 
حَيْتُ يَمُول: «أقبَل شَهاَة امل الأةهُواءء إلا الحَطابية من الرَوافض : 

فالحَطابيّةُ يستجلونً الكذب؛ ولذلك لا قبل شهادتهم. 

قال: قال شيختا: وهل تشب روَاية المبتع فيا يويد په مَذكَبه؟ فَمَنْ رَأى رَد السَهَادَة بالتَهْمَة» لَمْ يبء وَمَنْ گان دَاعِيةً 
مَُجَاهرًا بيدعته» فلينرك؛ اة له وَإخمَادًا لمذكبه؛ الله إ إلا أن يَكون عنده انر ترد به؛ مَنقَدْمُ سَمَاعة مه : 

مثلٌ هذا المبتلدع الذي روى ما يويد ا و و منه» لکن لو روی عنه إِمامٌ» أو روی عنه عالمٌ بمعتقَدِو 
ومذهيه» فهذا بُحتج به» وفي البخاريّ ومسلم قله قليلة من هذا الصنْضٍ» وقد ذكزث بعضّهم[(1253)]. 

قال: «وينْبغي أن ثعَمَقَدَ حَالُ الجَارح مَحَ مَنْ تكلم فيه؛ اعبار الأةَهُوَاء»: 

ھذہ ۔ کما ذکرٹ . قاعدة ينبغي ان ثَلاحَظ. 

قال: SS‏ جهة أخرى» قلا تحفِل بالمنكرف وبعَئر المبهب ون لم 
جذ يق المَغْمُوزِ» فَتَأنٌ ورفن : 

هذا کما تقدّم بیائه» وإن کان يحتاج إلى بسط» لکن لعلنا سرع حتى ننتهي من شرح الكتاب. 

قال: قال سَيْحتًا ابن وهب رحمه الله : 

أي: ابن دَقيق العيد. 

قال: وَمِن ذلِكّ: الإختلأف الوَاقح بَيْنَ المْتَصَوّفة وَأهْل العلم الظاهر؛ مد وَقَعَ بيهم تافز أوَجَّبَ كلام بَعْضِهمٌ في بَعْضٍ : 
التصوّفُ كله بدعة وضلالة؛ لك الصوفيّةَ على درجاتِ: 

فمنهم :من يعتبر من کبار الملاجدة؛ كابنِ عرب » والفاجر التلمساني المسمّى بالعفيف»› وهو فاجرْ» وابنِ سبعينَ› وابنِ 
الفارضٍ؛ هؤلاءِ من كبارِ المَلاجدة» ومن كبارِ رَنَادِقة العالّم. 


ومنهم: صِنْفٌ ممن يَّسيرٌ على منهجهم من متصرَفة الاتحاديّة أهل الحلول والاتحاد. 

ومنهم: من هم دوتهم بدرَجاتِ. 

لكي الصوفيةً فيه كلهم على ضلال وانحرا اف» وبعضّهم اشد مِن بعضٍ؛ عافانا الله من ذلك! 

ومن الصوفيّة: من دحل في التصوْفِ ممن تقدّم؛ كالجُتَيدِ وأمثاله؛ فهؤلاءِ كانوا أهل فضلي وزهدٍ وعبادة وڪَيرِ» ولک 
ينر عليهم دخولهم تحت هذا المذهب؛ وهو التصوّف. 

يقول المصيّفُ: إِلّه وقَعَ اختلافٌ بين الصويّة وبين أهل العلم بالظاهر؛ وقولّة: «أهل العلم بالظاهر» عبارةٌ فاسدة. 

إذ يقصَدٌ بالصوفيّة: أهلْ العلم بالباطنِ وبالإخلاص وببواطنِ الأمورٍء ويْقصَدٌ بأهل العلم بالظاهر: الذين يشتغِلونً بالعلم 
بالكتاب والسّة؛ فهؤلاءِ عندهم اهل علم بالظاهر فقط. 

وهذا كلام باط وفاسد» وهو كلام الصوفيةء وكان الأَوْلى بالذكَبيّ وابنِ دقيتقٍ العيدِ ألا يعبر بهذا التعبير» وإِلّما الأصل: أن 
العالم هو: مَّن كان عالِمَّا بكتاب الله وسْتّة رسوله» وأا مَن كان متصرقًاء وهو جاهل» فهذا ليس بعالِم» لکن ان کان عنده 
فضا وخیرء فهذا لا نکر فصل لکن نکر تصففف ولا يقال: «هو من أهل العلم بالباطن»؛ فهذه عبارةٌ باطلةٌ فاسدة. 

وهو يقصِدٌ: أن أهل العلم تكلّموا في الصوفيّةء ولا شك أدٌ لهم الح في أن يتكلموا فيهم؛ لان کثيرا منهم حالَهُ خرج عن 
حدٍ المشروع. 

قال: وَكذو عَمْةٌ ل يَخْلَْص مِنْها إلا الْعَالِمُ الوافي بشَرَاهد السريعة ك ر َلك في الْعلْم لزع إن ثيا من أخوال 
المُجقَينَ من الصوفيةء لا يفي پتمپيز حَقَهِ من بَاطلِهِ عِلمُ الفروع» بل لا بد من مَعْرقّة القَواعِد الأصُوليةء والمييز بين الراجب 
والجائز والمُسشتجيل عَفُااً والمُسشتجيل عَادَةٌ : 

وهنا نوعًا ما استدرك به الذهَبٌ ما تقدّم. 

قال: وَهُوَ مَمَامٌ حَطر؛ إذ القَادح في مُجق الصوفيّة داخلّ في حَديث: «مَنْ عَادى لي وَلِيّاء فَمَد بارَرّني بالمُحاربة 
[(1254)]: 

هذا إن کان القادځ ينر طریقته» وبری أن التصوْفَ بدعةٌ فهذا حقٌء وإِن کان يتكلم في ذاه بدونِ دلیل وبرهانٍ» فهذا 
باطل. 

قال: وَالتارڭ لإنْگار البَاطِلٍ کا عة ن بحر :تارك لا مر بالمَغروفِ» وَالنهْي عَنِ المُنگر : 

يقصد: إذا حصَل من هؤلاءِ عباراث مُنكرة» وأفعالٌ قبيحةٌ فلا بد أن يكر عليه ولا 8 

ویْشیرٌ هذا: إلى أ بعض الناس قد يسحت على أمثال هؤلاء. 

قال: ومن ذَلك: الكلام ببب الجَهْل بمراتب العلوم؛ قيختاخ لله في المُتأخرينَ أكتر؛ ققد انمَشَرث علوم للأ6وائل» وَفيها 
حَق؛ گالجساب» وَالهَنْدَسَة» وَالطَّبَ» وَبَاطِل؛ گالفَول في الطبِيعياتِ» ٹیر من الإلَهيّاتِ» واكام النجُوم : 


يَقصدٌ بذلك: علم الكلام والفلسفةء وعلمٌ الكلام والفلسفة: هو عبارةٌ عن قواعدَ عقليّةٍ تخالِفُ القواعد الشرعيةء والعقولَ 
المستقيمةء والفِطَرَ الصحيحة؛ فلا شك أن هذا باطلٌ» وقد أنكرَ اهل العلم على من يقومٌ بهذه الطريقة. 

والكلامُ في الطبيعيَاتِ بدونِ دليلٍ ولا برهانٍِ» بل بالظنٌ والتخمين» هذا أيضًا باطل. 

وأحكامٌ النجوم؛ بمعنى ER SE‏ في النجوم والتنجيم؛ فهذا سحر؛ كما ثبت في حديث ابن عباس الذي رواه 
أبو داو وغية: «مَن افعَبَس عِلْمًا من التجوم فقَدِ اقتبس شغعبةً من الشخر» راد ما راد»[(1255)]. 

وأمّا مَعرفةٌ النجوم من أجل معرفة جهة القبلةء أو التفگر فيها لمعرفة عظيم خلق الله وقدرته» فهذا حق 

قال: فَيَخْتَاج لقادح ا يرا بين الق وَالبَاطِلٍ؛ فلا يْكَفْرَ مَنْ ليس پگافرے و يبل روَايةً الكافر. 

وَمنه: الحَلَل الوَاقع بسب عَدَم 0 والأةحْذِ يالوم والقرائِن اني َد تَمَحَلَف؛ قال صلى الله عليه وسلّم: «الظَنْ أخذّب 
الحدِيثِ [(1256)]: ۰ 

هذا الحديث في البخاريّ ومسلم» ولا شك أله ينبغي للإنسانِ أن يتغّت؛ لان هذا مقامٌ خطيرء ومر ليس بالهّنِ ولا 
ا 

قال: فلا بد من ْم وَالتَقُوى في الجزح؛ فَإِصعوبة اجْيماع هذه الشَرائط في المُرِينَ» عَظَم حطر الجَزح وعدي : 

هذه العباراث بعضها يحتاج إلى تفصيل. 

قات اا في الجَزح والتعديل 

المسألة الأولى 

معرفةً صكَة الحديث وسفّمه 

قال ابن رجَب: «اعلَمٌ: أن صكة الحديثِ وسْفْمَة تحصل من وجهيْن: 

أحهما : معرفة رجاله» وثقتهم وضَعْفِهم» ومعرفة هذا هيْنْ؛ لأ الثقاتِ والضعفاء قد دُّنوا في كثير من التصانيف» وقد 
اشتهرث بشرح أحوالهم التواليف[(1257)]. 

الوجة الثاني : معرفة مراتب الثقاتِ» وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف: إمًا في الزياداتِ» وإمًا في الوصل والإرسال» 
وما في الوقضِ والرفع ونحوٍ ذلك وهذا هو الذي يحصْل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارَسته: الوقوف على دقاقق عِلَلٍ 
الحديث»[(259([])1258)]. 

أقسامٌ الرواة المشهورينَ الذين تدورٌ عليهم الأسانيد: 

الرواةٌ المشهورود الذين تدوز عليهم الأسانيد إجمالاً على ثلاثة أقسام[(1260)]: 

القسم الأول : من هو ثقة مطلمًاء دون تفصيلي في مروبًاتِه. 

القسمُ الثاني : من هو ثقة» لكنْ في حديثه تفصيل لا يؤر كثيرا في مروبًاته» عدا تفاؤتها في الصكة. 

القسمْ الثالت : من هو ثقة» وفي حديثه تفصيلٌ مور قد يضعَفٌ بعضَ مروياته. 


فاا القسم الالء فمنهم : سعيد بن المسيّب» وغوه بن لير والشَعْبیْ» وغيهم كثيرء وهذا القسمٌ واضځ يسير فهمهُ 
وط کا تقدّم في کلام ابن رجب. 

و أمَّا القسمُ الثاني : فهو أصعَّبْ من سابقِه؛ لاحتياجه إلى مَزيدِ اهتمام؛ فلا يكفي الاعتماد على المختصراتِ» بل يجب 
فيها الرجوعٌ إلى الكتب المطؤلة في الرجال؛ فد الاعتناء بهذا مُهيٌ. 

ومن أمثلة القسم الثاني : سفيان بن عَيّينةًء ومحمَدٌ بن خازم السغديً: أبو معاوية الضرير. 

وأمًا القسمُ الثالث : فهم الرواهٌ الذين في حديثهم تفصيل موإزْ؛ لوجودِ الضعفِ في بعضِ روایاتهم. 

ومن أمثلة هذا القسم : عبد العزيز ب محمد بن E E‏ ب الذهلغ البكرئ. 

المسألة الغانية 

التفصيل في حال الراوي[(1261)] 

من الأمورِ التي ينبغي لطالب العلم الاهتمامٌ بها عند دراسة الرواة: مسألة هامَة؛ وهي: 

التفصيل في حال الراوي؛ وكما تقدّم: فهذا لا يحصُلٌ لمن يعتيدٌ في دراسة أحوال الرواة على الكتب المختصرة» ويهمل 
الرجوعَ إلى الكتب المطؤلة في الرجال. 

ومن تلك الأمورٍ التي ينبغي مراعاتها عند التفصيل في حال الراوي ما يلي: 

أقسام حديثه من جهة شيوخه» وأقسامٌ حديثه من جهة تلاميذه» وما إذا حدّث من حفظه» أو من كتابه» وأصحٌ حديثه في 
کان درن كاو ااك د ااا ا ب ون رون ع فل الا ون ئ عه بدا هط 
اة بعد حادثة مَا؛ كمَن ا بالعمى» ومعرفةٌ نو رع التلقين الذي يتعاطاه» إن كان كذلك» وتميير حديثِ 


الراوي القديم من المتأخرء إلى عير ذلك من أمور. 


هو: ثقة حافظ, وإمامٌ من الأئكة وحْجة مطلمًاء لكنْ في حديثه تفصيلٌ من جهة شيوخه» ومن جهة تلاميه: 
ولا من جهة شيوخه؛ وحديثةُ على ثلاثة أقسام: 


القسم الأول : : شیوخ هو فيهم من أثبت الناس؛ كعَمرو بن ينار» وا والرّهري[(1262)]؛ ؛ فهو أُثبت الناس في عَمُرو ب دینار» 
ولا ر يقد بقدَّمٌ عليه أنخد إلا ابن جُریج. 
القسمُ الثاني : بيه شيوخه» عدا الصغار منهم؛ كإسحاق بن أبي طَلحةً وصالح بن كيْساد» وغيرهماء وحديثة في هذا القسم 


صحیخ» دون الأول. 


القسم الثالث : الصغارٌ من شيوخه 4 من تكلم في روايته عنهم؛ مثل: أيُوب» وأبي إسحاق» وغيرهما؛ قال على ب ب المَاديني: 
«كان سفيان بن عَيَينةَ حديثة عن الصغار ليس بذاك»[(1263)]» وقال أبو حاتم الرازئً: «كان ابن عيَينة إذا حدّث عن 
الصغار كيرا ما بُخطرغ»[(1264)]. 

ومن شيوخه الصغارِ : جَرير بن حازم» ومالك بن أنّس» ولم يكلم في روایته عنهما خاصَةٌ» ولکتهما يُعتبرانِ من شیوخه 
الصغار. 

وليس مراد ابن المَدِينيّ تضعيف رواية ابن عَيينةً عن شيوخه الصغار مطمًاء ولكتَّه أراد أن حديتَّة عن أولئك مدخول» وليس 
هو کحدیثه عن غیرهم من الکبار؛ وإلا فإلً ابنَ عَيينة حجة. 

ومِثْل ابن عَيَينة جَمْعّ من الرواة؛ إذا رؤا عن صغار شيوخهم» وقًعوا في بعضٍ الخطأ» بخلافِ ما إذا روَا عن كبارٍ شيوخهم؛ 
فان حديتهم حينعلٍِ أصخ؛ والسبب في هذا: أن ما سَعَهُ الإنسانٌ في شبابه يكو اشد إتقانًا له مما سَمِعَهُ حالّ 

کت [(1265)]. 

أبو معاوية الضرير : 

هو: محمد بن خازم السَعدئ» أبو معاوية الضريرٌء أحدٌ الثقاتِ المشهورين» والحُمَاظ المكثرينَ» خرّج له الجماعةء وحديثة 
القسم الأول : إذا كان شي الأعمش» فحدينة هنا في غاية الصكة؛ لألّه كان من أُثبتِ الناس فيه. 

قال معاوية بن صالح : «سأالث يحیی بنَ مَعِينٍ: من أثبت أصحاب الأعمش؟ 

قال: بعد سفيانَ وشَعْبة: أبو معاوية الضريرٌ»[(1266)]. 

رقال ا عبد ال وا جمعو على أنه كان من أحفظ الاس لحديت الأعمش»وأنه لا سقط حه واوا ولد آلا: 

القسمُ الثاني : إذاكان شيخة غير الأعمش عمومًاء وعبَيدَ الله بنَ عُمَرَّ٬‏ أو هشام بنَ عَروةَ خصوصًا؛ فقد تَكَلّمَ في حدیثه 
عنهما؛ وهذا القسمُ نوعانِ أيضًا: 

الأول : ما رواه عن غير عبد الله بن عُمر. 

الثاني : ما رواه عن عَبَيدِ الله بن عَمَر. 

والداعي إلى هذا التقسيم : أن ما رواه عن عُبَيدٍ الله بن عُمَرَ أضعفُ من غيره؛ كما يَظْهَرُ من كلام الحُمًاظ[(1267)]» وهو 
ما ص عليه ابن عبد البَرٍ[(1268)]؛ فيختاح إلى مَزيد اعتناءٍ؛ والأصل فيما رواه عن غير عَبَيد الله بن عَمَر: الصحة 


فهذا التفصيل في حال الراوي من خلال معرفة شيوخه» وأقسام حديثه عنهم؛ وهو أمز من الأهميّة بمكانِ» خاصَةَ عند 
حصول الاختلاف على الراوي» والاقتصارٌ على المختصَراتِ في عِلْم الرجال لا بُعطي طالب العلم هذه الأمورَ الهامة؛ فينبغي 
الرجوعٌ إلى الكتب المطولة» وسَبْرُ حديث الراوي؛ حتى يكو الحم على حديثه دقيقًا. 


المسألة الثالغة 

التحديث من الكتاب 

معرفةٌ هل حدّث الراوي من جفظه» أو حدّث من كتابه؟ وكذلك معرفةٌ أصح أقسام حديثه : أمر من الأهيَيّةَ بمكانِ عند 
الحكم على حديث الراوي؛ لان بعضّهم قد ينفرد بخبر يُستغرب» أو بزيادةٍ في الإسنادِ أو المتن» أو يخالِفُة الثقاث فيما 
رواه؛ فمعرفةٌ ذلك تساعِدُ على كشف علَة الخبَر» وكما تقدّم التنبية: أن الاعتماد على المختصراتِ» لا يمحن طالب العلْم 
من الإلمام بتلك التفصيلاتِ. 

وهاك مثالاً على ذلك: 

عبد العزيز بن محمد بن عبَيدٍ الدّراوزدي: 

هو: من المكثرينَ من الروايةء وخرًج له الجماعة» ووقَعَ في حاله بعضُ الاختلافِ من جهة ضبطه» والراجخ: أنه صَدوقّ» 
وحديثة على ثلاثة أقسام: 

الأوَل: ذا حدٌث من کتابه؛ وهو اصح أقسام حديثه؛ قال الإمام أحمد: «إذا حدّث من كتابه» فهو صحيخ»[(1269)]. 
الثاني : إذا حدّث من جِفُظه» أو من كتب الناس: فيَغلَط أحيانًاء ويُخطيم إلا أذ الأصل في حديثه الاستقامة حتى يتين 
الخطاً: 

قال أحمد: «إذا حدّث من كتب الناس» وَهم؛ كان يقرأ من كتبهم فيْخطيم»[(1270)]» وقال أبو ززع «سيَ الحفْظ 
فرًما حدّث من حفظه الشيءَ فيُخط»[(1271)]. 

الثالث : إذا حدّث عن عُبَيد الله بن عُمَرَء فحدیثۀ عنه تَكَلّمَ فيه کثیرا: 

قال أحمد: «ربّما فلب حديت عبد الله الحمَريّ» يَرويه عن عبيد الله بن عُمَر»[(1272)]» وقال التسائئ: «لیس به باس 
وحديثة عن عُبَيدِ الله منكر»[(1273)]» وقال ابو داود: «روى عبد العزيز عن عُبيد الله أحاديت مناكير»[(1274)]»› 
وقال الطَحَاوئ: «وهم . مع هذا لا يحتجُو بالدّرَاوَرّديّ عن عَبَيدِ الله أصلاً»[(1275)]. 

فدات هذه النصوص على أن رواية الدراوَرّديّ عن عبَيدِ الله بن عُمَرً: لا يُحمَحٌ بها حال الانفراد. 

کیف تَعرفٌ إذا کان الراوي حدّث من کتابه أو لا؟: 


الأول : أن يثصٌ من روى عنه أنه حدثه من كتابه؛ والأمثلة على هذا كثيرة. 

الغانى : أن يعرف أن هذا الراوي لا يحدِث . غالبًا . إلا من كتابه؛ وكان الإمامانِ مالك وأحمد يفعلانه. 

وهذا هو الغالبث على الطبَقاتِ المتأخرة عندما ذُوْنَّتِ الأحاديث وقلٌ الجحفظ» بخلافِ الطبقاتِ المتقدّمة؛ كطبقة الصحابة 
والتابعينَ» كانوا يحدٍثون من حمظهم غالبًا» وبعد زمَنهم كثُرَ تدوينُ الحديث» والتحديثٌ من الكتب» وإن كان الجمظ ما زال 
باقيًا؛ وذلك في طبقة أتباع التابعينَ؛ كشغبة» والثورئ» وابنِ جُريج» ثم الطبقة التي تليها؛ كطبقة ابن عيبن ووكيع» ويحيى بن 


سعيلٍ القَطَانِ» واب مهدي ثم الطبقة التي تليهم؛ كطبقة يريد بن هارودء وأبي داو الطيالسيّء ثم بعد هولاءِ طبقة عقن بن 
فكان لغالبهم كتب» ولكنْ كان تحديث أكثرهم من الحفظ» مع رجوعهم إلى كتبهم» خاصَةً عند الشكّ والاختلاف» ثم بعد 
ذلك صار الغالب عليهم التحديث من الكتاب. 

الثالث : أن يعرف من حال المحدّثِ: أله لا يروي عن شيوخه الذين تكلم في حفظهم إلا من كتبهم غالبًا: 

وهذه صفة الحُمَاظ الكبار» والأئكَة المتقِبينَ؛ كابنِ مَعِينِ» وأحمدَ واب المَدِينيّ» والبخاريٍ» وأبي رُزْعة» وبي حاتي» 
وأمثالهم. 

قال عبد الله ب بن أحمدَ بنِ حَنبَلٍ : قال یحیی بن مَعِينِ: «قال لي عبد الررًاي: اكثبْ عي حديتًا واحدًا من غير كتاب» 
قلث: لاء ولا حرف»[(1276)]. 

وكان الإمامٌ أحمد ينتقي من حديثِ سويد بن سعياٍ لوَلَدَيْه: عبد اللو» وصالج [(1277)]؛ لان سُوَيد بنَ سعياٍِ كان في 
جفظه شيءٌ» خاصَةً بعدما عَمِى» فکان يلقَنْ أحاديت ليست له» فيحدّث بهاء ووقَعتِ المنگراث فيها[(1278)]. 

وقال أبو عة عن سُوَيدٍ: «أمًا كتبة» فصحاح» وكنث أتتبَع أصولَّه وأكثب فيهاء وما إذا حدّث من جفظي» 

-]279([ 

اط اديت ن . غالبا . بحديثِ الراوي من نَفْسه» ولهم قصَصٌ في هذا؛ قال البخارئ: «كل 
شخصٍ لا اعرف صحيحَ حدیثه من سَِيِهِ لا روي عنه»[(1280)]. 

الراب : تنصيصُ أحد الحُمَاظ على الراوي من کتاب شيخه: 

قال أبو داود عن أحمد: «عبَادُ بن العرّام» وإسحاق . يعني الأزرق . ويزيد: كتبوا عن شري بواسط من كتابه» قَدِمَ عليهم في 
حفر تهر وقال أحمدٌ أيضًا: سماعٌ هؤلاء أصح عنه؛ يعني: سماع أهلٍ واسط»[(1281)]. 

المسألة الرابعةٌ 

معرفةٌ المختلِطِينَ من الرواة 

معرفةٌ المختلطينَ من الرواة: امز مُهِمٌ» وينبغي التبة في هذه المسألة لأمور: 

أُولاً: ثبوت وَصْف الاختلاط: 

فليس كل من وصِفَ به» صح فيه؛ وين ذلك : سعيد بن ابي هلال الي مولاهم: 

قال عنه ابن حجر : صوق ا لابن حرم في تضعيفِه سلَمًاء إلا أذ الساجي حكى عن أحمد: أنه اختلّط؛ كذا قال» 
وقد نمل هو عن الساجئ قولَه: كان أحمد يقول: ما أدري أي شيءٍ حديثه؟ يخلَط في الأحاديث»[(1282)]. 

وقال ابن حجر أيضًا: «وشد الساجئ» فذگرة في الضعفاءء ونل عن أحمد بن حنبل أله قال: ما أدري أي شيءِ حديئه؟ 
يخلَّطٌ في الأحاديث»[(1283)]. 


وما يذل على أنه لم يختلط : أن ابي سَغْدٍ[(1284)]ء واليجليع [(1285)]ء واب خريمة[(1286)]» 

والدارفط [(1287)]ء والبيْهَفى[(1288)]ء وابنَ عبد الر[(1289)]: وثقوه» وذگرة ابنْ بَا في «الثقات»» وقال في 
شأنه: «كان من المتقنين» وأهل القَضْلٍ في الدّين»[(1290)]» وقال ابو حاتم الرازیً: «لا بأْسَ به»[(1291)]» وخرٌج له 
الجماعة[(1292)]. 

فأمًا ذْكَرٌ الساجئ له في الضعفاء» فقد حالف فيه» وقال هو عنه: «صَدوق»! 

وقول الإمام اس ع ا هذا حصَل منه في بعض الأحاديث. 

وام قۈل ابن حرم : «ليس بالقويْ»[(1293)]› فهذا فيه نظرٌ؛ لما تقد وقد رَد عليه ابن حجر فقال: «سعيد: متفق 
على الاحتجاج به» فلا يُلتقث إليه في تضعيفه»[(1294)]. 

وقد َع ابن حم الساجئ» فضعّف سعيد بن أبي هلال مطلقمًاء ولم يُصِبْ في ذلك. 

ثانيًا: إذا ثبت الاختلاط: 

ينظَرٌ : هل هذا الاختلاط فاحشٌ مور أو غير موثر؟ 

فقد يكو مجر تعيرٍ في الراوي؛ لكَبّرٍ السنٍ؛ فليس كل من قيل عنه: «اختلّطّ»» يلرَمٌ أن يكونَ هذا الاختلاط فاحشًاء ويرد 
حديثة لأجله؛ كما حصَل لأبي إسحاق الريعئ؛ فقد صف بالاختلاط» ولكن كان هذا الاختلاط عبارةٌ عن تعيْر يسير في 
1295 و ب آل مت ی دت 

َعَم انکر عليه بعضلٌ الشيءٍ» ولكنْ هذا من باب الغلّط والخطًاًء كما يحدث لغيره» وقد كان أحد المكثرينَ جدًا» حتى 
عدّه ابن المَدينئ أحد اثتَيْنِ تدورٌ عليهم أسانيد أهل الكوفة مع الأعمش. 

وبناءًٗ عليه : ا المتأخُرينَ حديت أبي إسحاق بعد الاختلاط من الغلَّط الواضح. 

وكذلك ما حصَل لسفيانَ بن عيَينة من هذا النوع؛ فأهل العلم ينون أحياتًا مقدارَ هذا الاختلاط؛ كما سيل على بن المدينئ 
عن حصين بن عبد الرحمن؟ فقال: «حديث ا وهو صحی» فقيل له: فاختاطً؟ قال: لاء ساء حفْظه» وهو على ذاك 
ثقة»[(1296)]. 

وقال اب جِبَانَ عن سعید بن یاس الجُریريً: «کان قد اختلّطٌ قبل أن يموت بثلاثِ سِنين» ولم يكن اختلاطةُ فاحشًا؛ 
فلذلك أدخلناه في «الثقات»[(1297)]. 

قال ابن رجَب: « انوع الأول : من ضحْفَ حديلة في بعض الأوقاتِ دون بعضٍ» وهؤلاءِ هم الثقاث الذين خلطوا في آخر 
عُفْرهم وهم متفاوتون في تخلیطهم؛ فمنهم: مَن حلط تخليطًا فاحشًاء ومنهم: من خط تخليطًا يسيرا»[(1298)]. 

فين ابن رجب في هذا الكلام: أن الاختلاط قسمان: فاحش» ويسير. 

ثالثًا: إذا کان فاحشا: 


بطر أيضًا : هل حدّث في أثناءِ اختلاطه أو لا؟ وهل رث له أحادیٹ منگٌ و لا؟ 


فليس كل مَن اختلَطً» وْصِفَ بذلك؛ وهذا يحتاج إلى كريد عناية. 

أمثلة توضيحيّة 

1. حكاج بن محكدٍ المصيصيٌ : اختلط اختلاطًا واضكاء لكن حُجِب الناسُ عن الدخول عليه» باستثناء رواية ستيٍ بن 
1299 

2 . عبد الوكاب بن عبد المجيد القَفيٌ : اختلّط بأحرة؛ كما قال يحيى بن مَعِينٍ[(1300)]» وقال الذكَبئ: «لكن ما ضر 
تغيره؛ فاه لم يحدٍث رمن التعيرٍ بشيء»[(1301)]» وقال أیضًا: «لکته ما ضر تير حدیته؛ فاه ما حدّث بحديثِ في 
زن التعغبر» [(1302)]. 

وقال العراقئ: «وأمًا الذين سَمعوا منه في الصكة» فجميغ مَن سَمِعَ منه إنّما سَمِعَ منه في الصكة قبل 
اختلاطه»[(1303)] . 

وقال العُمَيليّ: «ثنا الحسين بن عبد الله الذار» ثنا ابو داودء قال: جَرير بن حازم» وعبد الوهاب الثقفئ: تغيّرا؛ حُجب الناس 
عنهما»[(1304)] . 

فإن قيل : قال الفلاس: «اختلطٌ حتی کان لا يَعقِلر؛ سَمِعئةُ وهو مختلط يقولٌ: حدّثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان»[(1305)]؛ وهذا اختلاطٌ شدیدٌ: 

فالجواب : أن هذا لا يخالِفُ ما تقدّم؛ وذلك أ القَلاَسَ تلميدٌ عبد الوكاب وبَلديه؛ فيظهر أنه زاره عندما سَمع بتغيره» فرآه 
قد اختاطّ» فأعرَضَ عنه» ولم يرو عنه شيئًا بعد الاختلاط خاصَةً والقَلاَّسْ كان من كبار الحُمَّاظ في زمانه. 

وقول : «حدتنا محمد بن عبد الرحمنِ بن ثوبادّ»: يدل على اختلاطه الشديد؛ لأ عبد لواب لم يدرك ابن ثوبانً . فيما 
يَظهَر . لتقدّم وفاته. 

3. جَريڙ بن حازم : لم يحدٿ في أثناءِ اختلاطه؛ قال عبد الرحمن بن مَهْديّ: «جَريرٌ بن حازم: اخلط وکان له أولاد 
أصحابٌ حديث» فلمًا خشوا ذلك منه» حجبوه» فلم يَسمَع اح منه في حال اختلاطه شيًا»[(1306)]. 

فالحاصل : أنه ليس كل من اختلط» حدّث بعد اختلاطه. 

المسألة الخامسة 

ن أصِيبَ بالعمى من الرواة 

من أصِيب بالعمى من الرواقء فتغيّر جفْظَهّم بسبب ذلك؛ ذگرهم الحافظ ابن رجب» وألحَقهم بالمختلطينَ وقال: «ويلتجق 
بهؤلاءِ من أضَرّ في آخر عُمْره» وان لا يَحمظٌ جيَّدّا» فحدّث من حفْظه» أو كان لقُن فيتلفًّن...». اه[(1307)]. 

ثم ذگر أمثلةً على ذلك» ويد بعبد الرزاق؛ وملكطة: أن من أصِيب بالعمى من الرواة قسمان: 

الأول من كات فة جيْدًّا» فلم يتأت بذلك؛ کحمَادٍ بن زید. 


الثاني : من لم ين متَقِنًا في حِفظيِ ثم أصِيب اتی فتائر بذللك؛ كما وقع لبد ارق E‏ 
العتیء کان بن اعانا أحادیث لیست له؛ فوقع في حدر بعضن المنگرات» أو حت من جفظو بدو تلقین؛ فوقع في 
الخطاً. 

المسألة السادسة 


التلقير* 


التلقينُ نَوْعان: 

النوغٌ ٤‏ التلقين غير الضاز: 

فهو لا يضر الراوي» ويُشترط له شروطً: 

1 . أن يكوت التلقينْ من كتاب الراوي. 

2 . أن يكو الملقَنْ . أي: الذي يقوم بالتلقين . ثقةً في دِينه. 
3 . أن يكونَ عارًا؛ لملاً يقَعَ في الخطاً في أثناءِ تلقين الشيخ. 


أبو بكر بن أبي داو الحافظ: 
قال ابن شاهِينَ : «أملی علینا ابو بکر سِنِينَ» وما رأیٹ بيدِهِ کتابًا» وبعدما عَمِی» كان ابه أبو مَعْمَر يقعْدٌ تحته بدرَجة» 
وبیدو کات فیقول له: e‏ فيقولٌ من حِفْظه حتى يأتي على المجلس»[(1308)]. 
ومثل هذا التلقين لا يوثر؛ لأنّه من كتاب ابن أبي داود؛ وهو من كبارٍ الحُمَاظ؛ فيصحُب في مثل هذه الحالة أن يُدحل عليه 
ما لیس من حديثه؛ لان ابت أمينٌ فيما كان حديتَة» على أن ابه إِنّما كان يكره بالأحاديث فقط. 

يريد بن هارودً: 
وا إذا كان الملقَنْ موَنَمَتًاء لكتّه ليس عارقًا بهذا الشأنِ» فيْخشى عليه من الخطأً في أثناء التلقين؛ ولذلك عاب بعضُ 
الحُمَاظ على يريد ب بنِ هارونَ عندما وفع له شيءُ من هذا. 
قال أحمد بن زیر : «سَمعث أبي يقول : کان يُعابٌ على يريد بن هارون؛ حيث ذهب بصره: أنه رما سيل عن الحديثِ لا 
بعر فيأمُرُ جارية له» فتحةظة من کتابه»[(1309)]. 
ل اط ن Es‏ «قد وصَفَ غير واحدٍ من الأئكة حفظ يزيد بن هارو لحديثي» وضَبْطَةُ له ولعلّه ساء 
حفظة لما كف بصَره» وعلَّتْ سنه» فکان يستثبثت جاريَةُ فيما شك فيه» ويأمُؤها بمطالعة كتابه لذلك»[(1310)]. 
ت ا على قرّة حفْظه وجودة إتقانه؛ ومن ذلك أله قال : «أحمَظٌ عشرين أَلْمَاء فمن شاء فَليّدخلْ فيها 
حَرىًا»[(1311)]. 


وقال الإمامٌ أحمد : «يزيڈ بن هارودً: من سَمِع منه بواسطً: اصح ممن سَمِعَ منه ببغداد؛ لأنّه كان بواسط يلفن فيَرجغ إلى 
ما في الكتب»[(1312)]. 

يعني : يرج إلى كتبه» أو يلقن من كتره؛ وهذا مها يستفادٌ منه عند التفصيل في حال الراوي: معرفة الأماكن التي يكونٌ فيها 
حديئةٌ أصَكَّ منه في أماكنَ أخرى. 

انوع الثاني: التلقين الضارً: 

ويكونٌ عندما يُلقَنْ الراوي من كت الناس» أو ما ليس من حديثه أو يُدحَل عليه في کته ما ليس منها: 

.كما تقدّم عن عبد الرراق. 

. وأشَدٌ منه: ما حصَل لعبد الله بن صالح كاتب الليثِ؛ فقد أدخل عليه ما ليس من حديثه[(1313)]. 

۔ وکذا: SNE a‏ ومن أسباب ذلك : أن ابنًا له کان يُدخلم عليه 
ما لیس من حدیثه» فیحدث 

قال عبد الرحمنِ بن مَهْدئٍ . بعد أن ذکرَ حدیتًا رواه قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن گيرِ . قال: «لم يَسمَع قيس من 
إسماعيل بن گثيرٍ شيئاء وإنّما اهلگ ابن له؛ قلَبَ عليه أُشياءَ من حدیثه»[(1314)]. 

وقال ابن تُمیر: «کان له اب هو اق نظَرَ أصحاب الحديثِ في کتبه» فأنگروا حديئه» وظنُوا أن ابه قد 
غيّرها»[(1315)] . 

نلا : ما حصّل لسفيانً بن وكيع؛ قال ابن أبي حاتم: «سَيعٿ ابي يقول: جاءني جماعة من مَشيّخة 
الكوفةء فقالوا: بنا أك تختلفُ إلى مشايخ الكوفة تكب عنهم» وترت سفيان بن وکیع» أّمّا كنت ترعی له في أبيه؟! 
OE a eS AN E E Eo Ak‏ 
الوراق عن نفسه» فوعَدتّهم أن جيه فأَينَهُ مع جماعة من أهلٍ الحديث» وقلث له: إل حمَكَ واجبٌ علينا في شَيْخْكَ 
ونَفْسك» فلو صنت نفسَك» وكنت تقتصِرٌ على كَمُب أبيك» لكانت الرْحْلةٌ إليك في ذلك» فكيف وقد سَيعت؟! فقال: ما 
الذي يقم علَى؟ فقلث: قد أدحل ورافك في حديثك ما ليس من حديثك» فقال: فكيف السبيل في ذلك؟ قلٿ: رمي 
بالمخرّجاتِ» وتقتصرٌ على الأصول» ولا قرأ إلا من أصولك وتنجي هذا الوراق عن نفيك وتدعو باب گرام وليه 
ا و ل ی ك 

وبني أن وََقَهُ كان قد أدحَلَوهُ بينّا يسكع علينا الحديت» فما فعَل شيا مما قال» فبطّل الشيخ» وكان يحدّث بتلك 
الأحاديثِ التي قد أدخلَّث بين حديثه» وقد سرف من حديث المحدّثين»[(1316)]. 

وقال اب عَدِيّ: «ولسفيانَ حديث كير وإِّما بلاؤة: أنه کان يتلقَنْ ما لمن ویقالٌ: کان له وراق ينه من حديث موقو 
يرقَحُه» وحديثٍ مرسَّل فيَصلّه» أو مدل في الإسنادِ قومًا بدَلّ قوم؛ كما بيت طرقًا منه في هذه الأخبار التي 
دگرنها»[(1317)]. 


المسألة السابعة 

في عِلْم الرجال 

علم الرجال من أهج علوم السََّة النبوّة؛ فبه يُعرفٌ الصحيخ من الضعيف» والمحفوظ من المعلول» والقوي من السقي» 
وتعلَمةُ من فروض الكفاياتِ التي جب على الأمّة. 

أخرَج أبو محكَدٍ الرامَهُرْمُزيٌ في كتابه «المحدّث الفاصل» (320)» وأبو بكر الخطيب البَعدادي في «الجامع» 
(211/2)؛ كلاهما من طريق البخاري» قال: سَمعت على بن المَدِينئ يقول: «التفمَّةُ في مُعاد[(1318)] الحديث: 
نصفٌ العلم» ومعرفة الرجال: نصف العلم». 

ومعنى كلام ابن المَدِينيّ . رحمه الله تعالى .: أن النصوصَ الشرعيّة لث إلينا بواسطة الرجالء ولا يمك العمل باي نص 
حتى تعرّفَ ثقةٌ الناقل؛ فعلى هذا: يكونٌ معرفةٌ الرجال نصف العلم» والنصفُ الآَحَرٌ هو متو النصوص الشرعيّة المنقولة إلينا 
بالأسانيد. 

قال عبد الرحمنِ بن أبي حاتم[(1319)]: «فلمًا لم نَجذ سبيلاً إلى معرفة شيءِ من معاني كتاب الله ولا من ستَنِ رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم» إلا من جهة النقلِ والروايةء وجب أن نميْرَ بين عدول الناقلة والرواةء وثقاتهم» وأهلِ الجِفظ والتَبَتِ 
والإتقانِ منهم» وبين أهل الغفلة والوَهْم وسوءِ الجفُظ» والكٍب واختراع الأحاديث الكاذبة». اه. 

ولأجلٍ هذه الأهيَيّة لعلم الرجال: اهت أهل العلم ب واا فة الات الكثيرة؛ كما هو معلوم. 

ولا بد لمن اراد أن ف علم الحديثِ أن يعرف هذا العلم» وأن يُجيط بجملة كبيرة مِن الرجال الذين رُوِيَت من 
خلالِهم الأحاديث. 

وهناك طريقتانِ لمعرفة الرجال وجفظهم: 

الأولى : أن يقرا في کتب الحديثِ المسدَدةء وإذا مَرّ عليه سناد راجَعَ رجالّهُ في كتب التراجم؛ وهي الأساسُ والاَكََ. 
الثانية : أن يعرف الرجال ويَحفَظّهم؛ من خلال الرجوع إلى كتب الرجال مباشَرة؛ كالقراءة في كتاب «التاريخ الكبير» 
للبخاريّ» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» و«الثقاتِ» لابن جبًانَ» وغيرها. 

أي الطريقتيْنٍ أولى؟ 

إن الط لو أؤلى ؛ لأ مراجعة ترجمة الر جل بعد المرور عليه في الإسنادِ أدعى إلى جِفْظه» ومعرفة طبقته» ومن هو 
شيخة وتلميذة الراوي عنه! 

اما الطريقة الغانيةٌ : فلا بد منها أيضًا لکن اراد آن حن ق هذا الفنٌ؛ فعليه أن يديم النظّرَ في كتب الجرح والتعديل؛ حتی 
يعرف مناهجهم ومصطلحاتهم» ومن هو المعتدل» ومن هو المتشدَّدُ ومن هو المتساهل» إلى غير ذلك من الفوائد والدقائق 
التي لا تحصُل إلا بهذاء وبالله التوفيق. 

وممًا ينبغي أن يُلحَظ : أ هناك جَمْعًا من الرواة تدوز عليهم الأسانيء ويتكرَرُ ذكُرهم في كتب الحديثِ ودواوين الإسلام: 


قال علي بن المَدِينئ رحمه الله[(1320)]: «نظَرّث فإذا الإسناد[(1321)] يدور على ستَة: 

فلأهل المدينة : اب شهاب. 

ولأهل مک : عَمُرو بن دينار. 

ولأهل البَصْرة : قتادةٌ بن دعامة» ويحيى بن أبي گثير. 

ولأهللٍ الكوفة : أبو إسحاق عَمْرُو بن عبد الله[(1322)]» وسليمان بن مهراد[(1323)]. 

ثم صار عِلْمُ هؤلاءِ الستّة إلى أصحاب الأصنافي ممن صتّف: 

فلأهلٍ المدينة : مالك بن أنّس» ومحمَدُ بن إسحاق. 

وين هلي مك : عبد الملِكِ بن عبد العزيز بن جُريج» وسفيان بن عبينةً. 

ومن أهل البَصْرة : سعيد بن أبي عَروبة» وحمَاد OA‏ وأبو عوانة[(1325)]» وشغبة بن الحَكُاج ومَعْمَرُ 
ومن اهل الكوفة : سفيان الثوري. 

ومن اهل السام :عبد الرحمنِ بن عَمْرو الأوزاعي. 

ومن هل واسط : هُشَيمُ بن بشير. 

ثم انتهى عِلمْ الاثتيٰ[(1326)] عشر إلى سةٍ: 

یحی ب سعيٍ القَطَانُ ويحيى بن رَكريًا بنٍ أبي زائدة» ويخ بن الجَرح[(1327)]» وعبد الله بن المبارك[(1328)]» 
وعبدٌ الرحمنِ بن مَهْدئٍ» ويحيى بن آدَم»[(1329)]. 

وقال أبو عبد الله الحاكم . مبينّا الرواةَ المشاهيرً الذين تدوز عليهم الأسانيدء وأ هذا يُعتبَرٌ نوعًا من أنواع علوم الحديثِ التي 
ينبغي أن يَهِتَمٌ طالب الحديث به . قال[(1330)]: «ذِكَرٌ النوع التاسع والأربعِينَ من معرفة علوم e‏ ثم قال: هذا 
شک و و ا ف ی ت و وت 
بهم وبٍكرهم من الشرقٍ إلى الغرب». 

ثم ذگرَ من كان على الصفة التي ذرها من الففة[(1331)] والشهرة بحمل العلم والرواية من أهل المدينة» ثم من هل مك 
ثم من أهلٍ مر والشام» واليَمَن واليمامة» والكوفة» والجزيرة» والبَصرةء وواسط وخراسادً» وقد ذگر جمعًا كيرا من الرواة 
الذين يُستحسَنْ معرفتهم والعلمٌ بهم. 

وقال أبو بکرٍ الخطيبث[(1332)]: «معرفة الشيوخ الذين تدوز الأسانيد عليهم». 

ثم بعد أن ذكرَ هذا العنوان» روّى من طريق أحمدَ e‏ «سّمعث ابا داو الطيالسى شرل وا اديت عا ار 
الرّغريّ» وقتَادة» والأعمش» وأبي إسحاة [(1333)]ء قال: وكان قتادة أعلَّمَهم بالاختلاف» وكان الرهْريٌ أعلَمَهم بالإسنادء 


وكان أبو إسحاق أُعلَمَهم بحديثِ علىّ» وكان عند الأعمش من كل هذاء ولم يكن عند واحاِ مِن هؤلاءِ إلا أَلفَيْنِ 
الێن»[(1334)]. ۰ 
قلت : وبمعرفة هؤلاءِ الأربعة وأحاديثهم يُجيط الشخصُ بجملة كبيرة من الحديث» وهذا معنى قولِه: «وجذنا الحديتَ عند 
أربعة». 
ثم قال ابو بكر الخطيب . بعدما تقدّم .[(1335)]: «ذكر الرجال الذين بُعتتّى بجمع حدیٹهم»» ثم روّى عن الإمام أحمدّ؛ 
نه قال: «مالڭ بن اتسٍ» وزائدة[(1336)]» ورْكَير[(1337)]» والثورئ» وشعبةً: هؤلاءِ أئمَة». 
ثم روًى[(1338)] عن عثمانً بن سعيٍ الدارمئ؛ أله قال: «يقالٌ: مَن لم يَجمَعْ حديت هؤلاء الخمسة» فهو مُفلِسنٌ في 
الحديثِ: سفيا» وشُغْبة» ومالك بن اس وحكَادٌ بن زيلٍ» وابنٰ عيَينة؛ وهم أصول الدّين». 

ثم ذكر[(1339)] أبو بكر الخطيب جَمْعًا من الرواة المشاهير الذين يُجمَعُ حديتهم. 
فتبيّن ما تقذّم : اعتناء أهل العلم بالمشهورينَ من الرواةء وان هذا يعتبَرٌ نوعًا من أنواع علوم الحديث» وأنٌ على طالب هذا 
العلم أن يعرف هؤلاءِ الرواة؛ حتى يعرف هذا الأمرَء ويُحسنَ هذا العلمَ. 
ويُستحسَن لمن أراد أن يعرف الرجالّ ويَحقَظهم: أن يَقراً في كتاب «الموطًاً»؛ وذلك لِقَصَر أسانيده» ولشهرة رجاله وثقتهم؛ 
فرجالّة من تدوز عليهم كثيڙ من الأساني الصحيحة» ومن أتى من بعدو؛ كأصحاب الكتب السنّة» وأحمد» وغيرهم ممن 
زود من طريقه» أو من طريتق شيوخه» فالبدايةٌ ب «الموطًاً» أؤلى فيما يتعلَقُ بهذا الأمر» ثم بعد ذلك يدرس أسانيد البخاري» 
وأسانيد مسلم» ثم اساك باقي كتب السّن. 
24 
وأخيرًا: قال رحمه الله: « 24 المُوْتَلف وَالمُختلف: فن وَاسع مُه وأهَمه: ما كر وَكنُرَ» 
والمقصود بالمؤتلف والمختلف: ما اتقق من حيث الرسمُ» واختلفَ من حيث النطق؛ يعني: ك «بشير» و وک 
ا 


ا 


«سعيك» و«سْعَيْدٍ»» وک «حبًادَ» و«حَبًادَ»» أو «حبًانَ» و«حَيَانَ»؛ فهذا يسكًى المؤتلِفَ من حيث 


E ال‎ 

«أجمَدٌ» في الغالب يشتبة ب «أحمَدَ»؛ فرسمُ «أجمَدَ» و«أحمَدَ» واحدّ» لك النطق يختلِفُ؛ فهذا بالحاء» وهذا بالجيم؛ 
وقد ذكرَ الذكَبئ هذا لندرته 

قال: وَآبي الحم : 

هذه الكنية ما تَعرفٌ أحدًا تكتى بها من الصحابة. 


قال: ابن اتش ا لصنعَانی : 


وهذا دکره لندرته أيضًا. 

قال: وَمُحَمَدِ بن عَبَادَة الواسطئ العجْلي : 

الأصل: عاد ًا عَبادةٌ بفتح العين» فنادز» ومنهم: عَبّادةٌ بن زياد وهذا نادر؛ ولهذا دذكره. 

قال: وَمُحَمد د بن حُبَانَ البَاهِلِيّ : 

A EOE Î لن ا‎ 

قال: و شعَيثِ بن مُحرر» واللة اع 

ا لأتّها في الغالب شعَيب» وشُعَيتٌ هذا نادڙ؛ ولذلك ذکره. 

و حجَة لنا لا علينا يوم القيامة» وأن یکونّ ما تقدّم مِن شرح هذا التاب في تلك 
المجالس العلميّة . رافعًا لنا في درَجاتنا في الدنيا وفي الآخرةء وأن يُعيتنا على العمل ا وعلى تطبيقه والدعوة إليه. 
وأنا ا ونفسي . يا معاشرً الإخوان . بالدعوة إلى سبل الله ولا يَخفى علیکم انه قد کثرَ ف هذا الوقت محاربة الدين» 
وكثُرّٹ وسائل الإعلام» وانتشرَ الشر وانفتح من کل جهة؛ فکثر محاربة الخير» ومحارَبة الإسلام والدين؛ نه ل یَخفُی 
أمم الكفرٍ على أهلٍ الإسلام؛ حتى قد يكو هذا الشخصُ ضا منحرقًاء لکن بما أنه فقط يُدعى بالإسلام 
تجد E‏ بُعْضهم؛ كما ذكرّ الله عر وجل عنهم ذلك في كتابه. 

اقول يا معاشرَ الإخوانِ ۔ : لا بکد من الدعوة إلى سبيل اللو ولا بد أن تکونَّ هذه الذغوة إلى کتاب الله وس رسول الله 
صلی الله عليه وسل ll‏ بالأهيّ a‏ وخصوصًا ما يتعلق بأمور العقيدة والتوحي» ثم ي ما يعلق بعد ذلك بأرکانِ 
الإسلام؛ كالصلاة والركاة؛ لا بُذّ من الاهتمام بقضايا التوحيدِ والعقيدة» وبالتدقيق في هذه القضايا والمسائل. 

هذا؛ واللة أعلمُ» وصلّى الله وسلّم على نينا محكد. 

اة 

حتامًا: لعلْي أذكرٌ الحديتَ المسلسمل بالأوَليّة بإسنادٍ غير الإسنادِ السابق. 

وقد م غلينا الحديث المسلمل بالأولة فى «الموقظة»» وقد أماة فيما سبق عمّن حدَثني إِيَاه» 
آخَرَ؛ فأقولٌ: 

حدتني عبد الله ب بن الصْدّيق العْمَارئ بالحديث المسلسَلٍ بالاولية» وهو ا حدیثِ سَمعتَه منه» وإن کنٹ سَمعتۀٌ من غيره 
قبلَه» لكنْ بالنسبة له» فهو الحديث الذي سَمعنَهُ منه» والباقي إجازة. 

قال: حدتّنا محمد دُوّيدار الكفراوي» قال: حدَثّنا البرْهانٌ إبراهيمُ البا†جُوري» قال: حدتنا أبو عبد الله محمد الأميرٌء قال: 
حد تنا جمع من مِن اهل العلم كما في تبه ومنهم شهابُ الدِينِ الجوكر ى قال: دنا عبد الله بن سالم البصْرئء قال: ا 
محمد بنْ سليمان المَغربئ» قال: حدّتّنا سعيدٌ بن إبراهيم أبو عثمانء قال: حدَثنا مفتي تلمْسان أبو عثمانً المُقرئ» قال: 
حدتنا إبراهيمُ التازِيٌ» قال: حدثنا أبو الفتح المَراغئ» قال: حدتنا الرَيْنْ العراقئ» قال العراقئ: حدتنا صدَر الدّين محمد بن 


2 المَيْذومئ» قال: حدّثنا الجيب عبد اللطيف بن عبد المُنعم الحَرًانيْ» قال: حدثنا أبو الفَرَج ابن الجَؤزيً» قال: حدتنا 
سعيد إسماعيل بن آي eh‏ المۇذتن» قال حا ا أحمد بن عبد الملك أبو و المؤدنُء قال: حدتًنا أبو 

ME‏ حدتنا ابو حاماٍ أحمدٌ بن محكّاٍ بن د يحيى البَرَارُ» قال: حد نا عبد 

اللخهر ن رن الک قال: حدتا شفيان بن غبينة. 

وکل هؤلاءِ يقولون: «وهو اول حديثِ سَمعنۀُ منه»» إلى عبد الرحمنِ بن يشر بن الڪکم» قال: «وهو اول حديثِ سَمعنهُ 

من سفيان بن عيينة»» وابنْ عيينةً رواه عن عمرو بن دِينارِ» عن ابي ST‏ 

E a E E RE 

السَمَاءٍ» . 

طلَبَ منهم التحديت أو u‏ 
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الفِهرسن التفصيلئ للموضوعاتِ 

مقدّمة الشّرح حول الموّضٍ ومَنهَجه العِْمي والعقّديّ» وإظهار ما تميز به في هذا المجال» واليرّ في ريه على ذِزوة هذا 

الفن» وتشتمل هذه المقدمة على أربعة مطالبت 
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۰ 2 

شرځ قول الذڪَبئ: «وَلَهُمْ في تَفُدِ دَلِكَ طرق مُتَعَدِدَة٬‏ وَٳذراڭ قوي تضيق عن عبارائهُة؛ من جنس ما يناه الصَيْرفي الجهبد 
فط ريك . أعني: مُحالمًا لقعد أو فيه المُجارفة في الريب والتَرهيب» أو القَضًائل» وكات يإسْتادِ مُظْلم أو إِسْتادٍ 
مُضيءِ گالشفْس؛ في اتائ رل گداب أو وَصَا؛ فيكمو بأد حذّا مُخْتَلق؛ ما قله رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم» 
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۰ 1-1 1 
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ا يتعلَق بالشادٌ والمنکر والغريب» بعتب بحق من اه مباحث الصناعة الحدينيّة» وهذا «هو معترڭ الأقران» في علم 
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[1] نسبة لعملٍ والِده في صناعة الذكب. ينظر: «أعيان العصر» (283/1). 

|2[ ينظر : «الوافي بالوفَيّات» (114/2)» و«ذيل تذكرة الحمًاظ» للخسيني (ص34)» و «طبّقات الشافعيّة الكبرى» 
(100/9)» و«النجوم الزاهرة» (183/10)»ء و«ذيل طبقات الحمًاظ» للسيوطي ( ص 347)» و«معجم المؤلّفين» 
(289/8. 

|3[ في كتابه: «الذكَبئٌ ومنهجة في كتابه تاريخ الإسلام»؛ طبعة عيسى البابي الحلبي» جامعة بغداد» سنة النشر: 
6م وطبعة دار الغرب الإسلاميء سنة 2008ء. 

.[4] وسم الكتاب: «الحافظً الذكَبئْ: مورخ الإسلام ناقدٌ المحدٍّثين» إمامٌ المعدِلِينَ والمجرجين»؛ نشر: دار القلي 
0 و ی ی اکا ا 

 ]5[‏ بدأ الذكبئْ رحمه الله في طلَب العلم في سن الثانية عشرة؛ فتعلّم القراءاتِ حتى خلَّفَ شيحة في حَلقاتِ القراءة 
وله في ذلك مولّفان : «معرفة القرّاء الكبَار» على الطبقاتِ والأعصار»» و«التلويحاث» في علم القراءاث». 

[6] قال السيوطي في «ذيله على تذكرة الحمَّاظ» (ص348): «طلَب الحديت وله ثماني عشرةً سنة» فْسَيع الكثيرء 
ورل وعنى بهذا الشأن» تعب فيه» وخدَمَه» إلى أن رَسَحَث فيه قَدَمُه» وتلا بالسبع» وأذعَنَ له الناس؛ كى عن شيخ 
الإسلام أبي الفضل ابن حجر أنه قال: «شربث ماء زمزم؛ لأصِل إلى مرتبة الذكَبي في الحفظ». وله في ذلك نحو ممة 
وعشرينَ مصتَمًا أشهرها: «ميزان الاعتدال»» و«سِيَرٌ أعلام النبلاء». 

71] وله في ذلك ديون بيز مطبوعٌ باسم: «تاريخ الإسلام». 

.[8] ذكر أن له جزءا في هذا الموضوع في ترجمة: شيخ العربيّة ذي الفنونِ أبي القاسم» عبد الواحد بن علي بن بَرْهانَ 
العْكَبَرئ؛ حيث يرى فناءَ النار» فرَد عليه» ا قال: «وفي المسألة بحت عندي أفردتها في جزء». ينظر: «سير أعلام النبلاء» 
(126/18). 

[9] قال في «الستيّر» (213/12): «متى رأيت الصوفيٌ مُكبًا على الحديثِ» فثق به» ومتى رأيتَة نايا عن الحديثِ» 
فلا تَر به» لاسيّما إذا انضاف إلى جهله بالحديثِ عكوفٌ على ثُرهاتِ الصوفيّة» ورموز الباطنيّة؛ نسألٌ اللة السلامةء كما 
قال ابن المبارك: 

َكَل أَفْسَدَ الدِينَ إلا المُلوك 

وَأحبَارُ سُوءٍ وَرهْبانُهَا؟!» 


ونقل في «السير» (342/14): «قال السُلَّمئ: وحكى عنه [يعني: الحَلاًج]: أنه رى واقمًا في الموقف» والناسُ في 


با 


العاف وهو قول اتك عا قك بد عبادتة وأا الك ا وك به الموكدون ا فب الذهة رة الق 


«هذا عَيْنْ الزندقة؛ فإِنّه تبراً مما وحد اللة به الموجدود الذين هم الصحابة والتابعود وسائ الأمّة» فهل وحدوه تعالى إلا 
بكلمة الإخلاص التي قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلم: «مَن قَالَهَا من قله فَقَذ حَرْم ماله وَدَمُه»؟!». 
وقال في ll‏ (392/15 . 393): «سئْل عبد الله بن منازل الزاهدٌ عنه [يعني: شيحَ الصوفيّة أبا إسحاق إبراهيم بنَ 
شيبان القزميسيني زاهد الجبل]؟ فقال: «هو حُجَة الله على الفقراءء وأهل المعامَلاتِ والآداب»» وعن إبراهيم قال: «مّن أراد 
أن يتعطًل ويتبطّل» فليرّم الرْحَصَ»» وقال: «علمْ الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانةء وصِكة العبوديّة» وما كان غير 
هذاء فهو من المغالَطة والزندقة!»؛ فعقّب الذكَبئ رحمه الله تعالى بقوله: «صدَفّت والله؛ فإ الفناءَ والبقاءَ من ترَكَاتِ 
الصوفيّة» أطلَمَهُ بعضهم» فد ڪل من باب كل إلحاديّ وك زنديق» وقالوا: «ما سوى الله باطلٌ فانٍ» واللة تعالى هو الباقي» 
وهو هذه الکائنات» وما َو شيءٌ غيره!». 
[10] وقال في «معجم الشيوخ» (73/1. 74): «وقد سبل أحمد بنْ حنبلٍ عن مسن القبر النبويٍ وتقبيلِه؟ فلم ير بذلك 
بأسًا؛ رواه عنه وده عبد الله بن أحمد فإ قيل: «فهلاً فعَل ذلك الصحابة؟!»» قيل: «لألّهم E‏ 
يده وكادوا يقتتلونَ على وَضوئه» واقتسَمُوا شعَرَه المطهَرَ يوم الححٌ الأكبر» وكان إذا تنحم» لا تكاد تُحَامثة تقَعٌُ إلا في يدِ 
رجل» فيدلْكُ بها وجهه» ونحن فلا لم يصح لنا مغل هذا النصيب الأوفرٍء ترامَيّنا على قبره بالالتزام والتبجيل» والاستلام 
والتقبيل؛ ا تری كيف فعَل ثابت البْتان نئ؟! كان يقل يد أنس بن مالك ويضَعُها على وجهه» ونقول: و س ب رول 
الله صلی الله عليه وسلّم»؟! وهذه الأمورٌ لا يحركها من المسلم إلا قرط حُبّهِ صلی الله عليه وسلّم.. 
ألا تَرى الصحابة في فَرْطِ حبهم للضي صلى الله عليه وسل > قالوا: «ألاً تشد لَكَ؟!»» فقال: «لا» » فلو أَذِنَ لھم 
سدوا له سجود إجلال وتوقير» لا سجود عبادة» كما قد سجَد إخوةٌ يُوسُفَ عليه السلام ق ال ف 
سجودِ المسلم ل َِبْرٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم على سبيل التعظيم والتبجيل» > لا يکُر به اصااًء بل کون عاصيًا؛ فليْعئّفٰ أن 
هذا مَنْهيٌ عنه» وكذلك الصلاةٌ على القبر». اه. 
قلث : والثابت عن الإمام أحمدَ رحمه الله بالسَدِ الصحيح: أنه لا يرى جور التمسُح وتقبيل القبرٍ الشريض. بطر في 
تفصيل ذلك: «المغني» لابن فدامة (479/3)» و«اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيميّة (720/2)» و«ملاحظاتي» حال 
مطالعاتي» لسليمان بن حَمْدان (ص53 . 54)» و«شفاء الصدور» في الردٌ على الجواب المشكور» لمحكّد بن إبراهيم 
(ص30 . 35)» و«فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء» (158/1. 160 رقم 17846)» و«التعريف» ببطلانِ 
ما دسب إلى الإمام أحمد بجواز التمسح وتقبيل القبرٍ الشريفٍ» لصادق سَلِيم. 
.]11[ بل في الموضع السابق من «معجَمه»: أن ابنَ عَمَرَّ کان يكره مسن قبر النبيّ صلى الله عليه وسلَّم! 
وينظر للروٌ على ذلك: «جزء محمد بن عاصم الَقَفيّ الأصفهاني» (ص106)» و«الردُ على الإخنائئ» لشيخ الإسلام ابن 
تيميّة (ص 411 . 415)» و«شفاءٌ الصدور» في الردٍّ على الجواب المشكور» لمحمّد بن إبراهيم (صر26 A‏ 


[12] أخرجه الميايسي (1443)ء والحميدي (871)ء وابن أبي َة (38530)ء وأحمد (218/5)» والّرمذي 
(2180). وقال الترمذيً: «حديث حسَن صحيح». 

.[13] نفل الإجماعَ على انتفاء ذلك قائلاً: «الصحابة رضي الله عنهم بعد موه صلى الله عليه وسلّم لم يمَ من أحٍ 
منهم شيءٌ من ذلك بالنسبة إلى من حَلقة؛ إذ لم يتر النبيّ صلى الله عليه وسلّم بعده في الأمَة أفضل من أبي بكر رضي 
الله عنه؛ فهو کان خليفته» ولم يُفعَلَ به شيءُ من ذلك». «الاعتصام» (302/2). 

وأكد ذلك أيضًا العلاَمةٌ ابن رحب رحمه الله؛ حيث قال في كتاب «الجكم الجديرة بالإذاعة» (ص46): «وكذلك: البرك 
بالآثار؛ فإنّما كان يَفْعَلَهُ الصحابة رضي الله عنهم مع النبيّ صلى الله عليه وسلّم» ولم يكونوا يَفعَلولَةُ مع بعضهم بعضًاء ولا 
يفعَلَةُ التابعون مع الصحابة» مع علو قَذرهم؛ فدلٌ على ا لا بُفعَلٌ إلا مع الرسول صلى الله عليه وسلّم». 

.[14] ينظر: «الأدب المفرّد» (973)» و«المعجم الكبير» (89/22 رقم 215)» و«الأوسط» (7951). 

[15] أخرجه ابن أبي سَيبة (3702 و7632). 

[16] هو: الحسَن ابن سِبْط رسول الله صلى الله عليه وسلم السيَّدِ أبي محمد الحسن» ابن أميرٍ المؤمنينَ أبي الحسَنٍ 
على بن أبي طالب؛ الهاشمئء» العَلَويٌء المَدَنيْ» الإمام أبو محمّد. ينظر: «سير أعلام النبلاء» (483/4). 

ا E OO O a a eg‏ 
القاضي في «فضل الصلاة على النبي» (30)؛ من طريق عبد العزيز بن محكد الدَراوزديّ» وأخرجه عبد الررًاق (6726)» 
وابن أبي شَيّبة (7625 و11940)» عن محمد بن عَجْلان المدّني؛ كلاهما عن سيل بن أبي سُهَيل» قال: «رآني 
الحسَنْ بن الحسَن بن على بن أبي طالب عند القبرء فناداني وهو في بيتِ فاطمة يتعشّى» فقال: كَل إلى العَشَاءء فقلث: 
لا ريده فقال: ما لي ا ا القبر؟ قلث: سلّمث على النيي صلى الله عليه وسلّم فقال: إذا دحَلّت المسجد فسلّ» 
ثم قال: إل رسو الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لاً تثَخذوا u‏ عِيدًاء ولا تَكَخذوا بوتكم مَقَابِر؛ لَعَنَ الله اليَهود؛ اتَحَذوا 
ور اة ا عَلي؛ قن صاكتَكم تبي حَيْمَا كنْعْرْ»؛ ما أنتم ومن بالأندأس إلا سواء. واللفظ لسعيِ. 
وسُهَيلٌ هذا: ذكره ابن جِبَانَ في «الثقات» (418/6)» وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (105/4): «سْهَيلٌ عن حسَن 
بن حسّن» روى عنه محمد بن عَجْلان» منقطع»» وقال الذكَبئْ في «سير أعلام النبلاء» (484/4 و485): «هذا مرسَل» 
وما استدَلّ حسَنْ في فتواه بطائل من الذّلالة؛ فمن وقَفَ عند الحجرة المقدّسة ذليلء مسلّمّاء مصإَيًا على نييّه» فيا طُوبى له 
فقد أحسَن الزيارةء وأجمَل في التذأى والحب» وقد أتى بعبادةٍ زائدةٍ على من صلى عليه في أزضه» أو في صلاه؛ إذ الزاثڙ له 
أجرٌ الزيارة» وأجرٌ الصلاة عليه والمصلّي عليه في سائر البلادٍ له أجرٌ الصلاة فقط؛ فمن صلى عليه واحدةً» صلًّى الله عليه 
عَشرًا» ولكنْ مَّن زاره صلواث الله عليه» وأساء أدب الزيارة» أو سجَد للقبر» أو فعَل ما لا يُشرَعٌ» فهذا فعل حسسًا وسيعًاء 
فيْعلَمٌ برفٌق» وال غفور رحيم... فشدٌ الرحالِ إلى نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم مستلزم لشت الرحل إلى مسجده؛ وذلك مشروعغ 


بلا نزاع؛ e E aN‏ بتحيّة المسجد ثم بتحيّة صاحب المسجد؛ رقنا 
الله وإيّاكم ذلك» آمين!». 

[19] أخرجه مسلم (780). 

[20] أخرجه الترمذي (317)» وابن ماجه (745)» عن أبي سعيد الحُذريّ» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
«الأَرْض كلها مسجد إلا المَفْبَرةَ وَالحَمّام»» والراجح فيه الإرسال» وقال الترمذئ: «هذا حديتٌ فيه اضطراب». 


[21] قوله: «يَمَمٌُ المَسجد»؛ أي: يَكنسة. ينظر: «مشارق الأنوار» (185/2). 

[22] أخرجه البخاري (458). 

|23 اع اناري 03977511897 

.[24] «قرعة» بالقافِ والزاي والمهمَلة المفتوحاتِ؛ وحكي فيه سكون الزاي. ينظر: «مشارق الأنوار» (199/2). 
.[25] قوله: «لاً تافر المَرأة» : مجزومٌ بلا الناهية» وكسرٌ الراء لالتقاء الساكتَيّن. وقيل: نفيٌ معناه نهئ» وفي نسخة 


بصيغة النهي. ينظر: «إرشاد الساري» (292/2)» و«مرقاة المفاتيح» (1744/5). 

.]|26[ ول بالخفض على البدليّة» ويجورٌ الرفځٌ على الاستغناف. ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (64/3). 
[27] قال النوويٌ في «شرح مسلم» (168/9): «هكذا وقَعَ في «صحيح مسلم»: «ومَشجد الحرام» وَمَسْجدِ 
الأفْصَى» ؛ وهو مِن إضافة الموصوف إلى صفته» وقد أجازه النحويُون الكوفيُون» وتأؤّله البصريُونً: على أن فيه محذوقًا 
تقديرة: «مسجد المكانِ الحرام»» و«المكانِ الأقصى»؛ ومنه قول تعالى: وما كنت بجَانب الْعَبى) [القصص: 44]؛ 
أي: المكانِ الغربي». وينظر أيضًا: «التوضيح» لابن الملقّن (222/9)» و«فتح الباري» لابن (64/3). 

.[28] اخرجه E‏ (1197 و1864 و1995))» ومسلم (827) بعد حدیث (1338). 

[29] قوله: «بَصْرة بن أبي بَصرة» بفتح الموحدة» وسكونٍ الصاد المهملة» وقال عياض في «مشارق الأنوار» 
(110/1): «ووقَعَ عند بعضٍ شیوخنا: الباءِ وضيهاء والصواب: ما تقدّم»» صحابعٌ ابن صحابي» الوط ان 
اک ف و ف که ف ن ن ن وا راف 437-456127 
و«الاستيعاب» (ص 93 . 94 و189 . 190). و«التمهيد» (37/23. 38 و47. 48)». و«أسد الغابة» (237/1 
و350 و538))» و«الإصابة» (594/1 و635/2 و68/12). 

.[30] تقدّمت في رواية البخاري» عن أبي هُريرةًء وأبي سعيدِ؛ رضي الله عنهما. 

[31] أخرجه مالك في «الموطًاً» (108/1 . 109)» والنسائي (1430)؛ من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي سَلَّمة بن عبد الرحمن بن عَؤّف» عن أبي هُرَيرة؛ أنه قال: «خرَجْث إلى لطر 
فلقيث كعب الأحبار» فجلّشث معه» فحدّثني عن التوراة» وحدَّثئةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم... الحديت» وفيه: 


قال ابو هُرَيرةً: «فلقيت بَصرةَ بنا بَصْرة الغمًارئ» فقال: من أين أقبلت؟ فقلث: من الطور فقال: لو أُدرَكنّكَ قبل أن 
تخر إلیه» ما خرجت؛ سيعت رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم يقول: «لا تعمل المَطِيٌ إِلاً ّى تَلانّة صماجد: إلى المشجد 
الحرام» وى مشجدِي خَدًاء وى مسجد إيلياء أو بَيْتِ المَمَدِس». 

ومن طريق مالك: أخرجه أحمد (23848)». واب حبّانَ (2772). 

.[32] إسنادةُ ضعيف. ينظر: «سير أعلام النبلاء» (99/2). 

.[33] «سير أعلام النبلاء» (185/2 . 186). 

[34] «سير أعلام النبلاء» (41/17). 

.[35] «میزان الاعتدال» (416/2). 

.[36] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (612/10. 614). 

.[37] قال السكاويٌ في «فتح المغيثِ» بشرح ألفيّة الحديثِ» (447/4): «وهو مِن أهل الاستقراء التامٌ في نقد 
الرجال»؛ وهذا الذي قاله السحَاويٌ قد قاله قَبْلَهُ الحافظٌ في «نزهة النظر» (ص178). 

[38] «سير أعلام النبلاء» (82/11). 

١ ]99[:‏ اھا ردک ن تعمد قول في الجرح والتعديل»؛ طبعَتُ ضمنَ كتاب: «أربع رسائل في علوم الحديث»»› 
تحقيق: عبد الفاح أبو عَدَّة» الناشر: دار البشائر. 

[40] رسالته: «ذکر من بعتم قول في الجرح والتعديل». 

[41] قال المعلْميٌ في مقَدّمة «الفوائد eT‏ «ما اشتهَرَّ من أن فلالا من الأئكة مسهًّل» وفلانًا متشدّد» ليس على 
إطلاقه؛ فان منهم مَن يُسهَّلْ تارةّ» ويْشددٌ أخرى» بحسب أحوالي مختلفة» ومعرفةٌ هذا وغيره ممن صفاتِ الأئكة التي لها انر 
في أحكامهم لا تحصْل إلا باستقراءٍ بالغ لأحكامهم» مع التدبر التاخٌ». 

.[42] قال ابن حجر في «نزهة النظر» (ص178/الرحيلي): «وليَخدّر المتكلّم في هذا الفنٌ من التساهُلٍ في الجرح 
والتعديل؛ فنّه: ۰ 
غ ر کک کان اغ کا ن جات فخ عله آذ و ی وی د و ا ا 
کذبٹ...». 

وإ جرح بغير تحرّز» فإلّه أقدَمَ على الطعنِ في مسلم بريءِ من ذلك» ووسَمَهُ بويسَم سوءٍ ببقى عليه عازه أبدًا. 

والآفة تدحل في هذا تارة: من الهوى والغرض الفاسدِ . وكلامٌ المتقدٍّمينَ سالمٌ من هذا غالبا . وتارة: من المخالّفة في 
العقائد». 

[43] ينظر: «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي (851/3)» و«تاريخ الإسلام» (89/9)» و«طبقات 
الحْمًاظ» للسيوطي (ص410). 


[44] وقد رسَمَ الحافظً الذكَبيْ في ذلك السبيل الواضح لمن وجَد اختلاقًا في الكلام على الرجل الواحدِ من الأئكة 
النقّاد» وكان منهم متشدِد» وآحَر متساهل» فقال في رسالته القيّمة: «ذْكر من يعمد قله في الجرح والتعديل» (ص171 . 
2) عن الرواة: «قسمٌ منهم: متعّث في الجرح» متثبَّث في التعديل» يغور الراوي بالغلطتَيْنِ والفلاث» وين بذلك 
حدیتة؛ فهذا إذا وق شخصًاء فعض على قولِه بناجدَيْكٌ» وتمسگڭ بتوثيقه» وإذا ضعف رجا فينظَرٌ: هل وافَمَةُ رة على 
تضعيفه؟ فإن واقَقَهُ» ولم يوق ذاك أحدٌ من الحُدًّاق» فهو ضعيف» وإن وثقه أحد» فهذا الذي قالوا فيه: «لا يبل تجريحة 
إلا مفسرًا» . 

.[45] ولكنْ يلاحَظ عليه أنه يتجاوَرُ أحيانًا في نقدِ بعض أئكة الجرح والتعديل؛ كقولِه عن العقيلئ: «أمَا لك عقلٌ يا 
عَمَيل؟!»» وقوه عن ابن حبًانَ: «حَسًافٌ متهوز»؛ وهذا ا وقد رددت عليه في موضع آخر. 

.[46] «التَصْب» بالفتح: مذهب يطل على من بض على بن ابي طالب؛ وهو ا من الرَوّْض» ويقال لهم: 
«النواصبث»؛ وهم مغل الخوارج. ينظر : «الکليّات» (ص‌906). 

471 «شرح علل الترمذي» لابن رحب (733/2/هّام سعید). 

[48] لِك الأكَة اناد إذا استنكروا مت الحديثِ» وكان إسنادةُ صحيكًاء تطلأّبوا له علةً في الإسنادء ولو كان ظاهرةُ 
صحیگاء فان لم يَجدوا» آ بالتدلیس» وإن لم يعرف روائه باتهم مدلْسون؛ كما قرّره الإمامُ الناقدٌ المعلْمئ اليَمَانٌ رحمه 
الله قال في «مقدّمة الفوائد المجموعة»: «إذا استنكر الاك المحمَقَونً المتنَ» وكان ظاهرٌ السند الصكةء فإنّهم يتطلبون له 
عل فإذا لم ييجدوا علةً قادحة مطلَمًاء حي وفعت أعلَوهُ بعلّةٍ ليست بقادحةٍ مطلَمًاء ولكهم يروه كافيةً للقدح في ذاك 
المنگر؛ فين ذلك: إعلالّةُ بان راويَة لم يصرْ بالسماع» هذا مع أن الراوي غير مدّس» أعلٌ البخاريٌ بذلك خبرًا رواه عمرو 
بن ابي عمرو مولى المطلب» عن عكرمة؛ تراه في ترجمة عمرو من «التهذيب»...». 

ومن أمغلة نق الذكَبئ للمتون: 

الأول : في «سير أعلام النبلاء» (362/15. 363): 

أخرَج من طريق أحمدَ بنِ جعفر بن المنادي» حدَثني عبد الله ب محمَدء أخبَرني أخي أبو جعفر» وعمّي إبراهيم؛ قالا: 
حدّّنا يحيى بن المبارك العدَويٌ» عن ابن جريج» عن ابن أبي مُليكة» عن أ سَلّمة؛ قالت: كان رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلم بقراً: «مَلِكِ يَوْم الذِين» [الفاتحة: 4] 5 ألف. 

قال الذهَبئ: «غريب منكر» وإسنادة نظيفٌ». 

الثاني : في «المستدرك» للحاكم (319/2): 

أخرَج من طريتق ابي يعلى محكُدِ بن شدَادِ الشمَعيَ» نا بو ڪيم ثنا عبد الله بن بيب بن ابي ثابتِ» عن أبيه» عن سعيد 
بن جُجَيرٍ» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «أؤى الل إلى نبّكم صلى الله عليه وسلم: «إني قلت یی بن گر 


سَبْعِينَ ألمَاء وني قات باب ابَتَبَكَ سَبْعينَ لاء وَسَبْعينَ ألمّا». 


قال الحاكمُ: «قد كنث أحسَث دهرًا أن المشْمَعي ينفرد بهذا الحديثِ عن أبي نعَيم» حتى حدتناهُ أبو محمد ابيع 
الحافظ» ثنا عبد الله بُ محكد بن ناچية» ثنا حُمَيد بن الربيع» ثنا ابو تعَيم» فذگرهُ باسنادٍ نحوَهٌ. 

قال الذهَبئ: «المتن منك جدًا». «التلخيص» (3147). 

الثالث : في «المستدرك» للحاكم (120/3): 

أخرَجَ من طريقٍ إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن المنهال بنِ عمرو» عن عبَادِ بن عبد الله الأسديّ» عن علي رضي الله عنه؛ 
قال: «إِني ك الل واخ زول وان ايق الا كن لا يقولها بَعّدِي إلا كاذب ا قبل الناس بسبع سِنِينَ قبل أن 
يعبْدَه أحَد من هذه الأمّة». 


قال الذهبئ: «حديثٌ باطل فتدبَرة». «التلخيص» (4584). 
الرابع : في «المستدرك» للحاكم (13/4): 


N: 


أخرَجَ من طريق ابن أبي عُمَرَء ثنا سفياا» عن موسى الجُهَنيّ» عن أبي بكر بن حفص» عن عائشة؛ انها جاءت هي واَبراها: 
أبو بكر وام رُوماد» إلى النبي صلى الله عليه وسلّم؛ فقالا: إا ثحب أن تدعو لعائشة بدَعْوةٍ ونحنْ تَسمَم» فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم: «اللھی عفر لِعَائِشة بِنْتِ أي بكر الصِْدٍّيق مَعْفِرَةَ وَاجبَة ظَاهِرة بَاطِلَةً» ؛ فعَجبَ أبواها لحْسْن دعا 
النبيّ صلی الله عليه وسلم لهاء فقال: «تعجَبَانِ؛ هذه دعوتي لِمَنْ شَهدَ ُن لا إل إً الله و اني ول الل 

قال الذكبئ: «منكر على جَؤدة إسناده». «التلخيص» (6738). 

الخامسن : في «المستدرك» للحاكم (461/1 . 462/حديث صلاة حفظ القرآن): 

أخرَج من طريقٍ الوليدِ بنِ 2 حدتنا اب جُريج» عن عطاءِء وعكرمة» عن ابنِ عبَاس؛ قال: «بَيتا نحن عند رسول الله؛ إذ 
جاءِه عليئء فقال: باي ات وامّيء تَمَلُتَ هذا قران من صَذرِي؛ فما أجدني أقَدِرٌ عليه» فقال: «يا ابا الحسن آَقَلا 
افك کات ب ال و ا ت د دیف 

قال الحاكمُ: «هذا حديثٌ صحيځ على شرط الشيحَيْنٍ» ولم يخرجاه». 

فعلٌق عليه الذكَبئ في «التلخيص» (1190)؛ قال: «هذا حدیث منکة شا أخاف أن يكونَ موضوعًاء وقد حيّرني . والله! 
1 دة إسناده». 

وقال في «سير أعلام النبلاء» (217/9 . 218)» في ترجمة الوليدٍ بن مسلم: «هذا عندي موضوعء والسلام». 

وقال في «المیزان» (213/2): «وهو ۔ مع نظافة ستو حدیث منک جدًا». 

.[49] أخرجه الحاو في «شرح مشكل الآثار» (2530)؛ مِن طريق عمرو بن حَكام» وأبو َعَم في «مسانيد فراس» 
(29)؛ من طريق داود بن إبراهيم الواسطي» وعثمان بن عمر» وابنِ حکام؛ جمیعهم (ابنْ حگام» وداود» وعثمان) عن شُعْبة» 
عن فراس» عن الشَعْبيّ» عن أبي بردة» عن أبي موسى» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم» به. 


قال الطكاوئ: «فاشتمطنا هذا الحديت عن عرو بن E‏ يقولود في روایته ما يقولولَّةُ فيها . ِد کان معاد بن 
معاد العَنبَرئ قد حدّث به عن شعْبة؛ كما حدث به هو عنه». 

وأمًا رواية معاذ بنِ معاذ العنبريّ» فقد اخثَلِفَ عليه فيها: 

فأخرجه الحاكم في «المستدرك» (302/2))» وابن شاذان في «المشيخة الصغرى» (41)» والبَيْهَمَىْ في «شعب الإيمان» 
(7681)؛ من طريق المثتّى بن معاذ» عن أبيه معاذ بن معاذ العبري» عن شُغبة» به؛ مرفوعًا. ووقَعَ سَقَّط وتحريفٌ في إسناد 
«المستدرك»› اشغ وصوابُة كما في «السنن الكبرى»» و«الصغرى». 

وعن الحاكم: أخرجه البَيْهَفَُ في «السنن الكبرى» (146/10)» و«الصغرى» (4204). 

وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (8380)». و«التفسير» (1358)؛ من طريق عَبّيد الله بن معاذ» عن أبيه معاذ بن معاذ 
العَنبّري» عن شَعبة» به؛ موقوفًا. وسمَط من مطبوع «التفسير»: «عن أبيه». 

قال الحاكمٌ: «هذا حديثٌ صحيخ على شرط الشيحَيّن» ولم يخرجاه؛ لتوقيف أصحاب شُعبة هذا الحديت على أبي 
موسی». 

وقال الذكَبئ في «تلخيص المستدرك»: «ولم يخرجاه؛ لأ الجمهورَ رَوَوْهُ عن شْعْبةً موقوقًاء ورفَعَهُ معاد بن معاذ عنه». 
وقال في ول (4149/8): «مع کارته إسناده نظيف». 

وقد رواه أصحابُ شعْبةً» عنه» موقوفًا: 

فأخرجه ابن أبي شَيْبةً في «مصتفه» (17429 و20739)» عن يحيى ا وأحمد . كما في «مسائل 
حرب» (1239/3) . وابنْ جرير الطبَريّ في «تفسيره» (392/6)» وابنْ المنذِرٍ في «تفسيره» (71)» وابنْ الجوزي في 
«نواسخ القرآن» (ص224)؛ من طريق محمد بن جعفر عَنْدر» والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (6)؛ من طريق عمرو 
بن مرزوق؛ جميعهم (يحيی» وعندَر» وعمرو بن مرزوق) عن شعبة» به؛ موقوقًا. 

قال اجك ولي هو عا دا وا فد غ مم 

.]|50[ فعلی سبیلٍ المثال: جاء في «ميزان الاعتدال» (278/3): «عن عَبَيد الله بن معاذ» عن أبيه: أنه سَمِعَ عمرّو بن 
بي يقولٌ . وذگرّ حديت الصادق المصدوق . فقال: «لو سَمِعث الأعمشَ يقولٌ هذاء لكذبنّه» ولو سَمعنَةُ من زيد بن 
وَخْب» لما صدَفنّه» ولو سَمِعت ابن مسعود يقولّه» ما قبلئه» ولو سيعت 

رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم يقولٌ هذاء لَردَدنّه» ولو سَمعت اللة يقولٌ هذاء لقلث: «ليس على هذا أحذت ميفاقنا!»؛ 
كما سيأتي. 

.[51] ينظر كتابه: «السئة بين أهل الحديثِ وأهل الفقه». 


[52] «سير أعلام النبلاء» (291/13)؛ قال: «وقال بقئٌ: أتيث العراق» وقد مُنِعَ أحمدٌ بن حنبلل من الحديث» فسألنة 
ان يحدتني» ركان بيني وبينه له فکان يشي بالحدیث في زي الشوال» ونحن حَلوة» حتى اجتمَع لي عنه نحو من 
قلت : «هذه حكاية منقطعة». 

وفي موضج آخرَ من «سير أعلام النبلاء» (294/13) قال بعد أن رواها: «نقَلها القاسم OE‏ في بعض تآليفِه» 
ونقنّها أنا من خط شيخنا أبي الوليدِ بن الحاج» وهي منكرة» وما وصَل ابن مَخْلَدٍ إلى الإمام أحمد إلا بعد الثلاثينَ ومتمَيْن» 
وكان قد قطَعَ الحديتَ من أثناء سنة ثمانِ وعشرين» وما روى بعد ذلك ولا حدينًا واحدًا إلى أن مات» ولمًا زالت المحنة 
سنة اثنتَيْنِ وثلاثين» وهلَكَ الواثق» واستخلِف المتوكل» وأَمَرَ المحدٍّثينَ بنشر أحاديثِ الرؤية وغيرهاء امتنَعَ الإمام أحمد من 
التحديث» وصمّم على ذلك» ما عَيل شيئًا غير أنه كان يذاكرٌ بالعلم والأثر» وأسماءَ الرجال والفقه» ثم لو کان بق سَمِعَ منه 
ثلاث مغة حديثِ» لكان طرّز بها «مستَدّه»» وافتَحَرّ بالرواية عنه». 

[53] «سير أعلام النبلاء» (329/4)» فقال: «اصعَدُوا؛ فإ الوه والأسدَ يأويانِ...»» ثم قال في (332/4): «هذه 
كاي شك غير هة اها أن نيم في «الجحلية». وينظر: «حلية الأولياء» (291/4. 294). 

51[ أورَدها الذكَبىْ في «سير أعلام النبلاء» (93/6 . 95)؛ فقال: «ذكرٌ حكاية باطلة قد رُويَّت» ثم ساق بإسنادِو 
إلى عبد الوهاب بن عطاءٍ الخمًافي: حدثني مشيخة أهل المدينة: أن فَرُوح وال رَبيعةً حرج في البعوثِ إلى خراسان أَيَامَ بني 
ميه غازيًاء وربيعةُ حمل في بطن أيّه» وخلّف عند زوجته أًمّ ربيعةً ثلاثينَ أف دينار...»» ثم قال: «لو صح ذلك» لكان 
يفيه الف دینار ذ في السيع والعشرينَ سنةً» بل نصفهاء فهذه مجارَفة بعيدة». 

ثم لما کان ربیعةٌ ابنَ سبع وعشرینَ سنةً» کان شابًا لا حَلْقَة لهه بل الدسْث لمثل سعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبيرء 
ومشایخ ريع وکان مالك لم بود بعذ» أو هو رضيغ. 

والطوياة : إتّما أخرَجَها للناس المنصوڙ بعد موت رَبيعة والحسَن بن زید» وإِنّما گر واشتهَرَ بعد رَبيعةً بدهر» وإسناڈها 
منقطع» ولل قد جرى بعضٌ ذلك. 

|55 و ذلك :ما د فی «سير أعلام النبلاء» (332/4): أن الحجَاجَ عاش بعده خمس عَشرة ليل وقَعَّتٌ في 
بطنه الأكلة» فدعا بالطبيب؛ لينظرَ إليه» فنظرَ إليه» ثم دعا بلحم مُنتن» فعلقه في خيط» ثم أرسَلّهُ في حَلقه» فترگة ساعةً ثم 
استخرَجَه» وقد لزق به من الدم» فعَلِمَ أنه ليس بناج. 
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.[56] «طبقات الشافعيّة الكبرى» (101/9). 

571] ضرَب الإمام الذهَبى أروع الأمثلة في العلم والإنصاف» ومعرفة أقدار الناس» ولم يَمَعْهُ الخلاف . حتى الخلافُ 
العقدئ . من التناء على العلماءءوبَيانِ فضائلهم؛ فقد أثنى على القًالِ المعتزلئ؛ بل شيخ المعتزلة في وقته» حي قال في 


ترجمټه في «سير أعلام النبلاء» (283/16. 285): «الإمام العلامة الفقية» الأصولئ» اللغوئ» عالم خراساد» أبو بکرٍ 
محكَّدٌ بنْ على بن إسماعيل الشاشي الشافعئ القمَال الكبيرء إمام وقته» بما وراء النهر» وصاحب التصانيف»» وقال: «سْل 
E‏ 

للاعتزال. قلث . القائل الذكَبئ .: قد مَرّ موله» والكمال عزيز» وإنما يُمدَ العالِمٌ بكثرة ما له من الفضائل» فلا دفن 
المحاسن لو6رطةء ولعلّه رجَعَ عنهاء وقد يُعْمَرٌ له باستفراغه 2 ي طلّب الحق» ولا وة إلا بالله». 

رَجم الله الذهَبئ؛ فقد كان فقيهًا جليلاً عن التعصْب»› مُنصِقًاء لم يَمتَعْهُ اعتزال القَمَّال من إنصافه والثناء عليه وما تكلم به 
E TT.‏ 

ومن ذلك: ما قاله في «سير أعلام التبلاء» (176/18): «ثابث بن أسل: العلاَمة أبو الحسَنِ الحلَبيٌ» فقية الشيعة» 
ونحويٌ حلّب» ومن كبار تلامذة الشيخ أبي الصلاح» تصدَرَ للإفادة» وله مصنّف في كشف عُوار الإسماعيليّة وبڏ دَعوَتهم» 
وأنّها على المخاريق» فأَحَدَهُ داعي لقو وحمل إلى مصر» فصلابة المستنصرٌ» فلا رضي الله عمَّن قَتَلّه» وأحرقًت لذلك 
خرانة الكتب بحلّب» وكان فيها عَشَرةٌ آلافِ مجلّدة» فرَجم الل هذا المبتِعٌ الذي ذب عن الملَةء والأمرٌ لله». 

آل آنا اترم م علیه» ففیه تفصیل: إن کان من العّلاَة» فلا يجورُ ر الترحم ۾ عليه؛ وذلك لأنً أغلبَهُمْ اهل شرك وضلال» وأمًا 
إن لم يكن كذلك» كالريّديّة» فيجوزٌ على تفصيل في ذلك. 

وتنظر هذه المواضح من «السير» (539/19)» ترجمة: ابن ثُومَرْت البَرْريّ» و(301/8)» ترجمة: عبد الوارث بن سعيد» 
و(254/8) ترجمة: الحم بن هشا» و(589/17) ترجمة: المرقضى» و(273/10) ترجمة: المأمون الذي تبّى فة 
القول بخلق القرآن» و(526/11) ترجمة: الجاحظ؛ فقد أثنى عليه فيما يختصٌ به من الأدَب والفصاحة» وبس ضلالَةُ فيما 
يتعلَق بالاعتقادء و(220/14) ترجمة: الخبّاط المعتزلي؛ حي قال: «شيح المعتزلة البغداديين» له الدّگاء المُفرط» 

وال دة الها . وكان من بحور العلم» له جلالةٌ عجيبةٌ عند المعتزلة»» و(183/14) ترجمة: أبي علي الجبائي؛ قال: 
«کان آبو علي على بدعته متويَعًا في العلم» سيل الذّهْن» وهو الذي فلل الكلام وسهّله» ويسر ما صعب منه». 

.[58] وهو مطبوعٌ متداؤل» منها طبعة: دار الكتب العلميّة» بيروت» وطبعة دار المشاريع للطباعة والدشر والتوزيع» وطبعة 
دار العلوم للنشر والتوزيع» تحقيق: الدكتور قخطان الدوري» وطبعة دار البشائر» تحقيق: عامر صبري. 

.[59] «الاقتراح» (ص216. 218). 

.[60] ينظر: كتابنا: «كيف تكون محدَتًا»» الجزء الثالث. 

.[61] في «الاقتراخ» في بيان الاصطلاح» (ص477/قحطان الدوري) قال: «ولَختم الكتاب بذكر أحاديتَ صحيحة 
منقيىمة على أقسام الصحيح المتقَق ا فیه». 

.[62] ينظر: مقدّمة المحقق على «الموقظة» (ص6)» طبعة دار البشائر. 


.[63] ذكر السيوطئ: أن «الموقظة» اختصار من «علوم الحديثِ» لابن الصلاح» وفيه نظَرْ؛ لما تقدّم» نَعَمْ: استفاد مما 
ذكرَ ابن الصلاح؛ لان كما قیل: « کل مَن اتی بعدَه» استفاد من کتابه». 

[64] هذا ما يسكى بالتوثيق الّمْنيّ» وقَييمُة الثاني: التوثيق الصريخ» وهو المنصوص عليه في كتب الرجال؛ حيث 
يذکرولً درَجة الراوي: «ثقة»» «صَدُوق»؛ وهكذا. وفي الأول خلاف,» أمًا الثاني: فمُْجمَعٌ على الاعتداد به. 

.[65] «الموقظة في علم مصطلًح الحديث» (ص78» 81). 
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[67] «الموقظةٌ في علم ا الحديث» (ص78)؛ بتصرف. 
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أخرجه البخاري (71). 

[70] «الإمعةٌ» بكسر الهمزة وتشديد الميم: الذي لا رأي له؛ فهو يتابغ كل أحدٍ على رأيه. والهاءٌ فيه للمبالغة. ينظر: 
«الفائق» للزمخشري (56/1). و«النهاية» لابن الأثير (67/1). 

[711] أخرجه أبو داود (1464)» والتّرمذي (2914))» والنَسَائي في «الكبرى» (8002)» وقال التّرمذئً: «هذا حديث 
حسَنٌ صحیح» . 

[72] «جشره» هو بفتح الجيم والشين؛ وهي: الدَوَابُ التي ترعى وتَبيتُ مكانها؛ وضبَطَة البعضٌ: «جشره» بضكٌ الجيم 
والشين مَعًا. ينظر: «شرح النووي على مسلم» (233/12)» و«حاشية الّندي على سن ابن ماجه» (467/2). 

[73] قوله صلی الله عليه وسلّم: «وتجيء فنَْة» فَيرَقّق بَعْضها بعْضًا» هذه اللفظة روث على أوجه: 

أحذها . وهو الذي نَلَهُ القاضي عن جمهور الرواة ٠.‏ «يْرقَقٌ» بض الياءِ وفتح الراء وبقاقَيْنِ؛ أي: يصيرٌ بعضها رقيقًا . أي: 
خفيمًا . لعظّم ما بعده؛ فالثاني : يَجِعَل الأول رقيمًا. وقيل: معناه: يشي بعضها بعضًا. وقيل: يدور بعضها في بعضٍ» ويَذحَب 
ويجيء. وقیل: معناه: يسوق بعضها إلى بعضٍ بتحسينها وتسويلها. 

والوجه الثاني : «فَيرفُق» بفتح الياء وإسكان الراءء بعدها فاء مضمومة. 

والثال : «هَيدْفق» بالتخفيف» وفتح الياء» وبالدال المهمَلة الساكنة» وبالفاء | رة؛ أي: يدقع ويصْبٌ. ينظر: «شرح 
النووي على مسلم» (233/12)» و«شرح السيوطي على مسلم» (457/4). 

[74] أاخرجه مسلم (1844). 

.[75] أخرجه ابن ماجه (4035)؛ قال البُوصيريٌ في «مصباح الزجاجة» (190/4): «هذا إسناڈ صحيح» رجاه 
ثقات». 


[76] أخرجه البخاري (7068). 
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[78] أخرجه مسلم (49)ء وأبو داود (1140 و4340)» والترمذي (2172)» واسائي (5008 و5009)» وابن 
ماجه (1275 و4013). 

.[79] أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (2) بسنا صحيح؛ كما قال الحافظ في «فتح الباري» (293/13). 
[80] أخرجه مسلم في «المقدّمة» (15/1). 

[81] أخرجه مسلم في «المقدّمة» (15/1). 

[82] «صحیح a ESSE A AO‏ الأجدع قد ارتقَعَ عنه اسم 
الجهالةء وقد روى عنه الشَعْبيْ أيضًاء وهلالٌ بن يَساف». ۰ 

.[83] «الكفاية» (93/1))» وفيه: قال الذهلك: «ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديثِ الموصل غير المنقطع» الذي ليس 
فيه رج مجهول» ولا رج مجروح». وقال أيصًا: «لا ينث الخبَرُ عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم حتى يَرويَة ثقةٌ عن ثقةء 
حتى يتناهى الخبرٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلّم بهذه الصفة» ولا يكونٌ فيهم رجُلّ مجهول» ولا رج مجروح». 

[84] فقال (3/1): «مختصَرٌ المختصر من المستَدِ الصحيح عن الب صلى الله عليه وسلم بنقل العَذْلِ عن العَذلِ» 
موصولاً إليه صلى الله عليه وسلّم من غير قطع في أثناءِ اسنا ولا جرح ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيغة الله تعالى». 


[85] قال ابن ماکولا في ESS SA E IS OOD‏ باثنتَيْنِ من فوقها». 

.[86] «تهذيب التهذيب» (60/7). 

[87] ما بين شرطتي الاعتراضٍ» من کلام ابن رجب. 

[88] من «جامع الا والجکم» لابن رحب (670). 

[89] «السشتن الكبرى» للبَيْهَقَيّ» كتاب الصلح» باب: صح المعاؤضة» وأنّه بمنزلة البيع» يجوز فيه ما يجوز في البيع» 


ولا يجورٌ فيه ما لا يجوز في البيع» رقم (11352). 

.[90] «الرسالة» للشافعي» وهو مطبوعٌ بتحقيق أحمد شاكر»ء مكتبة الحلبي» مصر» ط. الأولى» 1358ھ 1940م وله 
عدَّةٌ طبَعاتٍ أخرى. 

[91] «مقدّمة صحيح مسلم» (4/1). 

.[92] ينظر: كتابُة المسمّى: «المنهاج» شرح صحيح مسلم بن الحجًاج»؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

[93] وهو مطبوعٌ بتحقيق د. عادل الررقي؛ الناشر: دار المحدّث» وقد شرحئه صوتيًا. 

.|94] «الإحسان» في تقريب صحيح ابن جبّانّ»» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بَلبَانَ الفارسي (739ه)» وهو 
مطبو حقّقه وخرًّج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» موسّسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى» 1408د 1988ءم. 
.[95] «شرح علل التّرمذي» (638/2). 


[961] مال ذلك: قول في «شرح علّل الّريذي» (376/1): « المسألة الأولى : رواية الثقة عن رجُل: هل ترفغ جهالكه؟ 
ومتی ترتفِع الجهالة؟: 

ما ذگرة التّرمذئي يتضكُنْ مسائل من عِلم الحديث: 

إحداها : أن رواية الثقة عن رجُل لا تذل على توثيقه؛ فإ كثيرا من الثقاتِ رووا عن الضعفاء؛ كسفيان الثوري» وشغبة 
وغيرهماء وكان شُعْبة يقولٌ: «لو لم أحدٍنكم إلا عن الثقاتِ» لم أحدنكم إلا عن نر يسير». 

قال یحیی القَطًانٌ: «إن لم زو إلا عمُن رضي ما روَيْتُ عن خمسة»» أو نحو ذلك. 

وقد اختلَفَ الفقهاءٌ وأهل الحديثِ في رواية الثقة عن رجُل غير معروفي: هل هو تعديلٌ له أم لا؟ 

وحكى أصحابًا عن أحمدَ في ذلك روايتين. 

وکا عن الحنفيّة: ر تعدیل. 

وعن الشافعيّة خلاف ذلك. 

والمنصوصٌ عن أحمة : يدل على أله من عرف منه أله لا يروي إلا عن ثقة فروايتة عن إنسانٍ تعديل له» ون لم يعرف منه 
ذلك» فليس بتعديل» وصرًح بذلك طائفة من المحمَقِينَ من أصحاب الشافعي. 

قال أحمد . في رواية الأثرّم .: «إذا روّى الحديتَ عبد الرحمنِ بن مهدي عن رڃُلٍ» فهو حَُة»» ثم قال: کان عبد الرحمنِ 
رلا يتساكل في الرواية عن غير واحډ» ثم تشدّد بعدٌ» وکان روي عن جاب ثم ترگه». 

وقال في رواية ابي ررْعةً: «مالك بن َس إذا روی عن رجُل لا يعرف فهو حُجّة». 

وقال في رواية ابن هانئ: «ما روى مالك عن أحدِ إلا وهو ثقة» كل مَن روى عنه مالك فهو ثقة». 


وقال المَيْمونئْ: «سَمعث أحمد . غير مرًة . يقول: «كان مالك من أثبتِ الناس» ولا بال ألا تسألَ عن رجُل روى عنه 


مالك ولا سيّما مَدَنیٌ». 

قال المَيّمونيٌ: «وقال ت یحیی بن مَعين: «لا ترید أن تسال عن رجال مالك؛ کل م حدّث عنه ثقة» إلا رحلا أو رل 
وقال يعقوب بن شَيّْبةً: «قلت لیحیی بنِ مَعِین: متی یکو الرجل معروقًا؛ إذا ری عنه کم؟ قال: إذا رى عن الرجلٍ مغل ابن 
سيرين» والشَعْبي» وهؤلاء أهلْ العلْم» فهو غير مجهول» قلث: فإذا رى عن الرجُلِ مثل سماك بن حَرّب» وأبي إسحاق؟ 
قال: ھؤلاءِ يرون عن مجهولِینَ». انتهی. 

وها تفصيل حن وهو تالت إطلاق مسك بن تسى للخل الذي عا عله المنا رون أ لا يخن الل من 
الجَهالة إلا برواية رجُليْن فصاعدًا عنه. 

وان المَدِينئ يشترطً أكثر من ذلك؛ فإِلّه قول فيمَن يروي عنه يحيى بن ابي گثير» وزيد بن أُسلَمَ معا: «إِلّه مجهول»» 
و فيمَن يروي عله شح وده ونه مجهول»» وقال فيمَّن يروي عنه ابن المبارك» ووكيعٌ» وعاصة: «هو معروف»» وقال 


فیمَن يروي عنه عبد الحميد ن جعفر» وابنْ لَهيعة: «لیس بالمشهور»› وقال فيمَن يروي عنه ابن وَهْب» وابنْ المبارك: 


«معروف»» وقال فيمَن يروي عنه المَفْبْريٌ» وزی بنْ أَسلَّم: «معروف»» مع أنه روَی عنه دَرٌ وحده» وقال فیمّن روی عنه 
مالك وابنْ عَيينةً: «معروف». 

قد قم المجهولينَ من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقاتٍ متعدّدة» والظاهرٌ : 
حديثه» ونحو ذلك؛ لا ينظْرٌ إلى مجرَدِ رواية الجماعة عنه. 


أنه ينظْرٌ إلى اشتهار الرجُل بين العلماء» وكثرة 


وقال فی داود ب بن عامر بن سعد د بن اي وقَاصٍ: «لیس بالمشهور»› 2 انه روی عنه جماعة. 

وکذا قال ابو حاتم الرازئ في إسحاق بن انق الخراساني: «لیس بالمشهور»»› م نه رۆی عنه جماعة من ١‏ م پیر لکته 
لم يشتهر حديثة بین العلماء. 

وکذا قال أاحمد في حخصينِ ب کر الرحمنِ الحارثي: «لیس يعرف؛ ما روی عنه عير جاج بن أرطاة» وإسماعيل بن ابي 
خالكٍ ری عنه حدیتًا واحدًا». 

فال ف كارن جو وغل و0 هرل مع أله رو غنة ماع لک مرادة: أنه لم یشتهر حديثة» ولم يتشر بين 
العلمايي وقد صح حدیت بعضِ من روی عنه واحدے ولم يجعلة شهلا 

قال في خالد بن شمیر: : «لا يُعلَمُ روّی عنه خد سوی السود بن شیبانٌَ› ولکتّه حسَنْ الحديث»»› وقال م ة أخرى: «حديثة 
عندي صحیح» . 

وظاهر هذا : أنه لا عَبْرةّ بتعدّد الرواة؛ وإِلّما العبْرةٌ بالشهرةء ورواية الحُمَاظ الثقات» وذگر ابن عبد الب فى «استذكاره»: 
وقد سيل مالك عن رجل؟ فقال: «لو کان ثقةء لرأیةُ فی کشبی»؛ ذكرَه مسل في «مقدّمة کتابه»؛ من طريق شر بن عُمَرَء 
عن مالك. 


ا 


ان 


وقال ابن أبي حَيْثمة : سَمِعتٌُ يحيى بن مَعينِ يقول: ا «إتا کنا بع آثارَ مالك بن تس» وننظرٌ إلى 
الشيخ إن کان مالك ب بن انس تب عنه» وإلا ترکناه». 

قال القاضي إسماعيل : وقال في يسيع الحضرمي: کرو وال س اجر سیول اا يُعتبَرُ بمالكْ في أهلٍ بلَدِه» 
فأمًا العُرباء فليس يُحتَجّ او ما ر ون ای را ا لکرر ا أبي امي وغيره من 
العْرباء. 

قال ابن أبي حاتم : «سألث أبي عن رواية الثقاتِ عن رجُل غير ثقة» ما يقوّيه؟ قال: إذا كان معروفًا بالضعضِ» لم توه 
روايتة عنه» وإن كان مجهولاًء نفَعَهُ رواية الثقة عنه». 


قال: «وسَيعث أبي يقول: إذا رأيت شُعْبةً يحدّث عن رجُل» فاعلَمْ أله ثقةٌء إلا قرا بأعيانهم. 


وسألث أبا رُرْعةً عن رواية الثقاتِ عن الرجُلِ مما يقري حديته؟ قال: إي لَعَمُري. قلث: الكلْبئْ روى عنه الثوري؟ قال: إِنّما 
ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء» وكان الكلبيْ يتكلم فيه. قلث: فما معنى رواية الثوريّ عنه وهو غير ثقَةٍ عنده؟ قال: كان 
الثوريٌ يذكَرٌ الرواية عن الرجُلِ على الإنکار والتعجُب» فيعلْقونَ عنه روايَةُ عنه» ولم تحُنْ روايثه عن الكلبیّ قبوله له». 

وذگر العقيلئٌ بإسنادِءِ له عن الثوريّ» قال: «إِنّي لأروي الحديث على ثلاثة أوجه: أسمَع الحديث من الر جل وأَتَخدّهُ دِينّاء 
وأسمَح الحديث من الرجل» أوقفُ حديئة وأسمَع الحديت من الرجُل لا أعباً بحديثي وأجبُ معرفه». 

[97] مال ذلك : قولَهٌ في (ص111): 

« السابعة : إذا رى العَذْلُ عن ر جل وسكا لم تُجعَلْ روايثة عنه تعديلاً منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديثِ وغيرهم. 
وقال بعضُ أهلٍ الحديثِ» وبعضُ أصحاب الشافعئ: «يْجِعَل ذلك تعديلاً منه له؛ لأنٌ ذلك يتضكَن التعديل». 

والصحيح و الاول؛ لاه يجوڙُ ان يروي عن غير عَدلٍ؛ فلم تقضكُنْ روايهُ عنه تعديه. 

وهكذا نقولٌ : إن عمل العالم أو فتاه على وَفَّق حديثِ ليس حكمًا منه بصحة ذلك الحديث» وكذلك مخاَفثة للحديثِ 
ليست ذا منه في صځته» ولا في راويه» واللۀ أعلَّم. 

الثامنة : في رواية المجهول» وهو في غرضنا هاهنا أقسام: 

أحدها : المجهولٌ العدالة من حي الظاهر والباطن جميعًا؛ وروايثة غير مقبولة عند الجماهير؛ على ما نهنا عليه أولاً. 
الثاني : المجهولٌ الذي جُهلّث عدالئة الباطنةء وهو عَذل في الظاهرء وهو المستوز؛ فقد قال بعضُ أئكتنا: «المستور: مَن 
يكونٌ عَذّلاً في الظاهر» ولا تُعرَفٌ عدالة باطنه». 

فهذا المجهولٌ يَحتَح بروايته بعضْ من رد رواية الأوَل؛ وهو قول بعضٍ الشافعيّينَ» وبه قطَعَ منهم الإمام سيم بن أيُوبَ 
الرازئ؛ قال: «لأدًّ أمرّ الأخبار مبنٌ على شن الظنّ بالراوي» ولان روايةً الأخبار تكون عند من يتعدَرُ عليه معرفة العدالة 
في الباطن» فاقعْصِرّ فيها على معرفة ذلك في الظاهرء وتفارق الشهادة؛ فإِنّها تكونُ عند الحكام» ولا يتعذَرُ عليهم ذلك 
فاعتبرَ فيها العدالة في الظاهر والباطن». 

قلث : ويْشية أن يكو العمل على هذا الرأي في كثيرٍ من كتب الحديثِ المشهورة في غير واحدٍ من الرواةٍ الذين تقادَم 
العَهْدُ بهم وتعذّرتِ الخبْةُ الباطنة بهم» واللة أعلّم. 

الثال : المجهول العيْنٍ» وقد قبل روايةً المجهولِ العدالة من لا يبل روايةً المجهولِ العيْنٍ» ومن روّى عنه عدلانِ وعيناه 
فقد ارتقعتٌ عنه هذه الجهالة. 

ذكر أبو بكر الخطيب البَعْدادي في أجوبة مسائل سَبْل عنها : أ المجهولّ عند أصحاب الحديثِ هو كل مَّن لم تعره 
العلما ومن لم ثُعرف حديثۀ إلا من جهة راو واحدِ؛ مث عَمْرو ذي مُرِ» وجار الطائئ» وسعيدِ بن ذي خُدَانَ» لم يرو عنهم 
غير أبي إسحاق السبيعيَ» ومثل الهڙهازِ بن مَيْرَنِ» لا راوي عنه غير الشعبيّ» ومثل جُرَيٍّ بن کليب» لم يزو عنه إلا قتاده. 
قلت : قد روّى عن الهَزّهاز الثوري أيضًا. 


قال الخطيب : «وأقلٌ ما ترتفِع به الجهالةٌ : أن يروي عن الرجُل اثنانِ من المشهورينَ بالعِلم» إلا أله لا يث له حُكمْ العدالة 
بروایتهما عنه». 

وهذا مما قدَمْنا بياَة» واللة أُعلّم. 

قلث : قد خرّج البخاريٌ في «صحيحه» حديتَ جماعة ليس لهم غير راو واح؛ متهم : مردام الأسلمي» لم يو عنه غير 
قيس بن ابي حازم» وكذلك: خرج مسلِمٌ حديتٌ قوم لا راوي لهم غير واحدِ؛ منهم : ربيعة ب كع الأَسْلّميٌ» لم ڙو عنه 
غير أبي سلَمة بن عبد الرحمن؛ وذلك منهما مَصِي إلى أذ الراوي قد يخر عن كونهِ مجهولاً مردودًا برواية واحإٍ عنه. 
والخلافٌ في ذلك منج نحو اتجاءِ الخلافِ المعروفِ في الاكتفاء بواحٍ في التعديل؛ على ما قدَمْناه» واللة أُعلَّم. 

قلث : فمن نظَرَ إلى هدَيْن النقلَيْن» وقارَنَ بينهماء فإلّه يتضخ له . يإذنٍ الله تعالى . المنهجانِ اللذانِ تقدّم التنبية عليهماء 
وخاصَةً في قول ابنِ رجب بعد أن نفل عن يحيى بنِ مَعِين في جوابه لسؤال يعقوب بنِ سَيْبً: متى يكون الرجُل معروقًا؟ قال: 
وهذا تفصيلٌ حسَنٌ» وهو يخالِف إطلاق محمَدِ بن يحيى ادلي الذي عه عليه المتأخجُرود؛ أنه لا يخرخ الرجل مِن 
E‏ ۰ 

وكما ذگرَ ابن رجَب: فإِدٌ هذا هو الذي اشتهَرّ عند المتأجُرينَ» حتى إل بعضَ الناس قد لا يعرف سوى هذا القولِ» مع أن 
هذا القولّ فيه بعضْ النظَر» وأدٌ المسألة فيها تفصيلٌ حر عند المتقدّمِين. 

[98] فمن اقتصَرَ على كتاب «الكفاية» للخطيب» و«شرح العلّل» لابن رحب» فان هذا يَكفِيه في معرفة قضايا هذا 
الفنّ من الناحية النظريّة؛ هذا بالنسبة لطالب العلّم المبتدئ» أمًا المتخصْص: فلا بد له من التوسع والاطْلاع على الموَلّفاتِ 
الأخرى؛ حتى يكونَ متمكتًا في مسائل هذا الفنّ. 

[99] هذا التقسيمْ هو من باب التقريب لا غير والأمرُ في ذلك واسم؛ كما هو معلوم. 

.[100] «التقیید والإيضاح» (ص2). 

.[101] تقدّم الحديث عن الجانب النظَريّ بتفصيل. 

.[102] «سنن ا داود» (1173). 

«سنن أبي داود» (4924). 

|103[ أخرجه ابن ابي شَيْبة في «مصتفه» (25337)) وخَتَاڈ في «الزهد» (847)» عن حسين بن علي الجُعْفئ» عن 
عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم» عن أبيه» عن النبي صلى الله عليه وسلّم؛ قال: «الإسْبَال في الإزار» والقميص» وَالعمَامة؛ 
من جر منها سَيْمًا يلاء لَمْ ينر الله َيه يوم القيامة» . 

وعن ابن أبي شَّْبةً: أخرجه ابن ماجه في «سننه» (3576))» وقال: «قال ابو بكر: ما أغرَبّه!». 


وعن هَنّادٍ: أخرجه آبو داود في «سننه» (4094). 


. وأخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (251)» عن أحمد بن يزيد اليامي» والتَائئ في «سننه» (5334)» عن 
ند ورات اترا ف اع لكي 311/127 رقم 13209 ين طرق على بن الخد رال في 
«شعَب الإيمان» (5723)؛ من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي؛ جميعهم (اليامي» وابن رافع» 0 المَدِيني» 
والحارڻي) عن حسين بن علي» به. 

ورواه محكّد بن عبد الرحمن الجُعْفيٌ» عن حسين الجُعْفيّ» عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد» عن نافع» عن سالم» عن ابن عمرء 
قال أبو حاتم: «هذا حديث منك بهذا الإسناد: نافغ» عن سالم». ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1454). 

. وأخرجه أبو الحسَنِ السقا في «السابع من حديثه» (18)؛ من طريق عصام بن يوسف» عن ابن أبي رَوًاد» به. 

وقال الحافظ في «فتح الباري» (262/10): «أخرَج أصحاب السننِ إلا الترمذي» واستغربة ابن أبي شَيْبة... وعبد العزيز 
فيه ال 

|104[ قال النوويٌ في «شرح مسلم» (116/2): «رواه ابو داود» والتَسائئ» وان ماجه: باسنا حسَن». وقال في 
«روضة الطالبين» (69/2): «رؤينا في سنن أبي داو والسَسَائئ» وغيؤهما: باسناو حسن؛ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم 
قال...» ۰ 

وقال في «المجموع» (338/4)» و«رياض الصالحين» (794/ماهر الفحل): «رواه أبو داو والنّسائي بإسنادٍ صحيح». 
[105] أخرجه إسماعيل بن جعفر في «حديثه» (452)» وأحمد (67/2 و104 و136 رقم 5351 و5816 
و6204)» والبخاري (3665 و5784) وأبو داود (4085)» والبرار (6054)» والطيرانئ في «المعجم الكبير» 
)29910 13174 002(2 ری مرھی بن غ راح 12856027 رقم 5248 
و6123 و6442)» ومسلم (2085)» وأبو يعلى (5572)» وأبو عوانة (8572 و8573)؛ من طريق حنْظلة بن بي 
سفيان» ومسلمٌ (2085)» وأبو عَوَانة (8583)؛ من طريق عُمّر بن محمد والبرارُ (6090)» وأبو عوَانةً (8582)؛ من 
طريق فُدَامة بن موسى» والبرارُ (6091)؛ من طريق فاده والطبَرانئٌ في «المعجَم الكبير» (301/12 رقم 13178)؛ من 
طريق عبّيد الله بن عمر» والبَيْهَقَيّ (243/2)؛ من طريق طاوس؛ جميعهم (موسى بن عَقبة» وحنظلة» وعُمّر بن محمد» 
وفدَامة بن موسى» وقتادة» وع بيد الله» وطاوس) عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» قال: قال رسولٌ الله صلّى الله 
عليه و «مَنْ جر ثَوْبَهُ منَ الحُيَلاَءِء ل ينر الله إِلَيّهِ يَوْمَ الَيَامَة» . 

ومن طريق إسماعيل بن جعفر: أخرجه أحمد (136/2 رقم 6203)» والتَسَائْ (5335)» واب جبّانَ (5444). 

وكذا رواه جماعة عن ابن عُمَرَ بهذا اللفظ؛ منهم: نافع» وعبد الله بن دينار» وزيد بن اسلم» ومحارب بن دِٿارِ» وجَبَلة بن 


سُحيم» ومسلم ب بن ينّاق» ومحمّد بن عبّاد بن جعفر» وعبدٌ الله بن واقد» وجُبَيرٌ بن ابي سليمان» وغيڙهم. 


.[106] يزيد بن أبي سمي بمهملة مصعَر؛ ابو صخر الأيل؛ بفتح الهمزة» وسكونِ التحتانيّة: مقبول. ينظر: «تهذيب 
كال 151027 5 الت 1160 رب ا 0725 

1071[ أخرجه كناد في «الزهد» (848)» عن ابن المبارك» عن أبي الصبّاح» عن يزيد بن أبي سَمَيّه» قال: سيعت ابنَ 
عمرَ يقولٌ: «ما قال رسولٌ الله في الإزار» فهو في القميص». 

و 

وعن كَتَادٍ: أخرجه أبو داود في «سننه» (4095)» ومن طريق أبي داود: أخرجه البيْهَمَيٌ في «السنن الكبرى» (244/2). 
وأخرجه أحمد في «مسنده» (110/2 رقم 5891)» عن إبراهيم بن إسحاق الطالّقانئ» وفي (137/2 رقم 6220)» عن 
علي بن إسحاق» وعتّاب بن زياد والبيْهَقَىٌ في «شعب الإيمان» (5724)» e‏ (618)؛ من طريق الحسَن بن 
عيسى؛ جميعهم (الطَالقانيٌ» وعلي بن إسحاق» وعّاب» والحسن بن عيسى) عن ابن المبارك به. 

ومن طريق البَيْهَقَيّ: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (214/65. 215). 

وخالقهم جُبَارة بن مُعَلّس؛ فرواه عن ابن المبارك؛ فرفعه: 

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (214/65)» والمِرَيٌ في «تهذيب الكمال» (323/10)؛ من طريق جُبارةَ بن 
المغلْس الجكّانيّ » عن ابن المبارك» عن أبي الصبًاح» عن يزيد بن ابي سمي قال: سَمِعت عُمَرَ يقولٌ: سَمِعتُ رسولً الله 
USING N E E ONE SIE‏ 
رکد قال! واماهی اب عر €: 

وجُبارة: قال فيه ابن جِبَّانً: «كان يَقَلب الأسانيدء ويَرْفَعُ المراسيل... حتى بطل الاحتجاج بأحاديثه المستقيمة؛ لِمَا شابها 
من الأشياء المستفيضة عنه التي لا أصول لهاء فخرَجَ بها عن حدٍ التعديل إلى الجرح». ضعيفٌ. ينظر: «المجروحين» 
(221/1. 

. وأخرجه ابن أبي حَيْنّمة في «التاريخ الكبير» (4781/السفر الثالث)» واولاب في «الكنى والأسماء» (672/2)» وابن 
حًا في «الثقات» (431/6)» والطبرانئٌ في «الأوسط» (423)؛ من طريق ضَمْرة بن ربيعة» عن أبي الصبّاح» عن يزيد بن 
أبي سمي قال: سَمعث ابن عمرَ يقولٌ: «ما قال رسولٌ الله في الإزار» فهو في القميص»» زاد في رواية ابن أبي حَيْكّمة: 
«يعني: ما تحت الكعبَيْن من القميص في النار؛ كما قال في الإزار»» ووقَعَ في رواية ابن أبي حَيْنّمةً: «سَمعث عُمَرَ»؛ وهو 
خطأ» والصواب: «ابن عُمَّر»» ووقََ في رواية الطبرانئ: «يزيد بن أبي شَيْبة»؛ وهو تحريف. 

ومن طريق ابن أبي حَيّْمة: أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (225/20). 

[108] «فتح الباري» (262/10). 

.[109] للاستزادة ينظر کتابي: وک ا 


[110] وأهميّةُ تقديم مثلٍ هذه المقدّماتِ لا تخفى على أحدٍ؛ حيث بها يستطيخ القارئ أن يعرف موضوعً الكتاب» 
ومقاصد الموّضِ ومصطلحاته. 

.[11] ينظر: «الفروع» لابن مُفلح (107/11). 

[112] «فضل علم السلَّفٍ على الخلّف» (ص19. 20). 

|1131[ «قواطع الأدلة» (5/1. 6). 

.[114] ليس المراد من هذا الشاهد الحديت عن جمال الذّين الأفغانيَ ومحكد عبده؛ وإِنّما المقصود: التفريق بين طريقة 
المتقدِمِينَ والمتأخّرينَ في التفسير. 

[115] «التفسير ورجاله» لمحكّدٍ الفاضل بن عاشورٍ (ص174 . 175). 

.[116] ينظر: «النَشْرُ» في القراءات العَشر» لابن الجَرّري (213/1). 

[117] ينظر في كتابه: «تنبيه الغافلينَء وإرشاد الجاهلينَ» (ص47). 

[118] «مجموع الفتاوی» (50/16). 

1191[ «شرح علل الّرمذي» (346/1). 

.[120] الذي يظهر: أن الحافظّ ابنَ حجر لا يقصد التقليد الأعمى؛ وإِنّما يقصِد المتابعة لهم» والسيرَ على مناهجهم. 
|121[ «النکت» (7/26/2). 

121[ «شرح علَل الّرمذي» (193/1). 

.[123[ «الواضح في أصول الفقه» (21/5. 22). 

[124] «التاريخ الكبير» لابن أبي حَيْثمة (328/1). 

|151[ «جامع اليّرمذي» (1128). 

.[16] ينظر: «التاريخ الأوسط» للبخاري (208/3)». و«العلّل» للترمذي (164)» و«العلّل» لابن أبي حاتم (1199 . 
0)» و«المراسيل» لأبي داود (ص198 رقم 234)». و«التاريخ» لابن أبي حَيْثمة (328/1 رقم 1207)» 
و«المستد» للبرار (6017)» و«الضعفاء» للعميلي (144/2)» و«العلّل» للدارفطني (123/7))» و«المستدرك» 
(485/3)» و«التمهيد»» و«الاستذكار» (461/15)». و«الإصابة» (495/8)». و«التلخيص الخبير» (2013). 
|127[ «إبطال التأويلات» (140/1). 

«الاقتراح» (ص152). 

|128[ «زاد المعاد» (96/5. 97). 

کا واناد :الم 

.191] «شرح علل التّرمذي» (638/2). 


.[130] «النكت الوية» على الألفبّة» (ص 99). 

|131[ في مقدّمته لكتاب «الفوائدِ المجموعة» للشؤكانئ (ص8). 

[132] «الأنرار الكاشغة» (مر 29). 

.[133] «الفروسيّة» (ص62). 

«شرح علّل التّرمذي» (582/2). 

.11 «شرح عل التّرمذي» (589/2). 

«شرح عل الترمذي» (637/2). 

.|15 «بيان الدليل» على بطلانِ التحليل» (ص320 . 322). وينظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيميّة (194/6). 
.[136] أخرجه ابن ماجه (1936)» والبَيْهُقي في «السنن الكبرى» (14187)» و«السنن الصغير» (2498). 
1371[ القولٌ لابن تيميةٌ رحمه الله تعالى. 

.[138] «سنن الدارقطني» (3618). 

1391[ «شرح عِلَّل الترمذي» (653/2. 654 655) . 

[140] ينظر: «مقدِّمة ابن الصلاح» (ص169)» و«فتح المغيث» (201/1). 

.[141] أخرجه البخاري (2535» 6756)» ومسلم (1506). 

[142] أخرجه البخاري (1556)» ومسلم (1211). 

.[143] ينظر: «مسائل أبي داود للإمام أحمد» (1995). 
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14[ ينظر: «مسائل أحمد» رواية إسحاق بن هانئ (2178). 

|145[ ينظر: «مسائل أحمد» رواية عبد الله (179). 

[146] کتاب «الکلام على حدیثِ ابن عُمَرَ في شد الزحال» قد طبع سابقًا في دار المحدّث. 
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.[149] أخرجه البخاري (7068)؛ من حديث أنس بن مالك. 
[150] أخرجه البخاري (529). 


OO 


1] هذه العباراث فى بعضها مبالَغة خاصَةٌ فى قوله: «عُمْدة الحمًاظ»» وإنما عمدةٌ الإنسانِ هو أن يتوكل على ربّه» 
وأن يعتمدَ عليه عر وجل» وكذلك أيصًا: «عَْدَّهٌ الأئمة المحمَقين»؛ فكذلك أيضًا هي مل العبارة السابقة» وقد جاء في 
«مستد الإمام أحمد» (488/3 رقم 15991)» عن موسى بن عَقّبةء قال: «حدَّثني أبو سَلَّمةً بُ عبد الرحمن» عن الأقرع 


بن حابس؛ أنه نادى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم من وراء الخْجُراتِ» فقال: «يا رسولّ الله»» فلم يبه رسول الله صلى 


الله عليه وسلم» فا واو ا ا ا و ذمّي سَيْنٌ»» فقال رسول الله صلی الله عليه وسا کا 
حدّث أبو سَلَّمة: «دًاك الله عر وجل»؛ فأنكرَ عليه ذلك؛ لأنه أطلَقَ ولم يقيّد؛ فينبغي الانتباةٌ إلى مثلِ شد العباراتة وكيا 
هو الذي ينبغي. 

.[152] قال الشيخ عر الذّين بن جَمَاعة: «علمُ الحديث: علمٌ بقوانينَ يُعرّفُ بها أحوال السَدِ والمتن...». ينظر: «تدريب 
الراوي» (68/1/مازن السرساوي). 

وقال ابن حجَر: وواولن التعاريف لعلم الحديث: معرفةً القواعد التي يتوصَل بها إلى معرفة حال الراوي والمَروئ». «الگت» 
(225/1). 

وقال الحافظ السيوطي في «البحر الذي زخر» (228/1/مكتبة الغرباء): «حدٌ ابن جماعة أحسن». 

.[153] «الكفاية» (94/1). 

«الكفاية» (93/1). 

.[154] واظنٌ یحیی بن محكَد بن یحیی هذا؛ هو: ابن محكد بن یحیی الذَُليّ» فاب َیصًا: یحیی ب محگد بن یحیی 
من کبار الحمَاظ» فعرفه بنحو ما عرفه محمد بن يحيى الذهْلئ. 

.[155] «الكفاية» (93/1). 

|156[ «الرسالة» (ص370. 371). 

«معرفة السنن والآثار» (133/1). 

[157] «صحیح ابن خُریمة» (3/1)؛ بتصرٌف يسیر. 


.[158[ «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (157/1. 158). 

.[159[ ينظر: «معرفة علوم الحديث» (ص242). 

[160] ينظر: «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص73 وما بعدها). 

.[161] في «صحیحه» (64/1). 

.[162] ينظر: «شرح علل التّرمذي» (325/1 . 326)» و«فتح الباري» لابن حجر (233/1). 
.[163] «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص43). 

.[164] «الثقات» (12/1). 

.[165][ ينظر: «الاقتراح» في بيان الاصطلاح» (ص216 . 218/قحطان الدوري). 

.[166] «الإحكام» في أصول الأحكام» لابن عم (140/1). 

.[167] «الإحکام» (149/2). 


|168[ أخرجه ابن أبي سَيْبة (15105)» وابن خريمة (3050)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (257/2)» 
والحاكم (481/1)» والبَيْهَقي في «السنن الكبرى» (8613 و9849)؛ من حديث ابن عبّاس. 

.[169] «المحلّی» (16.15/5). 

«تهذيب الآثار» (4/1). 

.[170] «تهذيب الآثار» (149/1). 

.[171] «تهذيب الآثار» (208/1). 

[172] قلث : قد بتى كتابه «المستدرك» على هذا؛ ولهذا كر انتقادٌ أهلٍ العلم له؛ لألّه صكح أحاديت معلولةً ومنكرة. 
والأَمرٌ الثاني الذي سبّب له الانتقاة أيضًا هو : تقوينّة للرواة الضعفاء» بل والمتروكين» وحُكَمُة عليهم بالثقة» ومن تَمٌ الحكم 
بصكة الإسناد الذي وقعوا فيه. 

1731[ قلث : وهذا خلاف ما ذكره في كتابه «معرفة علوم الحديث»» فينظَرٌ كلامُة في ذْكرٍ «النوع التاسع عشَرَ؛ وهو 
معرفةٌ الصحيح والسقيم؛ فقد ذگر أحاديت ظاهڙها الصحةٌ ثم ن علّهاء وأتّها لا تَصځُ» وقد متّل 4 ذلك بغلاثة أمغلة: 
الأول : حديث ابن عُمَرَ في صلاة اليل والنهار منتى مَْتی... فقد ساقه مِن طريقِ ابي حاتم الرازيَ» عن نصر بن علي» عن 
بيه» عن ابن عَونِ» عن ابن سيرينَ» عن ابن عُمَرَ» مرفوعًاء ثم قال: «هذا حديثٌ ليس في إسنادِه إلا ثقةٌ ثٽٿ› و اهاز 
فيه وَهْمٌ» والكلامُ عليه يطول». 

الثاني : رواه من طريتق مالكٍِ» عن ابن شهاب» عن عرو عن عائشةء قالت: «ما عاب رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
اا فط e‏ قال: «هذا إسنادٌ تداولة الأنكةٌ والقاث . كذا؛ ولعلّه الأنَكَةٌ القات . وهو باط من حديث مالك...»» 
إلى آخر کلامه. 

الثالث : ساقَةُ من طريقٍ ابن المبارك عن عُبَيدِ الله بن عُمَرَّ» عن نافع» عن القاسم» عن عائشةء قالت: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم إذا رأى المطَرَّء قال: «الله صِيبًا هَنيئًا» » ثم قال: E‏ حديث تداولَةُ الثقاث هكذاء وهو في الأصل 
معلول». 

ففي هذه الأحاديث الثلاثة قياس على ثلاثِ مغةء أو ثلاثة آلاف» أو أكثرَ من ذلك إِدّ الصحيح لا يعرف بروايته فقط؛ 
وإنّما يعرف بالقَهْم والجفظ وكثرة السماع» وليس لهذا النوع من العلْم عَونٌ أكثر من مذاگرة أهل القَهْم والمعرفة؛ ليظهَرَ ما 
یٌخفی من عة الحديث» فإذا وُجدَ مثلم هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرَّجة في كتابَي الإمامَينِ البخاريّ ومسلم» 
رم صاحب الحديث التنقيرُ عن علي ومذاگره اهل المعرفة به؛ لتظهرَ عِلنّه». انتھی . 

فكلامة على هذه الأحاديثِ يخالِفُ كلام السابق» وأنّه من رواية الثقاتِ . كما ذگرَ . ومع ذلك لم يَقبَلّها. 

وينظَرٌ كلامُة أيضًا في «ذكر النوع السابع والعشرينَ؛ وهو: معرفة عِلّل الحديث»؛ فقد ذكرّ أحاديت ظاهڙها الصحة» ثم بين 


عِللّها ؛ ومسا متّل به : ما رواه من طريق قبيصة بن عَقَبةً» عن سفياد» عن خالدٍ الحذاء أو عاصم» عن أبي قلابة» عن أنس» 


وهذا من نوع حر عَنه؛ فلو صح يإسنادوء لأخرج في «الصحيح»؛ إلّما روى حال الحدَاي عن أبي قِلابة؛ أن رسولّ الله 
صلی الله عليه وسلم قال: « ا25 متي » مرسااًء وأسند ووصل: دن ر ا عَبَيْدَةَ ا هذه الأمّة ۲ هکذا 
رواه البصريُونَ الحُمَاظً» عن خالدِ الحدَاء وعاصم جميعاء وأسمّط المرسَل من الحديثِ» وخئج المتَصل بذكر أبي عُبيدةٌ في 
«الصحيحين» . 

قلث : وهذا الحديث قد خرّجه في «المستدرك»» وحگم بأنّه صحيځ على شرط الشيحَيْنٍ؛ فقال: «هذا إسناڈ صحيح على 
شرط الشيحَيْن» ولم يخرّجاه بهذه السياقة؛ وإلّما انققا بإسنادو هذا على ذِكر أبي عبيدةٌ فقط» وقد ذگرث عله في کناب 
«التلخيص»». 

قلت : وقولَه: «وقد ذگرٿ عله في کتاب «التلخیص»» لا رڈ تضعيفةُ هناء كيف وقد حكم بصكته على شَرط الشيحَيْن؛ 
كما في اول کلامه؟! ولذا خرّجه هنا في کتاه «المستدرك»» الذي اشترط أله لا روي فيه إلا صحيځاء ولم يخر في 
«الصحيحين: 

ادن ماذا يكون معنى كلامه؟ الذي يظهَرٌ لي . واللةٌ تعالى أعلَم .: أنه صحيح على طريقة الفقهاء؛ كما نص على ذلك في 
ا ا مر ر ا 

|1741[ «شرح مختصر الطحاوي» (342/1). 

[15] الحديث رواه الجَصَاصُ بسندِهِ؛ من طريق الحارثِ بن وَجيه؛ أنه قال: حدَتّنا مالك بن دينار» عن محكد بن 
سيرين» عن أبي هُرَيرةً رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: « خت كل شَعَرة جناب فأنمُوا الشَعَرَ 
i‏ البَشَرة ». ينظّر: «شرح مختصّر الطحاوي» للجَصَّاص (342/1). 

.[176] «صيّد الخاطر» ( ص 261). 

1771[ حکكاه ابو محكَدٍ الجُوَينٰ عن بعضٍ أصحاب الحديث. ينظر: «رسالة الَيْهَقَيّ للجُوَينيٰ» (ص83). 

[178] ینظر: «التگت» لابن حجر (241/1). 

.[179] هو: محمد بن عبد الوهاب» صاحب «مقالات المعتزلة»» مات (سنة 303ه). ينظر: «سير أعلام النبلاء» 
(183/14)» و«لسان المیزان» (324/7). 

.[180] ينظر: «المعتمَدٌ في أصول الفقه» (138/2)» و«التگت» لابن حجر (242/1)» و«فتح الباري» (233/13)» 
و«تدريب الراوي» (127/1 . 128). 

1811[ ینظر: «الگت» لابن حجر (242/1). 

[182] «صحيح البخاري» (2855). 


.|183] «اللْحيف» بضم اللام وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالفاء» ورُوي: وا بفتح اللام وكسر المهملة 
وزوي: «اللخيف» بالخاء المعجمة على الوجهَيْنٍ: ضح اللام وفتجها. ينظر: «مشارق الأنوار» (356/1)» و«الكواكب 
الدراري» (139/12)» و«التوضيح» لابن الملقّن (506/17» 507)» و«فتح الباري» لابن حجر (59/6). 

.[184] ينظر: «تهذيب الكمال» (259/2). 

|185[ ينظر: «صحيح البخاري» (3230 و4131 و1343 و458 و6773)» و«العلل الكبير» للتّرمذي (143 
و166 و251 و254 و418). 

[186] قال ابن الصلاح في «المقدٍّمة» (60/1/طارق عوض الله): «أمًا الحديث الصحيخ: فهو الحديث المسَدء الذي 
يتصل إسنادة بنقل العَذلِ الضابط عن العَذلِ الضابط إلى منتهاه» ولا يكونْ شاذًاء ولا معلَلاً». وفي هذه الأوصافِ احتراز 
عن المرسَل» والمنقطع» والمعضّلٍ» والشاّء وما فيه علَةٌ قادحة» وما في راويه نوع جَرح. 

[187] «التاریخ الكبير» (38/1. 39). 

.[188] ينظر: «خصائص مسند أحمد» (ص‌55). 

[189] ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (70/4)ء و«الموافقات» للشاطبي (21/3. 22). 

|190[ هذا الحديث . مع ضعفه . قد قوّاه بعضَهُم بطرقه» وقال ابن تيميَةً: «لا أصل لهذا القول». «مجموع الفتاوى» 
(279/4). وينظر: «التمهيد» (116/18 . 119)» و«الاستذكار» (113/3. 114). 

1911[ أخرجه البخاري (1384ء 6598)» ومسلم (2659)؛ من حديث أبي هُرَيرة» والبخاري (6597)» ومسلم 
(2660)؛ من حدیث ابن عبّاس. 

.[192] «الإبانة» (ص‌55). 

«الاعتقاد» (ص201). 

[193] أخرجه البخارئ (7047)» عن سَمُرةّ بن جُنْدُب رضي الله عنه مرفوعًا مطل وفيه: «وَأمًا الرَجُل الطّويل الَذِي في 
لرَوْضةء َة راهيم صلَّى الله عليه وسلّم» وأا الولدَانُ الَذِينَ حول فكل مَولُودٍ مات عَلّى الفِطرة»» قال: فقال بعضُ 
المسلمين: يا رسولً اللهء وأولاد المشركين؟ فقال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلم: «وأؤلادُ المشركين». 

.191 أخرجه مسلم في «صحيجه» (2789)؛ من طريق إسماعيل بن أَميةّ» عن أيُوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع 
مولى أ سَلّمة» عن ابي هُرَيرة. 

وقد أعلّه ابنْ المَدِينيّ . كما نقل عنه البَيْهَقَىٌ في «الأسماء والصفات» (813) . بقولِه: «وما أرى إسماعيل بن أَميّةَ أحَذ 
هذا إلا من إبراهيم وا البخاريٌ في «التاريخ الكبير» (313/1 . 314) بقولِه: «وقال بعضهم: عن أبي 
هُریرة» عن کعب؛ وهو أصخ». 


وقال ابن کثير في «البداية والنهاية» (33/1): «ثم في متنه عَرَابةٌ شديدة؛ فين ذلك: أنه ليس فيه ذكر خلق السمواتِ» 
وفيه: ذكر خلت الأرض وما فيها في سبعة أيّام؛ وهذا خلافُ القرآن؛ لان الأرضَ حلفت في أربعة أيّام» ثم حُلِقّتِ السمواث 
في يومَيْن»» وقال في «تفسيره» (319/6): «وفيه: استيعابُ الأيّام السبعة» واللة تعالى قد قال: في ستَة ايام ؛ ولهذا 
تكلم البخاريٌ وغير واحدٍ من الحمَاظ في هذا الحديث» وجعَلوهُ من رواية أبي هُرَيرةً عن كعب الأحبار؛ ليس مرفوعًاء والله 
أعلم». وینظر: «إزالة الشنهة عن حدیث الثربّة». 

[1195] إشارة لقوله تعالى: ود يما عند رَبك أف ستَةٍ كا تَعْدُون) [الحج: 47]. 

[1196] إشارةٌ لقوله تعالى: تعر الْمَلاَِكة وَالرُوخ َيه في يوم گان مفْدَارةُ حَمْسِين أَلْفَ سَنَةٍ * [المعارج: 4]. 
[197] اخرجه مسلم (2937). 

[198] ينظر الكلامُ عليه في «جزء في أحاديث ليلة النصفِ من شعبان». 

[199] أخرجه البخاري (1914)ء ومسلم (1082). 

.[200] حديث عائشة: أخرجه البخاري (1969 و1970)» ومسلم (1156)؛ بلفظ: «کان رسولٌ الله صلی الله عليه 
وسلم یصومٌ حتى نقولً: لا بُفْطِرٌء ويُفطرٌ حتى نقولً: لا يصومُ» فما رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمَل صيام 
شهر إلا رمضادً» وما رأية أكثرّ صيامًا منه في شعبادً»؛ واللفظ للبخاري. 

وحديث آم سلمة: أخرجة أبو داود (2336)» والرينذي (736)» واعاى (2175 و2176 و2352 و 2353)» وابن 
ماجه (1648)؛ بلفظ: «ما رأيث النبيّ صلى الله عليه وسلّم يصومٌ شهريْنٍ متتابعيْنِ إلا شعبانَ ورمضان»؛ واللفظً لليّريذي. 
[201] أخرجه الطبرائع في «المعجم الأوسط» (794)ء وأبو يم في «حلية الأولياء» (203/8)» وتحرف عنده 
«حسّان»» إلی: «حبًانَ». 

.[202] «الاعتصام» (302/2). وينظر: «الجكمُ الجديرة بالإذاعة» (ص46). 

2031[ أخرجه عبد الررّاق في «المصتّف» (238)» عن عبد العزيز بن أبي رَوَاد؛ قال: أخبرني محمد بن واسع؛ أن رجلاً 
EER PC NE O‏ 
الله الحَنِيفِيَة»» قيل: وما الحَنِيفِيةً؟ قال: «السَمْحَة»» قال: «الإسْلامُ الواسم». 

وأخرجه ابن عَدِيّ في «الكامل» (374/2)؛ من طريق وكيع» وأبو نُعَيم في «حلية الأولياء» (203/8)؛ من طريق خلاّد 
بن يحيى؛ كلاهما (وكيع» وخلاّد) عن ابن أبي رؤاد» به. وسقط بعضٌ الإسنادِ من مطبوع «الحلية»؛ فاستدركناه من «تقريب 
لنغية» (162/1). ۰ 

047 و ا کی ب ف 

أخرجه البخاري (1635). 

.[205] تقدّم تخریځه. 


البخاري (3011)» ومسلم (154). 

.[206] أي: قال عام الشَعْبىْ يخاطبث صالكًا: «أعطينَكَ هذه المسألة»» أو: «المَمًَالةً». 

.[207] «الكفاية» (88/1). 

«الموضوعات» (146/1 . 151). 

.|208] «الموضوعات» (146/1). 

.[209] «المنار المُنيف» (ص 36 وما بعدها). 

.[210] عمرو بن عَبَيدٍ بن باب . بموحُدتَيْن . التميميٰ مولاهم» أبو عثمان البَصْريٌ المعتزلئ المشهور؛ كان داعيةً إلى بذعيه» 
ا جماعة» مع أنه كان عابدًا. ينظر: «تهذيب الكمال» (123/22)» و«تقريب التهذيب» (5071). 

.[211] البخاري (3208)» ومسلم (2643). 

[212] ینظر: «تاریخ بغداد» (69/14. 70). 

البخاري (1339)» ومسلم (2372). 

.[23] ينظر: «السئّة النبويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص34 . 38/دار الشروق). 

[214] ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (388/1 . 390). 

[215] اهر . كجغقر . والتَبَهْر: الزائف الرديء. ينظر: «تاج العروس» (432/5» 433). 

[216] تقدمة «الجرح والتعديل» (ص 349 . 351). 

[217] ينظر: «معرفة علوم الحديث» (ص360 . 361)» و«الجامع» للخطيب (384/2 . 385). 

[218] أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (56/1. 57). 

[29] أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (139/2 . 140). 

.[220] أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (794)» وأبو نيم في «حلية الأولياء» (203/8)» وتحرّف عنده 
«حسان»» إلى: «حبًانَ». 

2211[ أخرجه البَيْهَقَيٌ في «السنن الكبرى» (410/1)؛ من طريق محمد بن عَوْف» عن علي بن عيّاش» عن شعَيب بن 
أبي حَمْزة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله. 

.[222] أخرجه البخاري في «صحيحه» (614 و4719)» و«كَلق أفعال العباد» (150)» وأحمد (14817). وعنه 
E N RD‏ 
وأبو رُزْعة الذَمَشقيّ» وعمرُو بن منصور السَسًائئ» ومحكَدُ بن سَهُل بن عسكر البَغدادي» وإبراهيم بن يعقوب السغدي 
ا وموسى بن سَهُل الرّْلي» والعبًاس بن الوليد الذّمَشقي» ومحمَدٌ بن أبي الحسين اليّمُنانيّ . عند ابن ماجه .) 


كلهم عن علي بن عبّاش» حدّثنا شيب بن MN CEG‏ 


21[ «المدخل» إلى معرفة كتاب الإكليل» (ص119). 

|224[ «مجموع الفتاوی» (23/18. 25). 

.[225] قال في «نخبة الفكر» (ص18 . 19/مكتبة الآداب): «فإن خف الضبطُ فالحسَن لذاته» وبكثرة طرقه يصحح». 
وفي «نزهة النظر» (ص78): «وإنما نحکمُ له اض بف تعد الطرق؛ لان للصورة المجموعة قو تجبْرُ القدرَ الذي قر 
به ضبطٌ راوي الحسَن عن راوي الصحيح؛ ومن ت ثُطلَق الصحَة على الإسنادِ الذي يكونٌ حستًا لذاته . لو تفرد . إذا تعدّدء 
وهذا حيتُ ینفرد د الوصف». 

وفي «قَفُو الأَتّرِ» في فر علوم الأنّر» (ص50): «فإن تعدّدث طرق الحسَن لذاته بمجيئه من طريق حر أقوى أو مساوية» 
أو طرق أخرى ولو منحطة» فهو الصحيخ لغيره». 

.[226] «مسند أحمد» (108/2 رقم 5862)» وقد جمَعَها الإمامٌ أحمد في موضع واحد» وساقها مساق الحديثِ 
الواحد. 

2271[ «سلسلة الذكب» فيما رواه الشافعئ» عن مالك» عن نافع» عن ابن عُمَر»» المحمّق: د. عبد المعطي أمين 
قلعجي» وعدَدُها خمسة ومعةٌ حديثِ من طريقٍ الشافعي عن مالك. 

|8 غج لار 43915 . 

.1291 ينظر: «العلل ومعرفة الرجال» (2965)» و«المعرفة والتاريخ» (23/2). 

2301[ ينظر: «الجرح والتعديل» (136/4). 

2311 قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (781/2 و796. 797) . تحت عنوان: «قوم ثقات في أنهي لکن 
حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضَغْف؛ بخلافي حديثهم عن بقَيّة شيوخهم» . قال: «وهؤلاءِ جماعة كثيرون؛ ومنهم: سمَاك 
بن حَرّب» وقد ولقه جماعة» ورج حديتة مسل ومن الحمَاظ من ضف حديئة عن عِكرمة خاصَةً وقال: بسند عنه» عن 
ابن عباس: ما يرل غيڙه» وقال ابن المَديني: رواية سماك» عن عكرمة: مضطربةء سفيان وشعبة: يَجعَلولّها عن عكرمة 
وغيڙهما يقول: عن ابن عبّاس؛ إسرائيل وأبو الأحوص». 

قلت : هذا الإسنادٌ لم يرج له أحد من الشيخَين» ولم أقفْ على من وصَفَةُ بأنّه من أصح الأسانيد» بل إن بعضَ العلماء 
أعله بالاضطراب. 

قال ابن حجر في «النگت» (315/1]): «إذا کان الإسناد قد احج کل منهما برجلٍ منه» ولم یحتحٌ باحر منه؛ کالحدیثِ 
الذي يُروى عن طريق شَعْبة مثلاً» عن سمَاك بن حَرّب» عن عكرمة» عن ابن عباس . رضي الله تعالى عنهما . فإ مسلمًا 
احتجً بحديثِ سمَاك إذا كان من رواية الثقاتِ عنه» ولم يحت بعكرمة» واحتجً البخاريٌ بعكرمةً دون سِمَّاك .: فلا يكون 
الإسناد . والحالةٌ هذه . على شرطهما حتى يجتمعَ فيه صورةٌ الاجتماع» وقد صرح بذلك الإمامٌ أبو الفتح الهُشَيريٌ وغيزه». 
[232] ينظر: دالج واتعدیل» (8/7). ۰ 


«التمهيد» (27/2. 34). 

.[33] ينظر: «المعرفة والتاريخ» (209/3)» و«الضعفاء الكبير» (178/2). 

.231 ينظر: «الجرح والتعديل» (279/4). 

.[235] ينظر: «تهذيب الكمال» (120/12). 

[236] أخرجه أبو داود (2340)» والتّرمذي (691)؛ من طريق الوليد بن أبي تَؤر» وزائدة بن فدَامة» والتسائئ 

( 2119 ا 6 ر ری و کی 7ا ا عن با عن کر ن ان فان 4 
قال الټرمذيً: «حديث ابن عباس فيه اختلافٌ» وروی سفيان الثوري وغيزه» عن سمَاك» عن عكرمة» عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم؛ مسا وأكثڙ أصحاب ماك رووا عن ماك عن عكرمة» عن الب صلى الله عليه وسلّم؛ مرسَلاً». 
.[237] قال ابن أبي حاتم في «العلل» (69): «قال أبي: «وسماع أبي بكر من أبي إسحاق ليس بذاك القويٌ». 
[238] تقدّم تخریځه. 

.[239] جاء في «النکت» للررگشيّ (166/1): أن تفضيل «كتاب البخاريّ» على «كتاب مسلم» هو الصحيح 
المشهور؛ وممّن اختاره الَسَائئ؛ فقال: «ما في هذه الكتب أجود من كتاب البخاريّ»» وقرّر ذلك الإسماعيلئ في 
«مدخله» أيضًاء وابنْ السَمْعاني في «القواطع»»› قال: «وقد قیل: إن ما فيه مقطو بصځته». 

ومما فضّل به ثلاثة مور : 

أحذها : اشتراطة في الراوي . مع إمكانِ اللقاء . ثبوت السماع» ومسلِم يكتفي بمجرَدٍ إمكانِ المعاصرةء ونل في اول كتا 
ا غل اواو ك اور ت ر اة 

الثاني : اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأعلمٌ بصناعة الحديثِ» وقد انتخب مسلِمٌ عليه» ولص ما ارتضاهُ 
في کتابه؛ قال الدارقطني : «لولا البخارئ» ما ذهب مسلِمٌ ولا جاء». 

الثالث : استنباطة المعاني الصحيحة والفقة الدقيق مسبوگا في التراجم» وأمًّا مسليٌ» فلم يَصتَع ذلك بل الذي ترجَم أبوابةُ 
القاضي عِيَاضٌ؛ قاله ابن دخية في «مرج البحرَينِ». 

نعم: اختصٌ مسلة: بأنه أحسن احا مساقاء وأکملم سیاقاء وأقل تکرار وأتقنْ اعتبارا: بجمعه طرق الحديثِ في مكانِ 
واحدِ؛ إسنادًا ومتتًا؛ فيذكرٌ المجمَل» ثم المبيْنَ له» والمشكل» ثم الموضًّح له» والمنسوح» ثم الناسح له؛ فيسهُل على الطالب 
النظَرٌ في وجوهه» وتحصْل له الثقة بجمیع ما أُورَدَهُ مسل من طرقه. 

بخلافي البخاري : فاته يفرق طرق الحديثِ في أبواب متفرقةٍ متباعدة ونيز منها ما يكره في غير باه الذي لا سيق إليه 
الفهم: أنه فيه أؤلى؛ فيصعُب على الطالب جمع طرقهء والوقوفٌ على ألفاظه» والإحاطة بمعناه؛ قال النوويً: «ولهذا رأث 
جماعة من الحمَاظ عَلِطواء فنقَْا رواية البخاريّ أحاديت هي موجودة في «صحيجه» في غير مَضَانّها السابقة إلى الفهم». 
[240] ینظر: «برنامج التجيبئ» (ص93). 


.[241] ینظر: «تدریب الراوي» (165/1). 

.[242] أخرجه ابن مَنْدّه في «شروط الأئكة» (ص71. 72) . ومن طريقه الخطيب البغداديٌ في «تاريخ بغداد» 
(122/15)ء و«الجامع لأخلاق الراوي» (271/2). عن أبي علي التيْسابورئ» به. 

AOA EN ESCO) OS 2 E E P| 

|244[ «توضيح الأفكار» (48/1). 

.1251 ینظر: «تاریخ بغداد» (337/2 . 338 و428/13)» و«تاریخ دمشق» (81/52. 82). 

|246[ ذکره الذهَبئٰ في جزءِ «من تكلم ا (100): «خالد بن مَحْلَدٍ القَطرَانئ: شيخ البخاري» شيع 
صَدُوق» قال أحمد بن حنبل: له مناكير»» وساق ابن عدي له عشرةً أحاديث منكرة». وينظر: «مقدّمة فتح الباري» لابن 
حجر (ص400). 

|247[ هو: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي اويس بن مالك بن أبي عامر الأصْبَحئ» أبو عبد الله بن أبي اويس 
المدّني (ابن أخت الإمام)؛ ذكرَهٌ الذهَبئ في «سير أعلام النبلاء» (391/10)» و«مَن تكلم و (33). وفي 
«مقدّمة فتح الباري» لابن حجر (ص391) قال: «ورُؤينا في مناقب البخاريّ بسنا صحيح: : أن إسماعيل أخرَج له أصوله» 
وذِنَ له أن ينتقي منهاء وان يُعلّمَ له على ما يحدّث به؛ ليحت به» ویْعرض عا سواه a‏ 
عنه هو من صحيح حديثه؛ لاه كب من أصوله؛ وعلى هذا: لا يُحتحٌ بشيءٍ من حديثه غير ما في الصحيح؛ من أجل ما 
قدَح فيه لای وغیژه» إلا إن شارگۀ فيه غیژه؛ فيعتبَرٌ فیه». 

.[248] «نتائج الأفكار» (403/1). 

«الکامل» (146/2). 

.[249] «نتائج الأفكار» (484/1). 

[250] ونادرًا ما ينُلٌ الكلام عن غيره في الحكم على الحديث. 

]251[ مثالَةُ : ما أخرجه في «السن الصغرى» (5453)» قال: «أخبَرنا أبو حاتم اليجشتانيْ» قال: حدَتّنا عبد الله بن 
رجاءء قال: حدڻني سعيڈ ب سلَمةء قال: حدّثني عَمُڙو بن ابي عمو مولّى المطّلب» عن عبد الله بن المطلب» عن انس 
بن مالكٍ؛ أن رتسول الله اض الغا وسلّم کان إذا دعاء قال: «الله ا أغود فن ال ج اڪن والعجز والكسَل» 
والُخل وَالجُبْنٍء وضع الدَيْنٍء وَعَلَبَة الرَجَال »» قال أبو عبد الرحمنٍ: سعيد بن سلَمةً: شيخ ضعيف؛ وإِّما أخرَجْناه للزيادة 
في الحديث». ۰ 

AES‏ بشيءِ من التفصيل عن «ستَنِ السا ئيّ»» ومنزلتهاء وکلام لاء غلا وان ا على السَسَايّ فيها 
.: في مقدّمتي لكتاب «أسماءٌ الله الحشنى بين إحصاءِ a‏ ودعوّى الحصر» للشيخ محمد خليل؛ وفقه الله e‏ 


.[253] محكَدٌ بن معاوية بن عبد الرحمن» من َسْلٍ هشام بن عبد الملكِ بن مَروان» ابو بكر المعروف ب «ابن الأحمر»» 
محدث أندلسيل» وو اول ن ادك رسو ا ا يّ» إلى 'الأندلسش: وحدّث به وانتشرَ عنه» تُوفّى سنه ٤‏ (4358(. ینظر : 
«تاریخ علماء الأندلس» (70/2. 71)» و«جذوة ا (88/1 . 90). و«سير أعلام النبلاء» (68/16). 
[254] ینظر: «التکت» حجر (484/1))» وفيه: «وقال محمد بن معاوية الأحمرٌ الراوي عن النَسَائ ما معناه: قال 
كات وا كلا ص و او 9 آل و عة مته الس e ٠‏ ا 
کل 

.[255] قال عنه الذهَبئ في «سير أعلام النبلاء» (133/14): يکن أحدٌ على راس الثلاثِ مغة أحفظ من التسَائئ؛ 
هو أحدّق بالحديثِ» وعِلَله» ورجاله: من مسلم» ومن أبي داود» ومن أبي عيسى الترمذي؛ وهو جار في مضمار البخاري 
وأبي ررْعة». 

.[256] «طبقات الشافعيّة الكبرى» (16/3). 

571[ «صحیح ابن خُريمة» (1887). 

2581[ ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (733). 

.[259] قال أبو العبَّاس ابن تيميةً في تعليقٍ له على أحد الأحاديث: «وهذا الحديث ما خيجه الحافظ أبو عبد الله 
محمد بن عبد الواحدِ المَقَدٍِسئ فيما اختاره من الأحاديثِ الجِيَادٍ المختارة الزائدة على ما في «الصحيحَيّن»» وهو أعلى 
مرتبةً من تصحيح الحاكم» وهو قريب من تصحيح الّرمذيّ» وأبي حاتم البْشتيّ» ونحوهما؛ فاد الغلط في هذا قلي ليس 
هو مثل م فإنً فيه أحاديت كثيرةً يَظهَرُ انها كذبٌ موضوعة؟؛ فلهذا انحطّث درَجنة عن درَجة غيره». «الرد 
على الإخنائي» (ص264/العنزي). 

فقال يا تلا عل خد ول تدرا َبري عِيدًا ...»: «رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المَمَدِسئ الحافظٌ 
فيما اختاره من الأحاديثِ الجياد الزائدة على «الصحيحَيْن»» وشرطة فيه أحسَنْ من شرط الحاكم في «صحيجه». اه. 
«اقتضاء الصراط المستقييْ» مخالَفة أصحاب الجحيي» (171/2). 

2601[ قال الذكَبيْ في «السير» (239/14): «لا ينل عن رة الحسن أبدًا إلا في النادر» في أحاديتَ يختلفُ فيها 
اجتهاد النْقّاد». 

[261] ينظر: «الرسالة المستطرفة» (ص25. 26). ولك الظاهرَ أن قولّة: «محذوف الأسانيد» من كلام الكتّانيْ» لا 
لكي ابن القَطَانِ يكر من النقل منه بأسانيد كاملة. ينظر: «بيان الوهم والإيهام» (80/2. 241)» وغيرهاء وقال في 
(325/3): «أشار إليه ابنْ السكن» ولم يوصّل به إسنادًاء إلّما قال: «ويقال أيضًا: «عن يحيى بن أَيُوبَ» عن عبد الرحمن» 
عن مك عن وَْب بن قطن عن النبنَ صلی الله عليه وسلّم»؛ فهذا يدل على أنه مستد. 


.[262] ينظر: «الكلام على حديثِ ابن عَمَرَ في فض زيارة قبر النبيّ صلى الله عليه وسلّم». 

2631[ هذا ما بُفهَمُ من قول الدارفطنى : «فيلرّمٌ على مذكبهما جميعًا: إخراج حديث...». 

والصواب : أن هذا لا يلرم الشيحَيْن؛ وذلك لأنّهما لم يشترطا أن يَرويا كل حديِ يكو على شرطهماء وإنّما اختارا جملة 
من الأحاديث؛ ولذلك سكَّى البخاريٌ صحيحة: «الجامع المستَدٌ الصحيخ المختصَرٌ من أمورٍ رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم» وستنهء وأيّامه»» وكذلك صحيخ الإمام مسلم الذي سكاه: «المستَدٌ الصحيخ المختصرٌ بَقْل العَذْلِ عن العَذْلِ إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم»» فقد قصَدًا الاختصار» ولم يقصدا استيعاب جميع الأحاديث التي على شرطهما. 
والدارفْطيْ يَعلَمٌ أن هذا ليس بلازم لهماء ولكنٌّ هذا من جملة الاهتمام بهدَيْن الكتابَيْن العظيمَيْن» ودراسة منهج البخاريّ 
ومسليم» ومعرفة ما كان من الأحاديثِ على شرط البخاريّ ومسلم ولم يخرّجاه» وهكذا... 

وفي الحقيقة: فإلً اللوازم التي ألم بها البخاريٌ ومسلمٌ . فيما يتعلق بالأحاديث التي أخرَجاها . على ثلاثة أقسام: 

القسمْ الأول : ما كان على مغل طريقة الدارفُطني؛ وهي: أله إذا وجٿ أسانيڈ قد خئج بها البخاريٌ ومسل أحاديت» 
وؤجدّث أحاديث أخرى بهذه الأسانيد لم يخرّجها البخاريٌ ومسل .: فهذا يكونُ مما يَلرَمٌ البخاري ومسلمًا أن يخرجاه. 
القسمْ الثاني : أن هناك أحاديت بأعيانها قيل: إِّها مما يلرم البخاري أو مسلمًاء أو على شرط البخاريْ» أو مسلم. 

القسمُ الثالث : وهو أن يكونَ هناك رواةٌ ثقاث أعرَضَ البخاري ومسل عن التخريج لهم» وخرّجا لمثلهم أو لمن هو دُولّهم؛ 
كما ذكرَ ابن حبَانَ في مقدِّمته لكتابه «التقاسيم والأنواع» المسكَّى ب «صحيح ابن جِبًادَ»؛ فقد تكلم على من لم يخر 
حدیت حمّاد ف ةة ۰ 

وقد ذگر ابن حجَر: أنه يعض بهذا الكلام بالبخاري؛ فالبخاريٌ لم يُكثز من الرواية عن حكادِ بن سلّمةء «بل لم يرو عنه 
محتجًا به» وإلّما روى له في المتابعاتِ والشواهد فقط ولم سند عنه حديًا مرفوعاء وأسَد له أثرا واحدًا عن أي بن 
کعب» . 

حتی إِلّه قال: خرًج لعباِ الله بن عبد الرحمنِ بن دينارٍ» وخيج فيح بن سليمان» وحكَادٌ بن سلَمة أجل من هدَيْن الراوييْن. 
فهذا قسةٌ ثالث من الإلزاماتِ؛ أي: يَلرّمُهما أن يخرّجا لهذا الراوي. 

وكلٌ هذه الإلزاماتِ . كما تقدّم . ليست بلازمة؛ لأ البخاري ومسلمًا لم يقصدا استيعاب كل الأحاديثِ التي على شرطهماء 
وقد کلت على هذا بشيءِ من التفصيلٍ في شرحي على «الإلزامات». 

وهناك كتابٌ للهرَويّ استدرك فيه أحاديت على الدارفطنئ» لكنّه غير موجود. 

2641[ «الإلزامات والتتبم» (ص 64 . 69). 

.[265] «المنفردات والؤځدان» للإمام مسلم (ص‌26). 

2661[ في «الإلزامات»: «ولم يَرو»؛ والمتبث من «المنفردات والؤحدان». 

[267] 
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|267[ اُخرجه عنه ابن مَندّه في «شروط الأئكّة» (ص7/3). 


[268] ینظر: «التکت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (313/1). 

.[269] «التمهید» (278/10). وینظر: «النکت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (319/1). 

.2701 «رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف ستنه» ( ص69 . 70). 

[271] «قاعدة جليلة» في التوسّلٍ والوسيلة» (175/1)» و«مجموع الفتاوى» (250/1). 

.[272] «منهاج السُنة النبوة» (97/7). 

|273[ «المصعد الأحمد» لابن الجرّريٰ (ص53). 

|2741[ «الفروسيّة» (ص 46 . 48)» وذكرَ أمثلة على ذلك. 

|275[ «الفروسيّة» (ص148). 

|276[ «تعجيل المنفعة» (240/1 ط. دار البشائر). 

[277] «دلائل النبوّة» (47/1). 

.[278] المصدر السابق. 

.]279[ الفتاوی» (166/27). 

2801[ ينظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص226. 227)» و«الكفاية» للخطيب (460/2 . 461). 

.[281] ينظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص229). 

.[282] ينظر: «الكفاية» للخطيب (461/2). 

.[283] ينظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص228). 

.[284] ينظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم ( ص 227). 

.[285] ينظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص56). 

.[286] «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (157/1). 

.[287] ینظر: «تدریب الراوي» (203/1. 204). 

[288] ينظر: «مقدّمة ابن الصلاح» (ص269). 

|289[ وهو مطبوعٌ» واسمة: «طق حديثِ مَن كدب على متعيْدًا»» بتحقيق علي الحلبي» وهشام إسماعيل السقاء نشر 
المكتب الإسلامي. 

.[290] وهي من المسائل التي خالّفَ فيها المتأخرون المتقدٍمين؛ حيث قسموا الحديت إلى متواتر وآحاد» والآحاد ينقسمْ 
إلى مشهور» وعزيز» وغريب؛ وهذا التقسيم فيه بعضْ النظر. 

والأصل فيه + أله أخدّ عن المعتزلة» وإن كان غلب هذه المصطلحاتِ قد تداولّها أهلْ الحديث» ولك الحدً الذي وضَعوهُ 
لها يختلِفُ عن الحدود التي ذكرث في كتب المصطلح المتأخرة. 
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ومن ذلك : العزيژ؛ فقد حدَّهٌ الحافظٌ ابن حجر فقال: «العزيڙ: هو ألا يريه أقلٌ من اثتيْنٍ» عن اثتَيْن». 

قلث : وهذا الخد لم يكن مستعمَلاً عند المتقدمين. 

|291[ «صحیح مسلم» (404). 

[292] تقدّم تخریځه. 

[293] هو: محكَدٌ بن علئ بن وَهْب الفَُشيريٌ المصْري» المعروف بابنِ دقيتق العيد؛ وهو صاحب أصل كتاب «الموقظة»: 
کتاب: «الاقتراح». 

|294[ «سنن الترمذي» (758/5). 

«معالم السنن» (6/1). 

.|295] «الموضوعات» (14/1). 

«أداء ما وجّب» (ص133). 

|296[ «مقدّمة ابن الصلاح» (323/1 . 328/طارق عوض الله). 

.[297] «بيان الوهم والإيهام» (374/3). 

.[298] ينظر على سبيل المثال: «بيان الوهم والإيهام» ( 3 /27 و423 و441 و442 و461 و449 و505 و550 
,26/4 ,97,89 ,112 ,144 ,146 ,187 ,212 ,378,337,218 ,420 ,636 ,678 ,679 ,5 
/37 و162 و200 و377 و653 و654(. 

[299] أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (139)» ووَكيغ في «الزهد» (319)» والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» 
(1331)؛ من طريق ابن عَؤّن» قال: « كان إبراهيمْ يقولٌ: كانوا يكرَهُونَ إذا اجتمَغُوا أن يُخرج الرجلْ أحسنَ حديثه أو 
أحسنَ ما عنده». ۰ 

قال الخطيب: «عتى إبراهيم بالأحسن: الغريب؛ لأ الغريب غير المألوف يُستحسَن أكثرّ من المشهور المعروف» وأصحابُ 
الحديث يعيُرونَ عن المناكير بهذه العبارة». 

.[300] أخرجه العقَيليّ في «الضعفاء» (32/3)» وابنْ أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (146/1)» واب عَدِيٍّ في 
«الكامل» (302/5)؛ من طريق أميّة بن خالد» عن شْعبة» به. 

|301[ البخاري (145)» ومسلم (266). 

.[302] «اختلاف الحديث» المطبوع ضمن»الأم» (222/10/رفعت فوزي). 

|303[ «الأم» (424/5)» و(172/10). 

| «الکت على كتاب ابن الصلاح» (426/1). 

1 


.]304 
305 ينظر : «مسند الفاروق» (111/1 و243 و277 ,466/2 ,526 و544. 
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.[306] «النکت» (426/1). 

3071 ينظر: «مسند عمر بن الخطاب» (ص51 و54 و55 و56 و65 و66 و82 و102). 

[308] ينظر: «العلل الكىير» (19 و21 و22 و23 و25 و67 و68 و74 و86 و87 و143 و166 و167 
,251,168 ,253 ,254 ,262 ,273 ,350 ,354 ,405 ,418 ,479 ,506 ,558 ,628 ,652 
و670 و717 

.[309] ينظر: «صحيح البخاري» (3230 و4131 و1343 و458 و6773)» و«العلل الكبير» لليرمذي (143 
و166 و251 و254 و418(. 

[310] تکلّمث على مصطلحاتِ الترمذي؛ كالحَسَن» والحَسَن الصحيح» وغيرهاء بشيءِ من البسط في موضع آخر. 
|311[ «العلل الصغير» في آخر «السنن» (758/5). ۰ 

[312] تنظر: «مقدّمة شرح اليّرمذيْ»؛ فقد أُطَلْتُ فيها في شرح اصطلاحاتِ أبي عيسى. 

.[313] «سنن الترمذئ» (314. 315)؛ وقد أخرجه من طريق عبد الله بن الحسن» عن أَمّه فاطمة بنتِ الحسين» عن 
جَدتها فاطمة الكبرى» قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا دحل المسجدء صلى على محكد وسلّم وقال: «رَب 
غُفڙ لي ڏوبي» وَافْتځ لي اواب رَخمَيك»» وٳذا خرځ» صلی على محكڍ وسلَم» وقال: «رَٻَ اغْفِڙ لي دُنوبيء وقح لي 
واب فَضْلِكَ» . 

|314[ «سنن الترمذئ» (174). 

«سنن الترمذئ» (2917). 

351[ «سنن التّرمذي» (2646 و2945)؛ وقد أخرجه من طريق أبي أسامة» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن ابي 
هُريرة» به. قال التّرمذئ ذ في الموض الأوّل: «هذا حديث حسَن»» وقال في الموضع الثاني: «هكذا روّى غير واحاِ عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هُريرة» عن انب صلَى الله عليه وسلّم» مل هذا الحديثِ» وروى أسباط بن محكد» عن 
الأعمش» قال: حدّثث عن أبي صالح» عن ابي هری عن النبئّ صلى الله عليه وسلّم» فذگرَ بعضَ هذا الحديث». 
AO za ES BIO‏ ۰ 

.[317] «سنن التّرمذئ» (2746). 

«سنن الترمذئ» (2747). 

.[318] ولي تفصيلٌ وتمثيلٌ على هذه الأقسام ذكرنّةُ في غير هذا الموضع. 

[319] تنظر: «مقدمة شرح الترمذي»؛ فقد أطَلْتُ فيها في شرح اصطلاحاتِ أبي عيسى. 

[320] تقدَّم توثيفه. 

.[321] إنما ترگۀ شْعْبة من أجل حديثِ رواه ولم يَجذ أحدًا رواه غيزه. ينظر: «العلل الكبير» (385). 


.[322] أخرجه الطبرانئ في «الأحاديث الطّوال» (36)» وابنُ شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (526)؛ من 
طريق علي بن زيد بن جُذعاد» عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الرحمن بن سَمُرة» قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم: «إني رايت البارحَة ا الحديت بطوله. واستنكرةٌ العْمَيلنْ في «الضعفاء» (350/4). 

3231[ قال ابن القيّم في «الوابل الصيّب» (ص201. 205): «رواه الحافظ أبو موسى المَدِينئ في كتاب «الترغيب في 
الخصالٍ المُنجية» والترهيب من الخلال المُردِية»» وبنى تابه عليه» وجعَلَهُ شرا له» وقال: «هذا حديثٌ حسَنٌ جدًا» رواه 
عن سعيد بن المسيّب: عُمَر بن َر وعليّ بن زيد بن جُدعان» وهلال ابو جَبّلة». 

[324] ينظر: «أدب الإملاء» للسَمُعاني (ص73)» و«التگت على مقدّمة ابن الصلاح» للررگشي (316). 

|325 وف ضا أن ابَ حجر قد يَفعَلٌ ذلك لاعتباراتِ يصرَځ بها خان وها اانا ومن اذلك: 

يخ ا لد الاه وال لك ور في (144/1): «وإنما قلث: «إنٌ الحديت حس»؛ لاعتضادِه بالحديث 
الذي بعده». 

. وإما لوجود المتابع؛ ومثال ذلك: قولةُ في (104/4): «هذا حديث حسَن غريب» ورجالَةُ رجال الصحيح» لك قتادة 
س ولم ار إلا بالعنعنة» ولا رواه عن أبي موسى إلا ابنه» ولا عن ابي بُرْدةً إلا قتاده؛ وهو عزيڙ عن قتادة؛ ظنَ بعضُهم 
تفرد هشام به عن قتادة. وقد وجدٹ له متابعاء وهو عمرانٌ القطًان». 

ومثال عدم قبوله رواية المدلْس : قولّة في (458/4): «ومتابعة ابن لَهيعةً له فيها نظَر؛ لاله مدلْسنٌ» وقد عنعنه». 

|326[ «مصابيح السُنّة» (110/1). 

.[327] «العلل» لابن المَدِيني (159)» وفيه: قال علي في حديث عُمَر؛ أن النبيٌ صلى الله عليه وسلّم قال: «إني 
مُمْسك بخجرگر عَنِ التار» ؛ قال: «هذا حديث حسَنْ الإسناد» وحفص بن حُمَيدِ ا لا أعلمٌ أحدًا روی عنه إلا 
يعقوب». 

3281[ «مسند الفاروق» (301/1)» وفيه: «وقد رواه على بن المَدِينيّ» عن الوليد بن مسلم» به» وقال: «هذا حديث 
جيَّد الإسناد؛ وهو صحيځ من حديثِ عمر». ۰ 
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.[330] «صحيح البخاري» (6773). 

ينظر : «العلل الكبير» (ص88). 

|331[ «سنن الترمذئ» (508). 

«العلل الكبير» (ص145). 

099 ج ا کی ا ووو 105 ع م ن ا 00 
الطيالسي» و(1347» 1353) من طريق عبد الله بن المبارك» و(4079) عن فتَيبة بن سعيد؛ خمستُهم عن الليث. 


.[333] البخاري (1348). 

ينظر : «تحفة الأشراف» (2382). 

|334[ ينظر المصدر السابق. 

«فتح الباري» لابن حجر (210/3). 

.[335] «مسند أحمد» (23657» 23658). 
.[336] «مصتّف عبد الررًاق» (6379. 6633. 9531. 9580). 
3371[ «سنن ابي داود» (3135). 

«سنن التّرمذي» (1016). 

.[338] «العلل الكبير» (ص146). 

«السنن الكبرى» (11/4). 

.[339] عقب حدیث (1348). 

«الإلزامات والتتبّم» (206). 

.[340] «سنن الترمذي» (1036). 

«العلل الكبير» (ص146). 

.[341] ينظر: «العلل الكبير» (ص146. 147). 


.[342] «السنن الکبری» (46/4). 
.[343] ينظر: «توجيه التَظَر» (497/1). 
|3441[ روي من حديث آنس» وسَمُرةَ بن جُنذب» وأبي مالك . غير منسوب قال الحافظٌ في «فتح الباري» (246/3): 


«حدیٹ أنس: ضعيفٌ؛ أخرجه أبو داو الطيالسئ» وأبو يعلى» وللطبرانيّ والبرار؛ ا ی وغ المُشركينَ 
حَدَمُ َهْلِ الجَّة»؛ وإسنادة ضعيف». اه. ۰ 

وأمّا حديث أبي مالكٍ: فأورَدَهُ أبو سعيد بن يونس» وابنْ منده» وأبو نُعَيْم» وقال: «المشهورٌ عن يزيد» عن سِنانٍ» عن انس 
ا مالكْ». وينظر أيضًا: «أسد الغابة» (268/6). 

.[345] أخرجه البخاري (1384. 6598)» ومسلم (2659)؛ من حديث أبي هُريرة» والبخاري (6597)» ومسلم 
(2660)؛ من حدیث ابن عبّاس. 

.[346] للحديثِ طريقانِ: 

الطريق الأول : أخرجه الترمذي (3291)؛ من طريق الوليد بن مسلم» عن كير بن محمد» عن محمد بن المنكدر» فذكرة» 


وقال: «هذا حديٿ غريٽ» لا تعره إلا من حديث الوليدِ بن مسلم» عن زير بن محمد قال ابن حنبل: كاد رُڪَيرَ بنَ 


محكَدٍ الذي وقَعَ بالشام ليس هو الذي بُروى عنه بالعراق» كأنّه رجلّ آحَر قلَبُوا اسمَة؛ يعني: لِما يوون عنه من المناكيرء 
وسَيعثُ محكَدَ بن إسماعيل البخاري يقول: أهلٌ الشام يرون عن رُكَيرٍ بن محمد مناكيرء وأهل العراقٍ يَرؤونً عنه أحاديتَ 
مقاربة». 

والطريق الثاني : أخرجه البرار (5853)» واب جرير (190/22)؛ مِن طريق يحيى بن سْلَيم الطائفي» عن إسماعيل بن أَميّة 
عن نافع» عن ابن عَمَرَ» به» مرفوعًا. 

[347] تنظر هذه الروايات في: «السنن الكبرى» للبَيْهقي (151/5). 

[348] قال أحمدٌ بن حنبل: «لا يُعرّف هذا . أنه كان يمس وجهَةُ بعد الدعاء . إلا عن الحسَن». ينظر: «العلل 
المتناهية» (840/2. 841 وقال ابن تيميّة في «مجموع الفتاوى» (519/22): «وأمًا رفْعٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم 
يدَيْهِ في الدعاء: فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة» وأا مسحة وجهة بيدَيّه» فليس عنه فيه إلا ا أو حديثانِ لا يقومُ 
بهما حُجَة»» وقال العرٌ بن عبد السلام في «فتاواه» (ص47): «ولا يَّمسَح وجهَة بيدَيّهِ عَقيبَ الدعاءِ إلا جاهل». 
[349] هذا منهجه» وهو واضخ لمن يراجم كلامة. ينظر: كتابه «المحلّى». 

.[350] ينظر في ذلك: کتابه «اللاآلئ». 

«شرح علل الترمذي» (611/2). 

.[35] أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (1641). 

|3521[ يعني: النوويً. 

«السّن الكبرى» للبَيْهَقَي (65/6). 

.[353] «الرسالة» (1266. 1267). 

.[354] ينظر: «جامع العلوم والحكم» (210/2). 

|5 ا اد( 00905 001 ع ا ا ا 40227707 ا 
(2340)؛ من حديثِ عبادة بن الصامت» والحاكمُ في «المستدرك» (57/2)؛ مِن حديثِ أبي سعيڍٍ الځذري. 

[356] «جامع العلوم والحكم» لابن رجّب» «شرح الحديث الثاني والثلاثين». 

]357[ ینظر: «مستد الفاروق» لابن گئیر (288/1). 

.[358] ينظر: «مسَد الفاروق» (303/1). 

.[359] العلل الصغير (ص758) 

[360] أي: في تخليل اللْحية. 

«مسائل أحمد» لأبي داود (ص/). 

.[361] «العكّل» لابن أبي حاتم (553/1). 


«الأوسط» (385/1). 

.[362] «الضعفاء» للعميلي (327/4). 

«الضعفاء «(285/4). 

[363] «المحلٌی» (35/2. 37). 

«سنن التّرمذي» (86/1 ط. بشار). 

[364] أخرجه البخاري (159› 164» 1934 6433)» ولم (226. 227› 228 229). 

|365[ أُخرجه ابن ماجه (413)» قال: «حدّتنا محمود بنْ خالدٍ الدِمَشقئ» حدّثنا الوليڈ بن مسلِم» عن ابن ثوبادً» عن 
عَبّدةٌ بن أبي لَبابة» عن سَقِيق بن سلَمةء قال: رأيث عثمانً وعليًا يتوضًأًانِ ثلانًا ثلانًاء ويقولانِ: هكذا كان وْضُوءٌ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم». 

وينظر : «عِلل الدارفطنيئ» (269)» وليس فيه تخليل اللْحية. 

[366] أخرجه ابن ماجه (285)» قال: حدتنا عب الرحمن بن إبراهيم» حدتنا الوليد بن مسلم» حدَتنا الأوزاعئ» حدَتّنا 
يحيى بن ابي گڻير» حدتني محكَدٌ بن إبراهيم» حدَتّني شقِيق بن سلَمة» حدَتّني حيرا مولّى عثمانً بن عقَانً» قال: رأث 
عثمانً بنَ عمًانَ قاعدًا في المقاع» فدعا بوَضُوي» فتوضًاً» ثم قال: رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مَمَعَدِي هذا 
توضًاً مل وضُوئي هذاء ثم قال: « مَن َوَضًاً مل وضُوئي هدا عُفِرَ لَه ما تمذم مِنْ ذه »» وقال رسولُ الله صلّى الله عليه 
وس « ولا تَعتروا ». 

وأخرجه ابنْ أبي حَيْثمة في «تاريخه» (4421)» والبَيْهَقَيْ في «شعَب الإيمان» (2467)» وليس فيه تخليل اللْحية. 
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[368] «المحلی» (284/1). 

.[369] ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (322/6) (1801)». و«تهذيب الكمال» في أسماء الرجالٍ» 
(41/14). 

|370[ السابق. 

.3711 «فتع الباري» لابن رجب (367/7. 371). 

[372] وقال عبد الرحمنِ بن ابي حاتم (414): «سألٿ ابي عن حديٿِ رواه عَمُرو بن ابي سلَّمة» عن زير بن محكا» 
عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشة؛ أن لني صلَى الله عليه وسلَّم كان يسم في الصلاة تسليمة واحدة تِلقَاءَ وجهه» 
وميل إلى الشّقّ الأيمَن قليلاً؟ قال أبي: هذا حديثٌ منكر؛ هو عن عائشة موقوف». ينظر: «عِلّل الحديث» (339/2). 
وقال البرَارُ: «وهذا الحديث رواه غير واحدٍ موقوقًاء ولا تَعلَمُ أستَدَهُ إلا عَمُرَو بن أبي سلَّمة» عن رهير». ينظر: «مسند 
البزار» (113/18 رقم 55). 


|373[ «سنن الترمذي» (296). 

[374] «سنن ابن ماجه» (919). 

«مستدرك الحاكم» (230/1). 

.[375] ينظر: «العلل الكبير» (ص395)» و«تهذيب الكمال» (417/9). 
OSO‏ رةه وقال مَرّة: «لا بأسَ به». ينظر: «تهذيب الكمال» الموضع السابق. 
[377] «التاريخ الكبير» (427/3). 

ينظر: «تهذيب الكمال» (417/9). 

|378[ «التمهيد» (207/11))» إلا أنه تصحف في المطبوعة: «زهير بن محمّد»» إلى: «وهب بن محمّد». 
3791[ «علل الحديث» لابن أبي حاتم (414). 

.[380] ینظر: «علل الدارقطني» (172/14). 

|381[ أخرجه العُمَيلى في «الضعفاء» (273/3). 

.[382] ینظر: «علل الدارفطني» (172/14). 

«سنن النسائي» (1719). 

.[383] «مسند أحمد» (25988). 

«الأوسط» (8473). 

|384[ «السنن الکبری» (179/2). 

«مسند البرّار» (6536). 

|385[ «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص14). 

.[386] «سنن الدارفطني» (1353). 

.[387] «الضعفاء» (75/2)» وقال: «والحديث في تسليمة أسانيدة ليْنة» والأحاديث الحا عن ابن مسعودٍ» وسعاد بن 
u‏ وقّاص» وغيرهم» في تسلیمتيْن». 

|388[ «السنن الکبری» (179/2). 

ينظر : «الجرح والتعديل» (497/3). 

|389[ «المشيخة» (ص 51 رقم 8). 

[390] كما سيأتي عند الحافظ ابن رجب. 

|391[ «جامع العلوم والحكم» (ص338 . 339). 


|392[ احرج النشری في «الأربعين» (8)؛ ومن طريقِه الخطيب في «تاريخ بغداد» (20/6. 21)» والهرَويٌ في «ذم 
الكلام» (320). 

[393] أخرجه ابن أبي عاصم في «السلّة» (15)» وابنْ بَطَةَ في الإبانة (279/كتاب الإيمان)؛ ومن طريق ابن أبي عاصم 
أخرجه ابو القاسم الأصبَهان ف «الحُجة» (103). 

.[394] أخرجه الهرَويٌ في «ذم الكلام» (321). 

.[395] «النقات» للعجلي (1149). 

«الطبقات» (155/9). 

.[396] «الثقات» لابن حبّانَ (225/5). 

«الاستذكار» (25/25). 

.[397] ينظر: «سؤالات ابن الجُتيد» (ص189). 

3981[ في الأصل («جامع العلوم والجكم»): «عبد الله بنْ عُمَرَ»» والتصحيخ من «سؤالات ابن الحتيد»؛ فقد نمل 
القول عن العَلاَبيّ» وهناك أخطاءٌ أخرى في الأصلِ صْجُحت. 

.[399] «جامع العلوم والحكم» (97). ويظر كذلك: «علّل الحديث» لابن أبي حاتم (164/5)» و(618/5)» 
و«الكامل» (467/3)» و(58/8)» و«عكل الدارفطني» (25/8 رقم 1389)» و(147/13)» و(258/13)» و«أطراف 
الغرائب والأفراد» (7/3)» (356/4))» وغيرها مما سبق. 

.[400] «سنن الترمذي» (2317). 

«سنن ابن ماجه» (3976). 

[401] يعنی: النووي رحمه الله تعالى. 

E [402].‏ «الكامل في ضعفاء الرجال» (184/7). 

.[403] یعنی: أبا رَکريًا النووی رحمه الله تعالی. 

.]404[ مالك» (2628). 

«الجامع» لابن وَهْب (297» 443). 

.[405] «الجامع» له (20617). 

«التاریخ الكبير» للبخاري (220/4). 

.[406] «علل الدارَفْطني» (108/3 رقم 310). 


.[407] قال العُمَيلئ في «الضعفاء الکبير» (9/2): «حدتنا محمد بنْ أحمد بن الولید» حدتنا موسى بن داودء حدتنا 
عبد الله بن عُمَر العمَريّ» عن الرهْريّ» عن علي بنِ حسينٍ» عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: « مِنْ 
سن إِسْلام ال هة ها لا 

ورواه ابو هام محكَدٌ بن محبّب الدلاًل» عن الحُمَريّ» عن الرَْريّ» عن على بن الحسينِ» عن أبيه» عن جَدو» عن الي 
عليه السلام؛ نحوَه. ۰ 
. قال الأوزاعئ» عن فَره» عن الرَعْريّ» عن أبي سلَّمة» عن أبي هُرَيرة؛ قاله أحمد بن عيسى الوصْريٌ عن يشر بنِ بكر. 
وقاله عبان البَيْروتيّ» عن أبيه. 

ورواه مبشَرُ بن إسماعيل» عن الأوزاعئ» عن الرَهْريّ» عن أبي سلَّمة» وسليمانً بن يسارِ» عن أبي هُرَيرة» عن النبئ عليه 
السلام؛ بهذا. ۰ ۰ 

ورواه بقيّةٌ» عن الأوزاعيٰ» عن الرَهْريَ» عن ابي سلَمة» ولم يڌکڙ سليمانَ بنَ يسارِ» ولم يذگرا في حديثهما جميعًا فُ. 
ورواه عبد الاق بن عُمَرَ» عن الرهْريٍّ» عن أبي سلمة» عن أبي هُريرةً» عن النبيّ عليه السلام؛ بهذا. 

ثم قال العمَيلئ: «والصحيځ حديث مالك». 

وقال أبو تيم في «معرفة الصحابة» (671/2): «اخثلف على الْهْريّ فيه على أقاويل» وصوابة مرسل». 

.|[408] «مسند أحمد» (1737). 

.[409] قال الطبرانئ في «الأوسط» (8402): «حدتّا موسی بن سَهْلٍ» نا عبد الواحد بن غِياٿِ» نا قَرَعة بن سويد 
حدثني عبد الله بن عُمَرَ» عن الرْهُري» عن عليّ بن حسينٍ» عن أبيه...» الحديت» ثم قال الطبرانئ: «لم يرو هذا الحديت 
عن تید الله بن ر إلا قرع بن شويدي. ٠‏ 

.[410] «مسند أحمد» (1732). 

[411] «التاريخ الكبير» للبخاري (220/4). 

.[2] «شرح النؤوي على مسلم» (116/2)» و«رياض الصالحين» (795). 

|413[ «سنن ابن ماجه» (3576). 

|414[ «علل الحديث» لابن أبي حاتم (1454). 
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|416[ أخرجه البخاري (5791)» ومسلم (2085). 

.[417] أخرجه البخاري (5791). 

.[48] أخرجه أحمد (5248)» ومسلم (2085). 

.[49] أخرجه عبد الله بن أحمد في «السُتّة» (1139). 


.[420] وقد قال في خاتمة «الترغيب والترهيب» (318/4): «وكذلك تقدّم أحاديث كثيرة غريبةٌ وشادّةٌ . متنّاء أو إسنادًا. 
لم أتعرّضْ لذكرٍ غرابتها وشذوذها». 

.[421] «سنن الترمذي» (2917). 

[422] ينظر: «الجرح والتعديل» (166/2 و356/4 و41/6 و383/8). 
|231[ في «صحیحه» (64/1). 
41[ ينظر: «شرح علل التّرمذي» (325/1 . 326)» و«فتح الباري» لابن حجر (233/1). 
|425[ «صحیح البخاري» (156/1)» و(140/4). 
|426] «صحیح مسلم» (792). 

4271[ في «مسندە» (114/4 و116 رقم 17032 و17048 و193/5 رقم 21684). 

[428] وينظر . على سبيل المثال . الأحاديث: (1181» 1585ء 1674). 

[9] وينظر ‏ على سبيل المثال . الأحاديث: (544/1ء 548)ء (14/2ء 197)» وزاد في (197/1): «وإلّما قالوا 
في هذه للارسال؛ فاه عمڙو ب شعَيب بنِ محمد بنِ عبڍِ الله بن عمرو» وشعَيب لم يَسمَع مِن جَدِهِ عبد الله بن عمرو؛ 
سَمعث الأستادً با الوليد يقول: سَوعث الحسَنَ بنَ سفيان يقول: سيعت إسحاق بن إبراهيم الحَنْظَلىَ يقولٌ: إذا كان الراوي 
عن عمرو بنِ شيب ثقة» فهو كأيُوب» عن نافع» عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما». 

|430[ ینظر سبيل المثال . الأحاديث: (174» 1304» 1306 1771. 1813. 2280 2324). 

|431[ «صحیح مسلم» (793). 
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.[433] أخرجه التّرمذئ (2906)؛ من طريق الحسين بن علي الجُعفيّء قال: سَمعت حمزة الزيات» عن أبي المختار 
الطائيّء عن ابن أخي الحارثِ الأعوّر» عن الحارث؛ قال: مرَرّث في المسجد» فإذا الناسُ يخوضُون في الأحاديثِ» فدحَلث 
على علىّ» فقلث: يا مير المؤمنينَ ألا رى أن الناسَ قد خاضوا في الأحاديث؟! قال: وقد فعَلُوها؟! قلث: نعَمْ» قال: آَم 
إني قد le‏ رسولّ الله صلًى الله عليه وسلّم يقول: «ألا ِلها ستَكونُ ْنَة»» فقلث: ما المَخرَج منها يا رسولًّ الله؟ قال: 
«کتاب الله؛ فيه تبأ ما گان قلي وڙ ما بغدگي وځکم ما بيني وهو القصل ليس بالهڙل» من ره من جڳار» قَصمَۀ 
اللأء وَمَنٍ اغى الهُدَى في عَيْره أَضَلَّةُ اللة...» 

قال أبو عيسى: «هذا حديث لا تعره إلا من هذا الوجه» وإسنادهُ مجهول» وفي الحارثِ مقال». 

|434[ «الثقات» (739). 

|45[ «الطبقات» (342/8). 

[436] ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (345/6). 


.[47] «الکامل» (386/6). 

«المجروحین» (125/2). 

|438[ «أحوال الرجال» (ص43). 

|439[ ینظر: «تهذیب الکمال» (496/13). 

4401[ أخرجه أبو داود (1572) . ومن طريقه البَيْهَقَيْ في «السنن الكبرى» (93/4) . من طريق رُكَير: ثنا أبو إسحاق» 
عن عاصم بن ضَمْرة» وعن الحارث الأعور» عن علي رضي الله عنه ‏ قال ركَيرٌ: أحسبُة عن النبيّ صلی الله عليه وسلّم . أنه 
قال: «كاتوا ربع العْشرٍ»» فذگر الحديت» إلى أن قال: «وفي الإيلٍ»» فذگرَ صدَقَتَّها» كما در الرْهْرىْ قال: «وفي حمس 
وعشرينَ حفن من العم فا راڌ واد فِيهَا ڀنٿ مَخځاض» فان لم ٿن ابت محاض» قائ َيون دگڙء ى حمس 
وَنَلاَثْينَ»» ثم ساق الحديت» قال: «فَإذّا رادت وَاجِدَة . يعني: على التسعينَ . فَِيهًا جِمَمَانِ طَروقتا الجَمَل إلى عِشرينَ وَمعَة 
قن گات اليل اتر من َلك فَفِي كل حَمْسِينَ جِقَهٌ»» وذگر باقي الحديث. 

قال البيْهَقَئٌ: «ليس فيه ما في رواية سفيان» عن أبي إسحاق؛ من الاستقناف» وفيه وفي كثير من الرواياتِ عنه: «في حمس 
وَعِشرينَ حَمْسنْ شِياءِ»» وقد أجمَعُوا على ترك القول به؛ لمخالّفة عاصم بن ضَمْرةً» والحارثِ الأعور» عن على عليه السلا 
الرواياتِ المشهورةً عن النبي صلى الله عليه وسلّم» وعن أبي بكر وعُمَرَ رضي الله عنهما في الصدَقاتِ في ذلك كذلك 
E ys BSN REE SN AES Es‏ 
النقلٍ فيها؛ فوجَبَ تركهاء والمصيرٌ إلى ما هو أقوى منهاء وبالله التوفيق». 

1[ اخرجه الترهذي (819). والتَسَائي (2754)؛ من طريق عبد السلام بن حَڙب» عن خڅصيف» عن سعيد بن جُبيرء 
عن ابن عبّاس. 

وقال البّرمذئً: «هذا حديثٌ حسَنٌ غريب» لا عرف أحدًا رواه غير عبد السلام بن حَرّب». 
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431[ هو: درم بن سمْعانء يقال: اسمُة: عبد الرحمن» وراج لقب أبو المح القرشيئ الهم مولاهم المصري 
القاصضٌ» مولى عبد الله بن عمرو. ينظر: «تهذيب الكمال» (477/8). 

.[444] «الکامل» (112/3. 115). 

[445] أخرجه أحمد (11653 و11674) وعد ب حُمَيدٍ (925/المنتحب)» وأبو يعلى (1376)» وابن حِبَانَ 
(817))» والطبرانئٌ في «الدعاء» (1859)» وابنْ السْنَئّ في «عمل اليوم والليلة» (4)» وابن عدي في «الکامل» 
(115/3)» وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (156)ء والحاكم (499/1)ء واليهقي في «الدعوات» 
(21)» و«شعب الإيمان» (523)» وغيڙهم؛ من طريق دراج بي السَمْح» عن ابي الهيثم الغتواريٰ» عن ابي سعيڊ الځڏري. 
.|446] «المجروحین» (62/1 ۔ 85). ۰ 


[447] كما سيأتي بمشيئة الله في الكلام على النكارة والشذوذ» التي قد تحصل في الإسنادِ والمتن. 

81[ «رسالة أبي داود إلى أهل مكة» (ص69 . 70/المكتب الإسلامي)ء وفيها: «وما كان في كتابي من حديثِ فيه 
ون شدي فقد بينمَه» ومنه ما لا يصح ستَدّه» وما لم أُذَكُر فيه شياء فهو صالخ» وبعضًها أصحُ من بعض»» وأخرج 
الخطيب في «تاريخ بغداد» (78/10) بسنده إلى أبي داود» قال: «ذكرّث الصحيح» وما يُشبهُة ويقارنه». 

|9[ يعني: في کتابه «التتبع». 

[450] هو: إبراهيم بن محمّدِ بن عُبَيلٍ» أبو مسعودٍ الدّمَشْقَيْ (401ه)» له كتابُ «الأجوبة عما أشكل الشيخ الدارؤطني 
على صحیح مسلم». 

.]51[ وهذا من زوائدِ الذكَبيّ على «الاقتراح». 

[452] قال السََاويٌ في فت المُغيث» (132/2): «يقَع في كلامهم «المطروخ»؛ وهو غير الموضوع جزمًاء وقد أثبمَهُ 
الذكَبئ نوعًا مسقلا وعرّفه بأنه: ما رل عن الضعيضِ» وارتقَع عن الموضوع» ومتّل له بحديثِ «عمرو بن شَير» عن جابرٍ 
الجُعفي» عن الحسّن» عن علئ»» وب: «جويير» عن الضكاك» عن ابن ا قال شيځنا: «وهو المتروكڭ في التحقيق»؛ 
يعني : ا زاده في e‏ و«توضیجها»» وعرّفه بالمتَهّم راویه بالکذب». 
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4541[ قال ابن رجب في «شرح علل التّريذي» (624/2): «ومن جملة الغرائب المنرة: الأحاديث الشادّة المطرحة 
وهي نوعان: 

ما هو شاد الإسناد... 

ا المتن؛ كالأحاديثِ التي صحَتِ الأحاديث بخلافهاء أو أجمَعَث أئكَةٌ العلماء على القولِ بغيرها؛ وهذا كما 
قاله أحمدٌ في حديثِ أسماءَ بنتِ عُمَيس: و ناء ثم اصتَعي ما بدا لَكْ» : له من الشادٌ المطرّح». 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (487/9): «صكحه أحمدٌ؛ لكتّه قال: نه مخالِفٌ للأحاديثِ الصحيحة في الإحداد. 
قلت : وهو مصير منه إلى أله بُ بالشذوذ». 

.[455] «الجرح والتعديل» (7/1 و10). 

[456] ينظر . مثلاً .: «العلَّل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (1499)» و«علل الحديث» لابن أبي 
حاتم (102 137 176 362 418). 

.]57[ ينظر . مثلاً .: «العلّل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (716» 1115ء 1331. 2256)» 
و«العلل الكبير» للريذي (217» 337 598 674)» و«علل الحديث» لابن أبي حاتم (53. 73ء 105 108). 
[458] ينظر . مغلا .: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (104» 374 554 766 854). 

[59] ينظر . مثلاً .: «عَمْدة القاري» للعَيّني (302/2)» و«القبس في شرح و مالك» لابن العربي (ص329). 


[460] ينظر . مغلا .: «العلل الكبير» للترمذي (1. 64ء 70 92. 177 203 463). 

|4611[ ینظر: «تاریخ کو( 2716 و ت ا ن 0027ا و 
الرجال» لللإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (1193. 3518)» و«المجروحين» لابن حبَانَ (154/1ء 291). 

[462] ينظر: «الإحكامٌ» في أصول الأحكام» لابن حزم (792/6)» و«فتح المغيث» للسخاوي (350/1 . 351). 
.[463] «منهاج الستّة» (341/4. وينظر: «المسودة» (ص275. 276). 

|464[ «إعلام الموقعين» (55/2 . 56)» و«الفروسيّة» (ص 202 . 203). 

[465] ينظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البَرّ (103/1)» و«تبيين العجَب» بما ورد في فضل رجَب» لابن 
حجر (ص11)» و«فتح المغيث» للسخاوي (351/1). 

.[466] ينظر: «المجروحين» لابن جِبَانَ (328/1)» و«شرح علل الترمذي» (372/1)» و«الفِصَل» في الملل واليَحَلْ» 
لابن حَرّم (69/2)» و«تبيين العجَّب» بما ورد في فضل رجَب» لابن حجر (ص12)» و«فتح المغيث» للسخاوي 
(351/1). 

|671[ كما في «تقريب التهذيب» (3563). 

|68[ وقد تبت فيه رسائل مفردة. 

4691[ ينظر: «سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل» (ص246)» و«تهذيب الكمال» (495/15 . 496)» 
و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (329/5). 

.[470] ينظر . مثلاً .: «إرواء الغليل» للألباني (26/4» 32 405) (72/5) (222/7)» و«السلسلة الصحيحة» له 
(104/1. 289. 595). 

والعبادلة هم: عبد الله بن المبارك» وعبد الله 4 بن وَهْب» وعبد الله بن يزيد المُقَرئ. 

قال عبد الخني بن سعيٍ الأردئ: «إذا روى العبادلةٌ عن ابن لَهيعةً» فهو صحيح ابن المبارك» وابنِ وَهْب» والمُفُرئ». 
«تهذيب ا لابن حجر (330/5). 

|471[ ينظر : «ميزان الاعتدال» (475/2 . 483)» و«ديوان الضعفاء» للذكبي (2274). 

[472] «العلّل ومعرفة الرجال للإمام أحمد» رواية المَرُوذِي (76). 
.[73] ينظر: «الضعفاء» للعْميلي (293/2). 

4741[ ينظر: «الجرح والتعديل» (147/5). 

51[ «من كلام أبي رکريًا يحيى بن مَعين» (342/رواية ابن طَهّمان). 
|76[ «المنثور» لابن طاهر المَقإسي (ص37). 

|477[ ینظر: «تهذیب الکمال» (494/15). 


.[478] ينظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (530/5). 

91[ «الضعفاء والمتروكون» للدارفطنئ (322). 

.[480] ينظر: «تهذيب التهذيب» (508/2). 

|481[ أخرجه ابن الجَؤْزيّ في «الموضوعات» (142/1 . 143)؛ من طريق الربيع بن سليمان» عن الشافعي» به. 
.[482] أبو بكر بن عبد الله بن أبي مَريَمَ العَسانئ الشامئ» وقد بسب إلى جده» قيل: «اسمة: بُكير»» وقيل: 

«عبد السلام». ينظر: «تهذيب الكمال» (108/33). 

.[483] ينظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (7974). 

|484[ ينظر: «سؤالات الَجُرِيٍّ لأبي داود» (1698). 

|485[ ينظر: «تهذيب الكمال» (156/23). 

|486[ كذا نمَلَهُ أبو داو عن أحمد؛ كما في «سؤالات الآَجُري» (1709). وفي «سؤالات أبي داود» (304): «إذا 
حڌث عن الشامڀَينَ» فليس به بأسٌ؛ ولکڻْ حديثۀ عن يحیی بن سعيدٍ مضطرت». 

71[ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (86/7). 

.[488] أخرجه الترمذيٌ (2210)» عن صالح بن عبد الله الترمذيّ» عن فرج بن فَضالة» به. 

قال الترمذئ: «هذا حديٿ غريب لا تعره e‏ على بن أبي طالب الان هذا الوجه» ولا تَعلَمُ أحدًا رواه عن يحيى 
بن سعيدٍ الأنصاريّ غير القرج بن فَضالة» والفقَرَح بن َال قد تكلم فيه بعضٌ أهلٍ الحديثِ» وضعَفه من قَبَلٍ جِمُظه». وقال 
البرقانيٌ عن الدارطنئ : «هذا باطل» قلث: من جهة المَرّج؟ قال: نعَمْ». ينظر: «سؤالات البزقاني» (643). 
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ينظر: «تهذيب الكمال» (196/9). 

.[490] ینظر: «میزان الاعتدال» (268/3). 


.[491] ينظر: «تهذيب الكمال» (465/4)» و«ميزان الاعتدال» (379/1). 
.[492] ينظر: «تهذيب الكمال» (244/5)» و«ميزان الاعتدال» (435/1). 
.[493] ينظر: «تهذيب الكمال» (149/13)» و«ميزان الاعتدال» (312/2). 
.[494] ينظر: «تهذيب الكمال» (164/23)» و«ميزان الاعتدال» (345/3). 
.[495] ينظر: «تهذيب الکمال» (379/27). 

.[496] ينظر: «تهذيب الكمال» (167/5)» و«ميزان الاعتدال» (427/1). 
.[497] ينظر: «تهذيب الكمال» (291/13)» و«ميزان الاعتدال» (325/2). 
.[498] ينظر: «تهذيب الكمال» (42/7)ء و«ميزان الاعتدال» (560/1). 


|499[ ينظر: «تهذیب الکمال» (86/7)» و«میزان الاعتدال» (569/1). 

|500[ ینظر: «تهذیب الکمال» (264/20). 

|501[ ينظر: «ميزان الاعتدال» (657/3)». و«البداية والنهاية» (179/16)» و«لسان الميزان» (581/7). 

وفي «لسان الميزان» (554/3): «زيدٌ بنْ رفاعة الهاشمئ أبو الحَيْرِ» معروفٌ بوضع الحديثِ على فلسفة فيه» أحَدّ عن ابن 
دُرَيٍ» وابن الأنباري؛ فالات کا وقال اللالٌکائئٰ: رأينهُ بالرَيّ» قلث: له ا موضوعة سرقَها منه ابن وَذْعانَ». 
انتهى. وقال أبو حيَانَ التوحيديٌ في كتاب «الإمتاع والمؤاتّسة» [(5/2)]: «کان زيدٌ بن رفاعة ذا ذكاءِ وذِهْنٍِ وقَادٍ ويَقَظة» 
واتساع في الفنونِ من النظْم والتفر» والكتابة والبراعة في الحساب» والحفظ لأيّام الناس» ومعرفة بالمقالاتِ» وتبصرٍ في 
الآراي وتف في کل فيٌ؛ لکتّه لا سمب لمذهب؛ لجَيّشانه في كل شيءِ» وغليانه في کل باب. وکان قد صَجب أبا 
سليمان محكَدَ بنَ مَعشَر الييشتي» ويعرف بالمَقدسي» وأبا الحسَنِ على بن هارو الرنجاني 55 وأا أحمد المهُرَځُوني»› 
والعَْفيً» وغيرهم» وهم الذين كانوا وضَعُوا «رسائل إخوانِ الصَمَّا»» ورامُوا الجمع بين الفلسفة والشريعة وقصتهم في ذلك 
مشهورةٌ» وساق أبو حَيّانَ قصسهم بطولها». اه. ما في «اللسان» مختصرًا. 

وقد سيل الحافظً المِرّيٌ عن «الأربعينَ الوذْعانيّة»» فأجاب بما ملحَصُة: «لا يصح منها على هذا انس بهذه الأسانيدِ 
شي وإنما يصح منها ألفاظٌ سير بأسانيد معروفة يُحتاح في تتبعها إلى فراغ» وهي مع ذلك مسروقة سرَقها ابن وَذعادَ من 
زیا بن رفاعة» ويقال: زیڈ بن عبد الله بن ف وو ین رفاعة الهاشمئ» وهو الذي وضع رسائل «إخوانٍ الصَفَّا» فيما يقالء 
وکان جاهلاً بالحديثِ» وسرقها منه ابن وَذْعاد» فرگّب لها أسانيد؛ فتارة: يُروي عن رجُلٍ عن شيخ ابن رفاعة» وتارة: يُدخل 
تْن» وعامنهم مجهولون» ومنهم: من يسك في وجوده. 

والحاصل : انها فضيحة مفتعَلّة» وكذبةٌ مؤتفَكة» وإن كان الكلام الذي فيها حستًا ومواعظ بليغة؛ فليس لأحدِ أن ينشب كل 
مستحسَنِ إلى الرسول عليه الصلاةٌ والسلام؛ لان كل ما قاله الرسولٌ حسَنٌ» وليس كل حسَنِ قاله الرسول؛ والله المويّق». 
ينظر : «لسان الميزان» (381/7)». و«الأجوبة المرضيّة» للسخاوي (117/1). 

.[502[] ينظر: «تهذيب الكمال» (148/21)» و«ميزان الاعتدال» (158/3). 

.[503] «سير أعلام النبلاء» (388/9). 

5041[ توخ بن أبي مريم» أبو عِصمة المَْوزي الفُرَشي مولاهم» مشهور بكنيته» ويْعرفٌ بالجامع؛ لجمعه العلوم؛ لكن كذبوه 
في الحديث. ينظر: «تقريب التهذيب» (7/210). 

[505] ينظر: «المدخلء» إلى معرفة كتاب الإكليل» (ص134. 135). 

.[506[] فللسيوطيّ في الأحاديثِ الموضوعة كتابانِ: «اللآلئ المصنوعَة» في الأحاديث الموضوعة»» الذي هو اختصار 
وتهذيب وتعقيبٌ على «موضوعاتِ ابن الجَوْزيّ»» وكتابٌ «الزياداتِ على الموضوعات»؛ وهو تذييلٌ له. 

.[507] «الكفاية» (555/2). 


[508] أخرجه أحمد (16058 و23606)» والبر (3718)» والطَحَاویٌ في «شرح مشکل الآثار» (6067)» وان 
بان (63)؛ من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمنِ» عن عبد الملكِ بن سعيد بن سوي عن ابي ځُميڍ وأبي اسي عن 
الب صلى الله عليه وسلّم. 

قال الطحاوئ: «هكذا روى ربيعةٌ هذا الحديث عن عبد الملك بن سعيلٍ» وقد رواه بُكيرٌ بن عبد الله بن الأشج» عن عبد 
الملك بن سعيٍ هذاء EN OEMS CR E‏ 
سعياٍ» حدثه عن عباس بنِ سهل؛ أ أ بی کعب کان في مجلس» فجعلوا e E‏ الله عليه وسلم 
بالمرځص والمشددِء أبن بن کعب ساکت» فلم يكن غير أن قال: أي هولاءِ» ما حديتٌ بلَعّكم عن رسول الله صلّى الله 
عليه وسلم عرف القلوب» وبين له الجلدٌء وتَرجُونَ عنده» فصَدٍقوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ فن رسولّ الله صلى 
الله عليه وسلم لا و إلا الخيرَّ». 

قال البخارئ في «التاريخ الكبير» (416/5): «وهذا أشبه». 

.[509] ينظر: «السلسلة الصحيحة» (732). 

«التاريخ الكبير» (416/5). 

.[510] «جامع العلوم والحكم» (104/2. 105). 

511[ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (794)» وأبو غيم في «حلية الأولياء» (203/8)» وتحرّف عنده 
«حسسان»» إلى: «حبًانَ». 

.[512[] «صحيح مسلم» (1043)؛ من حديث عَؤْف بن مالك الأشجعي. 

51[ أخرجه اليّرمذيٌ (3429)» وابن ماجه (2235)؛ من طريق عمرو بن دينار . وهو فَهُرمان آل الربيرِ . عن سالم بن 
عبد الله بن عُمَر» عن أبيه» عن جَدّه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم. 

قال الترمذئ: «وعمرو بن دينارٍ هذا هو شيخ بطري وقد تكلّم فيه بعضْ أصحاب الحديثِ من غير هذا الوجه. ورواه يحيى 
ب سُلَيم الطائفيٰ» عن عِمْرانً بن مسلم» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عَمَر» عن النبيّ صلى الله عليه وسم ولم يذَكر فيه: 
عن عمر». 

.[514] مث كتاب: «القول الموثوق» في تصحيح حديث السُوقِ» لسليم الهلاليّ. 

[515] ينظر: «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (1879)» و«جامع التّرمذي» (3428)» و«العلل الكبير» له (674 
و675)» و«الضعفاء» للعقيلي (304/3)» و«الكامل» لابن عَدِيّ (35/2) و(135/5 . 136)» و«علل الدارفطنيّ» 
(2812)» و«مسند الفاروق» لابن کثير (641/2 . 643). 


|516[ أخرجه التّرمذئ (586)؛ من حديث أنس بن مالك» وقال: «هذا حديث حسَنٌ غريب». 


.]517[ ينظر: «المجروحين» لابن حبَانَ (274/2). و«الكامل» لابن عَدِى (171/6)» و«تهذيب الكمال» (60/25 
- 67)» و«میزان الاعتدال» (514/3). 


.]518[ «الاقتراح» في بيان الاصطلاح» ( ص315 . 316). 

.[519[] ينظر: «نزهة النَظّر» (ص109). 

.[520[] ینظر: «مجموع الفتاوى» (248/1)» و«التكت الوفيّة» (458/1). 
.[521[ ينظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (1006/1). 

.[522[] ينظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (592/2). 

.[523[] ينظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (592/2). 

|5241[ ينظر: «أساس البلاغة» للرمَخشري (553/1). 

.[55[] «جامع التحصيل» (ص23. 24). 


|526[ ينظر: «مقدِّمة ابن الصلاح» (ص51). 

«التمهيد» (19/1. 20). 

|527[ «علوم الحديث» (63/2/طارق عوض الله). 

.[528[] «النکت على كتاب ابن الصلاح» (540/2). 

[529] ينظر: «مقدِمة ابن الصلاح» (ص51)» و«التکت على مقدِمة ابن الصلاح» للررگشي (439/1)» و«النکت 
على کتاب ابن e‏ لابن حجر (543/2)» و«فتح المغيث» للسخاوي (171/1). 


.[530[] ينظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص167). 

.[53[] ينظر: «مقدّمة ابن الصلاح» (ص52)» و«فتح المغيث» للسخاوي (171/1). 
[532] ينظر: «شرح النووي» (30/1). 

[533[] ينظر: «المراسيل» لابن ابي حاتم (606). 

[534] «رسالة أبي داود إلى أهلٍ مكةّ» (ص74). 

|535[ «المراسیل» (49). 

|536[ «معرفة علوم الحديث» (ص173. 174). 


5371[ ينظر: «المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحْسَينٍ الصري (143/2)» و«التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق 
الشيرازي (ص336). 
.[538] «اختصار علوم الحديث» (154/1). 


5391[ ينظر: «البحر المحيط» للررشي (338/6)» و«المعتمَد في أصول الفقه» لأبي الحُسَين البَصْري (143/2)»› 
و«الإحكام» في أصول الأحكام» للآمدي (123/2). 

5401[ «مختصرٌ منتهى السُولِ والأّمَلِ» في عِلْمَي الأصولِ والجَدَلِ» لابن الحاجب (636/1. 638). 

51[ «التگت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (546/2)؛ وفيه: «المرسل: ما أضاقة التابع إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم مما سَمِعَهُ من غیره». 

.[542] «مسند أحمد» (74/4). 

«الثگت» لابن حجر (546/2 . 552). 

|543[ ينظر: «الخلاصة في معرفة الحديث» (ص74). 

541[ ينظر: «جامع التحصيل» (ص‌36). 

ينظر «جامع التحصيل» (ص48). 

.[545] ينظر «جامع التحصيل» (ص48). 

ينظر : «الكفاية» للخطيب (ص385). 

|546[ ينظر: «توضيح الأفكار» (262/1). 

«المراسيل» (481). 

5471[ «المراسیل» (25). 

«صحیح مسلم» (655). 

.[548[] ينظر: «جامع التحصيل» (ص48). 

ينظر : «فتح المغيث» (194/1). 

.[549[] ينظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص170). 

5501[ «فتح المغيثِ» بشرح أَلفيّة الحديث» (274/1). 

|551[ أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (239/3. 240). وينظر: «شرح علل الترمذي» (539/1). 
.[552] أخرجه البَيْهَمَىّ في «الكبرى» (42/6). 

|553[ أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص170)» والخطيب في «الكفاية» (472/2). 

|554[ «تاریخ یحیی بن معین» (957). 

«معرفة علوم الحديث» (ص170). 

|555[ ينظر: «مختصر المُرّني» (ص78). 

|556[ أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص177 . 178)» و«المراسيل» (13). 


|557[ أخرجه أبو داود في «المراسيل» (178). 

[558] «الفقيه والمتفقّه» (546/1). 

«مناقب الشافعي» للبَيْهَقَي (32/2). 

[559] ينظر : «المعرفة والتاريخ» (239/3). 

ره ابن عد (103/4): 

|560[ «تاریخ یحیی بن مَعین» (958). 

|561[ ينظر: «شرح علل التّرمذي» (539/1). 

«مقدّمة صحيح مسلم» (14/1). 

.[562] «التمهید» (30/1)» (501/8). 

|563[ «المراسیل» (11). 

قلث : ما قاله أبو داود مهم جِدًا: بأل هذا الخبَرَ لا يصح لان هناك من قؤاه؛ قال ابن حجر . في سياق كلام4 على حديثِ 
الأعرابئ الذي بال في المسجدب فأَمَرَ انبم صلى الله عليه وسلّم بصب الماء عليه وحَشب . قال: «وفيه: أن الأرضَ تطهُرُ 
بصب الماء عليهاء ولا يُشترط حَفُرها؛ خلافًا للحنفيّة؛ حيث قالوا: «لا تطهُرٌ إلا بحَفرها»» كذا أطلَق النوويٌ وغيزه» 
والمذكوز في كتب الحنفيّة: التفصيل بين ما إذا كانت روه بحيتُ يتخلَلّها الماءٌ حتى يغمُرها؛ فهذه لا تحتاج إلى حف 
وبين ما إذا كانت صلبةً؛ فلا بد من حَفرها وإلقاء التراب؛ لان الماء لم يغْمُرٌ أعلاها وأسفَلّها؛ واحتَجُوا فيه بحديثِ جاء من 
ثلاثِ طرتي: 

أحذها : موصولٌ عن ابن مسعودِ؛ أخرجه الطحاوئ» لكنْ إسنادة ضعيف؛ قاله أحمد وغيزه. 

والآخرانِ : مرسَّلانِ؛ أخرَجَ أحدَهما: أبو داو من طريق عبد الله بنِ مَعْقِلٍ بنِ مقَرَنِ» والآحَرٌ: من طريق سعد بن منصورِ» من 
طريقِ طاوس» ورواتّهما ثقاٿ» وهو يَلرَمٌ من يحت بالمرسَلٍ مطلمًاء وكذا مَن يَحتجٌ به إذا اعتضَدَ مطلقًاء والشافعيٌ إنما 
يعتضدٌ عنده إذا كان من رواية كبار التابعين» وكان مَن أرسَل إذا سمّى» لا يسمي إلا ثقةً» وذلك مفقودٌ في المرسَليْن 
المذكورَين على ما هو ظاهر مِن سسَدَيّهما». 

|564[ «المراسیل» (63). 

«المراسيل» (71). 

.[565] «المراسیل» (78). 

«المراسيل» (416). 

|566[ «المراسیل» (451). 

«المراسيل» (491). 


ينظر : us‏ 94 138 142 146). 
ينظر: «تهذيب الكمال» (66/11. 75). 
ينظر: «تهذيب الكمال» (451/27. 457). 
ينظر: «تهذيب الكمال» (282/17. 285). 
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لاہن حجر (575/2). 

.[584] «التگت» لابن حجر (573/2). 

|585[ «معرفة علوم الحديث» (ص147). 

.[586] البخاري (644)› ومسلم (651). 

|587[ «الكفاية» (ص21). 

«مقدّمة ابن الصلاح» (ص42). 

.[588] «التمهید» (21/1. 24). 

581[ أخرجه أبو داود (4104)؛ من طريق خالد بن دُرَيكِ» عن عائشة؛ قال ابو داود: «هذا مرسَل؛ خالد بن دُرَيكٍ لم 
يدرك عائشة رضي الله عنها». 

والحق: أذ الحديت ضعيفٌ جِدًا؛ فطرةُ لا تصلخ للتقوية لا سندًا ولا متتًاء والله تعالى أعلم. 


.[590] ينظر: «لسان العرب» (494/3). 

.[591] «نزهة التَظَر» (ص85). 

|592[ أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص178 . 179). 

|593[ «معرفة علوم الحديث» (ص375). 

.[594] «الإرشاد» (176/1. 177). 

|595[ أخرجه الخطيب في «الكفاية» (420/1). 

[596] أخرجه أبو داود (192)» والّسَائيّ (185)؛ من طريق علي بن عيّاش» عن شعَيب» عن محكّد بن المنكدر» عن 
جابر. 

قال ابن بي حاتم في «علل الحديث» (168): «سَمعث ا قول هذا حدیث مضطرب المتن» إنما هو: «ألّ الث 
گل گِمًاء وَلَمْ يَوضًا»؛ کذا رواه الثقاث عن ابن المنکدر» عن جابر» ویحتیل أن یکون شُعَيبٌ حدٌث به من حفظه؛ فوم 
فيه» . 
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[598] أخرجه البخاري (2552)» ومسلم (2249). 

[599] اخرجه مسلم (2249). 
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.[602] تقدّم تخریځه. 

.[603] أخرجه مالك (903/2)» ومن طريقه الّرمذئ (2318). 

قال التّرمذيً: «وهكذا روى غير واحدٍ من أصحاب الرَهْريّ» عن الرَهْريّ» عن علي بن حسين» عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم» نحو حديث مالك مرسَلاً وهذا عندنا أصحٌ من حديثِ أبي سَلَّمةء عن أبي هُريرة». 

|604[ أخرجه الترمذيٌ (2317)» وابن ماجه (3976)؛ قال التّرمذئً: «هذا حديث غريب لا تعره من حديثِ ابي 
سَلَّمة» عن أبي هُرَيرةً» عن النبي صلى الله عليه وسلّم» إلا من هذا الوجه». 
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.[606] «معرفة علوم الحديث» (ص377. 378). 

.[607] أخرجه الحاكمُ في «معرفة علوم الحديث» (ص379)؛ من طريق صالح بن حَفْصَوَبْه اللَيْسابُوريْ؛ قال: «سَمعث 
محمَدَ بنَ إسماعيل البخاريٌ يقول: قلث لفتيبةٌ بنِ سعيد: el OEE‏ 
أبي الطَمّير؟ فقال: كتَبْثةُ مع خالدٍ المَدَاينيّ» قال: البخاريً: وكان خالد المَدَاينئْ يُدخل الأحاديت على الشيوخ». 


.[608] قال الذكَبي في «سير أعلام النبلاء» (22/11): «وأما التَسَائئْ: فامتَتََ من إخراجه؛ لتكارته». 

.[609] قال أبو داود (1220): «ولم يرو هذا الحديت إلا فُتَيبةٌ وحدَه»» وقال الترمذئ (554): «وحديث معاذِ حديثُ 
حسَنٌ غریتٌ» تفرد به فَُيبة» لا تعرفٌ أحدًا رواه عن الليثِ غيره» وحديث الليثِ» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطميلء 
عن معافِ» حديثٌ غريب والمعروف عند أهل العلم: حديث معاِء من حديث أبي الربير» عن ابي اليل عن معاذ»» وقال 
أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (245): «لا أُعرفُةُ من حديثِ يزيد والذي عندي: أنه دحل له حديٿ في حديث»» وقال 
الخطيب في «تاريخ بغداد» (483/14): «لم يرو حديٿ يزيد بن ابي حبيب عن ابي الطَمَيلٍ أحدٌ عن الليثِ غير فتيبة؛ 
وهو منکر ا من حدیثه». 

.[610] «سؤالات الَجُريْ» (1543). 

.[61] أخرجه أبو داود (19)» والترمذي (1746))» والسَسَائي في «المجتبی» (5213)» و«الکبری» (9470)» وابن 
ماجه (303)؛ من طریق هام بن یحیی» به. 

قال ابو داود: «هذا حدیٿ منگرء وإِنّما يُعرفٌ عن ابن جُريج» عن زياد بن سعد» عن الشْري» عن آنس؛ أن انى صلی الله 
عليه وسلّم اتحدَ خانَمًا من ور ألقاه»» والوهمُ فيه من و ولم يَروهِ إلا هكام». 

وقال التَسًائئ: «وهذا الحديث غير محفوظ, والله أعلم». وینظر: «التگت على كتاب ابن الصلاح» (676/2. 678). 
.[61] أخرجه الطيالسئ (2005)» واب أبي َة (6394)» عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق السبيعئ» به. وعن ابن 
أبي شَيّبةً: أخرجه مسلم في «التمييز» (87/دار ابن الجوزي). 

وقد احتف فيه على أبي إسحاق. ينظر: «العلل» للدارفطنئ (115/13. 116). 

|613[ «التمییز» لمسلم (87). 

[614] قال أبو حاتم الرازيً: «ليس هذا الحديث بصحيح» وهو عن أبي إسحاق مضطرب». ينظر: «علل الحديث» 
(283). 

|615[ ينظر: «صحيح البخاري» (618 و937 و1165 و1172 و1173و1180 و1181)» و«صحيح مسلم» 
(723 و729). 

.[616] تقدّم تخریځه. 

61[ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (195/8)» وأحمد في «العلل» (3007)؛ من طريق أبي إسحاق» عن عبد 
الرحمن بن يزيد» عن عائشة. 

|618[ أخرجه أبو داود في «المراسيل» (98). 

.[6[] «الجرح والتعديل» (328/3 . 329). 

.[620] «سنن أبي داود» (4104)» و«العلل» لابن أبي حاتم (1463). 


|621[ «صحیح مسلم» (121). 

«السنن الكبرى» (86/7). 

.[622] أخرجه ابو داود (2085)» والترمذي (1101)» وابن ماجه (1881). 
|623[ ينظر: «تهذيب السنن» (764/2. 766). 
|624[ ينظر: «تهذيب التهذيب» (204/1). 
.[625] «العلل ومعرفة الرجال» (145). 

ينظر : «الكامل» (235/6). 

.[626] «سنن التّرمذي» (3429). 

«الکامل» (205/2). 

.[67] «علل الدارقطنيئ» (586/12). 
«الضعفاء» (133/1). 

.[628] تقدّم تخریځه. 

.[629[] «سنن ابي داود» (19). 

.[630] تقدّم تخریځه. 

|6311[ أخرجه أحمد (354/3 رقم 14817). 
أخرجه البخاري (614 و4719). 

[632] أخرجه ابن ماجه (722)» وابن جِبانَ (1689)؛ من طريق محكد بن يحيى الذَهُليَ» عن علي بن عياش به. 
.[633] أخرجه مسلم (2788). 

«الأسماء والصفات» (706). 

[634] «فتح الباري» (396/13). 

البخاري (7412)» ومسلم (2788). 

.[635] البخاري (4812)» ومسلم (2787). 
|636[ أخرجه مسلم (1827). 


[638] تقدّم تخریځه. 

6391[ ينظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص184)» و«السنن الكبرى» للبيهقي (5529)» و«تاريخ بغداد» 
(481/14). 

.[640[] «معرفة علوم الحديث» (ص184). 

|641[ ينظر: «العلل الصغير» (762/5)» و«شرح علل الترمذي» (649/2 . 650). 

.[642[] أخرجه أبو داود (840 و841))» والتّرمذي (269)». والتَسائي (1090 و1091))؛ قال الټرمذئ: «حديث ابي 
هُرَيرة حديثٌ غريب» لا تعره من حديثِ أبي الزناد إلا من هذا الوجه». 
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الله)» و«هدي الساري» (ص455). 

[650] ينظر: «شرح علل الترمذي» (695/2 . 698). 
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.[652] أخرجه البخاري (2535)» ومسلم (1506). 

.[653] أخرجه مالك (423/1)» ومن طريقه البخاري (1846)» ومسلم (1357). 

[654] ینظر: «التکت على كتاب ابن الصلاح» (368/1). 

.]|655[ حديث معاذ في جمع التقديم» وقد مضى تخريجه. 

.[656] «العلل الصغير» (ص758). 

«شرح علل الترمذي» (627/2). 

2 

]1658 أخرجه مسلم (2062). 

.[659] أخرجه التّرمذي في «العلل الكبير» (575)). والسَسَائي (5628))» وابن ماجه (3404). 
.[660] «شرح علل التّرمذي» (631/2). 
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«العلل الصغير» (759). 

.[661] «العلل الصغير» (759). 

«شرح علل الترمذي» (645/2). 

.[662[] «العلل الصغير» (759). 

.[663[ وينظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب (645/2» 650). 

[664] «رسالة أبي داود إلى أهل مكة» (29). 

.[665] أخرجه الخطيب في «الكفاية» (188)» فقال: «حُدّئث عن عبد العزيز بن جعفر» قال: أنا أبو بكر الخلاَلً...»» 
وقول الخطیب: «حُدّثث» لا يفيدٌ عدم صځُته» بل هو صحیخ؛ لأ هذا النقل . فيما يَظْهَرٌ . من «جامع الخلاّل»» 
و«جامع الحَلاَل» نِسبئة إلى الخلا صحيحة لا شك فيها. 

.[666] أخرجه الخطيب في «الكفاية» (188). 

|667[ «الكفاية» (188). 

«شرح علل الترمذي» (624/2). 

.[668] «الموطًاً» (773). 

[669] سبق تخریجه. 

[670] أخرجه من هذا الطريق أبو تعَيم في «الجلية» (342/6)» وأبو طاهر الَلفيْ في «الطَيُوربًات» (908). 
[671] سبق تخریجه. 

البخاري (5396)» ومسلم (2063). 

.[672] البخاري (5393)» ومسلم (2060). 

|6731[ أخرجه مسلم (2062)» وابن ماجه (3258). 

.[674] «معرفة علوم الحديث» (ص153. 156). 

[675] «ستن ابي داود» (2337). 

.[676[] ينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (7962)» و«تَصْب الراية» (441/2). 

6771[ «سؤالات البردّعي» (143). 

ينظر : «لطائف المعارف» (ص135). 

|678[ «سنن الترمذي» (738). 
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ينظر : «لطائف المعارف» (ص135). 

6791[ ينظر: «شرح علل التّرمذي» (332/1)» و«لطائف المعارف» (ص135). 
6801[ أخرجه مسلم (1819)؛ من حديث أبي هُريرة. 

|681[ أخرجه مسلم (1964)؛ من حديث عائشة. 

.[682] «سنن النَّسَائي» (2156). 

.[683] أخرجه ابن حبّان (7475)» واللفظ له» وأبو داود (3114). 

|684[ «المستدرك» (1964)» وأخرجه البَيْهَقَْ في «شعَب الإيمان» (2367). 

.[685] «صحیح ابن حبّان» (2482). 

.[686] أخرجه التَسَاثیٌ في «الکبری» (446)» و«الصغری» (1691). 

.[687] أخرجه أحمد (20663). 

أخرجه ابن حبَانَ (2503). 

.[688] «الضعفاء الكبير» للعْميلي (1095). 

«صحیح مسلم» (2860). 

.[689] «صحيح البخاري» (6075). 

.[690] «المعجم الكبير» للطبراني (9882). 

.[691] «صحیح مسلم» (5131). 

2 أخرجه أبو داود (4941). 

.[693[] ينظر: «الآداب» للبَيْهَقي (33). و«مشيخة قاضي المارستان» (708)» و«ذَيّل تاريخ بغداد» لابن الذبيثي 
(304/4 . 305). 

.[694[] ينظر: «معرفة علوم الحديث» (ص178. 187). 

.[695] «سنن اليّرمذي» (5309). 

|696[ أخرجه مسلم (2577). وينظر: «المناهل السلسلةء في الأحاديث المسلسَلة» (ص290. 293)» و«الغجالة 
في الأحاديث المسلسَلة» (ص58 . 60). 

.[697[] أخرجه حَمْرة الكنانئ في «جزء البطَّاقة» (2)» والحاكم (529/1)؛ من طريق يحيى بن عبد الله بن بُكير» به. 
.[698] أخرجه مسلسلاً صاحب «المناهل السلسلة في الأحاديثِ المسلسلة» (ص 231 . 232)» والفادانيئ في 
«العجالةء في الأحاديث المسلسلة» (ص75. 76)؛ وهو عند البخاريّ (912) دون تسلشل. 
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6991[ أخرجه البعّوي في «الجَعْديّات» (30)» والرامَهُرْمُريٌ في «المحدٍّث الفاصل» (649)» وابن عَدِيّ في «الكامل» 
(34/1 و7/6). 

.[700] أخرجه ابن عبد البَرّ في «التمهيد» (12/1 . 13). 

|701[ «فتح المغيثِ» شرح ألفيّة الحديثِ» (203/1. 213). 

[702] ينظر : «مقدّمة الصحيح» (28/1 وما بعدها). 

[703] ينظر: «شرح علل الترمذي» (597/2). 

.[704] أخرجه أبو داود (5094))» والترمذي (3427)» والتَسَائي (5486 و5539))» وابن ماجه (3884)» والحاكم 
(519/1)؛ من طريق الشَعْبي» عن أم سَلّمة. 

قال الترمذئ: «هذا حديث حسَنٌ صحيح»» وقال الحاكمُ: «هذا حدیث صحیځ على شرط الشيحَيِّ» ولم يخرجاه» وربما 
توم متوهّمٌ أن الشَعْبىَ لم يَسمَعْ من أ سَلَّمة» وليس كذلك؛ فإنه دحل على عائشة وأ سمه جميعًاء ثم أكثرَ الرواية عنهما 
جمیعًا» . 
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] ينظر: «إكمال تهذيب الكمال» (131/7). 
] ينظر: «الجرح والتعديل» (323/6). 
] ينظر: «لسان العرب» لابن منظور (1002/1) مادة (دلس). 
] ينظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (231/2/طارق عوض الله)» و«التگت» للررگشي (69/2). 
0] أخرجه البخاري (1925)» ومسلم (1109)؛ واللفظ له. 
0 أخرجه القَسَوي في «المعرفة والتاريخ» (780/2)» وابن أبي حاتم في «الجَزح والتعديل» (173/1). 
1 /] اُخرجه ابن عدي في «الكامل» (33/1)» وأبو نُعَيم في «حلية الأولياء» (107/9). 
7[ أخرجه ابن عَدِيّ في «الكامل» (33/1). 
1] ینظر: «النگت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (628/2. 630)؛ فقد ذكرَ ذلك عن النهُروانيّ» ورده. 
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4] «التگت على كتاب ابن الصلاح» (641/2). 

5 «التگت على كتاب ابن الصلاح» (617/2). 

1] وقد وصَمَهُ الحافظٌ اب حجر بذلك على الصواب؛ كما في «طبقات المدلْسين» له. 
1 «تهذیب (473.472/21). 
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9 ] قد یلاحَظٌ على ابن سعدٍ: اهتمامةُ بالتدليس؛ من خلال حكيه على الرواة. 
7201[ سيأتي ۔ إن شاء الله تعالى . الكلامُ عليه 
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.]|721[ «تاریخ ابن مَعِينِ» ANTE‏ 
.]722[ «تاریخ ابن مَعِينِ» رواية الدوري (236/2). 
|723[ ینظر: «تهذیب الکمال» (282/16). 
.[724] كذا؛ ويبدو أن هناك سقَطًا في الكلام. 

|725[ ینظر: «الکامل» (1518/4). 

.[726] ينظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (74/6). 
7271[ وهذا النوعٌ من التدليس لم يتبث أن الوليد كان يَعَلَهُ إلا في حديثِ الأوزاعي» وقد بُيّنَ ذلك في هذا الكتاب. 
ONS ON‏ 

|7291[ «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص‌45). 

|730[ «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص‌45). 

|731[ ينظر: «سير أعلام النبلاء» (413/12)» و«تغليق التعليق» (391/5). 

.[732] «تقريب التهذيب» (5907). 

ینظر : «التگت» (621/2). 

.[733] ینظر: «تاریخ دمشق» (291/63. 292). 

[734] «سنن سعيد بن منصور» (849/الأعظمي). 

.[735] أخرجه الائ (3367)» وان جبَانَ (4140)؛ من طريق عبد الوهاب الثقفي» عن يحيى بن سعيد» به. 
[736] وصَمَهُ بذلك أبو رُرْعة الذمَشقئ؛ كما في «المجروحين» لابن جبّان (94/1). 

7371[ وصَمَهٌ بذلك أبو ررْعة الدّمَشقئ؛ كما في «المجروحين» لابن حًا (94/1). 

|738[ وصَقَهما . أي: الأعمشَ والثوريً . الخطيب؛ كما في «الكفاية» (ص364)» ونقًل في (ص365) عن عثماد بن 
سعيٍ الدارمئ: أن الأعمش ريما فعَل ذا. اه. 

|739[ ا لابن حجر (621/2)» وقد ذگر الإمامٌ أحمد أمثلةً كثيرةٌ جدًا على تدلیس هُشيم؛ كما في «العلّل» 
براوية عبد الله» وفي هذه الأمثلة أنواعٌ من التدليس كان يَفعَلها هُشية» ومنها (723)» لعلّه من تدليس التسوية. 

7401[ وصَمَةٌ بذلك ابن رجَب؛ كما في «شرح علل التّرمذي» (825/2). 

|7411[ وصَمَهٌ ابن حِبَانَ بذلك في «المجروحين» (116/1). 

.[742] كما في «المجروحين» لابن بَا (201/1)» فقال: «وإتّما امثُْحنَ بيه بتلاميدً له» كانوا يُسقطون الضعفاءَ من 
حدیته؛ فالترق ذلك کله به». 

.[743] ينظر: «موطأاً مالك» (287/1 و381 و489/2 و602). 


[744] ينظر: «موطًاً مالك» (384/1). 

[745] ينظر: «التمهيد» (27/2. 35). 

.[746] ينظر: «جزء فيه ذِكَرٌ حال عكرمة» للمُنذِري (ص34 . 38). 
|747[ ينظر: المصدر السابق. 

[748] ينظر: «معرفة علوم الحديث» (ص343). 

[749] ينظر: «شرح علل البّرمذي» (861/2. 868). 

[7/50] تقدم 

.51 «شرح عل التّرمذي» (861/2). 


«صحيح البخاري» (614). 

.]752[ «علل الحديث» (319/5 . 322). 

«شرح علل الترمذي» (862/2). 

.[53] «علل الحديث» (319/5 . 322). 
.[754] أخرجه أحمد (12686). 

[755] ينظر: «شرح علل الترمذي» (865/2). 
أخرجه أحمد (1200). 

[756] ينظر: «شرح علل الترمذي» (865/2). 
«مصتَّف ابن أبي شَيْبة» (12041). 

[757] ينظر: «شرح علل التّرمذي» (866/2). 
.[758] ينظر: «الجرح والتعديل» (344/4 . 345). 
7591[ هذا ما جاء في أكثر سخ اليّرمذئ» وفي نسخة: «حسَنّ صحيح»» والأولٌ أص؛ لأنه جاء في أكثر الثسخ. 
[760] «تصب الراية» (28/2). 

|761[ «سنن ابي داود» (1574). 

«الكفاية» (ص577). 

.[62/] «العِلّل» رواية المَرُوذيّ (ص61). 
«الطبقات» (349/6). 

7/631[ هو: ابن ابي سليم. 

«الإرشاد» (417/1). 


.11 «شرح عل التّرمذي» (816/2). 
ينظر : «سير الأعلام» (460/17). 
.[65/] «المجروحین» (201/1). 
[766] ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1871 و2394). 
.[767] ينظر: «الكامل» لابن عَدِئ (276/2). 
[768] ينظر: «الطبقات الكبرى» (292/9)»ء و«الجرح والتعديل» (124/6 . 125). 
[769] «التگت على كتاب ابن الصلاح» (617/2). 
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.[770] «الطبقات الكبرى «(3322/ط. العلمية). 

|7711[ «قواطع الأدلّة» (323/2). 

.[772] وقال محمَق ى «القواطع»: « تدليسل المتونِ : هو المسكى في اصطلاح المحدِثِينَ: المُدرَجَّ »» قلت : فإذا كان 
المقصود هو هذاء فهذا يسكّى في الاصطلاح: إدراجا؛ كما تقدّم. 

|773[ «مسند أحمد» (3685). 

«صحيح البخاري» (156). 

|774[ «معرفة علوم الحديث» (ص135). 


[775] «صحیح ابن حِبًَانَ» (161/1). 

|776[ ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (9). 

.]777[ أخرجه ابن عَدِيٍّ في «الكامل» (34/1)» والخطيب في «الكفاية» (387/2). 
|78[ ينظر: «العلل الكبير» (ص388). 


7791[ ينظر: «القراءة خلف الإمام» للبخاري (ص39)» وفيه: «قال لي على بن عبد الله: نظَرّث في كتاب ابن إسحاق» 
اوت غ ای ي ك آنه كرا م اهرخا فد معدل بد عل و ية 

.1 «شرح عل التّرمذي» (589/2). 

|781[ ينظر: «الإصابة»؛ فقد بين ذلك ابن حجر في ترجمة سُهَيل بن بيضاء. 

.21 «شرح عل التّرمذي» (588/2). 

.781 «العلّل ومعرفة الرجال» (260/2). 

|784[ «المعرفة والتاريخ» (637/2). 

.[785] «الرسالة» ( ص379 . 380). 

.[786] ينظر: (498 و890 و903) من «الرسالة»» وأبو الربير أيضًا. ينظر: (484. 889). 


[787] كما في «الإحسان» (161/1). 

[788] ینظر: «التگت» لابن حجر (636/2). 

.[789] «صحیح ابن حبَانَ» (162/1). 

01[ أخرجه ابن حُريمة في «التوحيد» (85/1)» عن جرير» عن الأعمش» عن كريب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي 
رباح» غق ان غر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُقَبّځوا الوجة؛ فن ابن آَم حلق على صورَة الرَحْمَنِ» . 
ثم قال: «وروى الثوريٌ هذا الخبَرَ مرسَلاً غير مسَاٍ. .. والذي عندي في تأويلِ هذا الخبرء إن صح من جهة النقلِ موصولاً؛ 
فان في الخبر عللاً ثلاثا: 

إحداهن : أن الثوري قد خالف الأعمشَ في إسناده؛ فأرسّل الثوريّ» ولم يقل: عن ابن عُمر. 

والفاتة :أن الأعمش مدا لم يدر آنه عه من بيب بن أب قابت: 

والغالغةٌ : أن ڪيب بن ابي ثابتِ أيضًا مدزْس؛ لم يُعلَّمْ أنه سَمِعَهُ من عطاء... 

ومثلٌ هذا الخبَرٍ لا يكاد يَحتحٌ به علماؤنا من أهل الأثر». 

|791[ ينظر: «إبطال التأويلات» (81/1)». و«المنتخب من علل الخلال» (168)» و«ميزان الاعتدال» (420/2)» 
و«فتح الباري» (183/5). 

7921[ نقل إسحاق الكَوْسَج في «المسائل» (4676/9)» عن الإمام أحمدء وقد سل عن أحاديت» ومنها: الحديث 
الذي في «الصحيحَيْن»: «عَلى صورته» » فقال: «يعني: صورةً رب العالمين»» ثم قال عقب ذلك: « كل هذا صحي»» 
ولم يعر على السياقِ الذي فيه: «عَلّى صورَة الرَحْمَنٍ» » وإِنّما بين أن الضميرَ يعودٌ إلى الله عر وجل كما قرّره في مواضعَ 
أخری» وأنكرَ على من حمَلَّهُ على صورة آدَمٌ. 

[793] ولكن يُستأنَسنْ بها في تفسيرٍ الحديث» وأ الضميرَ يعودٌ إلى الله عر وجل؛ لأنٌ فُصًاراها أن تكودَ مرويةً بالمعنىء 
فيكو هذا فهكًا للسلف الصالح؛ وهذا ما قرره الإمام ابن تيميّة. 

[794] ینظر: «التگت» لابن حجر (635/2 . 636). 

951[ «شرح علل التّرمذي» (823/2). 

«العلل الكبير» للتّرمذي (966/2). 

.|796] «میزان الاعتدال» (224/2). 

|797[ «الکامل» (45/5. 46). 

.[798] «الجامع» للخطيب (316/2). 

.91 «شرح عِلل التّرمذي» لابن رجب (756/2. 758). 


01 ] أخرجه البخاري (1384)» ومسلم (2659)؛ ن حديث بي هُريرة» والبخاري (6597)» ومسلم (2660)» 
من حديث ابن عبّاس. 


[801] مسلم (653). 


[802] أبو داود (552 و553)» واسَُائي (851)» وابن ماجه (792). 

[803] ينظر: «سنن أبي داود» (2931). 

[804] «شرح مشکل الآثار» (155/4. 156). 

.[805] أخرجه ابن أبي شَيْبة (17429) موقوئًا» والحاكم (3181) مرفوعًاء وقال: «فلم يطلْفُها»» وقال الحاكم: «هذا 


حديثٌ صحيخ على شرط الشيَيْن» ولم يخرجاه؛ لوقيف أصحاب شعْبة هذا الحديت على أبي موسى؛ وإِّما أجمعوا على 
سند حديثِ شُغبة بهذا الإسناد: «ثَلاة تون جرهم مَرَيْنٍ»» وقد اققا جميعًا على إخراجه». 

[806] أخرجه أبو داود (4104)؛ من حديثِ عائشة» وقال أبو داود: «هذا مرسَل؛ خالد بن ذُرَيكْ لم يدرك عائشة رضي 
الل ه: 

[807] أخرجه البخاري (159)» ومسلم (226). 

[808] أخرجه البخاري (185)» ومسلم (235). 

.[809] أخرجه البخاري (140). 

SS 
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|811[ «بلوغ المرام» (ص513/طارق عوض الله). 

.[82] «مجموع الفتاوی» (519/22). 

BIT E a a AOE E OE Sb OE SA SIS 
دیف اة‎ 

]814[ أخرجه الرمذي (3433)» وقال: «هذا حديٿ حسَڻٌ صحيځ غريٽ من هذا الوجه» لا تعره من حديثِ سُهيل 
إلا من هذا الوجه». ۰ 
.[85] ينظر: «التاريخ الأوسط» (378/3. 379)». و«التاريخ الكبير» (104/4 . 105)» و«معرفة علوم الحديث» 
( ص362 . 364). 

|816[ أخرجه أبو داود (19). والترمذي (1746))» وابن ماجه (303)» والسَسَائي (5213))» وقال ابو داود: «هذا 
حدیث منک ونما يعرف ان چ عن زياد بن سعد عن الرهْريّ» عن أنس: «أن ال صلّى الله عليه وسلم الَحَذَ 


انما من وَرقِ» ثم ألقَاه»» والوهمُ فيه من هکّام» ولم يَروهِ إلا هكَامٌ»» وقال الترمذي: «هذا حديٿٌ حسَڻ صحيڂ غريب». 


.[8] أخرجه أبو داود (159)). والتريذي (99)» والتسَائي في «الکبری» (129))» وابن ماجه (559). 
[818] أخرجه البخاري (182)» ومسلم (274). 

[819] أخرجه البخاري (2548)» ومسلم (1665). 

.[820] أخرجه مالك (86/1)؛ ومن طريقه أبو داود (826)» والترمذي (312))» والتَسَائي (919). 
]821[ 

[822] م 

[823] ینظر 


\0O O0 


821[ يینظر: «سنن ابي داود» (827). 
.|822 
.|823 
152). 
81[ «شرح علل التّرمذي» (600/2). 

ینظر: «تاریخ بغداد» (142/9). 

851[ «شرح علل التّرمذي» (600/2). 

.[826] راجع الكلام على «مراسيل الصحابة». 

.]827[ ا «تهذيب التهذيب» (50/4)» و«فتح الباري» (260/8). 

.[88] ينظر : «التاريخ الكبير» (446/6)» و«الجرح والتعديل» (328/6)» و«الثقات» (291/3)» و«تهذيب 
الكمال» (79/14). 

.[829] أخرجه البخاري (660)» ومسلم (1031). 

.[80] أخرجه البخاري (1238)؛ من طريق حفص بن غِيَاثِ» ومسلِم (92)؛ من طريق ابن مير ووکیع؛ جمیغهم 
(حفص» وابن ثمّير» ووكيع) عن الأعمش» عن شَقيق» عن عبد الله بن مسعود» به. 

|831[ أخرجه أحمد (3625 و4038)» عن أبي معاوية عن الع عن شى عن عبد الله قال قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلّم کلمةًء وقلث أخری؛ قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم: «مَنْ مات لا يشر بالله شَيْئاء دحل 
الجَنَدَ» » قال: وقلث أنا: من مات ا بالله شيًاء دحل النارَ » . وينظر: «فتح الباري» (111/3. 112). 

.[832] أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (315/14 . 316). 

8331[ ينظر: «أسامي من روّى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري» (ص52 . 54). 

8341[ أخرجه البخاري (77)» ومسلم (33). 
.[835] أخرجه البخاري (7)» ومسلم (1773). 
]836[ 
]837[ 


منهم: الترهذي؛ كما في الموضع السابق. 
ينظر : «المجروحين» (207/1)» و«الكامل» (99/2)» و«المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» (ص151 . 


.[837] ينظر: «صحيح البخاري» (2263 و2264 و3905). 


.[88] ينظر: «المعجم المختص» (ص156 . 157)» و«معجم الشيوخ» (247/2). 

.[839] ينظر: «أسامي مَّن روى عنهم البخاري» (ص70. 74). 

[840] «صحيح مسلم» (624)» وفيه: «وقال المراديً: حدَثَنا ابنْ وهب» عن ابن لَهيعةً وعمرو بن الحارثِ؛ في هذا 
الحديث»» و«صحيح مسلم» (1829 و2705)» وفيهما: «أخبَرني رجل . سمّاهٌ . وعمرُو بن الحارث». 

841[ ينظر: «صحيح البخاري» (4514 و5697 و7307)» و«سنن النَسَائي» (276 و2303 و2351 
و4371). 

.[842] أخرجه ابن ماجه (4252)» وأحمد (4012)؛ من حديثِ عبد الله بن مسعود. 

[843] ينظر: «المدخل إلى السنن الكبرى» (76/2. 78)» و«جامع بيان العلم» (747/1. 750)» و«الجامع 
لأخلاق الراوي» ا 540(. 

8441[ هو: أحمدٌ بن أبي طالب بن نِعْمة بن الحسَن» أبو العبًاس الحجَارٌ» المعروفٌ بابن الشّحنة. ينظر: «معجم 
الشيوخ» للذكَبي )118/1 120(. 

.[845] ینظر: «تفسیر ابن کثیر» (539/13). 

.[846] «تذكرة الحمًاظ» (128/1). 

|847[ ينظر: «سنن النَّسَائي» (68 و74 و340 و375 و438 و752 و793 و886 و1619 و1652 و1678 
و1690 ,2134 ,2294 ,2590 ,2874 ,3101 ,3704 ,3784 ,3946 ,3994 ,4186 ,4713 
و4806 و4818 و4933 و5140 و5510(. 

.[848] ينظر: «التقييد» لابن نُقَطة (154/1)» و«سير أعلام النبلاء» (130/14). 

.841 في المطبوع: وا ل ف الات ا اناه 

.[850] «تقریب التهذيب» (1184). 

ينظر : «الجرح والتعديل» (2/7). 

.[851] «صحیح ابن حُریمة» (1497). 

.[852] ينظر كتابه: «أحوال الرجال» (ص32 .33 و79. 82). 
.[853] «مقدِمة الصحيح» (160/1). 

[854] أخرجه البخاري (5990)» ومسلم (215). 

.[855] ینظر : «تاریخ دمشق» (462/49). 

أخرجه مسلم (78). 

.[856] «سنن التّرمذي» (5736). 


«حلية الأولياء» (185/4). 

[857] سياتي مَزيد كلام في حديثِ مَن وْصِفَ برڏعة. 

|858[ «میزان الاعتدال» (426/3). 

أخرجه مسلم (360). 

.[85] أخرجه مسلم (1844)؛ من طريق عبد الرحمن بن عبد رَبّ الكُعْبة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
|860[ «التمییز» (ص57). 

.[861] «التمييز» (ص179). 

.[862] «التمییز» (ص188). 

«التمييز» (ص182). 

.[863] «سؤالات الحاكم للدارقطني» (323). 

|864[ ینظر: «تهذیب الکمال» (406/11). 

.[865] «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (949)» و«موضوعات المستدرك» للذكبي (6). 

|866[ أخرجه ابن ماجه (424)» وابن أبي شَيْبة (35775). 

.[867] أخرجه البخاريّ» عن الرَهْريّ» قال: أخبَرّني عطاءٌ بن يزيد» عن حُمْرانَ مولى عثمان بن عمَانَ؛ أنه رأى عثمان بنَ 
عمَانَ دعا بوَضُوءٍ» فأفرَعٌ على يدَيِْ من إنائو فغسلهما ثلاث مرَاتِ» ثم ادحل يمينةُ في الوَضُوء» ثم تمضمَضَ واستدشَقَ 
واستنگرء ثم غل وج لاء ویدَہِ إلى المَرِقیْنِ ثلاّاء ثم مسح برأسوِء ثم غسل كل رِجْل ثلائاء ثم قال: رأيث النبي صلى 
الله عليه وسلّم يتوضًاً نحو ضُوئي هذاء وقال: « من توًا تځو وضوئي هَداء تم صلی رَعتيْن لا يُحَدّث فيهما نفس .: 
عَمَرَ الله لَه مَا تَقَدَمَ من دنه ». 

.[868] في «مصنّف ابن ابي سَيْبة» (169)؛ من حديثِ ابن عبَاس» وعند أحمد في «المستّد» (26391)؛ من حديثِ 
.[869] ينظر: «تهذيب التهذيب» (69/5). 

|8701[ أخرجه أحمدٌ في «المسند» (1673)» قال: حدتنا موسی بن داود حدثّنا عبد الله بن عَُمَرَ» عن ابن شهاب» 
عن علي بن حسين» عن أبيه رضي الله تعالی عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: «مِن خسن إِسْلام المزء: ته 
مال نيه «. 

[871] أخرجه السائي في «الكبرى» (9898)» قال: أخبَرّنا محمودٌ ب خالد» حدَتنا الوليدء قال: قال أبو عَمْرو: 
أخبرني فرَه» عن ابن شهاپ» عن أبي سلمة عن أبي هُرَيرة» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم» قال: وکل ارد بال ك دا 
فيه بحَمْدِ الله فهو اصح »» أخبرني محمود بن خالل حًا الولیڈ حدتنا سعيدٌ بن عبد العزيز» عن الرْهْري» رَه منله. 


خبرنا فتَيبة ب سعيٍ» حدتنا الليث» عن عميل» عن ابن شهاب» مرسَّل. 
«رياض الصالحين» (67). وينظر: «جامع العلوم والحكم» (287/1 ط. الرسالة). 
.[873] ينظر: «جامع العلوم والحكم» (287/1. 288). 
[874] «صحیح ابن جبًانّ» (229). 
[875] أخرجه البخاري (1966)» قال: حدتنا محمد بن بشار» حدتنا عبد الوهاب» حدتّنا عَبَيدٌ الله» عن وَهْب بن 
يْسادً» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» قال: كنث مع التب صلى الله عليه وسلم في عَرَاةٍء فأبطاً بي جَمَلي وأعْياء 
فأتی على النبیْ صلی الله عليه وسلم» فقال: « جَايڙٌ؟ »» ا قال: «مًا شَأنْكَ؟» > قلث: أبطأً على جَمَلي وأغي 
فخافت» فنرَل يجنه بمځجنه» ثم قال: «ارگ» » فرَكبْت» فلقد رأيثة امه عن رسو الله صلّى الله عليه وسلّم» قال: 
«تَرَوّجْت ؟»» قلث: َعَم قال: «بکرا 3 ّا؟ »» قلتث: بل ياء قال: « اقلا جَارية تلاَعِبُها وَنُلاَعِبْكَ؟! »» قلث: إن ا 
أخواتِ؛ فأحببٹ أن أتروج امرأةَ تَجمَعُهُنٌ وتمشَطَهُنَ وتقومُ عليهنٌ» قال: « ما لَك قَادمٌ» قدا قدمت» قالكيْس الكَيْسَ »» 
ثم قال: «أتبيغ جَمَلَكَ؟ »» قلث: نَعَهْ؛ فاشتراه مي بأوَية» ثم قَدِم رسول الله صلّى الله عليه وسلم قَبْلي» وقَِمث بالغداق 
فجنا إلى ال على باب المسجل قال: «آلآن قَدِمْت؟ »» قلث: َعَم قال: « فَدَعْ جَمَلَكَ» > قاڏځل فصل 
رين »» فدحلث فصليث» فام رَ بلالا أن رد له أوقيةً فور لي بلالٌ فارج جَح لي في الميزان» فانطلقت حتى وليث» فقال: 
«اذعٌ لي جَابرًا »» قلتٿ: الآَنَ يد د على الجمَل» ولم 0 شيءٌ أَبعَضَ إلى ھال ود ل و 
[876] «مسند الإمام أحمد» (14524). 
أخرجه البخاري (583). 
.[877] اُخرجه ابن ماجه (722). 
«مسند الإمام أحمد» (21071). 
[878] «مسند ابن أبي سَيّبة» (128)» قال: «نا وَكيع» عن عبد الله بن سعيدٍ» عن سالم بن أبي النضرِ» عن يشر بن 
سعيلٍ» عن زيدِ بن ثابتٍ؛ أذ رسولً الله صلّى الله عليه وسلّم احتجَرَ حُجْرةًء وكان يصلّي فيهاء ففُطنَ أصحابة» فكانوا 
ا بصلاته» . 
.[879] احتجَرَ؛ أي: اتحَد حُجْرة لنفسه» جيس فيها في أثناءِ الاعتكاف. 
.[880] مالك بن انس بنِ مالك بنِ ابي عامر» الأصبَحي› الإمامٌ المشهور» توفي عام تسعة وسبعينَ ومغة» وقد خرًّج له 
الجماعة وهو من كبار الحَمًاظ الققات. 
.[881] «التمييز» (ص171). 
ينظر المصدر السابق. 


[882] ومَعْمَرّ : هو ابن راشدٍ البَصْري» نزيل اليمَن» نوفقي عام أربعة وخمسين ومئة» وقيل: ثلاثة وخمسينَ ومغة» ومَعْمَر 
خرج له جماعة» وحديث مَعْمَرٍ على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : إذا كان شيخ الرْهْريّ عبد الله بن طاوس» وهو من أثبتِ الناس فيهم. 

القسم الثاني : إذا كان الشي الذي روى عنه لم يتكلم في رواية مَعْمَرٍ عنه» ولم ينن على مَعْمَرِ في روايته عنه. 
القسم الثالث : إذا روى عكن تُكَلْمَ في رواية مَعْمَر عنه؛ مثل: قتادة؛ فقد تَكَلّمَ في رواية مَعْمَرِ عن قتادة» وكذلك أبو إسحاق 
السبيعئٌ؛ فرواية مَعْمَرِ عن أبي إسحاق الريعيّ فيها ضَعّْف. 

وأا من حيث التلاميد» فعلى ثلاثة أقسام أيضًا: 

القسمْ الأول : أثبث حديثِ مَعْمَرٍ فيما حدّث به في اليمَن؛ لان به عنده» وكان يراغ كمه بعد أن نرَلَ اليمَن. 
القسم الثاني : فيما حدّث به في غير اليمَن وغير البَصْرة» مكا حدّث به في مكة. 

القسمُ الثالث : ما حدّث به في البَصرة؛ ففيه ضَعّْف. 

.[883] «التمییز» (ص171). 

«التمهید» (347/13). 

.[884] البخاري (2009)» واللفظ له ومسلم (2800). 

[885] البخاري (6404). 

.[886] أخرجه عبد الرراق (19173)» وسعيد بن منصور (253))» والدارمي (3137). 

8871[ أخرجه البخاري (2279)» ومسلم (1202)؛ من حديث ابن عبَّاس. 

.[888] ذكرَهُ المريّ في «تهذيب الكمالٍ»» باسم: «التصحيف وأخبار المصجفين». ينظر: «تهذيب الكمال» 
)486/19 (107/25(. 

.[889] الترمذي (110)». واللفظٌ له» وابن ماجه (574)» وأحمد (23611). 

[890] أخرجه أحمد (25016). 

«سنن الترمذي» (119). 

[891] أخرجه أحمد (25647). 


لبخاري (283). 
[892] أخرجه الطبرانئٰ في «الكبير» (17408). 
البخاري (353). 


[893] مسلم (412). 


.[894] البخاري (5799)» ومسلم (274)؛ واللفظٌ لمسام. 

|895[ التسائي (122). 

|896[ ابن حبّان (1374). 

«مستخرج أبي عَرانة» (364). 

.[897] «الرسالة» (ص281). 

ينظر : «الشذا الفيّاح» (503/2). 

.[898] ينظر: «تهذيب الكمال» (73/11). 

ينظر : «التمهيد» لابن عبد الب (95/21)» و«الاستذكار» (293/4)» و«تاریخ دمَشق» (566/55). 
ينظر : «الطبقات الكبرى» (433/7). و«العلل ومعرفة الرجال» (160). 
ينظر : «المحدّث الفاصل» (ص 566 . 567). 

ينظر : «حلية الأولياء» (356/6. 393)» (3/7. 144). 

E e «المحدث‎ 


أخرجه e‏ )11/1 ,15 وابن عدي 6 
ينظر : «المعرفة والتاريخ» (781/2)» و«الضعفاء» للعْمَيّلي (4/2). 


أخرجه العْمَيْلنٌ (14/1)» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (24/1)»ء (22/2). 
«تقريب التهذيب» (5570). 


«التعديل والتجريح» (285/1). 

|919[ ينظر: «تهذيب الكمال» (462/30 . 484). 
|920[ ينظر: «تهذیب الکمال» (430/17. 443). 

[9211] أخرجه ابن عَدِيّ في «الکامل» (109/1)» (170/3). 
|922[ أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص256). 

|923[ اخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (516/11). 

[924] «ذِكرٌ من يعمد قله في الجرح والتعديل» (ص 180 /أربع رسائل في علوم الحديث). 
.[925] «الكامل» لابن عَدِي (120/1). 

|926[ أخرجه ابن حِبّانَ في «المجروحين» (55/1). 

971[ «الجرح والتعدیل» (319/1)» (194/6). 

.[928] «الضعفاء» (235/3). 

9291[ ینظر: «تاریخ بغداد» (275/16). 

.[930] ينظر: «الکامل» لابن عَدِئی (125/1). 

|91[ «المجروحین» (32.31/1). 

.[932] ينظر: «الکامل» لابن عَدِيٌ (122/1 . 123). 

.[933] «تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهین (ص271). 

|9341[ أخرجه ابن حجبَّانَ في «المجروحين» (55/1). 

|935[ «سؤالات الآَجُرِيْ» (1968). 

[936] «الجرح والتعدیل» (222/2/4)» (222/9). 

.]97[ «الکامل» (125/1). 

[938] «تذكرة الحمًاظ» (431/2)» و«سير أعلام النبلاء» (177/11). 

.[939] «مسائل أبي داود» (ص369). وينظر: «إعلام الموقعين» (469/3). 

.[940] ینظر: «تاریخ بغداد» (612/8). 

«العلل ومعرفة الرجال» (1380). 

941[ «العلل ومعرفة الرجال» (118/رواية المَروّذيّ وغيره). وينظر: «الضعفاء» للعْقَيّلي (74/2). 
[942] «العلل ومعرفة الرجال» (1355). 

ینظر : «تاریخ بغداد» (36/12). 


OO 


.[943] «العلل الصغير» في آخر «الستّن» (738/5). 

[944] «التاريخ الكبير» (217/1 و337/3)» و«التاريخ الأوسط» (418/3). 

|945[ ينظر: «الکامل» (229/7). 

ینظر : «تاریخ بغداد» (34/12). 

.[946] ينظر: «تهذيب الكمال» (98/19). 

.[947] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (48/10). 

.[948] «الجرح والتعديل» (182/8 . 183). 

«الجرح والتعديل» (17/9). 

9491[ «الجرح والتعدیل» (39/6). 

«سير أعلام النبلاء» (81/13). 

[950] ينظر: «معرفة علوم الحديث» (ص271. 272)» و«تاريخ بغداد» (45/12). 

951[ «رسالة أبي داو إلى أهل مكة» (ص69 . 70/المكتب الإسلامي). وينظر: «تاريخ بغداد» (75/10). 
|952[ «سنن ابي داود» (1173). 

«سنن أبي داود» (2718). 

9531[ ینظر: «تاریخ بغداد» (325/2 . 326). 

|954[ «معرفة علوم الحديث» (ص282). 

|955[ «معرفة علوم الحديث» (ص285. 286). 

.[956] ينظر: «مجموع الفتاوى» (121/5. 226)» و«بيان تلبيس الجهميّة» (555/1 ط. القاسم)» و«الجواب 
الصحيح» (318/4)» و«إعلام الموقعين» (75/4). 

.[957] ينظر: «تفسير الرازي» (151/27/دار الفكر). 

.[958] ينظر: «تاريخ بغداد» (109/6 . 110)» و«سير أعلام النبلاء» (37/15 . 39)» و«تاريخ الإسلام» 
ا 


|959[ ينظر: «تهذيب الكمال» (124/19. 129). 
[960] ينظر: «تهذيب الكمال» (394/15 . 401). 
|961[ ينظر: «تهذیب الکمال» (461/27 . 468). 
[962] ينظر: «تهذيب الكمال» (460/27). 
[963] ينظر: «تهذيب الكمال» (273/9. 277). 


0 
اد 
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«تهذيب الكمال» (255/24. 278). 

«تهذيب الكمال» (239/7. 252). 

«تهذيب الكمال» (261/32. 269). 

«تهذيب الكمال» (217/7. 224). 

«تهذيب الكمال» (277/16. 286). 

«تهذيب الكمال» (402/9 . 405). و«تقريب التهذيب» (2042). 

«تهذيب الكمال» (34/16 . 42). 

«تهذيب الكمال» (566/25 . 569)». و«تقريب التهذيب» (6053). 

«تهذيب الكمال» (340/1. 354). 

: «تاريخ أسماء الثقات» (625). 

: «تاريخ بغداد» (30/14 . 32)» و«تهذيب الكمال» (245/14. 248)» و«سير أعلام النبلاء» 
(522/12. 524). 

.[975] ينظر: «تهذيب الكمال» (444/26 . 451)» و«سير أعلام النبلاء» (28/13. 32). 

.[976] ينظر: «تاريخ بغداد» (265/5. 267)» و«سير أعلام النبلاء» (492/11 . 493). 

[977[] ينظر: «تاريخ بغداد» (12/11 . 14)» و«تهذيب الكمال» (285/14. 291)» و«سير أعلام النبلاء» 
(516/13. 526). 
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[978] ينظر: «تاریخ بغداد» (341/16 . 344)» و«سير أعلام النبلاء» (501/14 . 507). 
.[979] ينظر: «تاريخ بغداد» (339/11. 342)» و«سير أعلام النبلاء» (65/15. 68). 
[980] ينظر: «تاريخ دمشق» (109/5 . 117)» و«سير أعلام النبلاء» (15/15. 21). 
.[981] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (466/15 . 469). 

.[982] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (292/16. 296). 

.[983] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (154/16 . 156). 

9841[ «تاریخ جُرجان» (ص267). 

.[985] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (370/16. 377). 

[986] ینظر: «تاریخ دمشق» (29/52. 34). 

.[987] ينظر: «تاريخ بغداد» (26/6)» و«سير أعلام النبلاء» (464/17 . 468). 
[988] ینظر: «تاریخ بغداد» (143/13 . 145). 


.[989] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (163/18. 170). 

[990] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (153/18. 163). 

.[991] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (120/19. 127). 

[992] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (361/19. 371). 

.[993] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (5/21. 39). 

.[994] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (456/20. 465). 

|995[ ينظر: «سير أعلام النبلاء» (71/22. 75). 

[996] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (167/21. 172). 

.[997] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (126/23 . 130)» و«تذكرة الحمًاظ» (1405/4 . 1406). 

.[998] ينظر: «تذكرة الحمَاظ» (161/4)» و«تاريخ الإسلام» (916/14)» و«المُعين» في طبقات المحدٍثين» 


(ص210)» و«طبقات الحمًاظ» للسيوطي (ص508). 

قال السَمْعانيٌ في «الأنساب» (514/13): «اليعْمَريًّ: هذه النسبة إلى يَعْمَرَ» وهو بطنٌ من كتانة». 

.[999] ينظر: «تذكرة الحمَاظ» (161/4)» و«تاريخ الإسلام» (916/14)» و«المُعينْ» في طبقات المحدّثينَ» 
(ص210)» و«طبقات الحمًاظ» للسيوطي (ص508). 

قال السَمْعانيٌ في «الأنساب» (514/13): «اليعْمَريًّ: هذه النسبة إلى يَعْمَرَ» وهو بطنٌ من كتانة». 

.]1000[ ينظر : «الدرر الكامنة» (208/4)». و«ذيل تذكرة الحمًّاظ» للسيوطي (ص350)» و«الوافي بالوَفَيّات» 
(219/1))» و«البداية والنهاية» (372/18). و«طبقات الشافعيّة» للسّبكي (268/9)» و«طبقات الشافعيّة» لابن قاضي 
شهبة (295/2)» و«ذيل تذكرة الحمًاظ» للحسيني (ص9). 

.]|1001[ ينظر : «المعجَم المختص بالمحدّثين» للذكبي (ص261). 

.]1002[ ينظر : كتابه: «التفح الشَذِي» شرح جامع التّرهذي». 

.]1003[ واسمُة: «عيونٌ الأثر» في فنونِ المغازي والشمائل والسَيرٍ». 

.]1004[ «البداية والنهاية» (372/18 . 373). وينظر: «الدرر الكامنة» (373/1)». و«إنباء العْمْر» (45/1)» 
و«ذيل طبقات الحمًّاظ» للسيوطي (ص357)» و«شدرات الذب» (59/1)» و«البذر الطالعم» (153/1). 

.]|1005[ «عيون الأثر» (54/1. 72). 

1 [ ينظر : «أعيان العَصْر» (206/5). و«الدرر الكامنة» (210/4). 

.]1007[ ينظر : «مقدّمة تقريب التهذيب» (ص74)» و«نإهة النظّر» (ص 136 . 137). 

.]|1008[ ينظر : «شرح علل الترمذي» (632/2» 653 . 655). 


.]1009[ ينظر: «مسائل الإمام أحمد بن حنبل؛ رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئع» مسألة رقم (2178)» و«شرح 
علل الترمذي» (655/2. 656). 
.]1010[ ينظر: «شرح علل الترمذي» (654/2). 


.]1011[ ينظر: «شرح علل التّرمذي» (657/2). 

.]1012[ ينظر : «الكفاية» للخطيب (245/2. 246). 

.]1013[ «رسالة أبي داود لأهل مكة» (ص29). 

.]1014[ ينظر : «تهذيب الكمال» (340/1)» و«سير أعلام النبلاء» (160/12 وما بعده)» (169/12 . 


0)» و«تاریخ الإسلام» (1000/5). 

.]1015[ ينظر : «العلل ومَعرفة الرجال» للإمام أحمد (49/1)»ء و«تاريخ بغداد» (100/6)» و«مناقب الإمام 
أحمد» لابن الجُؤزي (ص73). 

|1016[ «معرفة علوم الحديث» (ص120). 

ينظر : «سير أعلام النبلاء» (22/11). 

.]1017[ ينظر : «معرفة علوم الحديث» (ص120)» و«السنن الكبرى» للبيهقي (5597 ط. هجر). 

.]1018[ أخرجه أبو داود (2825)» والترمذي (1481)» والسَسَائي في «الصغری» (4408)» و«الکبری» 
(4482)» وابن ماجه (3184)» وقال الټرمذيٰ عَقِبه: «هذا حدیت غريب» لا تعر إلا من حديثِ حكَاد بن سَلَمة» ولا 
عرف لأبي العُشراءِ عن أبيه غير هذا الحديث». 

وقال أيضًا في «العلل الصغير»» في آخر «السََنٍ» (251/6): «وما ذگزنا في هذا الكتاب حديًا غريبًا؛ فن أهل الحديث 
یستغربُونَ الحدیت لمعانِ رب حدیثِ یکون غریبا لا وی إلا من وجه واحد؛ مثل... فهذا حدیث تفرد به حمَادٌ بن سَلَمةً 
عن أبي العْشّراء» ولا يعرف لأبي العُشراء عن أبيه إلا هذا الحديث» وإن كان هذا الحديث مشهورًا عند أهل العلم» وإِنّما 
اشتهرَ من حديثِ حمَادٍِ بن سَلَمة؛ لا يعرف إلا من حديثه». 

.]1019[ ينظر : «التاريخ الكبير» للبخاري (21/2)» و«العلل الكبير» للترمذي (438)» و«البدر المنير» 
(245/9. 249)» و«سير أعلام النبلاء» (211/13). 


.]1020[ ينظر : «تاريخ بغداد» (79/10 . 80)» و«سير أعلام النبلاء» (211/13). 
.]|1021[ «الجرح والتعديل» (355/1). 

.]1022[ «رسالة أبي داود لأهل مكة» (ص29). 

.]|1023[ ينظر : «تهذيب الكمال» (487/19)» و«تقريب التهذيب» (4513). 
.]1024[ ينظر: «تهذيب الكمال» (26/29)» و«تقريب التهذيب» (6943). 


٠ ]1025[‏ وذلك عند قول الذكبئ: «قَمْلٌ يخيى القَطَانِ يقال فيه: مام وَحجة وَنَبْث وجهبد وة ثمة». 

1 [ ينظر : «مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تيميّة (426/22). 

1 [ ينظر: «سنن الترمذي» . على سبيل المثال .: (989. 1514ء 2913ء 5139). 

.]|1028[ ينظر : «الباعث الحثيث» (ص27). 

] [ ينظر : «توجيه النظَر» إلى أصول الأتَر» (344/1). 

] [ «صحیح ابن حريمة» (191/3). 

| [ أخرجه البرّار (2501)» وابن حخُريمة (1887)» والطبرانع في «الكبير» (6161/261/6» 6162)» 
والبيهقي في «الشَعَب» (3336)» و«فضائل الأوقات» (37)» وقال ابن حُريمة قبله: «إِن صح الخبَرُ». 


.]1032[ «الترغيب والترهيب» (94/2). 

.]1033[ ينظر : «مقدّمة ابن الصلاح» (ص110). 

.]|1034[ ينظر : «شرح علل التّرمذي» (608/2 . 609). 

|1035[ ینظر: «النگت» لابن حجر (314/1). 

.]|1036[ ینظر : «التگت» لابن حجر (64/1). 

.]1037[ ينظر : «ميزان الاعتدال» ترجمة (823» 7021)» و«شرح علل الترمذي» (376/1 . 381)؛ وهذا 
صنيعٌ النسائي؛ فقد أخرج ل «أبي بكر بن عثمانً بن سهل»» وأمثاله» وقد صحح اليّرمذي ل «بكر بن عمرو المعافريّ»» 
و 

.]|1038[ ينظر : «الجرح والتعديل» (139/7)؛ ترجمة فَرَعة مولى عبد القَيْس. 

.]1039[ فقد أخرَجَ البخاريٌ ل «أبي بكر بن عثمان بن سَهُل»» و«بكر بن عمرو المَعافري». 

.]|1040[ أخرَجَ مسلمٌ ل «جعفر بن أبي تور السوائي»» و«أسامة بن حفص المدّني»» وغيرهما. 

.]|1041[ ينظر : «صحيح ابن خريمة» . على سبيل المثال .: (315» 412» 415). 

.]1042[ ينظر : «ميزان الاعتدال» (667)» ترجمة: «أحمد بن علي بن مسلم»» وفي (2112)» ترجمة «حفص 


بن بُعيّل»» وممن کان يَفعلَهُ ابن حزم. 

.]1043[ ينظر: «سير أعلام النبلاء» (307/22)» و«تاريخ الإسلام» (866/13). 
.]1044[ «بيان الوهم والإيهام» (504/5). 

.]|1045[ ينظر : «المجروحين» (192/2). و«الثقات» (187/5). 

.]|1046[ «شرح صحیح مسلم» (28/1). 

«میزان الاعتدال» (426/3). 


.]1047[ ينظر : «مسند البرّار» (45)» و«الكفاية «للخطيب (ص89)» و«شرح علل الترمذي» (378/1). 
|1048[ ينظر : «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله (301)» و«شرح علل الترمذي» (378/1. 379). 
.]1049[ ينظر : «میزان الاعتدال» (4/1). 

|1050[ ينظر: «شرح علل الترمذي» (372/1)» (654/2» 669). 

.]1051[ ينظر: «شرح علل التّرمذي» (695/2). 

.]1052[ ينظر: «شرح علل التّرمذي» (654/2). 

.]1053[ ينظر: «بيان الوهم والإيهام» (627/4). 

.]1054[ ينظر: «بيان الوهم والإيهام» (627/4). 

.]|1055[ ينظر : «مستد البرّار» (45)» و«الكفاية «للخطيب (ص89)» و«شرح علل الترمذي» (378/1)؛ وقد 


تقدّمتِ الإشارة إليه. 
.]1056[ ينظر : «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله (301)» و«شرح علل التّرمذي» (378/1 . 379)؛ وقد 


تقدمت الاشارة الي 


.]1057[ ينظر : «مقدّمة فتح الباري» لابن حجر (443/1). 

]1058[ ينظر : «شرح علل الترمذي» (376/1. 377). 

|1059[ ينظر: «تهذيب التهذيب» (411/7). 

.]|1060[ ينظر : «شرح علل التّرمذي» (376/1. 377). 

.]|1061[ «صحيح ابن خريمة» (247/3). 

|1062[ ينظر: «شرح علل اليتّرمذي» (376/1). 

]1063[ ينظر: «شرح علل الترمذي» (377/1. 378). 

]1064[ ينظر: «الثگت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (76/1» 483). 
|1065[ ینظر: «تاریخ التراث العربي» لفؤاد سزكين (ص416). 


.]1066[ «تذكرة الحمًاظ» (128/1). 

«الکامل» (381/2). 

.]1067[ «المستدرّك» (518/1). 

«تاریخ بغداد» (44/2). 

.]|1068[ «نتائج الأفكار» في تخريج أحاديث الأذكار» (403/1). 


.]1069[ ينظر: «إكمال المُعلم» بشرح صحيح مسلم» (86/1. 87)» و«صيانة صحيح مسلم» (ص92)» 
و«الأنوار الكاشفة» للمعلْمي (ص29). 

] [ ينظر : «الموقظة» (ص 81 ط. أبي عَدَّةَ). 

| [ ينظر : «فتح الباري» (430/12)» و«شرح علل الترمذي» (414/1)» (832/2). 

.]1072[ ينظر : «مقدّمة فتح الباري» (384/1» 391)» و«شرح علل الترمذي» (831/2). 

| [ «صحیح البخاري» (6541). 

إ] [ ينظر : مثلاً: «صحيح مسلم» (2788)؛ والمقصود فيه: دذكرٌ لفظة: «بشمَالِه». 

.]1075[ ينظر : «فتح المغيث» (122/2). 

ينظر : «لسان الميزان» (208/1). 

.]1076[ «الكامل» (188/2). 

.]1077[ يعني: عبارةً: «لا بأسَ به»؛ وقد تقدّمتِ الإشارة إلى ذلك في موضعيْن: 

الأول : عند قول المصيَّف: «وَالحُمًاظ طَبَمَّات: 1 . في ذِروَتها: ابو هريره رضي الله عنه. 2 . وَفي الَابعِين؛ گاب المُْسَيّب. 
3. وني صعارِم؛ گالرغريٍ. 4 . وني أتباعهم؛ گسفياد» وشعبة وَمَالكٍ. 5. تم ابن المبارك وَيخبى ب سَعيٍ ووكيع» وان 
مَهِئّ. 6. تم گأصْحاب هَولاءِ؛ گابْنٍ المادينيّ» ان مَعِين» ا وَْسحَاق» وَكَلق». 
والآحَرٌ : عند قول المصتّف: «وَقدِ اشَهرَ عند طوَائفَ من المَْأخرينَ إِطلدَق اسم «البقّة»: على مَنْ لم جرخ مَحَ تفاع 
الجهالة عن هدا كى مور ونك : رمل الصذى»» وبمال فیه: «شَيْځ». 1 
.]|1078[ تقدّم عند قول المصتّف: «وَقَذ فُلْث لَكَ: إن الحسَنَ: ما فصر ستَده فيلا عن رة الصجيح...». 
.]1079[ «مقدّمة فتح الباري» (397/1). 

.]|1080[ «التنكيل» بما في تأنیب الكوتّري من الأباطيلٍ» (442/1). 

.]|1081[ ينظر : «مقدِّمة فتح الباري» (397/1). 

ينظر: «تهذيب الكمال» (102/3). 

.]|1082[ ينظر : «تهذيب الكمال» (109/3). 

ينظر: «تهذيب الكمال» (288/6). 

.]|1083[ «التاريخ الكبير» (81/8). 

0٠ ]10841‏ ونما ينل البخاريٌ عن غيره من الأئكة تكذيبَة للراوي؛ كما في ترجمة: «السريّ بن إسماعيل». ينظر: 
«التاریخ الكبير» (176/4)» وكان البخارئ يقول .كما في «تاریخ بغداد» (332/2) .: «إِنّي اا آل اله و 


يحاسبني 2 اغبت أحدًا»» ول الشيحُ ۱ لمعلّميُ اليَمَانيٌ: «وكلمة: فيه نظرٌ» وة من اشد الجرح في اصطلاح 
البخاري». «التنکیل» (270/1). 
.]|1085[ «التاريخ الأوسط» (418/3). وينظر: «العلل الكبير» (ص393)» وتهذيب الكمال (198/9). 


.]|1086[ «التاريخ الكبير» (279/8). وينظر: «الكامل في الضعفاء» (80/9)» و«ميزان الاعتدال» (384/4). 
.]1087[ ينظر : «الجرح والتعديل» (153/9)» و«تهذيب الكمال» (162/33). 

.]|1088[ «الجرح والتعديل» (39/6). 

.]1089[ «التاریخ الكبير» (53/1)» وأحيانًا يقيّدُهاء فيقولٌ . كما في «التاريخ الكبير» (42/4) .: «ليس بالقوِيْ 


عندهم». وهذه العبارة . يعني: «ليس بالقويّ عندهم» ۔ هي الأكثر استخدامًا للبخاري. 

.]1090[ ينظر : «الضعفاء» لأبي ررعة الرازي (723/2)ء وأحيانًا يزيد عليهاء فيقولٌ مَلاً: «كذّاب يضح 
الحديت»؛ كما في «سؤالات ابن الجتيد» (ص293). 

.]1091[ ينظر : «تاريخ الإسلام» (405/10). 

.]1092[ ينظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» (540/1). 

|1093[ «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص66). 

.]1094[ «الجرح والتعديل» (183/8). 

«الجرح والتعديل» (249/6). 

.]|1095[ ينظر: «تهذيب الكمال» (425/11)» في ترجمة: «أبي الریع الرَهُراني». 


.]1096[ ينظر: «المغني في الضعفاء» للذهَبي (47/1). 

.]1097[ ينظر: «ذكر من بُعتمَدُ قول في الجرح والتعديل» (ص171). 
.]|1098[ ينظر السابق. 

.]1099[ ينظر: «ذ كر من بُعتمَدُ قول في الجرح والتعديل» (ص172). 


.]|1100[ ينظر السابق. 

السابق (ص172» 209). 

.]1101[ «میزان الاعتدال» (416/4). 

.]1102[ ينظر: «ذْكرٌ من بعتم قول في الجرح والتعديل» (ص172)» و«المتكڵّمون في الرجال» للسكاوي 
(ص144). 

.]|1103[ يعظر: اود كر من تعد وول في الجرح والتعديل» (ص172)» و«المتكلمون في الرجال» للسكاوي 
(ص144). 


.]1104[ ينظر : «فتح المغيث» (362/3). 

ينظر : «فتح المغيث» (362/3). 

.]1105[ أخرجه الحاكم (398» 399))» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (702)؛ من طريق إبراهيم بن 
ميمون» عن عبد الله بنِ طاوس» عن أبيه» عن ابن ن عبَاس» وقال الحاكم: «فإبراهيم بن ميمونٍ العَدَني هذا قد عدّله عبد 
الررّاقِ» وأثنى عليه» وعبدٌ الررًاقِ إمام أهل اليمَن» وتعديلة حجَةٌ». 

.]|1106[ وممّن جاء عنهم من الصحابة: أبو مالك الأشعريً» وعبد الله بن عُمَرَ» وأنس بن مالك وأبو بَصرة 
الغفاريّ» وكعب بن عاصم» وقُدَامة بن عبد الله بن عكار الكلابيّ: 

أمّا حديث أبي مالك الأشعري: فأخرجه أبو داود (4253)» والطبراني في «المعجم الكبير» (3440)» و«مسند 
الشاميّين» (1663)». وغيهما. 

وأا حديث عبد الله بن عُمَرًّ: فأخرجه الترمذي في «السنن» (2167)» و«العلل الكبير» (597)» وابنْ أبي عاصم في 
«السُتّة» (80)» وغيزهما. 

وقال الترمذئ في «السنن»: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وسليمانٌ المدنى شو اغندئ اسلیمان ب سقیان) وقد ارو 
عنه أبو داو الطيالسيل» وأبو عامر العَقدي» وغيرٌ واحدٍ من أهل العلم». 

وقال في «العلل»: «سألث محمَّدًا عن هذا الحديث؟ فقال: سليمان المدَنئْ هذا منكرٌ الحديث» وهو عندي سليماك بن 
سفيانً. وقد ری عن سليمانَ بن سفياكً: أبو داود الطيالسئء» وأبو عامر العَقَّديٌ» وغيرٌ واحاٍ من المحدّثين». 

وأمّا حديث نس بن مالِكٍ: فأخرجه ابن ماجه (3950)» وعَبْدٌ بن حُمَيدٍ في «المنتحب» (1221)» واب أبي عاصم في 
السنّة» (83. 84. 2069))» والطبرانئ في «مستد الشاميّين» (2069)» وغيزهم. 

E E N PE 

وأمّا حديث كعب بن عاصم: فأخرجه ابن أبي عاصم في «الستّة» (82» 92). 

وأا حديث فُدَامة بن عبد الله بن عكار الكلابي: فأخرجه الحاكم (8546» 8665)؛ من طريق أيْمَنَ بن نابل» عن فُدَامة. 
وقال عقب (8546): «هذا حديثٌ لم نكت بهذا الإسنادِ إلا حديًا واحدًا». 

وقال عقب (8665): «هذا حديٿ لم نکثب من حديث أَيْمَنَ بن این المكَيّ إلا بهذا الإسنادء والحسين بن داود ليس 
من شرط هذا الكتاب». 

.]1107[ وقد تقدّم المرفوع» وقد جاء موقوقًا أيضًاء ومن ذلك: ما جاء عن عبد الله بن مسعود: أخرجه ابن أبي 
عاصم في «الستّة» (85). 

[1108] أخرجه الميالسي (243)» وأحمد (3600)» والبرّار (1702» 1816)» وابن الأعرابي في «المعجم» 
(861)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (3602)» وغيزهم. 


.]1109[ أخرجه البخاري (7352)» ومسلم (1716)؛ من حديث عمرو بن العاص؛ بلفظ: «إذا حكم الاك 
قَاجْتَهد تم صاب قله أجْرانِ ودا حکي فاجْتهد نم اطا مله أج». 

|1110[ «منهاج السَّة النبويّة» (12/5. 95 241). 

.]|1111[ أخرجه ابن أبي سَيّبة (38918)). والبيهقي في السنن الكبرى» (16791» 16832)؛ بهذا اللفظ. 
وأخرجه عبد الرراق (18656)» وابن أبي سَيبة (39003)؛ بلفظ: «لما فل عل رضي الله عنه الحرورية» قالوا: مَن هؤلاءِ 
يا امير المؤمنين» اكمار هم؟ قال: من الكَفْر فَرّواء قيل: فمُنافِمُودً؟ قال: إل المنافقِينَ لا يذكرُونَ اللة إلا قليلاء وهؤلاء 
يذكرْودٌ الله كثيرًاء قيل: فما هم؟ قال: قوم أصابتهم فن فعَمُوا فيها وصَمُوا». 

1 [ ينظر: «الإيمان الأوسط» لشيخ الإسلام ابن تيميّة (ص55). 

إ] [ ينظر : «مقدمة ابن الصلاح» (ص228. 232)» و«شرح علل الترمذي» (356/1 . 358). 
.]1114[ ينظر : «مقدّمة ابن الصلاح» (ص 231 . 232)» و«شرح علل الترمذي» (356/1 . 358). 

إ] [ ينظر: «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص187). 

1 [ ينظر : «العقيدة الواسطية» (ص25). 

.]1117[ أخرجه البخاري (3697. 3655))» وأبو داود (4627» 4628)» والترمذي (3707)» وابنْ أبي 
سَيّبة (32599)» وأحمد (4626» 4797)» عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ قال: «كنًا في زمَن النبيَ صلى الله عليه 
وسلَم لا تعدِلٌ بأبي بكر أحدًاء تو غم ف عنما ق فرك اجات ال صل الله عل وسل لا تفاضاه پینهم». 

وقال الترمذي: «هذا حديتٌ حسَنٌ صحيخ غريب من هذا الوجه» ستغررت من حديثِ عبَياِ الله بن عَمَرَ٬‏ وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن ابن عُمَرَ». 

.]|1118[ ينظر : «العقيدة الواسطيّة» (ص25). 

«الإيمان الأوسط» (ص95). 

.]|1119[ «البداية والنهاية» (163/17). 

.]|1120[ «تيسير العزيز الحميد» (ص536). 

.]|1121[ ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (543/2). 

.]|1122[ أخرجه البخاري (4596. 7085)» والَّسَائي في «الستن الکبرى» (11054)» عن ابن عبّاس: «أنٌ 
ناسًا ِن المسلِيِينَ كانوا مع المشركِينَ يكترود سَوَادِ المشركين» على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم» يأتي السَهمُ» 
فيزى به» فيصيث أحدهم فيقعُلةء أو يُضرب فيقتل»؛ فأنرَلّ اللة: إن الدِين تَوَقَاهُم الْمَلائكة ظَالمي أنْمُيهة) الآية 
[النساء: 97]. 

.]|1123[ «فتح الباري» (263/8). 


.]|1124[ تقدّم عند قول الذكبئ: «الَمَة: تشرط العَدَالَةُ في الراوي كالشًاهد وَيَمْتَار امه بالط وَالإتمَانِء فَإِنِ 
اناف إلى ذلك المَعْرقَةٌ والإکتاز و تافظ»: 

.]|1125[ أخرجه البخاري (6502)؛ من حديث أبي هُريرة؛ بلفظ: «فَمَد آدَنْتّة بالحَرّب»» والطبراني في 
«الأوسط» (609)؛ من حديث أتّس؛ بلفظ: «مَنْ أَهَانَ لي وَلياء فد باررني بالمُحَارَبَة». 

,2000( اخرجه بو داود (3905)» وابن ماجه (3726)» وابن أبي ية (26159)ء وأحمد‎  ]1126[ 
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[1127] أخرجه البخاري (5143» 6064ء 6066ء 6724)» ومسلم (2563)؛ من حديث أبي هُريرة. 
.]1128[ مغلٌ: «التاريخ الكبيرٍ» للبخاري» و«الثقاتِ»» و«المجروجين» لابن جِبّان» و«تهذيب الكمال» للمري. 
.]1129[ واعتمَدَ س الترجيح بين الرواياتِ عند الاختلافِ بين الرواة بالقرائن التي قحف بتلك الروايات» 
فيتر ج بسبها أحدٌ الوجوو؛ كأن يكو أحدٌ الراوييْنٍ أثبت في الشيخ المختلَّفِ في الرواية عنه» أو أن يخالِفَ ثقة عدَدًا من 
الثقات؛ فيرجًخ ما رواه العددٌ على الفرد؛ قال الشافعئ: «والعدد لی بالحفظ من الواحد». «اختلاف الحديث» 
(ص127)» أو لمزيدِ ضبط وإتقانِ في أحد الراوييْن. 

.]|1130[ «شرح عل الترمذي» لابن رجب (663/2 ط. همام سعيد). 

.]1131[ يقولٌ أبو عبد الله الحاكم: «ذْكَر النوع التاسع والأربعِينَ من معرفة علوم الحديثِ: هذا النوع من هذه 
العلوم: معرفة الأئكَة الثقاتِ المشهورينَ من التابعِينَ اا يُجمَُ حديتهم للحفظ والمذاگرة» والتبرك بهم وبذٍکرهم؛ 
من الشرقٍ إلى الغرب». «معرفة علوم الحديث» (ص323). 

.]1132[ ینظر : «النکت «للررگشي (267/1. 270)» و«تدریب الراوي» (140/1). 


|1133[ ينظر: «تهذيب الكمال» (189/11). 

.]|1134[ ينظر: «شرح عِلَل التّرمذي» (800/2). 

|1135[ «عِلّل الحديث» لابن ابي حاتم (88/2). 

.]1136[ تکلْمث عن هذا بالتفصيل في كتابي: «معرفة مراتب الثقات». 

.]1137[ ينظر : «الجرح والتعديل» (248/7)» و«تهذيب الكمال» (453/18). 
.]1138[ ينظر: «شرح عِلل التّرمذي» (812/2). 

.]1139[ «الاستذكار» (185/27). 

.]1140[ ينظر : «الجرح والتعديل» (395/5 . 396)» و«تهذيب الكمال» (193/18). 
.]|1141[ ينظر : «الجرح والتعديل»(395/5 . 396)» و«تهذيب الكمال» (193/18). 
.]1142[ «الجرح والتعديل» (396/5). 


.]1143[ ينظر : «المعرفة والتاريخ» (429/1)» و«الجرح والتعديل» (396/5). 

.]|1144[ ينظر: «تهذيب الكمال» (194/18). 

ينظر : «تحفة الأشراف» (8030). 

.]|1145[ «شرح معاني الآثار» (3910). 

.]1146[ ينظر : «سير أعلام النبلاء» (567/9 . 568). 

.]1147[ ينظر : «تاريخ الإسلام» (836/5)»ء و«تذكرة الحمًاظ» (32/2)» و«إكمال تهذيب الكمال» 


.)165/6( 

.]|1148[ ينظر : «ميزان الاعتدال» (248/2). و«تهذيب التهذيب» (273/4). 
.]|1149[ «سؤالات البزدّعي لأبي رُرعة الرازي» (ص143). 

.]|1150[ ينظر : «العلّل الكبير» للترمذي (ص394). 

.]1151[ «سؤالات أبي داود لأحمد» (ص137). وينظر: «تهذيب الكمال» (498/2). 
.]1152[ «تهذيب التهذيب» (95/4). و«تقريب التهذيب» (2410). 


.]|1153[ «مقدّمة فتح الباري» (ص406). 

وهل هناك فرق بين «اختلط» و«خلط»؟ هناك فرق بين «اختلط» و«خَلط»؛ فليس معناهما واحدًا. 
.]1154[ «الطبقات الکبرى» (521/9). 

.]|1155[ «الغقات» (566). وينظر: «تهذيب التهذيب» (95/4). 

.]|1156[ ينظر: «تهذيب التهذيب» (95/4). 

ينظر: «تهذيب التهذيب» (95/4). 

.]1157[ ينظر: «تهذيب التهذيب» (95/4). 

ينظر: «تهذيب التهذيب» (95/4). 

.]1158[ «الغقات» لابن حبّان (8165). وينظر: «مشاهير علماء الأمصار» (1525). 


.]1159[ «الجرح والتعديل» (301). 
.]1160[ ينظر: «تهذيب الكمال» (97.96/11). 
.]1161[ «المحلٌی» (35/2). 


«فتح الباري» (357/3). 
.]1162[ ينظر : «میزان الاعتدال» (270/3). 
.]1163[ ينظر : «الضعفاء الكبير» للعميلي (314/1). 


.]1164[ «الغقات» (351/6). 

«شرح علل الترمذي» (732/2). 

.]1165[ قال أحمدٌ: «کان سيد يلرم حَجَاجًاء وربما رأيث حَجَاجًا يُملي عليه من كتابه». ينظر: «الجرح 
والتعديل» (326/4). 

.]1166[ «تاریخ E TT‏ (3387]). وينظر: «الجرح والتعديل» (369). 
.]1167[ «سير أعلام النبلاء» (239/9). 

«میزان الاعتدال» (681/2). 

.]1168[ «التقييد والإيضاح» (ص458). 

«الضعفاء الكبير» (199/1). 


.]1169[ ينظر : «إكمال تهذيب الكمال» (576/8). 

.]1170[ ينظر : «الجرح والتعديل» (505/2)» و«تهذيب الكمال» (528/4). 

.]|1171[ «شرح عِلَل التّرمذي» (752/2). 

.]1172[ ينظر : «میزان الاعتدال» (436/2). 

.]|1173[ ينظر : «تاريخ بغداد» (493/16)». و«التعديل والتجريج» لأبي الوليدِ الباجي (1408/3). 


.]1174[ «تاریخ بغداد» (493/16). 
«تاریخ بغداد» (493/16). 
.]1175[ ينظر: «شرح عل التّرمذي» (770/2). 


.]|1176[ ينظر: «تهذيب الكمال» (105/15. 106). 

.]1177[ ينظر : «تاريخ بغداد» (469/14)» و«تهذيب الكمال» (34/24). 
.]1178[ الشتا بء 

.]1179[ «الجرح والتعديل» (231/4. 232). 

.]|1180[ «الكامل» في ضعفاء الرجال» (482/4). 

.]1181[ من الإعادة؛ وهي: تَكرارٌ الحديث. 

.]1182[ مقدِّمة «الجرح والتعديل» (5/1). 

.]1183[ في كتابه «العلل» (ص‌36). 

.]1184[ قال الذكَبئ في «التذكرة» (360/1): «يعني: معظَمَ الصَحَاح». 
|1185[ هو: السبيعئ. 


هو: الأعمش. 

|1186[ قال الذهَبي في «التذكرة» (360/1): «دَسي حمَادَ بنَ زيٍ». 

.]1187[ هو: الوضًاح بن عبد الله. 

.]1188[ في المطبوعة: «ثم انتهى علمٌُ هؤلاءِ الثلاثة مِن أهلٍ البصرة» وعلمُ الاثت عشَرَ»؛ وهذا خطا؛ أنه در 
خمسة من أهل البصرة» وسبعةً من غيره» فيكونٌ المجموعٌ اَي عشَرَ» وقد ذكرَ ابن أبي حاتم هذا الكلام: عن ابن المَدينيّ 
في مقَدِمة «الجرح والتعديلٍ» (ص252)» وفي غير هذا الموضع: عن ابن البَراءِ راوي «العلَلٍ»» عن ابن المَډيني» عنه» ومنه 
نقَلْتُ التصويب» وذگرة الذهَبي في «التذكرة» (360/1)؛ كما عند ابن أبي حاتم. 

.]1189[ وقح في «تذكرة اا د اقطان وابنَ أبي زائدة» ووَكيعًا: «ثم انتهى علمُ هؤلاءِ الثلاثة إلى 
ابن المبارك واب مَهْدي» ویحیی بن آدم». اھ. والأَوَلْ أصوب. 

.]|1190[ في الأصل: «إلى ابن المبارك»؛ والتصويب من مقَدِّمة «الجرح والتعديل». 

.]|1191[ وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (178/14)» عن يحيى ما تقدّم» وزاد: «ثم انتهى علمٌُ هؤلاءِ إلى 
یحیی بنِ معین» . 

.]1192[ «معرفة علوم الحديث» (ص297). 

.]1193[ وقد ذكرَ أيضًا جمعًا ممن ليس كذلك؛ ممن هو قليل الحديث» أو فيه ضَعّْف. 

.]1194[ «الجامع لأخلاق الراوي» (293/2). 

هو: السّبيعي. 

.]1195[ كذا وقَعَ في «الجامم»؛ والجادَهٌ: «ولم يكُنْ عند واحدٍ من هولاءِ إلا أَلمَانِ ألقَانِ». 

.]|1196[ «الجامع لأخلاق الراوي» (297/2). 

هو: ابن فَدَامة. 

.]1197[ هو: ابن معاوية الحُعْفي. 

.]1198[ «الجامع لأخلاق الراوي» (297/2). 

.]1199[ وقد ذكرّ أيضًا مَن كان مشهورًا بالفتوى من الصحابة» وأصحابهم الذين رووا عنهم» وأصحاب أصحابهم؛ 
فقال في «الجامع» (288/2): «معرفة الشيوخ الذين تروَى عليهم الأخاديت الحكة والمسائل الفِقَهِيّة»» ثم ذكرَ ما 


ت 


